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فاكس يل بام ا / ا 1 اكحت/ كو 


بسم اللّه الرحفن الرحيم 
كتاب الحج 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «فَرَض اللَهُ تَبَارَكَ وتَعَاَى احج عَلَى كُل حر يَالِخٍْ 
اسْمطَاع إِلَيْهِ سيل دَلآلَةِ اْكتَاب وَالسُئق. 

قال الماوردي : الحج في لسان العرب» ففيه قولان: 

أحدهما: أنه القصد. ولهذا سمي الطريق محجة. لأنه يوصل إلى المقصد. قال 
الشاعر: 

يج مَأْمُومَةٌ في قَعْرِما لَجَتْ 2 فاسْتُ الطبيب قَذَاهَا كَالْمَغْارِيد) 

فعلى هذا سمي به النسك. لأن البيت مقصود فيه. والقول الثاني : أنه العود مرة بعد 
أخرى.» ومنه قول الشاعر: 

وَأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ ولا كثِيرَةٌ يَحجُون سب الزْبْرِقَانٍ الْمَعَصَمَرًاه") 


يعني بقوله: يحجون أي يكثرون التردد إليه لسودده فسمي به الحج حجاً. لأن الحاج 
يأتي إليه قبل الوقوف بعرفة» ثم يعود إليه لطواف الإقامة, ثم ينصرف إلى منى ثم يعود إليه 
لطواف الصدر فيتكرر العود إليه مرة بعد أخرى فقيل له حج ثم استقر الحج في الشرع على قصد 
البيت الحرام على أوضافا الذكرها قيما بعاد والأصل في إثبات فرن الحج الكتاب وال 
قال الله تعالى : لِوََذْنْ في النّاس بالحجٌ يَنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلَ ضَامِرٍ بَأتِنَ مِنْ كُلَ فج 
عبِيق » [الجج : /37] فخاطبَ الله تَعَالَى بدَلِكَ نبي إنْرَاهِيم عَلَيْهِ الشلام فَقَال إِبْرَاهِيم أي 
رت ا يلع اي قال لَهُ تَعالَىٍ عَلَيِك اداه وعَليَ ابلاغ َصَعَدَ إِيْرَاهِيمْ عَلَى المَقام 3 
وَقَال عباد الله » أَجيبُوا داعي اللّم يجاب مَنْ في أَصْلاب الرّجَال 3 وََرْحَامٍ الْنسَاءئ لبيك 


أداعي رَبنا لبيك فيال : إِنهُ لآ يج إل مَنْ أجَاب دَعُوةَ إِيرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلام 0" وروي عن 


)١(‏ البيت لعذار بن درة الطائي كما في اللسان م(حجج). 
,م2 الت البددر الاي كا فى الات 1201 
0 أبها ل بن أساب ا ارال م النساء قاصابة 


كتاب الحجّ 
عثمان بن عفان رضي الشاعنه انها قال كان اول من بات دغوة إجرا هيم بالحج بالتلبية أهل 
اليمن» وقال تعالى: 9وََتَمَوا الح وَالْعْمْرَة له [البقرة: ]١145‏ أي افعلوهما على 
التمام) وقال تعالى : طوَلِلَهِ عَلَى الاس جِجٌ البَيْتِ من اسْنَطَاعَ إِلَبْهِ سَبِيلاً» 
[آل عمران: 47] الآية وفي قوله: «وَمَنْ كفْرَ» [آل عمران: 417] ثلاثة تأويلات: 

أحدها: وهو قول عكرمة, ومن كفر من أهل الملل» فَإِنَ الله غَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ 4 
[آل عمران: 941] رواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال: لما نزلت 
لوَمَنْ يبتغ غير الإشلام ديناً فَلَنْ يُقَبَلَ منه» [آل عمران: 65] قالت اليهود: فدحن 
المسلمون؛ فقال الله تعالى لنبيه يك فَحجُهُمْ فقَالَ لَهُمْ الي يك فُجُوا فقال لَمْ يكدَبْ عَلَينا 
رفن عكرمة, ومن كفر من أهل الملل فإن الله غني عن العالمين قال 
الشافعى : وما أشبه ما قال عكرمة عن مسلم عن سعيد بما قال. 

والتأويل الثاني : وهو قول مجاهد في قوله: وَمَنْ كَفْرَ هُومن إن حج لم يره برآ وإن 
جلس لم يره”" مأثماً ورواه الشافعي عن مسلم عن سعيد عن ابن جريج . 

والتأويل الثالث: وهو قول سعيد بن سالم», ومن كفر بفرض الحج. فإن الله غني عن 
العالمين, وأكد ذلك بما روي عن ابن عمر أن رسول الله يك قال 020 الإِسَلام عَلَى 
خمسٍ شْهَادَةٍ أن لآ إل ا الله وان مسيدا رمنول لله فإقامر الصّلاة وَإِيتاءِ الك حَج م اليك 
وصِيام ل م اي 
موَالِكُمْ طيْبَةٌ بها نفُوسُكُمْ وَححجوا بيت ربكم تَدحُلُوا جنة ربكم ودوى أبو هريرة أن رسول 
اله كي صعد المنبر وقال وإنَ اللِّ رض عَليكُمْ الج َم رَجلَ قَقالَ أفي كل عام فلم يجب 
فأغلد ال فقا ولت نَم لوجت وَلَوْوَجَبَت مَا قم به ولوْتَركتْمُوهَا لقثم ألا 
وَادِعُوني ما وَادعْدكم/ “أوروى أبو أمامة قال قال رسول الله يكل مَنْ لم يَمْنَهُمِنَ احج حَاجَة 
ظاهِرَة ا رغرضن اس أو شلطان جات للقت إننناه ونا أذ تان تفيل مَنْ يره واجباً 
كاليهود والنصارىء, وقيل بل على سبيل التغليظ والزجرء وروى محمد بن أبي 0 
أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله كه : جو قَْلَ أن لآ َحِجوا قَانُوا : وَمَاشَأنُ احج 
َال : يَفَعْدُ أعرَابَهَا عَلَى ادناب أَؤْدِيتهًا فلا يَصِلُ إِلى الْحَجّ أحَدده. 
)١(‏ انظر الكت والعيون للمصنف .)١18/54(‏ . 
(7) انظر النكت والعيون للمصنف .)1١7/١(‏ 
(5) انظر المصدر السابق .)5١١/1١(‏ 
)2 اره 3100675 فى الست بايا قرضين الست مز و فى العمر 417 //18). 


00 94/7( أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات‎ (2:١ 
واعري ين انما امقرناة (7/5- لال) والبيهقي‎ 518/١ باطل أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )7( 


ف 


كتاب الحجح بن 

فصل: فإذا ثبت وجوب الحج فوجوبه معتبر بخمسة شروط: 

أحدها: البلوغ لأن غير البالغ لا حج عليه. لقوله وك رذ م القَلَمُ عَنْ ثلاث وَعَنٍ 
الصّبِيّ حَتى يَحَْلِمَ ولرواية ابن عباس أن النبي كه قال: دايُمَاصبِيٌ حَجٌ به أَمْلهُ قَبْلَ أن يبغ 
فعَليْهِ الْحَحْ | إِذَا بَلّغو200. فلو كان الصبي من أهل الحج لسقطت الإعادة عنه بعد بلوغه . 

والقترط الناني: العقل لأن المجنون لا حج عليه لعدم ‏ تكليفه. وقول رسول الله عَلِلدِ 
ارو فِمَ الْقَلّمُ عَنْ نَلااثْ» وذكر فيها المجنون حتى يفيق قال الشافعي : فإن كان يجن, ويفيق 
فعليه الحج. فإذا حج مفيقاً أجزأ عنه. 

والشرط الثالث : الحرية. الأن العيذ 9 جع علي لرواية ابن عباس أن الني 275 فال* 
يما عَبْدٍ حي قَبْلَ أنْ يُغَْقَ عليه الْحَجّ ذا عيِقَ0©. 

والشرط الرابع: الإسلام لأن الكافر لا حج عليه. لقوله يكل : يما أعرَابِيّ حي قَبلَ أن 
يُهَاجِرَ فعَلَيْه الْحَح إِذّا هَاجَرَّا" يَعْنِي بالهجرة الإسلام . 

والشرط الخامس : الاستطاعة وهي ضربان: 

استطاعة مكان. 

واستطاعة زمان وسنبينها لقوله تعالى : ظمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَْهِ سَبيلا» [آل عمران: 97] 
ولعدم تكليف من لا يستطيع . فإذا ثبت وجوب الحج بهذه الشروط الخمسة فأربعة منها شرط 
في الوجوب .» والإجزاء جميعاً وهي البلوغ والعقل والحرية والإسلام» فإن حج قبل كمالها 
لم يجزه. 0 


والشرط الخامس : هو شرط في الوجوب دون الإجزاء. فإن حج غير مستطيع أجزأ 


مسألة: قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عنْهُ: «وَمَنْ حَجّ مَرةوَاحِدَةٌ في دَهْره فيس عليه 
5 


14" وفي إسناده عبد الله الجندي ذكره العقيلي في الضعفاء وشيخه محمد بن أبي محمد مجهول 
كما قال أبوحاتم ولكن ذكره ابن حبان في الثقات 718/7 وساق له هذا الحديث. 

.)5١ 9/8 أخرجه البيهقي 4 /60” والخطيب في التاريخ‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي )590/١(‏ والطحاوي من 0١‏ والبيهقي ١57/0‏ والحاكم :841١/١‏ والخطيب 
١9/8‏ ). 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط وخال الهيثمي في المجمع )75١9/7(‏ رجال رجال الصحيح . . 


كتاب الحج 


قال الماوردي : وهذا كما قال فرض الحج والعمرة يجيواقق العمر إلاامزة واجدةء 
ولا يتكرر كالصلاة والصيام لقوله تعالى : «وَِله علَى النّاس جِجٌ الْبيْتِ مَنِ اسْمَطاعَ إِلَيْهِ 
سَبيلاً» [آل عمران 517] ومن حج مرة ققد افتخل الأمترة واراية أي جتزيرة أن وتسول 
الل وك قال على المنبر'هقَرَّضٌ الله عَليْكُمْ الحج فقا رَجُلْ فقَال: أي كُلَّ عام فَلَمْ يُجِبْهُ 
ادن َل يُبُْ اَنَل َال وَالَذِي تفي بِيدِهِ لوْقُلتَهَا لَوَجَبْتْ وَلَوْوَجَيْتَ مَا قُمَْم 
بهاء وَلَو تَرَكتمُوهًا فرتم ا فَوَادِعُوني ما وَادعتكمْ» وروى ابن عباس أن الأقرع بن حابيس37) 
قال يازستول الله حجنا مَل لعَانَا م ِلابَد؟ فقال لِلابِدِء وروى طاوس أن سراقة بن 
جعت كال يا رسول الله اقض لَنا قَضاء قَومُ كَأنْمَا وَلِدُوا الْيَْمَ مِرَئنا هَذِه لِعَامنَا أمْ للابَدٍ 
ققال: بَلْ للأبي"» ولآن الحج يتعلق بقطع مسافة والتزام مؤونة وفي تكرار وجوبه مشقة ولهذا 
المعنى فارق سائر العبادات. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَالاسْتِطاعَةٌ وَجهَانِ أَحَدُهُمَا أن يَكُونَ مُسْتَطِيعاآً 
ببدَنهِ وَاجداً مِنَ مَالِهِ ما يبلَعهُ الْحَجْ برَادِ وَرَاجِلَةِ لأنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ الله ما الاسْتَِاعَةُ؟ قال 
الي وك «رَاد وَرَاجِلَةه وَالْوَجَُ الآحَرُ أن يكُونَامَعْصُوباً في بده لا يَقْدِرُ أن َبْتَ عَلَى مَرْكَبِ 
بحَال ْو ل على من يي م أن يج عله بطائي ل أؤمن يِه كو هذا 
ِمْْ لِمهُ كرض الححجّ كَمَا در وَمَْروُ مِنْ لِسَانِ الَْرَبِ أن يقُولَ الول أن مُستَليع لأن 
بي دَارِي أو أخيط نوبي يَعْني بالإجَارَة أو بمَنْ يُطِيعْنِي وَرُوِيَ عَن ابْن عَبّاسٍِ أن أقراة هن 
حَنْمَم_قَالَتَ يا رَسُولَ الله إن فَريضَة اللَّهِ في الْسَجّ عَلَى عِبَادِهِ أدْرَكْتُ أبي شيخ كبيرآ ل 
ا ل وم سي 


الشافعي) در ا كه قَضاءَهًا الح عه عَنْهُ كَقَضائهًا دينع فلاشَيْءَ 1 3 يَجَمُعْ 


سد 42 ” كه 


بيِنهُ مما جَمَعْ الي لله بَْنَهُ وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَسُولر الله يلك أنّهُ سَمِمَ رجلا يَقُولُ لَبَنِكَ 


)١(‏ الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التيممي المجاشعي الدارمي قال ابن إسحاق وفد على 
النبي وَكْةِ وشهد فتح مكة وحنينا والطائف وهومن المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه وقال الزبير في 
النسب كان الأقرع حكماً في الجاهلية وفيه يقول جرير وقيل عنتره لما سافر إليه هواوالفرافصة أو 
خالد بن أرطاه. 

يا أقرعبن حابس يا أقرع إن تصرع اليوم أخاك تصرع 
قتل الأقرع بن حابس باليرموك الإصابة ١‏ /59-05/8. 

(1) أخرجه أبوداود )١77١1(‏ والدارمي (9/7١؟)‏ والدارقطني (١58؟)‏ والحاكم 27١ 444١/١‏ وأحمد في 

المسند 2766/١‏ كال كلل امخاى «الالاى الالم)ر 


و 


كتاب الحجّ 
عن رم َال الي ف ون كنت حَبَجْت َب عَلُْ وا اخ وروي عَنْ عَلِي بن أبي 
طَالِبٍ رَضِيَ الله نه أ قال لِشَيْخٍْ | كبير لَمْ يَحجّ إِنْ شِعْتَ فَجَهُرْ رَجُلا يحم عَنكَ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال أوجب الله تعالى الحج بالاستطاعة, والاستطاعة تنقسم 

فالقسم الأول منها أن يكون مستطيعاً ببدنة وماله قادراً على زاد وراحلة واجداً لنفقته» 
ونفقة عياله في ذهابه وعوده مع إمكان الزمان. وانقطاع الموانع فعليه الحج إجماعاً, واعتبار 
زاده وراحلته على حسب حاله في قوته وضعفه فإن استطاع ركوب الرحل والقتب ركب». 
وإن لم يستطع إلا ركوب محمل. أو ساقطة كان ذلك شرطاً في استطاعته . 

فصل: قال الشافعي . 

والقسم الثاني : أن يكون مستطيعاً ببدنه قادرآ على المشي عادماً للزاد والراحلة» فهو 
على ضربين أحدهما أن يكون من أهل الحرم. وحاضريه الذين بينهم. وبين الحرم دون 
اليوم والليلة» فإن وجد الزاد. وعدم الراحلة» وجب عليه الحج, لأنه لا مشقة تلحقه في 
مشي هذه المسافة, فصار كمن سمع آذان الجمعة يلزمه المشي إليهاء وإن عدم الزاد 
والراحلة جميعاً. فله حالان: 

. أحدهما: أن يكون ذا صنعة يكتسب بها قدر كفايته وكفاية عياله» ويفضل له مؤونة 
حجه. فعليه الحج لأنه يتعلق بما فضل عن الكفاية» وقد فضل . 

والحالة الثانية: أن لا يكتسب بصنعته قدر كفايته, ومتى اشتغل بالحج أضر بعيلته فلا 
حج عليه. ومقامه على عياله أولى لقول النبي ككل «كفى الْمَرْءَ إِثْمآ ان يِضيعٌ مَنْ يَقوت)(©. 

والضرب الثاني: أن يكون بعيد الدار بينه وبين الحرم مسافة يوم وليلة وأكثر فلا حج 
عليه وهو في الصحابة قول عبد الله بن العباس وعمر بن الخطاب, وفي التابعين قول 
سعيد بن جبير والحسن البصري وفي الفقهاء قول أبي حنيفة والشوري وأحمد وإسحاق وقال 
مالك: عليه الحج إذا كان مكتسباً أما بصنعة., أو مسألة؛ ونحوه عن عكرمة وابن الزبير 
تعلقاً بقوله تعالى : لوَاَذُنْ في النّاسٍ بِالْحَجٌ يَأَمُوكَ رجالا [الحج : /اا] وقرىء رجالا 
مشدداً أي مشاة, وله يأتوك معناه ليأتوك رجالا فأخبر بإيجاب الحج على المشاة, والركيان 
وبقوله تعالى : ظوَلِلُهِ عَلَى الئاس حَجٌ الْبَيتِمَنِ اسْنَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا4 [آل عمران: 417] 
وذلك على عموم الظاهر في الاستطاعة, قالوا: ولأنه فرض على الأبدان يجب على 


.)516/1١( والحاكم‎ )١11457( أخرجه أبوداود في الزكاة‎ )١( 


مم 


كتاب الحجّ 
الأعيان» فوجب أن لا يكون من شرط وجوبه المال كالصلاة والصيام. ودليلنا قوله تعالى : 
لِوَلِلَهِ على الثاس حجُ اْبيْتِ مَن اسْنَطاعَ إلَيِْ سَبيلاً» [آل عمران: 41] وفيها دليلان. 
أحدهما: من جهة الاستنباط . 23 
والثاني : من جهة البيان فأما الاستنباط فهو أن الأمر بالعبادةء إذا ورد مطلقاً. كانت 
القدرة على أدائها شرطاً في وجوبهاء فلما ضمنها الله تعالى بالاستطاعة, قد علمنا أن 
وجوبها على غير مستطيع » ٠‏ لا يجوز دل على أن انضمام ذلك لفائدة. ور الراد والراعةم 
وأما البيان» فهوما روي عن ابن عمر أنه قال: لما نزل قول الله تعالى : هوَلِلُهِ علَى الناس 
حج حجٌ الْبيْتِ4 [آل عمران: 4] قَامَ رَجْلٌ فَقَالَ: مَا اسيل يا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ : رَادّ وَرَاجِلَةٌ 
فصار هذا بياناً منه لجملة الاستطاعة. فإن قيل: إنما سأل الرجل عن استطاعة نفسه قيل 
لفظة السؤال تمنع من هذا التأويل» لأنه قال ما الاستطاعة فسأل بالألف واللامء فذلك إشارة 
إلى معهود أو مذكور والمذكور ما في الآية. والمعهود استطاعة كل الناس فسقط أن يكون 
المراد بالنؤال استطاعة السائل» وروي عن عائقة وابن اسغود رمي الله عنهما أَنَّ سول 
الله يكل قال «السّبيل الرَادُ وَالرَاجِلَةُ» فكان هذا بياناً لحكم الآمةمن مم سؤالء وروي عن 
علي بن أ بي طالب عليه السلام أن رسول الله َك قال: مَنّ وَجَدَ راذآ وَرَاجِلَة : وَادكقة الْحَجْ 
َم َل يمت إن َاء يَهُودِيً أو رايا فلما علق الوعيد بالزاد والراحلة. علم انه شرط 
في الوجوب وروى محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال قَامَ جل إَِى النبيّ يلل فَقَالَ لَهُ 
نابويك الحم فقال: الزادُ وَالرَاجِلَةُا'» وهذا نص صريحء ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة 
عد فوجب أن يكون الزاد والراحلة شر طا في وجوبها كالجهاد, فأما الجواب عن قوله: 
«يَأنُوك رِجالاً» [الحج : 4] فقراءة شاذة غير مشهورة, وقراءة الجماعة رجالاء بالتخفيف 
على أنه يحمل على أهل مكة. وأما قياسهم على الصلاة» فالمعنى فيه أنه لا يتعلق بقطع 


مسافة بعيدة . 


فصل: والاستطاعة الثالثة : أن يكون مستطيعاً بماله معضوباً فى بدنه لا يقدر أن يثبت 


)١(‏ آأخرجه الترمذي ١7/7‏ في الحج )8١7(‏ وأخرجه البيهقي (770/84) والطبري في التفسير 
(07/5).. 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم في الحج والترمذي 750/0 في التفسير )١191944(‏ وابن ماجة 4517/5 
(5847) والدارقطني 7١17/7‏ وفيه إبراهيم بن يزيد متروك انظر الميزان .)926/١(‏ 


كتاب الحج 
الحج قبل زمانته لزمه الحج. وإن لم يقدر عليه, وقال مالك لا حج عليه بحال ولا يجوز. أن 
يستاجرمن يع عنه: في بخال جياته» فإن أوصى أن يحج عنه بعد وفاته جازء واستدل بقوله 
تعالى : ون لس لِلإِنْسَانٍ إلا ما سََى» [النجم + 29] وفعل غيره ليسن.من سعينه وبقوله 
تعالى : «وَلِلهِ عَلّى الناس احج الت بن النطع لَه سَبيلاً» [آل عمران لاع 
والمعضوب لا يستطيع السبيل إليه » قال: رلأن كل عاد ضع الباية وها ميغ القدره لا 

تصح الاب فيها مع العجز كالصيام والصلاة ودليلنا ما روي عن ابن عم أن ربجلا امن 
وله قَوَلِهِ تَعَالَى : 9وَلِلهِ عََى الثاس . حجٌ الْبيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيِْ سَببلا4 [آل عمران لاع 
فقال يا رَسّولَ اللَّهِ ما السّبيلٌ؟ فَقَالَ زَادٌ وَرَاجِلَةٌ فصار وجوب الحج متعلقاً بوجود الزاد 
والراخلة. 


وروى سلمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خشعم. قالت: يارسول الله إَ 
ريض الل في الْحَجّ على باد فكت أبي شَيْحَا يبرا لا يَمَطِيع أن نَ يَسْتميِك عَلَى 
الراجلة فهَل ترَى أن أ عَنُْء قال: عَم قلت أوينفعه ذال فقَالَ أرأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أبيكِ 
دَيْنّ فَفَضَيْتَهِ أكَانَ ينْفَعْهُ؟ قَالَتُ: َعَم قَالَ: : فَدَيْنُ الله أَحَىُ أَنْ يُقُضى 2 وفي هذا الحديث 
دليل على وجوب الحج عليه؛ وعلى جواز النيابة عنه ولأنها عبادة يجب بإفسادها الكفارة. 
فوجب أن يجب على المعضوب كالصيام. فأما الجواب عن قوله تعالى دون لبن 
لِلإنسَانٍ ِل مَا سَعَى» [النجم: 79] فقد وجد من المعضوب السعي, وهو بذل المال. 
والاستئجار, وأما قياسه على الصلاة» فالمعنى فيها: أنها لا تدخلها النيابة بحال. 

فصل: والاستطاعة الرابعة : أن يكون غير مستطيع بماله وبدنه لفقره وزمانته لكن يجد 
من يبذل له الطاعة؛ وينوب عنه في الحج فهذا في حكم من قبله في وجوب الحج عليه . 

قال مالك وأبو حنيفة : لا حج عليه تعلق بقوله. يكل «السّبِيلٌ اد وَرَاجِلَةُوولانها عبادة 
على البدن. فوجب أن لا تلزم ببذل طاعة الغير كالصلاة والصيام. ولأن العبادة ضربان منها 
ما يتعلق بالأبدان» فيجب بالقدرة عليها بالبدن كالصلاة والصيام ومنها ما يتعلق بالأموال» 
فيعتبر في وجوبها ملك المال كالزكاة فأما أن تجب عبادة ببذل الطاعة فغير موجود في 
الأصول» ودليلنا ها ذكرناة من حديت اليسيية > ووه التدلالة شه هو انها بذلت العلاعة 
لأبيها وأمرها رسول الله يك بالحج عنه. من غير أن جرى للمال ذكر. على أن الفرض» 
وح يدل الطاعف لأنه السبب المنقول وروى عمرو بن أوس عن أبي رزين أنه قال: يا 
َسُولَ الله إن أي شَيْحْ كبر ل يَمَطِيعُ الْحَجّ وَلا المُمرَة وَل الَّنَ ققَالَ لهُ الي 8 مج 


.)177”5/1517( في الحج (1017) وأخرجه مسلم 7/7 في الحج‎ ١77/8/7 أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الح 
عَنْ بيك وَاعْتَمد(1) فأوجب عليه الحج والعمرة عن أبيه. ولا يلزمه ذلك عن أبيه إلا ببذل 
الطاعة له. فإن قيل: فيجوز أن يكون الآب موسراً فلزمه الفرض بيساره. لا بابنه قيل الفرض 
باليسار. لا يتوجه | إلى الاين وإنما يتوجه إلى الأب وروى ابن سيرين عن أبي هريرة أن رجلا 
أنى النبي كك فَقَالَ إن أمي أَسْلَمَتْ وَهِيّ كَبيرٌَ لآ نَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَاجِلَةِ فَأمَرَهُ أن يحي عَنْهَا 
ولأن كل من لزمه الحج نذراً جاز أن يلزمه الحج فرضاً أ كالمعضوب الموسر. ولأنه قادر 
على فعل الحج عن نفسه فوجب. أن يلزمه فرضه كالقادر عليه بنفسه. فأما الجواب عن 
قوله بك «السِيل َادٌ وَرَاجِلَةه فالمراد به من استطاع زاداً وراحلة وهو بطاعة الغير له 
مستطيع » وأما قياسهم على الصلاة فنقول بموجبه لأنهم قالوا فوجب أن يلزمه بيذل الطاعة, 
ونحن نقول لا يلزمه بذل الطاعة. وإنما يلزمه بالاستطاعة؛ على أن المعنى فيه أنه مما لا 
تصح النيابة فيه» وأما قولهم إن العبادات ضربان فباطل بزكاة الفطر لأنها من عبادات 
الأبدان» ثم تجب على الغير. وتبطل أيضاً بالدية على العاقلة . 

فصل: فإذا تقرر أن الحج له لازم ببذل الطاعة. فإن ذلك معتبر بأربع شرائط : 

أحدها: أن يكون الباذل من أهل الحج فيجمع البلوغ والحرية والإسلام. لأن من لا 
يصح منه أداء الحج عن نفسه لا تصح النيابة فيه عن غيره. 

والثاني: أن يكون قد أدى فرض الحج عن نفسه لتصح النيابة عن غيره. 

والثالث: أن يكون واجداً للزاد والراحلة لأنه لما كان ذلك معتبراً في المبذول له كان 
اعتباره في الباذل أولى إذ ليس حال الباذل أوكد من التزام الفرض من المبذول له. ومن 
أصحابنا من لم يعتبر هذا الشرط في بلده للطاعة» وإن اعتبره في فرض نفسه. لأن التزام 
الطاعة باختياره» فصار كحج النذر. وخالف بهما ابتداء الفرض . 

والرابع : أن يكون المبذول له واثقاً بطاعة الباذل» عالما أنه متى أمره بالحج امتثل 
أمره لأن قدرة الباذل قد أقيمت مقام قدرته فافتقر إلى الثقة بطاعته. فأما إن كان ذلك عرضاً 
لا يوثق به فلا يلزم» فإذا اجتمعت هذه الشرائط الأربعة نظر حينئذ في الباذل فإن كان من 
والديه أبآً أو أماً أو مولود به ابناً أو بنتاً فقد لزمه الفرض ببذله. وإن كان غير ولد ولا والد ففي 
لزوم الفرض ببذله وجهان : 


١٠ 


27945 وابن ماجة‎ 7١7 21١١/0 والنسائي‎ )87٠0( والترمذي‎ )2٠6٠( أخرجه ابن الجارود في المنتقى‎ )١( 
وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ 8١/١ والحاكم‎ 755/١ وأحمد في المسند‎ 
والدارمي 0/1 والبيهقي 5“ وانظر‎ ١8 .#1١/5 .””١/١ريبكلا والطبراني في‎ )ة451١1(‎ 
.7١؟5/7؟ التلخيص‎ 


كات الف ع ل رةس 117 
أحدهما: وهو الصحيح وقد نص عليه الشافعي في «الإملاء» والمبسوطء أنه كالولد 
والوجه الثاني : أن الفرض لا يلزم ببذل غير ولده لما يلحقهمن227. . .في قبوله. ولأن 

حكم الوالد مخالف لغيره في القتصاص وحد القذف» والرجوع في الهبة مخالف غيره في 

بذل الطاعة وهذا القول اعتذار وتقريب خارج عن معنى الأصل . 
فصل: فإذا كملت الشرائط التي يلزم بها فرض الحج ببذل الطاعة» فعلى المبذول له 

الطاعة أن يأذن للباذل أن يحج عنه. بوجوب الفرض عليه إذا أذن له. وقبل الباذل إذنه, فقد 

لزمه أن يحج عنه متى شاء. وليس له الرجوع بعد القبول» فإن قيل: فبذله للطاعة وقبوله 

للوذن جار مجرى الهبة قبل القبض فاقتضى أن يكون مخيراً في الرجوع قبل الإحرام. 

قيل : قد ذهب إلى هذا بعض أصحابنا البصريين» وليس بصحيح لأن بذله للطاعة قد ألزم 

غيره فرضاً لم يكن. وفي رجوعه إسقاط للفرض قبل أدائه. ولا يجوز إسقاط الفرض بعد 
وجوبه إلا بأدائه فلذلك لم يكن له الرجوع بعدالبذل والقبول» وليست الهبة من هذا السبيل 
على أن قبوله الإذن بعد البذل يجري مجرى الهبة بعد القبض فإن قيل: فلو بذل الماء لغيره 
في السفر عند عدمهة لم يلزمه إقباضه وجاز له الرجوع فيه وإن كان قد ألزم غيره فرضاً 

ببذله فهلا كان في بذل الحج كذلك. قيل الفرق بينهماء من وجهين: 
أحدهما: أن بذل الماء ليس بموجب لفرض الطهارة» وإنما غير صفة الأداء وبذل 

الحج أوجب فرضه . 
والثاني: أن المبذول له الماء يرجع إلى بدل يقوم مقام استعمال الماء. وهو التيمم 

وليس للحج بدل يرجع إليه المبذول له فافترقا من هذين الوجهين فإذا تقرر هذا فعلى 

المبذول له أن يأذن, وعلى الباذل أن يحج فإن امتنع المبذول له من الإذن. فهل يقوم 

الحاكم مقامه في الإذن للباذل أم لا على وجهين: 
أحدهما : وهوقول أبي إسحاق يقوم الحاكم مقامه. فيأذن للباذل في الحج لأن الإذن قد لزمه 

ومتى امتنع من فعل ماوجب عليه قام الحاكم مقامه في استيفاء ما لزمه كالدين. 
والوجه الثاني: وهو الصحيح إن أذن الحاكم لا يقوم مقام إذنه لأن البذل كان لغيره» 

فإن أذن المبذول له قبل وفاته انتقل الفرضى عنهم إلى الباذل» وإن لم يأذن حتى مات لقي 

الله سبحانه. وفرض الحج واجب عليه. فلوحج الباذل بغير إذن المبذول له كانت الحجة 


. موضع النقط كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


1 


كتاب الحج 
واقعة عن نفسه, لأن الحج على الحي لا يصح بغير إذنه» وكان فرض الحج باقياً على 
المبذول له. 

فصل: والاستطاعة الخامسة : أن يكون غير مستطيع بماله وبدنه وفقره وزمانته لكن 
يبذل من المال قدر كفايته. فإن قبل المال لزمه الحج لحدوث الاستطاعة. وإن لم يقبل نظر 
في الباذل للمال فإن كان من غير والد ولا ولد لم يلزمه قبول المال» وفارق قبول الطاعة من 
وجهين : 

أحدهما: لحوق المنة في قبول المال وعدمها في قبول الطاعة, لأن في بعض 
العبادات ما يلزم الاستغناء به فيها بالغير كاستعارة ثوب وتعرف القبلة» وليس عبادة يلزم 
الاستغناء به فيها بمال الغير. 

والثاني: أن في قبول المال ومملكه إيجاب سبب يلزمه به الفرض. وهو القبول وربما 
حدثت عليه حقوق كانت ساقطة. فيلزمه صرف المال إليها من وجوب نفقة وقضاء دين» 
وليس كذلك بذل الطاعة لأنه إذا علمه طايعاً. فقد لزمه الفرض من غير إحداث سببء ولا 
خوف ما يلزمه صرف الطاعة إليه. فبان الفرق بينهماء وإن كان الباذل والداً فعلى وجهين: 

أصحهما: لا يلزمه قبول المال منه لما ذكرناه. 

والوجه الثاني : يلزمه قبول المال منه لأن الابن يخالف غيره في باب المنة» فأما إن 
بذل له المال صار فرضاً في ذمته. فلا يختلف المذهب أنه لا يلزمه قبوله. ولا حج عليه لما 
7 02 ص 22 2ه ع م.م عرهريري ه اسع اس 95 
رَسول الله إذا وَجَدَ من يستقرض هنه ايَلرّمه الحج فقال: ولا(2 , 

فصل: والاستطاعة السادسة: أن يكون مستطيعاً ببدنه قادراً على نفقة ذهابه دون 
عوده. فلا يخلو حاله من أحد أمرين 

إما أن يكون له أهل ببلده. أو لا أهل له فإن كان له أهل ببلده لم يلزمه الحج حتى 
يجد نفقة ذهابه وعوده لما في ذلك من انقطاع أهله. وتضييعهم ومقاساة الوحشة في البعد 

ً 0000 ويه ف ليذه عو 4و رورم *» ع 7 55-0 
عنهم ولقوله يك كفى بِالْمَرءٍ إثمآ ان يضيع مَن يُقوت وإن لم يكن له أهل ببلده وقد وجد نفقة 
ذهابه دون عوده. ففي وجوب الحج عليه وجهان : 

أحدهما: قد وجب الحج عليه لأن مقامه بمكة كمقامه ببلده إذا لم يكن له أهل . 


.)777/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


1 


كتاب الحجٌ 

والوجه الثاني : وهو ظاهر قول الشافعي أن الحج غير واجب عليه لأنه قد يستوحش 

فصل: والاستطاعة السابعة : : أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه في ذهابه وعوده» لكنه 
عادم القند عياله قاد حت صايهالزواية عبد الله يتن ععمرر بن العاضن قحالم قال رسول الله عد 
«كفى ِالْمَرءٍ إنْمأ أن يُضَيّعَ مَنْ يَقَوت فكان المقام على العيال والإنفاق عليهم أولى من 
الحج . 

فصل: والاستطاعة الثامئة : أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه» لكن عليه دين قد أحاط 
بما في يده فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون الدين حالاً فلا يلزمه الحج. لأنه غير موصوف بالاستطاعة . 

والضرب الثاني : أن يكون مؤجلً. فإن كان محله قبل عرفة لم يلزمه الحج أيضاًء 
كما مضى .» وإن كان محله بعرفة ففي وجوب الحج عليه وجهان: 

والثاني : عليه الحج . لأن الدين المؤجل غير مستحق عليه قبل حلوله . 

فصل: والاستطاعة التاسعة : أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه غير أنه تاجر إن حج بما 
في يديه . كان قدر كفايته في ذهابه وعوده ولم يبق له ما يتجر به وليس له معيشة» ولا صنعة 
غير التجارة فمذهب الشافعي وسائر أصحابه أن الحج عليه واجب, لأن الشرط في وجوب 
الحج زاد وراحلة» ونفقة أهله في ذهابه وعوده ولا اعتبار بما بعده. وقال أبو العباس بن 
سريج لا حج عليه إلا أن يفضل من نفقته قدرما يتجر به. خوفاً من فقره وحاجته إلى 
المسألة. وفي ذلك أعظم مشقة. 

فصل: والاستطاعة العاشرة: أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه. لكن الطريق مخوف لا 
يقدر على جلوكه. لقلة الضاء والمرعقء أو خوف اللصوص. فلا حج عليه لقوله تعالى : 
«وَلا توا بأئْديكُمْ إلى التهْلكَةِ4 [البقرة: : 146]. 

فصل: والاستطاعة الحادية عشر : أن يكون بماله وبدنه» لكن الوقت يقصر عن إدراك 
الحج لبعد داره ودنو زمانه» فلا حج عليه في عامه لتعذر قدرته. وكذلك لو قدر على إدراك 
الحج بإنضاء راحلته وشدة سيره لم يلزمه الحج في عامه لعظم المشقة. 
يطلب منه مالآ عن نفسه أو ماله فلا حج عليه وإن قدر على بذل ما طلب منه قل أو كثر لأنه 
' لولزمه بذل القليل للزمه بذل الكثير حتى يؤدي إلى مالا حد له. ولم يقل بذلك أحد فإن 


كتاب الح 
قيل : فالأولى دفع المال إليهم. والحج معهم أو الكف عن ذلك المقام. قلنا: إن كان طالب 
المال كافراً فالأولى الكف عن دفع المال إليه. والقعود عن الحج. وإن كان طالب المال 
مسلماً. فالأولى دفع المال إليه. والخروج معه إن كان مأموناً. ولو قدر على قتاله. وأن 
يمنعه عن ماله ونفسه لم يلزمه أن يقاتله. لأنه لو أحرم بالحج ثم حصره العدو كان له 
الإحلال من إحرامه. وإن قدر على قتاله فلأن لا يلزمه ذلك قبل الإحرام أولى» فهذه أقسام 
الاستطاعة في الحج, والله الموفق. 

فصل: ليس لمن قدر على الحج بنفسه أن يستأجر من يحج عنه في حياته فإن فعل لم 
يجزه. فلو أن مريضاً ترجى سلامته. وقد لزمه فرض الحج لم يكن له أن يستأجر من يحج 
عنه وقال أبو حنيفة له أن يستأجر من يحج عنه. كالمعضوب لأنه عاجز عن الحج بنفسه» 
وهذا غلط لأنه وإن كان عاجزاً في الحال. فهو غير مأيوس منه فصار كالمحبوس. وفارق 
المعضوب, لأنه مأيوس منه وإن استأجر من يحج عنه نظر في حاله. فإن صح من مرضه لم 
يجزه عن فرضه. وإن مات في مرضه نظر في موتهء فإن كان قبل أن يحج عنهء فقد أجزأه 
لوقوع الحج بعد موته في زمان تصح فيه النيابة عنه» وإن كان موته بعد أن حج عنه» ففي 
إجزائه قولان: 

أصحهما : لا يجري اعتباراً بالابتداء . 

والقول الثاني: يجزي اعتباراً بالانتهاء. ولو كان ميؤيضاً لا ترجى سلامته ولا برؤه 
لكونه زمنآً أو معضوياً. جاز له أن يستأجر من يحج عنه في حياته لوجود الإياس من برئه» فإن 
استأجر من يحج عنه ثم مات في مرضه ذلك قبل برئه أجزأه ذلك قولاً واحداً. وإن صح من 
مرضه. وصار إلى حالة يقدر فيها على الحج بنفسه نظر. فإن حج عنه بعد صحته لم يجزه 
وإن حج عنه قبل صحته. فالصحيح من مذهب الشافعي وما نص عليه أن ما مضى لا 
يجزيه. وفرض الحج باق عليه لفقد ما به من الإياس» وفيه قول آخر أنه يجزيه وليس 

فصل: فأما الأعمى إذا قدر على الزاد والراحلة. ووجد من يقوده فعليه الحج بنفسه. 
وليس له أن يستأجر من يحج عنه وقال أب حنيفة : لا يلزمه فرض الحج بنفسه. فإن استأجر 
من يحج عنه جاز قال لأن الحج عبادة تعلقت بقطع مسافة فوجب أن لا تلزم الأعمى 
كالمجاهد وهذا خطأ لأن العمى ليس فيه أكثر من فقد الهداية بالطريق» ومواضع النسك 
والجهل بذلك لا يسقط. وجوب القصد كالبصير يستوي حكم العالم به» والجاهل إذا وجد 
دليلا فكذلك الأعمى ولأنه فقد حاسته فلم يسقط بها فرض الحج بنفسه. كالصمم فلوكان 
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ْ : مشقة. ووجد قائداً أو معيناً 
00 مستطيعاً أن يثبت على الراحلة غير 
مقطوع اليدين أو الرجلين خطي 0 و 


نه لا يلزمه كالأعمى, 
عندأ حنيفة أ د 
أ بنفقسه ولم يكن له أن يستأ- غيره» و. أي 57 
إزمه أن يضح تدده لمر جر غير 
والخلاف فيهما واحد. 
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باب إمكان الحج و أنه من رأس المال 


قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله نعَالَى : «وَإِذًا اسْتَطَاعَ الرّجَلٌ فَأَمْكَنَهُ مَسِيرٌ لاس مِنْ بَلَدِه 
قد زمه الْحَج إن مَاتَ قُضِيَ عَنْه وَإِنْ لم يُمْكِنْهُ بعْدٍ داه وَدنُوٌ اْحج نه وم يش حَنَى 
يُمْكنْهُ مِنْ قابل لَمْ يَلْرَمْهُ. 

قال الماوردي : وهذا صحيح. قد ذكرنا الشرائط في وجوب الحج. فأما الشرط في 
استقرار الفرض» فهو أن يمكنه بعد وجوب الحج عليه المسير من بلده على عادة الناس في 
سيرهم». فيوافي الحج في عامه فإذا مضت عليه مدة مثل هذه المدة بعد وجوب الحج عليه 
فقد استقر الفرض في ذمته لإمكان الأداء. فإن مات قيل أن يحج لزمه القضاء في ماله 
وإن لم يمكنه المسير في عامه لبعد داره» ودنوا الحج منه أو أمكنه بمفارقة عادة الناس في 
سيرهم. ففرض الحج غير مستقر في ذمته. لتعذر الأداء فإن مات في عامه لم يلزمه القضاءء 
مثال ذلك الصلاة تجب بدخول الوقت. ويستقر فرضها بإمكان الأداء فإذا زالت الشمس» 
فقد وجبت صلاة الظهر فإذا مرمن الوقت قدر أربع ركعات فقد استقر الفرض فلوجن أو 
أغمي عليه قبل زمان أربع ركعات سقط عنه فرض الصلاة» ولو جن أو أغمي عليه بعد زمان 
أربع ركعات. وجب عليه قضاء الصلاة كذلك في الحج إن مات قبل إمكان الأداء. فلا 
قضاء وإن مات بعد إمكان الأداء فعليه القضاء . 


وقال أبويحيى البلخي. ليس إمكان الأداء شرطاً في استقرار الفرض في الصلاة 
والحج . فإن مات بعد وجوب الحج وقبل إمكان الأداء أوجن بعد زوال الشمس. وقبل زمان 
أربع ركعات لزمه القضاء فيهما جميعاً وليس هذا بصواب. لما ذكرناه في كتاب الصلاة. 

فصل: فإذا استقر فرض الحج في ذمته. ومات قبل أدائه لم يسقط عنه بموته» ووجب 
أن يقضي عنه من رأس ماله وصى به أم لا وكذلك الدين فإن لم يكن له مال كان الوارث 
بالخيار إن شاء قضاه عنه. وإن شاء لم يقضه. وقال مالك وأبو حنيفة قد سقط الفرض بموته 
وصى به أم لاء فإن وصى به بعد موته كان تطوعاً في ثلاثة لقوله تعالى : طوَلِلَهِ عَلَى الناس, 
جِجٌ الْبْيْتِ مَنِ اسْمَطَاعَ إِليْهِ سا4 [آل عمران: 97] والميت غير مكلف بفرض ولا مستطيع 
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لحج . قالوا: ولأنها عبادة على البدن فوجب أن يسقط بالموت كالصلاة. قالوا: ولأنها عبادة 
تعلقت بقطع مسافة فوجب أن تسقط بالموت كالجهاد. وهذا خطأ ودليلنا حديث الخثعمية, 
وقول رسول الله كك فَدَيْنُ الله أحَقٌ أنْ يَقَضَىء فشبه الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت» 
فوجب أن يتساويا في الحكم وروى عطاء بن أبي ي رباح عن زيد بن أرقم عن النبي 55 أنه 
قال 3خ عن وين ولع ينها اخراة عَنْهُمَا وهزت أزواخهه] ركنت عننا الوذ برا ولانة 
بح تدخله اللبابة ابر عليه وي خال حسانه؟ بحت اد له سقط عل العري #الابر يه ليت 
روي أن امرأة قالت: يا رسول الله «إثر مي مَانَتْ وَعَلَيْهَا جح فَقَالَ لَهَا: بجي نه فَأمَرَمَا 
الْحَج عَنهَا وم الها أوْصَتْ لَهَا اَم لا؟ وروي عن النبي وك أنه قال: إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ 
فح مل إن فلاب تقناع قَى دام الآبة فلا ميل همالا اكليف 
والااستطاعة إنما لزماه فى حال حياته وما على الصلاة فبعيد لأنهما لا تسقط بالموت إنما : 
تصح النيابة فيهما فكذلك لم يؤمر بقضائها”© وأما قباسهم على الجهاد فالمعنى فيه أن 
النيابة لا تصح في حال الحياة. كذلك بعد الوفاة. 

فصل: فأما النيابة في حج التطوع. فلا تجوز من غير وصية. وإن وصى بها فعلى 
قولين أحدهما: لا يجوز لأن الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز وإنما جاز في 
حجة الإسلام ولأجل الضرورة وتعذر أداء الفرض. وهذا غير موجود في التطوع . 

والقول الثاني: يجوز لأن كلما صحت النيابة في فرضه صحت النيابة في نفله 
أصله : الصدقات, وعكسه الصلاة والصيام. فإذا قلنا بجواز النيابة فيه وقع الحج عن 
المحجوج عنه. واستحق الأجير الأجرة المسماة وإذا قلنا: إن النيابة فيه غير جائزة. وقع 
الحج عن الأجيرء وهل له الأجرة المسماة أم لا على قولين: 

أحدهما: لا أجرة له لوقوع الحج عن نفسه فصار كما لو استؤجر وعليه حجة الإسلام 
لزمه رد الأجرة لوقوع الحج عن نفسه . 

والقول الثاني: له الأجرة لأنه أتلف عمله بأدائه على وجه العوض. فصار كمن 
استؤجر لحمولة فحملهاء ثم بان أن المستأجر أعطاه حمولة غيره, فالأجرة له مستحقة. 
وفارق أن لو كان عليه حجة الإسلام من وجهين : 


أحدهما: أن انتقال الحج إلى نفسه كان من جهته لا من جهة غيره. 


. )784( أخرجه البيهقي 757/0 وذكره ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات‎ )١( 
. (؟) سقط في ج‎ 
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والثاني: أن عمله في ذلك لم يتلف لأنه قد أسقط بذلك عليه فبهذين الفرقين اختلفا 
في رد الأجرة . 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : ون كانَ عَام جَدْبِء أَوْ عَطش وَلَمْ يَقدِرْ عَلَى 
ما لآ بده من أو كَانَ حَوْفَ عَدُوٌ وَأشْبَهُ أنْ يَكُونَ غيْرَ واد سيل ٠‏ لَم يلْرَمْه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما قوله: عام جدب يريد به أمرين: 

أحدهما: قلة العشب في الطريق, والكلا . 

والثاني: عدم المِيرَةء والزاد أو وجوده بأكثر من ثمن مثله. في وقته في المكان الذي 
جرت عادة الناس أن يتزودوا منه. لأن الواجد للشيء بأكثر من ثمن مثله. في حكم العادم له 
كالمسافر يتيمم إذا عدم الماء فإذا وجده بأكثر من ثمنه تيمم أيضاًء وأما قوله أو عطش يريد به 
عدم الماء في طريقه. أو وجوده بأكثر من ثمنه وأما قوله ولم يقدر على ما لا بد له منه يريد 
الزاد والراحلة وما لا يستغنى عنه من قربة» أو محمل أو زاملة, والحكم في عدمه كالحكم 
في عدم الزاد والراحلة» وأما قوله : أو كان خوف عدو يريد مانعاً من الحج. إما بطلب مال» 
أو نفس. ويكون ذلك عام فأما إن طلب واحداً بعينه لم يكن ذلك عذراً في إسقاط الحج 
عنهء وكان كالمريض لإمكان فعل الحج عنه, فإذا كان ما ذكرناه من هذه الأعذار, أو كان 
شيء منها سقط فرض الحج لأجلها وبالله التوفيق. 

مسألة: قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَمْ يبن عَلَى أنَّ وجب عَلَيهِ رُكُوبٌ الْبَخْرِ 

قال الماوردي : أما أهل البر إذا تعذر عليهم ركوب البر لخوف فيه. أو مانع وأمكنهم 
ركوب البحرء فليس عليهم ركوبه. وفرض الحج ساقط عنهم ما كانت هذه حالهم لما 
يعترضهم في البحر من عظيم الخوف. ومع قوله كك «الْبَحْرُ نَارَ في لد وأما سكان البحر 
ومن لا طريق له في البرء فركوب البحر يلزمهم في الحج إذا أمكنهم سلوكه. وكان غالبه 
السلامة فإذا اعترضهم الخوف ذ فهم كأهل البر إذا خافواء هذا مذهب الشافعي ومنصوصه. 
فلا معنى لما تأوله بعض أصحابنا أن ذلك في الأنهار والبحار الصغارء بل لا فرق بين 
صغار البحر وكبارها والله تعالى أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ : «وَروِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَطاوْسٍ ل 


الوَاجيه من رأس- الال + وهو الْفيَاسٌ: 


. 7177/5 والبيهقي‎ 1017/١6 تقدم وانظر مسند أحمد والطبري‎ )١( 
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قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا مات. وعليه حجة الإسلام لم تسقط عنه بموته لما 
دللنا عليه.» ووجب قضاؤها عنه, وله حالان: 

أحدهما: أن يوصي بإخراجها.. 

والثاني : أن لا يوصي فإن لم يوص بإخراجها وجب أن يخرج من رأس ماله لا يختلف 
فيه المذهب وكذلك الزكاة قياساً على الديون للآدميين ولقوله َلِنَِ «قَدَيْنٌ الله أحَنٌ أن يُقَْضَى » 
فأما النذور والكفارات وما وجب عليه باختياره» ففيه قولان : 

أحدهما: يخرج من رأس المال. وهو الصحيح قياساً على الحج والزكاة» وديون 
الآدميين. 

والقول الثاني: يخرج من الثلث لأن ذلك لزمه باختياره. فكان أضعف حالاً ممن 
وجب عليه ابتداء بالشرع والقول الأول أصح. لأن هذا منكسر بالدين» فإذا تقرر ما ذكرناه. 
ومات وعليه ديون الآدميين» وحجة ة الإسلام فإن اتسع ماله لقضاء ء الجميع فذاك. فإن ضاق 
عنها ففيه ثلاثة أقوال: 

د رمو ب عم عه 
أحدها: تقدم حجة الإسلام على ديون الآدميين» لقوله و «فَدَيْنُ اللّهِ اح أن 
والثاني : تقد يون الأدقيين لتغلقها يخصم خاضيره وقد روى سعيد المقبري عن أبي 

هريرة قال: جَاءَ رَجُلُ فَمَالَ يَا رَسُولَ الله عَلَي حَجّةٍ الإسّلام وَعَلَي دَيْنّ قَالَ فض ديك . 
قصل: فإن أوصى بإخراجها بعد موتهء فله ثلاثة أحوال: 

ٍ أحدها: أن يوصى بإخراجها من رأس ماله. 

. والثاني : من ثلثه‎ ٠ 

. والثالث: تطلق الوصية. فإن وصى بإخراجها من رأس ماله. وكان وصيته أفادت 
الإذكار والتأكيد, وإن وصى بإخراجها من ثلثشه أخرجت من ثلث ماله وكأنه قد وفر على 
ورثته فإن ضاق الثلث عنها وجب إتمامها من رأس المال» وإن أطلق الوصية بها فلم يجعلها 
في ثلثه. ولا من رأس ماله فله حالان: 

0 أحدهما : أن ا ا الل م أو صدقة. فقد ذهب 
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في ثلثه. لأنه جمع بينهاء وبين ما هو في الثلث فدل ذلك على أنه قصد أن تكون الحجة في 
الثلث» وهذا غلط لأن الجمع بين شيئين لا يوجب اشتراكهما في الحكم . 
والحالة الثانية : أن يوصي بإخراجها مفردة, ولا يوصي معها بشيء سواها فمذهب 
سائر أصحابناء وأبو علي بن أبي هريرة معهم أنها من رأس ماله. وقال بعض أصحابنا تكون 
ا سن ماله. لأمسك عن الوصية بها وهذا أضعف من قول 
أبي علي بن أ بي هريرة. لأن الوصية بها لا تدل على إخراجها من الثلث. وإنما المقصود به 
إذكار ورثته» والله أعلم . 
اشوا مايه م 9 عه رعو عمولظ رهم فو يع د يعمد امه لا معت بي 
مسألة : قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عَنهُ : «ويستاجر عَنْهُ في الْحَحّ وَالعمِرَةٍ اقل ما يُوْجرٌ 


قال الماوردي : قد ذكرنا جواز الإجارة ذ في الحج 0 بابه» ونذكر خلاف 
أبي حنيفة وجملة ذلك أن الأفعال التي تفعل عن الغير على ثلاثة أقسا 

أحدها: ما يجوز أن يتطوع به عن الغير» 50070 
جواز فعله بإجارة لازمة. وجعالة ومعونة كالحج وتعليم القرآن. وبناء القناطر. وكتب 
المصاحف. 

والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتطوع به الغير عن الغير. فإن فعل عاد ثوابه إلى 
الفاعل. فلا يجوز فعله بإجارة ولا جعالة كالطهارة والصلاة والصيام . 

والقسم الثالث: مالا يجوز أن يتطوع به عن الغير لكن إن فعل عن الغير عاد إليه 
نفعه. فلا يجوز فعله' بإجارة لازمة. ويجوز فعله برزق وجعالة كالجهاد, والأذان والقضاء 
والاهاعة, 

فصل: وإذا وجب الحج في مال رجل استؤجر من يحج عنه من ميقات بلده بأجرة 
مثله. وهو القدر الذي يخرج من رأس ماله فأما الزيادة على هذا فلا تجوز إلا بوصية في 
الثلث. لأن أول أفعال الحج من الميقات. وما قبله مسافة يتوصل بها إليه» كما يتوصل إلى 
الطهارة بطل بالماء وإلى الصلاة, بالاجتهاد في القبلة والوقت. وليس ذلك من أفعال الطهارة 
والصلاة . ْ 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُعَنْهُ : «زلآ يج عله إل من قَذ أثى الْمَرْضَ مر من 
لم يكن ح هي عَنهُ ولا أجرة لَه وروي عن الب كل أنه يع رجلا يلي َنْ لان فْقَالَ له 
إن كُنْتَ حَجَجْتَ فَلْبٌ عَلْهُ ولا لبج عَنْ تَفْسِكَ وَعَنِ ابن عَبّاسٍ أنهُ سَِمٌ رجلا يقَولٌ : 


"5 
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١ و‎ 


عَنْ شِبْرِمَة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال ليس لمن لم يؤد فرض الحج عن نفسه أن يحج عن 
غيره سواء أمكنه الحج أم لا. وبه قال ابن عباس والأوزاعي وهو قول أحمد وإسحاق وقال أبو 
حنيفة ومالك: يجوز أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه. وقال الثوري إن أمكنه أن 
يحج عن نفسه فليس له أن يحج عن غيره» وإن لم يمكنه جازء واستدلوا بحديث الخثعمية 
قالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخ كبيراً» فهل ترى أن أحج عنه؟ 
قال: نعم وفيه دليلان: 

والثاتي آنه شبد قضاء الج بقضاء الدين وبرواية طاوس عن ابن عباس أن رسول 
الله يل سَمِعَْ رجلا يُلبّي عَنْ لبيضّة فَقَالَ :احج عَنْ نَبِيشَةٍ ثم حُجٌ عَنْ نَفْسِكَ وهذا نص ولأنها 
عبادة تدخلها النيابة فجاز أن يفعلها عن غيره» وإن كان عليها مثلها كالزكاة. ودليلنا رواية أبي 

لوم + عا 1 ومو مه 020007 مم ام مهي ا طوه د ها + 2ه 2 

اد نان ل هذ شين ل لم غم جرت 

وروى عطاء عن ابن عباس أن رسول الله وك سَمِعَ رجلا يُلنّي عَنْ شِبْمَةٍ فقَال : إن 
كُنْتَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ فلب عَنْهُ وَإِلا فلب عَنْ نَفْسِكَ0». 


فأمره أن يقدم حج نفسه على حج .غيره . 

فإن قيل : فهذا الخبر يقتضي أن يكون قد انعقد إحرامه بالحج عن غيره. ثم أمره بنقله 
إلى نفسه. وهذا خلاف قولكم لأنكم تزعمون أن الإحرام قد انعقد عنه لا عن غيره . 

قيل إنما أ مره أن ينقل التلبية لا الإحرام» بدليل قوله: : إن كُ©ْتَ بحت عَنْ نَفْسِكٌ 
قَلَْبٌ عَنْهُ وَل فَلَبّ عَنْ نَفْسِكَ. 

قإِنْ قِيلَ : فيجوز أن يكون رسول الله يل أمره بفسخ ما انعقد من الإحرام عن غيره. 
وتجديد الإحرام عن نفسه لأنه وقت كان الفسخ جائزاً فيه. ألا ترى أن النبي يِه فسخ الحج 
على أصحابه, ونقلهم إلى العمرة قيل: هذا غلط. لأن الفسخ كان على عهد رسول الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود )181١١( 5٠7/1‏ وابن ماجة 139/1 (407؟) وابن الجارود في المنتقى ص ١78‏ في 
المناسك (544) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )١77(‏ والدارقطني والبيهقي رن 
وقال إسناده صحيح ليس في هذا الباب أصح منه. : 


يف كتاب الحج/ باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 


كك ولا يجوز بعده وكان السبب في فسخ الحج إلى العمرة على ما ذكر أنهم كانوا 
يعتقدون أن فعل العمرة في أشهر الحج لا يجوز حتى كانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفي 
الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمرء ويدل على ما قلنا: إن الإحرام فعل من أفعال 
الحج  ٠‏ فوجب أن لا يجوز له أن يفعله عن غيره قبل أن يفعله عن نفسه . 

أصله : إذا كان عليه طواف الزيارة وطواف عن غيره. ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة 
“فلم يجز أن يؤديها عن غيره. مع وجوب فرضها عليه كالجهاد فأما حديث الخثعمية, 
فالجواب عنه ما روي أنها سألته. وقد رفع من مزدلفة إلى متى فكان الظاهر من حالهاء أنها 
قد أدت فرض الحج عن نفسها سيما وقد شاهدها في المواقف مع الناس وعلى أنها 
قصدت بالسؤال بعرفة وجوب الحج على أبيها. ولم تقصد به صفة الحج وكيفية النيابة فيه 
وأما حديث نبيشة فرواية الحسن بن عمارة('2 وهو متروك الحديث عن عبد الملك بن ميسرة 
عن طاوس » وقد روي بإسناده أنه قال: حج عن نفسك ثم حج عن نبيشة . 

وأما قياسهم على الزكاة فالمعنى فيه: جواز النيابة فيه مع القدرة على أدائه. والحج لا 
يصح فيه النيابة مع القدرة عليه . 

فصل: فإذا صح ما ذكرناه فمن أحرم بالحج عن غيره» قبل أداء فرض الححج عن نفسه 
لم يبطل إحرامه بخلاف قول داود. لقوله يك «اجَعَلْهًا عَنْ سك( ولأن الإحرام لا يطل 
ا ا ا فإذا صح إحرامه بالحج كانت عن فرضه لأن الإحرام يصرف 
إلى ما تقتضيه تقتضيه الحال كما قلنا فيمن أحرم بالحج قبل أشهره يصير عمرة» ولو كانت الحجة 
عن نفسه لزمه رد الأجرة على المستأجر. لأنه عاوضه على عمل لم يحصل له. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «وكذَلِكَ لَوَأَحرَم مُتطوْعا وَعَلَيْهِ حج كَانَ فَرْضْهُ 


ء. ولام 


أو عمرة كَانَتٌ فَرْضَه . 

قال الماوردي : وهذه المسألة مبنية على التي قبلهاء والخلاف فيها مع أبي حنيفة 
واحد فإذا أحرم تطوعآ وعليه حجة الإسلام كانت عن فرضه وعند أبي حنيفة تكون تطوعاً بناء 
على أصله. وليس بصحيح ., لأن رسول الله يخِ لما جعل إحرامه على الغير إحراماً عن 
نفسه. لأنه كان الأولى بحاله وجب أن يكون إحرامه عن التطوع . إحراماً عن الفرض, لأنه 


)0غ( الحسن بن عمارة البجلي ضعيف إلى حد اتهامه بالوضع كما روي ذلك عن علي , بن المديني. وتركه 
أحمد وقال ابن معين ليس بشيء. وقال الجوزجاني سأقط وتركه مسلم وأبوحائم والنداقطني الضعفاء 
الكبير ١‏ //573؟ الميزان 517/1١‏ . . التهذيب 015/5". 

,0( أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (574/7). 


برف 


الأولى بحاله. ولأن الإحرام ركن من أركان الحج فوجب أن,لا يصح أن لا يتطوع به. وعليه 
فرض كمن طاف ينوي الوداع وعليه طواف الزيارة» ولأنها عبادة يجب في إفسادها الكفارة 
فوجب أن لا يصح نفلها ممن يصح منه فرضهاء كالصوم في شهر رمضان. 

فصل: فأما العمرة فكالحج سواء ليس لمن لم يعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره» فإن 
اعتمر عن غيره كانت عن نفسه. ولزمه رد الأجرة فلو حج عن نفسه. ولم يعتمر جاز أن يحج 
عن غيره وكذلك لو اعتمر عن نفسه. ولم يحج جاز أن يعتمر عن غيره فلو حج عن نفسه 
ولم يعتمر فقرن بين الحج. والعمرة عن غيره كان الجميع عن نفسه. لأن القران كالنسك 
الواحد فلم يجز أن يقع بعضه عنه وبعضه عن غيره والله تعالى أعلم بالصواب . 


باب بيان وقت فرض الحج وكونه على التراخي 


قالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : «أْزِلَتْ فَريضَةٌ الْحَجٌ بَعْدَ الْهَجَرَةوَأمْرَرَسْولُ الله د 
با بكر عَلَى عَلَى الْسَج وَحَلْف يكف اميت بد منصَرَفِه من بوك لا مُحاربا ولا مَشعُولا بَِيْءٍ 
ولف كك المشلهين فَادرِينَ عَلَى احج ا رول اللّهِ يل وَلَوْ كَانَ كَمَنْ تَرَكٌ الصَّلاةَ 
حت يَحْرْجَ وفنهَامَا تر وَسُولُ اله كف الْفْصٌ ولا نَل المَُحَلفُونَ عه وم يج ف بد 
يرن الْحَجّ إلا حجة الإسْلام وَهِيَ حجَّة الْوَدَاعٍ وَرُوِيَ عَنْ جَاب بن عَبْدِ لله أن الي كل 
قم اميتي سنينَ وم يَحج ثم حَجّ (قال الشافعي) فَوَفْتُ الج ما بن أن اانه 
إلى أنْ يَمُوت.». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

كل من لزمه فرض الحج فالأولى به تقديمه ويجوز له تأخيره. وفعله متى شاء وبه قال 
من الصحابة جابر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم ومن التابعين عطاء وطاوسء ومن 
الفقهاء الأوزاعي والثوري وقال مالك والمزني, وأبويوسف فرض الحج على الفورلا يجوز 
تأخيره لمن قدر عليه» وليس لأبي حنيفة فيه نص» ومن أصحابه من قال 0 
استدلالاً برواية سعيد بسن جبير عن ابن عباس عن النبي كله أنه قال: تعجَلُوا احج إن 
حَدَكُمْ ميدي مَا يض له وبقوله وق عَجلوا احج قبل أن يَْرَض ال حب م وَيَضِل 
الضال("2 وبقوله يَككِ وحجُوا كَبْلَ أنْ لاتححواء فأمر بالمبادزة؛ وبرواية علي بن أبى طالب 
عليه السلام عن رسول الله كل أنه قال: كن رعناردا زرالا ملق التيت قدا يخ فلؤاعلكة 
أن يَمُوتَ يَهُودِيًا أو نصْرَانِي» ولأنها عبادة لها وقت معلوم» لا تفعل في السنة إلا مرة. فوجب 
أن تكون على الفور كالصيام قال: ولأنه لومات قبل أداء الحج مات آثمآء فلولا أنه على 
الفور لم يأثم بتأخيره ودليلنا, هو أن فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة. وتخلف 


. . 711/١ انظر الدر المنثور‎ 806 .87 2114/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في المسند 0 *7. 0ه وابن ماجة 7887 فيه ضعف لضعف إسماعيل بن‎ 
. . خليفة العبسي أبو إسرائيل الملائي قال الحافظ في التقريب صدوق سيّىء الحفظ‎ 


كتاب الحج/ باب بيان وقت فرض الحج 
رسول الله يك وأزواجه وأصحابه قادرين إلى سنة عشر ثم حجواء فإن قيل فريضة الحج 
ا ا ا ولج ا وه 
عمران: 417] نزلت سنة تسع, وقيل سنة عشر فبادر رسول الله كل إلى لى الحج من غير تأخير 
قيل : الدلالة على أن فريضة الحج نزلت سنة مست أن رسول الله وك أحرم فبها بالعمرة» 
وهي عام الحديبية فأحصر فأنزل الله تعالى : لِوَاَتِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لله إن اخضرتمُ فمَا 
اسْتيْسَرَ من الْهَدْي» [البقرة: 5] فإن قيل: : فإنما أمرهم الله بإتمام الحج . ولم يأمرهم أن 
يبتدوا حجاً قيل : فقد يراد بالإتمام البناء تارة ل ل و 


قد أحرموا بعمرة» ولا يجوز أن يؤمر بإتمام العبادة من لم يدخل فيها فعلم أنه أراد إنشاءهاء 
وابتداءها. 


ف 


وروي أن اضينام بن نعل وفد على الني كله سئة حمس من الهجرة؛ وسأله عن 
أشياء فكان مما سأله أن قال: الله مَرَكَ أنْ نَحْجّ هَذًَا الْبَيْتَ؟ قَالَ: َعَم فدل ما ذكرناه على 
أن فزيضة الجع بولت قل سن عدن ولا ينكر نزول قوله تعالى : لوَلِلهِ عَلَّى الشاس جِجٌ 
الْبْيْتِ» [آل عمران : 937] سنة تسسعء أو عشر على على وجه تأكيد الوجوب. فإن قيل: 
فرض الحج إنما استقر سنة عشر بعد أن تقدم وجوبه سنة ست بدليل ما روي عن أنس أن 
رسول الله كي قال في حجة سَنَةَ عَشْرِ: ألا إن الرّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهيَْةِيَوْمَ حَلَقَ اللّهُ السّمَوَاتِ 
وَالأزْض7 قيل: في مراده بهذا القول تأويلان : 


أحدهما: أنه أراد حصول الحج في ذي الحجة, لأنهم ربما كانوا قدموه إلى ذي 
القعدة, وربما أخروه إلى المحرم . 

والتأويل الثاني : أنه أراد تحريم القتال في الأشهر الحرم عاد تحريمه إلى ما كان 
عليه. بعد أن كان مباحاً. فإن قيل: إنما أخر رسول الله يهِ الحج إلى سنة عشرء لاشتغاله 
بالحرب, وخوفه على المسلمين من المشركين» قيل: ما نقل إلينا من سيرة رسول الله وَل 
تدفع هذا التأويل» وذاك أن رسول الله يهِ أحصر عام الحديبية في سنة ست فأحل ثم صالح 
أهل مكة. على أن يقضي العمرة سنة سبع ويقيم بمكة ثلاثاً فقضاها سنة تسع . ولهذا 
سميت عمرة القضية ثم فتح مكة سنة ثمان». فصارت دار الإسلام» وأمر عتاب بن أسيد فحج 
فيها بالناس» ثم بعث أبا بكر سنة تسع فحج بالناس وتخلف رسول الله كك غير مشغول 
بحرب ولا خايف من عدو ثم أنفذ علي ب بن أبي طالب بعد نفوذ أبي بكر» يأمره بقراءة سورة 


)١(‏ أخرجه البخاري / "لاه في الحج )١1711/1(‏ وفي ١/4‏ (0060()150) (7غ15) ومسلم 
)١17174/701/079( "١/٠‏ كلها من حديث أبي بكرة . 


فى كتاب الحج/ باب بيان وقت فرض الحج 


براءة.» فإن كان معذوراً فلم أنفذه؟ وإن كان غير معذور فلم أخره؟ ولو كان رسول الله يلق 
ممنوعاً من الحج. لكان ممنوعاً من العمرة سنة سبع ء ولو كان خائفاً على أصحابه لما 
أنفذهم مع أبي بكر سنة تسع فسقط ما قالوىى فإن قيل: إنما تأخر ليتكامل المسلمون فيبين 
الحج لجميعهم. وهذا معنى يختص به دون غيره. قيل: هذا ظن قد يجوز أن يكون تأخر 
للآمرين جميعآً, ليبين جواز التأخير, ا ب 0 
رسول الله كهِ قال: مَنْ أرَاد الْحَج فَلْتعَجُلْ فِْلَمَهُ بالإرَادَة» ولأنه لوأخر الحج عن وقت 
الإمكان» ثم فعله فيما بعد لم يسم قاضياً. ولا نسب إلى عد » وإن 
تأخيره جايز ألا ترى أن الصوم لما كان وقته مضيقاً سمي من أخر فعله قاضياً. وإن شئت 
حررت هذا المعنى عليه فقلت: لأنه أ تى بالحج في وقت لم يزل عنه اسم الأداء. فوجب أن 
يكون وقتاً له أصله إذا حج عقيب الإمكان, ولأنها عبادة - وقت لحي فوجب أن يوسسع 
وقت أدائها كالصلاة, فأما الجواب عن قوله يل : عَجَلُوا الْحَج قبل أن : كرض الصّحِيحٌ 
قيل: قد بين المعنى الذي لأجله أمر بالتعجيل. وهو الاحتياط خوف المرض. وكذا الجواب 
عن قوله سوا قَبْلَ أن لتحبُوا فأما حديث علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فإنما ورد 
فيمن مات قبل فعله. ونحن نأمر بفعله قبل الموت فأما قياسهم على الصوم. فالمعنى فيه: 
أنه يسمى قاضياً بتأخيره . 

وأما قولهم : إنه لو مات قبل أدائه مات آثماً عاصياً قلنا: من أصحابنا من نسبه إلى 
المعصية, كما ينسب تارك الصلاة عن أول وقتها حتى يعرض له عجز أو موت إلى 
التفريط لا إلى المعصية. ومن أصحابنا من نسبه إلى المعصية وقال: إنما أبيح له التأخير ما 
أمن الفوات, كما أبيح للرجل ضرب امرأته على شروط السلامة. فإن أدى إلى التلف علم 
أنه خرج عن حد الإباحة. وإذا قلنا: إنه مفرط عاص ففيه وجهان: 


أحدهما: مفرط من أول وقت إمكانه 


والثاني : أنه مفرط من آخر وقت إمكانه» والله أعلم . 


باب بيان وقت الحج والعمرة 


20006 2 7 8 6و 0 ل ا 1 ا 5 م 2 25 لكر 7 3 
قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «قَالَ اللَهُ َل وَعَرَّ «الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْنُومَاتٌ» 
[البقرة: 1417] الآيهٌ (قال الشافعي) وَأَشْهِرٌ الْحَجٌّ شَوَّالُ وَدُو الْقِعْدَةِ وَتِسمُ مِنْ ذِي الْحِجّة وَهُوَ 
-#8 موي م2 ه86 وه مه كه 1 6ه .امه 5م جره جمدم 8ل تا عم م مه مه - 
يوم عرفة فمن لم يذركه إلى الفجر من يوم النحر فقدٌ فاته الحج وروي ان جابر بِنِ عبد الله 

ل عور 9 شه هوه عمم قاع ا 30 000 م مم عركمى م رم ي م ت هر ع 
سثئل سكل ابهل والح كل اشهر الحم ؟ قال 9 ون عطاء انه فيل له ارايت رجلا مهلا بالج رن 


عه وه 


معان مانت زاللا 00 كل: من حم ارد 
د ا 

قال الماوردي الوعسراكيا قال أب ورا التي ذكرها الله تعالى في متايه بقوله 
سبحانه «الححٌ أت شْهْرٌ مَعْلُومَاتٌَ» [البقرة :/ع١]‏ شوال وذو القعدة. وعشر ليال من ذي 
الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. 

وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله واين 5500-67 

ومن التابعين الجسن وابن سيرين والشعبي . 

ومن الفقهاء الثوري وأبوثور. 

وقال أبو حنيفة : شهور الحج شوال وذو القعدة إلى آخر يوم النحر من ذي الحجة. 

وقال مالك : شوال وذو القعدة. وذو الحجة. فجعلها ثلاثة أشهر كملا وبه قال من 
الصحابة عمر رضوان الله عليه. ومن النابعين طناوسن فأما أبو حنيفة فاستدل على أن يوم 
النحر من أشهر الحج بقوله تعالى : 9الْحَجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ قَرَض فِيهنٌ الْحَجّ قلا رَقَتَ 
لا سوق وَل جدالَ في الْحَجّ» [البقرة : 1417] فأخبر أن من أحرم جع حرم عليه الوطء 

في أشهر الحج . ووطء الحج في يوم النحر حرام. فدل على أ نه من أث شهر الحج, ولأن كل 

ليلة كانت من شهور الحج. ٠»‏ كان يومها من شهور الحج كالليلة الأولى . وأما مالك فإنه استدل 


م دسح كتاب الحج/ باب بيان وقت الحج والعمرة 


على أن شهور الحج ثلاثة كاملة, بقوله تعالى : «الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْنُومَاتٌ» [البقرة: 1917] 
والأشهر عبارة عن عن الجمع. وأقل ما يتناوله الجمع المطلق ثلاثة ولأن كل شهر كان أوله من 
شهور الحج , » كان آخره من شهور الحج كالأول. والثاني ودليلنا قوله تعالى : 9الْحَج أشْهْرٌ 
مَعْلُومَاتٌ 4 [البقرة : ]١191/‏ الآية وفيها دليلان . 

أحدهما: أنه خص أشهر الحج بالذكر لاختصاصهما بمعنى . وهو عندنا جواز الإحرام 
فيها بالحج وعندهم استحباب الإحرام فيها بالحج. وأجمعنا على أن يوم النحر مخالف لما 
قبله. لأن عندنا أن الإحرام فيه بالحج لا يجوز وعندهم لا يستحب فدل على أنه وما بعده 
من غير أيام الحج . 

والدلالة الثانية : أن أشهر الحج زمان لإدراك ا وآخر زماة الإدراك طلوع الفجر 
من يوم. النحرء لقوله وكيد «من أذْرَكُ عَرَفَةَ َيْلهَ النخر فَقَدْ أدْرَكَ الْحَجع220 فعلم أن يوم النحر 
وما بعده من غير أشهر الحج. ولأن كل زمان لواعتمر فيه المتمتع لم يلزمه الدم بوجه. 
فليس من أشهر الحج أصله رمضان. لأنه لو اعتمر في رمضان لم يلزمه الدم. ولو اعتمر في 
شوال قبل يوم النحر لزمه الدم بوجه. ولو اعتمر في يوم النحر وما بعده لم يلزمه الدم. فعلم 
أنه من غير أشهر الحج . ويدل على أبي حنيفة أنه يوم سن فيه الرمي. فوجب أن لا يكون من 

شهر الحج كأيام التشريق» فأماما استدل به أبو حنيفة من تحريم الوطء فهومن النحرء 
قلنا : قد يمكن إباحة الوطء فيه. وهي أن يعجل الرمي . وطواف الزيارة فيستبيح فيه الوطء 
وأما ما استدل به مالك من قوله تعالى : ظالْحَجُ أَشْهُرٌ» [البقرة: 147] وأن المراد به أقل 
الجمع قلنا: إنما أراد أفعال الحج ذ فى أشهر معلومات» لأن الحج لا يكون زماناً وإنما تقع 
أفعاله في الزمان. وإذا وقع الفعل في بعض الشهر كان واقعاً ف يل على أذ متطين 
0 اثنين وبعض ثالثء. قال الله تعالى : لوَالمطَلّقَاتُ يَتَرَبْصنَ بِانفْسِهنٌ 

ثة قرُوءٍ» [البقرة : 1728] والمراد به قرآن.» وبعض ثالث فسقط ما قالوه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللهُعَنْهُ: «قلا يَجُورُ لأحَدٍ أنْ يَحجّ قَبْلَ أَشْهْرِ الْحَجّ فَإِنْ 
فعَلَفَإنّهَا تَكُونُ عُمْرَة كَرَجُل دَخَلَ في صَلاةٍ قَْلَ وقتهَا ها َكُونُ ناف . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره فإن أحرم بالحج 


انعقد إحرامه عمرة. 
وبه قال من الصحابة عمر وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن ن عباس . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )٠١9(‏ والدارقطني والترمذي )١9176(‏ وأبو نعيم 
في الحلية ١١57/0‏ والحميدي (899) والطبراني في الكبير )3١7/1١1١(‏ وانظر نصب الراية 957/17. 


كتاب الحج/ باب بيان وقت الحج والعمرة 34> 


ومن التابعين طاوس ومجاهد وعطاء. 


ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق. 


وقال مالك وأبو حنيفة والثوري علد ع امد الف فل أشهره تعلقاً بقوله تعالى : 
هِيسأْلُونَكَ عَنِ الأهِلّة قُلْ هِيّ مَوَاقِيتُ لِلنّاسٍ وَالْحَج» [البقرة : 9] فأخبر أن الأهلة كلها 
وقت للحج.ء ولأنها عبادة تدخل فيها النيابة» وتجب في إفسادها الكفارة» فوجب أن لا | 
يختص بزمان كالعمرة, قالوا: ولأن الحج يختص بزمان ومكان. فالزمان هو أشهر الحج 
' والمكان هو الميقات فلما جاز تقديمه على المكان. جاز تقديمه على الزمان وعكس هذا 
الوقوف بعرفة, لما لم يجز تقديمه على زمانه لم يجز تقديمه على مكانه قالوا: ولأن الإحرام 
بالحج قد يصح في زمان لا يمكنه إيقاع أفعال الحج فيه. وهو شوال فعلم أنه لا يختص 
بزمان» ودليلنا قوله تعالى : ظالْحَيجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ4 [البقرة: 141] وفي ذلك دليلان : 


أحدهما: أن قوله لِالْحَجُ أشْهْرُ» [البقرة: ]١91/‏ يريد وقت الحج فجعل وقت الحج 
أشهراً فلو انعقد الإحرام في غيرهاء لم تكن الأشهر:وقتاًله. وإنماتكون في بعض وقته . 

والدلالة الثانية : أنه لما جعل وقت الحج أشهراً معلومات وإن كان الحج الإحرام. 
ولم يكن الوقوف في جميعها حصل الاختصاص لهاء بالإحرام فكأنه قال: الإحرام بالحج 
في أشهر معلومات. فإن قالوا ليش الاحرام عندنا من الج قلنا عو عداتا فن الح ؛ وإ 
لم يكن عندكم من الحج ٠‏ فإنه يدخل به في الحج فيصير داخلاً في الحج قبل أشهره. فإن 
قالوا : إنما جعل وقت استحباب الإحرام أشهر إلا وقت انعقاده, وجوازه قيل : يفسد عليكم 
بيوم النحر لأنه عندكم من أشهر الحج. ولا يستحب الإحرام فيه ومن الدلالة على ما ذكرنا إن 
الإحرام ركن من أركان الحج فوجب أن يختص بوقتء. ولا يجوز تقديمه عليه . 

أصله : الوقوف بعرفة ولأن كل وقت لا يصح استدامة العبادة فيه لا يصح ابتداء تلك 
العبادة فيه . 

أصله: الجمعة إذا صار كل شيء مثليه لما لم يصح استدامة الجمعة فيه لم يصح 
الإحرام بها فيه» ولأن كل عبادة اختص بعض أفعالها بزمان مخصوص اختص الإحرام بها 
يزمان مخصوص كالصوم . وعكسه العمرة. ولأنها عبادة مؤقتة» فوجب أن يكون الإحرام بها 
مؤقتآ كالصلاة فأما الجواب عن قوله تعالى : طيَسْأُلُونَكَ عَنٍ الأهلَةِ قُلْ هِيّ مَوَاقِيتُ لاس 
والحج 4 [البقرة : 48م فالجواب عنها من وجهين : 


كتاب الحج/ باب بيان وقت الحج والعمرة 

أحدهما: أن المراد بالحج هو الإحرام به لا جميع أفعاله. وليس الإحرام عندهم من 
الحج فسقط استدلالهم به. 

والثاني : أن الله تعالى أطلق الأهلة ولم يبينهاء ثم بينها بقوله تعالى: طالْحَجٌ أَشْهُرٌ 
مُعلومَات# [البقرة: /1917] فى هذه الآية فوجب أن يكون المراد بما أطلتى من الأهلة ما فسره 
في الآية الأخرى وأما العراي عن انيه على العمرة. فالمعنى فيه أنه لا يختص بعض 
أفعالها بوقت مخصوص. فلذلك لم يختص الإحرام لها بوقت مخصوص, فخالف الحج من 
هذا الوجه وأما قولهم لما جاز تقديمه على المكان كذلك على الزمان قلنا: إنما جاز تقديمه 
على المكان, وهو الميقات لأن مجاوزته لا تجوز ولما كانت مجاوزة الزمان تجوز كان 
التقديم عليه لا يجوزء ولوجاز التقديم عليه كما جاز مجاوزته لم يكن للحد فائدة» وأما 
قولهم إنه لما انعقد الإحرام في وقت لا يجوز فيه فعل الحج دل على أنه لا يختص بزمان» 
وأي أصل دلكم على هذاء ثم هو باطل بالصلاة يصح الإحرام بها عقيب الزوال» وإن لم 
يكن وقت الركوع والسجود. 

فصل: فإذا صح أن الإحرام بالحج في غير أشهره, لا يجوز فإذا أحرم بالحج لم يبطل 
إحرامه. وانعقد عمرة. 

وقال داود بن علي يبطل إحرامه ببطلان ما قصده. وبما ذهبنا إليه قال به جابر وابن 
عباس وابن عمر وابن مسعود وعطاء فالدلالة على صحة رواية ابن عباس أن رسول الله كله 
يْلَ عَمَنْ يحرم باْحَجٌ قبْلَ أَشْهُرِ الْسَجّ فَقَالَ يهل الْعُمرَةٍ ولأنه جمع في قصده بين الإحرام 
والحج, فإذا أبطل الشرع حجه لم يبطل إحرامه. ووجب صرفه إلى ما اقتضاه الوقت. وهو 
العمرة كمن أحرم بصلاة الظهر قبل زوال الشمس لما لم تصح منه فرضاً لمنافاة الوقت 


مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَوقْتٌ العُمْرَةٍ مَتَى شَاءَ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وبه قال سائر الفقهاء وحكي عن أبي حنيفة : أنه منع 
من العمرة في يوم النحر. وأيام التشريق وهذا خطأ لقوله كل : الْعُمَرَة إلى العمَرَةٍ كفارة لما 
بيهم(" ولأنه لما لم يختص بعض أفعال العمرة بزمان لم يختص الإحرام لها بزمان 
كالطواف لها والسعى . 

فصل: فإذا صح أن جميع السئة وقت للعمرة» فإن كان غير حاج أحرم بها متى شاءء 


. 7717/48 أخرجه البخاري (7/ 5) طبعه دار الفكر والتمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


نض 


كتاب الحج/ باب بيان وقت الحج والعمرة 
: قال الشافعي : واستحب له الاشتغال بالحج في أشهره لأن الحج أفضل من العمرة» وإن كان 
حاجاً ولم يرد إدخال العمرة على الحج. فليس له الإحرام بها قبل إحلاله ورميه. فيمنع 
منها في يوم النحرء وأيام التشريق لأنها من بقايا حجه., وإن أحل إلا أن يتعجل النفر في 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَمَنْ قَالَ لآ يَعَْمِرٌ في السَنَةِ إِلّ مَرَةَ حالف سُنَة 
رَسُول, اللَِّ بك لأنَهُ أَعمَرَ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا في شَهْر وَاجِدٍ رين وَحَالَفَ فَعْلُ عَائِسَةَ 
- سه 8# مس ويبعر سرامم عماس 1 1 1 
نفسهاء. وعلي وابن عمر وانس». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

يجوز أن يعتمر في السنة مراراًء وهوقول الجمهور. 

قال به من الصحابة عمر, وعلي ١‏ وابن عمر. وعائشة. وأنس رضي الله عنهم . 

ومن التابعين عكرمة وعطاء وطاوس. 

وقال مالك والنخعي وسعيد بن جبير وابن سيرين والمزني : لا تجوز العمرة في السنة 
إلا مرة كالحج لاقترانهما في الأمر وهذا خطأء ودليلنا ما روت عائشة رضير الله عنها أن 
رسول لله يك اعتمرَ في سن مَرتيْنٍ في شَوَالَ وَذِي القعدق: وروي عنه يل أنه أعمر عائشة . 

1 

رضي الله عنها ففي سَنَةٍ رين لأنّها رمت بالْعمْرَة فليا تخلت فك حافيت تقال لها 
ا ا 0 
1 ع محل امنا وروى أبو صالح عن أ هزيرة قال قال وول 
الله يكل الْحَجْ 1 له جَرَاءٌ ل الجَنْةُ وَالعمْرَنَانِ ُكَفْرَ ما ِِنْهُمًا "© وروى عن علي بن 
أبي طالب عليه السلام أنه اعتمر في شهر واحد أربع عمر وحكي نحوذلك عن ابن عمر 


.)119/ أخرجه البخاري (0917//7) في العمرة ("ا/ا/0١) ومسلم 987/1 (/ا"57‎ )١( 

0) أخرجه البخاري 85 م١«‏ فى اف لالخ 14ل ولا لهل طضهمكء ذمدككء *كمك 
ادل الاكملل لخاكلك مكل وال « الاك "الاك لأملاكك تلان الالال الالال 
لاملا كملاكب لاملاك حملاك امو ورلل مواق 450١‏ 045084 كلالاق مؤمم 
3/48 4... أخرجه مسلم .)١71١(‏ 

(9) بنحوه عند البخاري (7/7) ومسلم في الحج (577) والترمذي (*47) والنسائي )١١7/5(‏ وابن 
ماجة )7١888(‏ وأحمد 785/7 والبيهقى 57/5 751١/5‏ والطبرانى فى الكبير 187/١١‏ وابن 
خزيمة(701) 901/7 , 1 0" 


يفنا كتاب الحج/ باب بيان وقت الحج والعمرة 
وأنس وعائشة وقيل: سميت عمرة لجوازها في العمر كله وسموا عمار البيت لمدوامتهم 
كالنوافل من الصلاة* والصيام. وبهذا المعنى فارق الحج لأن الحج وقت يفوت الحج 
بفواته, وهو عرفة فافترقا من هذا الوجه . 


باب بيان أن العمرة واجبة كالحج 


قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنِهُ : قال اللّهُ جَلّ ذكرَهُ لِوَاتِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة لله 
[البقرة: 147] فَقَرنَ الْعُمرَةَ به وأشْبَهُ بظَاجِرٍ الْقْرآنِ أن تَكُونَ العُمْرَه وَاجِبَةً وَاعمَمَرَ الننّ يكل 
قبْلَ الحَجّ وَمَعَ ذلِكَ قوْلُ ابن عَيّاس وَالّذِي َفْسِي بيده إِنهَا لَِرِيتُهَا في كِنَابِ اللَّهِ «وَأتَمُوا 
الْحَجٌ وَالْعُمرَة لله وعنْ عَطاءِ قال لس أحَدٌ مِنْ خَلْقٍ ال ِل وَعَليِِ حب وَعُمْرَةوَاجبْنَانٍ 
(قَالَ) وَقَالَ غَيْرهُمِنْ مَكَيّينا وَسَنَّ رَسُولُ الله بك في قِرَانِ العُمْرَةٍ مع الْحَجّ هَذْيا وَلَوْكَانتَ 
نَافِلهُ أَشْبَه أن لآ تُقَرَنَ مَعَ الْحَجّ وَقَالَ رَسُولُ الل دَحَلَتٍ الْمُمْرَةٍ في الْحَج إلى يَوْم 
الْقَِامَةِه وَرُوِيَ أنَّ في الْكتّاب الّذِي كَتَبَهُ َسُولُ الله ب لِعَمْرِو بْن حَرْم أن الْعمْرَةَ جِيّ الْحَجٌ 
ال ٠‏ 

قال الماوردي : أما العمرة في كلامهم ففيها قولان: 

'أحدهما: أنها القصد. وكل قاصد لشيء فهو معتمر قال العجاج : 

لَفَدْسَمَاابْنُ مَعَمرِجِينَ اتمر مَغْزآ بَعِيداً مِنْ بَجِيِدٍ وَصَبَر') 

والقول الثاني : هي الزيارة وقال أعشي باهلة : 

وَجَافَتٍ اللَفْسُ لَمَاجَاء قَلّهُمُ وَرَاكِبُ بجا مِنْ تَقْلِيثِ مُعْتِرا”) 

يعني : زائراً هكذا قال الأصمعي. لكن العمرة في الشرع تشتمل على إحرام» 
وطواف. وسعي . وحلاق. 1 

واختلف الناس في وجوبها فالمشهور من مذهب الشافعي والمعول عليه أنها واجبة 
كالحج , وفاقالن المسهاة ةلهن عدر وعد الوق عبات انر به عينةا للق 

ومن التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب. 

ومن الفقهاء سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. 


)١(‏ البيت في اللسان م(عمر). (؟) البيت في اللسان م(عمر)... 


4« كتاب الحج/ باب بيان أن العمرة واجبة كالحج 
وقال في القديم. وأحكام القرآن ما يدل على أنها سنة مؤكدة. 
وبه قال من الصحابة عبد الله بسن مسعود. 
٠‏ ومن التابعين عامر الشعبي . 
ومن الفقهاء مالك. وأبو حنيفة» فمن أصحابنا من خرجه قولاً ثانيآا»ء ومن أصحابنا من 
قال إنما ذكره حكاية عن مذهب غيره . 


واستدل من قال إنها سنة بما روى الحجاج بن أرطأة عن بى الزبير عن جابر أن رسول 
الله يك سيل عَنّْ الْعُمْرَةٍ واي ل روى معاوية بن إسحاق 
عن أبي صالح الحنفي أن النبي ككل قال: الْحَجّ جِهَادٌ وَالعُمْرَةُ نَطوِْعٌ”" وبقوله يك دَحْلَتِ 
الْعُمْرَةُ في الْحَجّ إِلَى يوم الْقيَامَة”©. 

قالوا: ولأنه نسك يفعل على وجه التتبع ليس له وقت معين كالصلاة فوجب أن لا 
يكون واجباً كطواف اللزوم. ولأن كل عبادة كانت واجبة بأصل الشرع كان لها وقت معين 
كالصلاة والصيام والحج. فلما لم يكن للعمرة وقت معين علم أنها غير واجبة بأصل الشرع 
كالاعتكاف قالوا: ولأن كل عبادة اختصت بزمان كان جنسها نفل يتكررء في غير وقتها 
كالصلاة والصيام فلما لم يكن من جنس الحج نفل يتكرر في غير وقته. دل على أن العمرة 
نفل الحج لتكررها في غير وقته. 

والدلالة على وجوبها قوله تعالى : +فَأبِمُوا الْحَجّ وَالعْمْرَةَ لِلّهِ4 [البقرة : ]1١95‏ وفيه 
قرأتان : 

إحداهما: قرأ بها ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما تعالى : ظوََتَمُوا الْحَجّ 
وَالِعُمْرَة لِلَهِع [البقرة: ]١45‏ والقراءة الشاذة إذا صحت جرت مجرى خبر الواحد في وجوب 
العمل به. 

والثانية : قراءة الجماعة ظوَاتِمُوا الْحَج وَالِعُمْرَة لِلّ4 [البقرة : ]١19‏ والدلالة فيها من 
وجهين : 


.749/14 والترمذي (41) والبيهقي‎ 5١7/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والشافعي كما‎ )441/١١( والطبراني في الكبير‎ ١448/4 ضعيف أخرجه ابن ماجة (5484) والبيهقي‎ )١؟(‎ 
. 177/57 في البدائع (9"ا/) والطبراني‎ 


() أخرجه مسلم في الحج باب )١9(‏ رقم )١47(‏ وأبوداود في المناسسك باب 76 والترمذي (475) وابن 
ماجة(4١7)‏ وأحمد 715/١‏ والدارمي 1/7 . 


زكرا 


كتاب الحج/ باب بيان أن العمرة واجبة كالحج 

أحدهما: أن إتمامها أن يفعلا على التمام كما قال تعالى « وَإذْ انتلى إِبْرَاهِيمَ رَبَهُ 
بكَلِمَاتِ فَأنَمَهُن 4 [البقرة : ؟١]‏ أي فعلهن تامات وروي عن علي وعمر رضي الله عنهما 
أنهما قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك أنه أمر بالإتمام وحقيقة البناء على ما 
تقدم . فاقتضى أن يكون إتمام العمرة زاجباً وإتمامها لا يتوصل إليه إلا بابتداء الدخول فيها. 
وما.لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. كاستقاء الماء للطهارة» ويدل عليه من السنة ما 
روى يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي لله عنه أن رَجُلا قلا رَسولَ 
الو َال أن تَهْهدَ أن لا إل ا لله أن مُحَمْدا رَسُولُ اللَه قم الصّلاةٍ وتوتي 
الزّكاة و وتصوم *. : رَمَضان ونج البَيْتْ وتَعَْرَ وتَْتَِلَ مِنَ الْجَنَائةِء وَنَيِمّ الؤضوء قَالَ : فَإذَا 
فَعَلْتُ هَذًا كَأَنَا مُسْلِمٌ قَالَ : نَعَمْ قال: صَدَفْتَ فَجَمَلَ يل العُمْرَة مِنَ الإشلام. » وقرنها 
بالواجبات وروي عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: يا سول الله اعال: اللسَاوجهاة؛ 
فَقَالَ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قتَالَ فيه الْحَج وَالْعُمرَة'» وروي عن ابن سيرين عن زيد بن ثابت أن 
ش رسول الله يك قَالَ احج وَالعُمْرَة فَريضَئَانِ لآ يَضْرّكٌ بأيهِمَا بَدَأْتَ2"0 ولأنها عبادة تفتقر إلى 
الطواف. فوجب أن يكون من جنسها ما هو واجب بأصل الشرع كالحج . ولأنها عبادة تجب 
في إفسادها الكفارة فوجب أن تتنوع فرضاً ونفلاً كالصوم, والحج . 

فأما الجواب عن حديث الحجاج بن أرطأة(© فلا يجوز الاحتجاج به لأنه ضعيف 
روى عمن سمع وعمن لم يسمع على أنه إن صح. حمل على سائل سأل عن عمرة ثانية» 
وأما قوله: الحَج جِهَادُ وَالعُمْرَةُ تَطوَعٌ فحديث مرسل لأن أبا صالح الحنفي تابعي على أنه 
شبه الحج بالجهاد لعظم مشقته وثوابه م,والعمرة ة بالتطوع لقلة يشفهاء وإن ثواب الحج أكثر 
من ثوابها, وكذا الجواب عما روي, أنه قال: : مَنْ حَجٌ فَكَأنُمَا صَلّى الفَرِيضَة وَمِّ اعْعَمَرَ 
انما صلَى النفل مجَعلَ امغر كَاَافلةٍ في ِلَِعَمَلَِاء نايا والح ٠‏ كَالْمْرِيضَةٍ في 
كَثْرَةِ عَمَلِهِ وَنَوَابه وأما قوله : «دَخلت العمرة في الحَحّ إِلَى يوم الْقِيَامَةِ» فليس المراد به 
سقوط وجوبها بوجوب الحج. وإنما أراد أن العمرة دخلت في وقت الحج. وأشهره. لأن 
القوم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج. أو يكون المراد به أن أفعال العمرة. دخلت في 
أفعال الحج في القران بين الحج والعمرة. وأما قياسهم على الطواف فليس طواف القدوم. 
ونسك بذاته. وإنما هومن جملة نسك كما أن الركوع والسجود ليس بصلاة» وإنما همومن 


)0 أخرجه الدارقطني (184/5). . 

69 أخرجه الحاكم 1/١‏ يفي 614 ولأصح وقفه على زيد بن ثابت. 

زفة حجاج بن أرطاء بن ثور بن هبيرة النخعي أبو أرطاه الكوفي القاضي ١‏ الفقهاء. صدوق كثير الخطأ 
والتدليس مات سنة خمس وأربعين. . . تقريب التهذيب ١/؟6١..‏ 


أض كتاب الحج/ باب بيان أن العمرة واجبة كالحج 


جملة الصلاة وقولهم يفعل على وجه التبع فغير مسلم» ثم المعنى في طواف القدوم جواز 
الخروج منه قبل تمامه» وإن الكفارة لا تجب في إفساده, وإما قولهم أن لما لم يكن لها وقت 
معين» دل على أنها غير واجبة». فيبطل على أصلهم بصلاة الوتر ثم بالزكوات على أنه قياس 
الحكس . ولا نقول به» وأما قولهم إنه لما لم يكن للحج نفل من جنسه يتكرر في غير وقته» 
اقتضى أن تكون العمرة نفله والجواب: أن يقال إثماً كان للصلاة نفل يتكرر في وقتها لأن 
فرضها يفعل في وقتهاء وغير وقتها وغير وقت الحج لما لم يكن وقتاً لفرض الحج. لم يكن 
للحج نفل يفعل في غير وقته. فسقط ما قالوه. 


باب ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها 


2 ا اليم لم م لماه اه ره > لهو لخ سه 5 00 ك2 2 
قَالَ الشّافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: «ويُجزيه أنْ يَقَرِنَ العُمْرَةَ مَعَ الحَج وَيَهْرِيقَ دمآ. 
0 عر و و - - 

وَالْمَارِنَ أَحَففُ خالا من الْمْتَمَتّع؛. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

والقران بين الحج والعمرة جائز لما روي أن رسول الله يكل أمر أصحابه بذلك. وقال: 
الْقَارِن يكفِيهِ طَوَّافٌ وَاجِدٌ وَسَعْيٌ وَاجِد لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: 
لبيك بحجة وعمرة(١)‏ معاً. 


09 ٠ 


وروي أن عائشة رضي الله عنها: قَرَنَتْ بإذْنِ رَسُول. اللَّهِ يله لنَا كَانَتْ مُحَرّمَةَ بعمْرَة 
فحَاضَتٌ فَأمَرَهَا أن نهل بالج وَقَالَ: الَعلَى ما يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيرَ أن لآ توفي بِالبَيْتِ يَعْني 
في حال حَيْضِهًا فلَمّا طَهُرَتْ وَطَافَتَ قَالَ لَهَا طَوَافكِ يَكْفِيكِ لِحَجَكِ وَعْمْرَتِكِ("؟ وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للصبي بن معبد7© حين قرنء وقد أنكر عليه زيد 
ابن صوحان(*؟» وسلمان بن ربيعة”"» هديت لسنة نبيك محمد يلِكِ فإن قيل: فَقَدُ روي عَنْ 


* مار #ع#م مم اس اا ين 
النبي كه انه نهى عن القِرَانٍ بِينَ التمرتين22 وفيه تأويلان: 


(1) أخرجه البخاري (1661. 5١لا‏ 16لا( 37461 1983) ومسلم .)1١75(‏ 

(7) أخرجه البخاري (795. )"٠0‏ ومسلم ..)١711(‏ 

(”) الصبي بالتصغير ابن معبد التغلبي بالمثناه والمعجمة وكسر اللام ثقة مخضرم نزل الكوفة من الثانية. 
تقريب التهذيب .””0/١‏ 

(4) زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي عن عمر وعليّ وغيرهما وعنه أبو وائل والعيزار بن حريث 
وجماعة قال ابن سعد: كان قليل الحديث وقال يعلى بن عبيد عن الاجلح قطعت يد زيد يوم «جلولاء» 
ثم قتل يوم الجمل قلت والقائل الحافظ ابن حجر هو المذكور في الصحابة وهو آخر صعصعة بن 
صوحان وأبوه بضم المهملة وسكون الواو بعدها مهملة وآخمره نون أدرك النبي كك ويقال: أن له وفاده 
عليه وكان يكنى أبا عائشة فمن شدة حبه لسلمان الفارسي اكتنى أبا سلمان. . تعجيل المنفعة »١55(‏ 
0 1 

(0) سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهلي أبوعبد الله سلمان الخيل يقال له صحبة ولاه عمر 
قضاء «الكوفة» وغزا أرمينية فى زمن عثمان فاستشهد. . . تقريب التهذيب ."١5/1١‏ . 

(3) أخرجه أبو نعيم في الحلية 77/1 والخطيب في التاريخ 40/7 . 


«»ب لل كتاب الحج/ باب ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها 

أحدهما: أنه نهى عن ذلك أدبا . 

والثاني : لتميز التمر وعزته . 

وروي عن النبي ككل أنه نَهَى عَن الْقِرَانِ في الصَّلاةٍ وقال أحمد بن حنبل فسألت 
الشافعي عن معناه. فذكر نحوا من بضعة عشر وجهاً. منها أن يدخل بين الإحرام والتوجه. 
أو يواصل بين التوجه والقراءة. أو بين القراءة والتكبير إلى أن ذكر القران بين التسليمتين. 

فصل: فإذا صح جواز القران» فهو على ثلاثة أضرب: 

فالضرب الأول: أن يحرم بهما معاً في حالة واحدة. فهذا قارن حقيقة لغة وشرعا . 

والضرب الثاني : أن يحرم بالعمرة ده ان كه و 
الطواف جاز. ودليل جوازه وما ذكرناه من حديث عائشة. وإن كان بعد أخذه في الطواف لم 
يجز لأنه قد أتى بمعظم عمرته وشرع في التحلل منهاء اررق عي فس لاعن 
الطواف فأحرم بالحج . قبل أن يشرع فيه جازء وكان قارنآً ولو استلم. الحجر وخطا خطوة أو 
خطوتين ثم أحرم بالحج لم يجزه لأخذه من الطواف ولو استلم الحجر ولم يمش حتى أحرم 
بالحج . ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجزيه لأن الاستلام مقدمة الطواف. 

والثاني : لا يجزيه لأن ذلك أولى أبعاضه. ولكن لو استلم غير مريد للطواف ثم حرم 
بالحج أجزأه لا يختلف. ولو شك هل أحرم بالحج قبل الطواف أو بعده. م 
قالوا: لأن الأصل جواز إدخال العمرة ة على الحج على ألا يتعين بمنع فصار كمن أحر 
وتزوج» ولم يدر هل كان تزويجه قبل إحرامه أو بعده. قال الشافعي أجزأه. 

فصل: والضرب الثاني : أني يبتدىء الإحرام بالحج ثم يدخل على حجه عمرة قال فإن 
كان بعد وقوفه بعرفة لم يجز لأنه قد أتى بمعظم أفعال الحج., وإن كان قبل وقوفه بعرفة ففيه 
قولان. قال في القديم : يجوز لأنهما عبادتان يجوز الجمع بينهماء فجاز إدخال إحديهما 
على الأخرى أصله إدخال الحج على العمرة, وقال في الجديد: لا يجوز لأن العمرة أضعف 
من الحج. فلم يجز أن تزاحم ما هو أقوى منها بالدخول عليهاء. وجاز للحج مزاحمتها لأنه 
أقوى منها ألا ترى أن الفراش بالنكاح أقوى من الفراش بملك اليمين» فلو وطىء أمة بملك 
اليمين» ثم تزوج عليها أختها ثبت نكاحهاء وحرم عليه وطؤ الأمة, لأن أقوى الفراشين زاحم 
أضعفهماء وإن تقدم النكاح يحرم عليهالوطء بالملك, لأنه أضعف الفراشين زاحم أقواهماء 
فلو أدخل العمرة على حجه. وهو واقف بعرفة لم يجز قولاً واحدآء وكذلك لو كان بعد أن مر 
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كتاب الحج/ باب بيان ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها لبلب ب ا 8" 
بعرفة وهو لا يعرفها لم يجزء ولكن لو أدخل العمرة على حجه في زمان عرفة قبل أن يقف 
بها كان على القولين. 

فصل: وإذا أحرم بالعمرة ثم أفسدها بوطع. وأدخل عليها حجاً ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأن الأصل فيهما الافراد ثم وردت الرخصة في إدخال الحج على 
عمرة سليمة, فكان الثاني على حكم أصله. 

والوجه الثاني : يجوز لأن العمرة الفاسدة في حكم غير الفاسدة في وجوب الإتمام . 
كذلك في جواز القران فعلى هذا يلزمه قضاء العمرة» وفي قضاء الحج وجهان: 

أحدهما: لا قضاء عليه لسلامة الحج من الوطء . 

والثاني : عليه القضاء لأن الشرع قد قرن إدخال الحج على العمرة كالإحرام بهماء 
فصار كالواطىء فيهما 

فصل: فإذا قرن بين الحج والعمرة على ما ذكرناء فعليه دم بقرانه. وقال الشعبي عليه 
بدنة. وكا محمد ين داوم لاحم غلييهه والدلالة عليهما ما روي عن النبي كي أنه قال: 
لقا عليه َاةٌ وروت عائشة ئشة رضي الله عنها أن رَسُولَ اللي دَبَحَ عَنْ ججمِيع, ا 
ونحنٌ قَارِنَاتٌ0) فأما قول الشافعى : : والقارن 1 أخف حالاً من المتمتع] 7 ففيه لأصحابنا 
تأويلان: 

أحدهما: أنه قصد به الرد على من أوجب على القارن بدنة, لأن المتمتع مع إخلاله 
بأحد النسكين وتمتعه بين الإحرامين, لا تلزمه بدنة فالقارن مع استدامة إحرامه أولى أن لا 

والثاني: وبه صرح في الجديد أنه قصد به الرد على من أسقط الدم عن القارن لأن 
المتمتع وإن أخل بأحد الإحرامين» فقد أتى بعملين كاملين في زمانين ثم عليه دم. فالقارن 
مع إخلاله بأحد العملين أولى بإيجاب الدم عليه 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «إنَ امعَمد َلَ الحم ؛ نَم أقام بمكة حت 


ع 2 


0 ال خا اماق رار ل ولاق لد لك رين 
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»+ لل ل سس كتاب الحج/ باب ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها 
الْمَوَاضِع مِنْ مِيقَاتِهَا وَلا مِيقَاتَ لَهَا دُونَ الْجِلّ كَمَا يَسْقْطُ مِيقَاتٌ الْحَجّ إذَا قَدّمْ الْعُمرة قبِلَهُ 
ِدُحُولٍ أَحَدّهُمَا في الآخر». 

قال الماوردي ::وجذا كما قال كل من مر سميقات جلدم عي ]او عمرة/ أو قراناً فعليه 
الإحرام من ميقاته لما روي عن رسول الله يك أله حَدٌالْموَاقت وَقَالَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ ليها 
لكل آتٍ أنَى عَلَيَِا ِنْعَْر لها مِمْْ راد جا أو عُْرَةَ ذا رم بِالعْمْرَةٍ من الْمِيقَاتِ 
وَأحَلَ نا ورا اإلمراة 0 ترم وين 362 لسارويه أن رسول الله 6 حِينَ فح 
ا لاه ل اع ا ا 
وأراد الإحرام بالعمرة, أحرم بها من الحل لما روي أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت 
الإحرام بالعمرة أمر رسول الله يَكِهِ أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم في الحل. وهذا 
هو الافراد. 

وجملة ذلك أن من أحرم بأحدهما من ميقات بلده. وأراد الإحرام بالآخر فحكمه حكم 
أهل مكة إن أراد الحج أحرم به من مكة. وإن أراد العمرة أحرم بها من الحل . 

والفرق بينهما إن كل نسك فيهما يفتقر إلى أن يجمع فيه بين حل وحرم, لأنه مخاطب 
فيهما بقصد البيت» موسق لِوَإِدْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةَ للشاس 4 [البقرة: 6؟١]‏ أي : 
مرجعآ قال ورقة بن نوفل'") 

قَفات لافقا الْقبَائِل كلها نَحْتُ إِلَيْهَا اليَعْمَلاتُ الزُوامِلُ©» 


وكل الحرم منسوب إلى البيت. فافتقر إلى القصد إليه من الحل فإن أراد الحج أحرم 
به من مكة. أو الحرم لأنه قد خرج منه إلى الحل ضرورة للوقوف بعرفة. وعرفة حل لأحرم. 
وإذا أراد العمرة أحرم بها من الحل» لأن جميع أفعالها في الحرم وهو الطواف, والسعي 
والحلق, فلو جاز له الإحرام بها من الحرم لم يكن قاصداً من حل إلى حرم . 


.)١١851( ومسلم‎ )١1556 ءله#*٠ أخرجه البخاري (5؟57١١)2 دتمل (9؟155.‎ )١( 

(1) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى من قريش حكيم جاهلي. اعتزل الأوثان قبل الإسلام وامتنع من 
أكل ذبائحها وتنصر, وقرأ كتب الأديان وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العيرانى وأدرك أوائل عصر 
النبوة ولم يدرك الدعوة وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين توفي سنة اثني عشر قبل الهجرة. . . الأعلام 8: 
.١36 +‏ 

(*) البيت في الأم للشافعي )١1١/17(‏ النكت والعيون )١185/١(‏ والبداية والنهاية 591//7 القرطبي 
)١١/5(‏ البحر المحيط 78٠/١‏ الطبري (11/7) وهو في اللسان من شعر أبي طالب. . انظر (شوب) 
وفي (زمل). 


كتاب الحج/ باب ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها م ا 41 

فصل: فإذا أحرم المتمتع بالحج(2 من غير مكة, فإن عاد محرمآإلى مكة, ثم توجه 
إلى عرفة أجزأه. وإن توجه من فوره إلى عرفة من غير أن يعود إلى مكة. فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون قد أحرم من الحرم . 

والثاني : من ميقات بلده. 

والثالث: من حل بين الحرم والميقات فإن أحرم بالحج من ميقات بلده فلا دم عليه. 
لأنه قد عاد إلى حكم الأصل لأن إحرامه من مكة رخصة, وإن أحرم من الحرم خارج مكة 
كان كمن أحرم من مكة. لأن حكم جميع الحرم واحد. وإن اختلفت بقاعه وإن أحرم من 
الحل الذي بين الميقات. والحرم كان عليه دم لأن له أحد ميقاتين فميقات بلده للأصل 
“ومكة رخصة فإذا عدل عنها صار محرماً من غير ميقات, فلزمه الدم هذا أصح ما قيل في 
ذلك. وقد خرج قول آخر إنه لا دم عليه لأن حكم الكل واحد. 

فصل: فأما المفرد إذا أحرم بالعمرة من الحرم. فقد انعقد إحرامه وعليه الخروج إلى 
الحل ثم الرجوع إلى الطواف. والسعي فإذا فعل ذلك فقد أجزأه. ولا دم عليه وقد زاد خيراً 
بتعجيل الإحرام من الحرم. وإن لم يخرج إلى الحل حتى طاف. وسعى وحلق. فعلى 
قولين نص عليهما الشافعي في الأم . ٠‏ 

أحدهما : يجزئه وقد تحلل من عمرته. وعليه دم لترك الميقات. وإنما أجزأه وإن لم 
يخرج إلى الحل لأن الحل ميقات. وترك الميقات لا يوجب بطلان الأعمال. وإنما يوجب 
الدم. فعلى هذا القول لا يكون الجمع بين الحل والحرم شرطاً في صحة الأفعال. 

والقول الثاني : لا يجزئه طوافه وسعيه وعليه دم لحلاقه. وإن كان قد وطىء فسدت 
عمرته. ولزمه المضي في فسادها والقضاء والكفارة إن كان عالماً ببقاء إحرامه. فإن كان 
جاهلا به ففي فساد عمرته بوطثه. قولان كالناسي. وعليه الخروج إلى الحل والرجوع إلى 
الطواف. والسعي والحلق. وإنما كان كذلك لأن العمرة لا بد لها من حل, فإذا طاف قبل أن 
يأتي الحل صار في معنى من طاف في الحجء قبل الوقوف بعرفة فلا يجزيه عن طواف 
الفرض. 3 م 3 ع 0 0 25 راك 

مسألة: قَالَ الشافعي رَضِيَ اللَهُ عَنَهُ: «وَاحبإِلَيَّ أن' تَعْتَمرَ مِنَ الْجَعْرَانَةٍ لان 
النبيّ كله اعمَمرَ مِنْهَا فَإنْ أخطَأء ذَلِكَ فَمِنْ التّعِيم أن الى كلل أعمَر عَائِشَةَ مِنْها وَهِيَ أَكْرَبُ 
الجل إلى اْبَْتِ فَِنْ أَخطَأهُ ذَلِكَ فَمِنَ الُْدَيْيَةِ أن الب كل صَلَى بها وَرَادَ أن يَدْحُلَ بعُمْرَة 
منهاء. 


دق في ج بالعمرة. 


قال الماوردي : وهو كما قال: 

الحل كله ميقات العمرة لأهل مكة. وإنما الاختيار في الشرع ما نذكره فأولى ذلك 
الإحرام بها من الجعرانة» لأن النبي بَكِ حين فتح مكة سنة ثمان خرج إلى هوازن ولما أراد 
العودة إلى مكة أحرم من الجعرانة7١2.‏ وهي أبعد مواقيت العمرة ثم يليها في الفضلء لأن 
النبي يكِةِ اعمر عائشة منها ثم يلي ذلك في الفضل الحديبية, لآأن رسول الله يله حصر 
بالحديبية سنة ست فصلى بها وأراد الدخول لعمرته منهاء فصده المشركون فهذا الكلام في 
الفضل والاختيار. ومن أين أحرم من الحلي جاز لأن الذي عليه أن يجمع في إحرامه بين 
حل وحرم . 

فصل: قال الشافعي : اعتمر رسول الله كهِ قبل الجعرانة عمرة القضية. فكان متطوعاً 
بعمرة الجعرانة» فعلى مذهبه اعتمر رسول الله له عمرتين عمرة القضية سنة سبع وعمرة 
الجعرانة سنة ثمان عام الفتح. والثالث: مختلف فيها إن قيل إنه كان في حجة الوداع قارناً 
حصلت له ثلاث عمرء وإن قيل: إنه كان مفرداً فله عمرتان. 


0019 سقط في ج . 


باب بيان إفراد الحج عن العمرة وغير ذلك 


3 5 0 2 تى ره .ب ممةء 8 5ت عع قك - ءٌ: عو 2 2 7 

قَالَ الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنهُ في مُختصر الج : «واحب إلَيّ أن يُفرِدَ لان الشابت 
6 ء 01 ا #افاسي مو قت 2 2 0 20 مك ا - ومهره يي ه* 
عِندنا ان النبى يَكْةِ افرد وقال فى كتاب اختّلافٍ الاحاديث ان النبى يَكٍ قال «لو استقبلت من 
؟. و ارو + 1 6 2 2 00 1 5 1 “0007 د عم 221 
امْرِي ما استذبرت لما سقت الهَديّ وَلْجَعَلْتَهَا عْمْرَة» (قال الشافعي) وَمَنْ قَالَ إِنهُ افَرّدَ الْحَج 
95 ء؟ٌه ا جع له لاله يم و وه 5 ؟كميلةه ا انق 2 5 86ت على 226 
يُسْبِهُ ان يَقول قَالَهُ عَلَى مَا يَعْرفُ مِنْ اهل العلم الذي اذْرَكُ وَفدَ رَسُول الله يك ان احدا لا 
8 00 و 2 ير رك مسلع رهم 32 لماعم هدي 2 0 00 5 2 52 
يكون مقيماً على حج إلا وقدٍ ابتدا إحرامه بحج واحسب عروة حِينْ حَدث ان رَسول الله مَك 
كع ل لا لات و عا 6ق مم واد ب ا لوقلاف و" عوهد و اله تر ل وتسم لو وا 
احرم بحج ذهب إلى انه سيمع عائشة تقول يفل في حجوه على هذا المعنى وقال فِيما 


0 2 00 0 207 ردم مده 5 20 كم ري هاية 
اختلفت فيه الاخاديث عَنْ رَسُول الله يل فى مَحْرَجِهِ ليس شَىْءٌ مِنَ الاختلافٍ ايْسَرٌ مِنْ هَذَا 
ا ل ع +6 بعلو ون وق 2 رت 2 لاع 7 +ه1م . الثم ” ش 


او لال شب . 


00 ء نتن ر 572 7 0 8 اهبرد فاع الو« فل ا قا عر اين سيو رما د #8 

عَلى ان التمتع بِالْعَمرَةٍ إلى الْحَجّ وَإِفِرَادُ الْحَجّ وَالْقِرَان وَاسِمْ كله وَتَبتَ انه خرج رَسوا 
0 2-0 ل ب جهو اع م ملعم د امهم ع و اق وبح د ووز لهك وق لاا ته 2 
الله يك ينتظر القضاءً فَنرَّلَ عليه الْقَضاءٌ وَهُو فِيمَا بِينَ الصف وَالْمَروة وَامَرَ اصحَابَهُ ان مَنْ كَانَ 


سل 0م عر "6 ماما ار وده ود و انز ود ديه و وعورهة م ماءه 5 ل 0 
منهم اهل ولم يكن معه هذي ان يجعلها عمرة وقال «لو استقبلت مِنْ امري ما استذّبْرت لما 
مف © اولمل عفر هلء عه مم شام هاعم #م ماس م الى مجعم رن 000 
سقت الهدي ولجعلتها عمرة» (فإن قال قائل) فمن اين اثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر 
010 م ام اس 707 اي مه 0 22 هوميى ام ل 0 5 هم 
وطاوس دون حَدِيثِ مَنْ قال قرن؟ (قِيل) لتقدم صَحْبَةِ جابر النبي يل وَحْسْنٍ سِيَاقِهِ لابْتدَاءِ 
7 56 عي ل ل 2 م 8 روه “قدو ةب 
الْحَدِيثِ وَآخره وَلِرِوَايَةِ عَابْسَةَ عَنِ النبيّ كَل وَفضل حِفْظِهًا عَنْهُ وَقرْب ابن عُمَرَ مِنهُ ولان مَنْ 
خ”و” السطا” 1 "د مه 1ك 70 #087 #ا ع وس تي هه 4م 50 00 0 
وصهف انتظار النبي كَهِ القضاءً إذ لم يحج من المدينة بعذ نزول فرص الحج طلب الاختِيارٍ 


فِيمَا وَسّعْ الله مِنَ الْحَجٌ وَالعمْرَةٍ يُعْبِهُ أَنْ يَكُونَ أحفَظ لأنهُ قَذ أتى في المُتَلاعِيْنَ فَالتَظَرَ 
الْقضَاء كَذَلِكَ حَفِظ عَنْهُ في الْحَجٌ يََظِرُ الْمَضَاءَ قال المزني) إِنْ تَبَبَ حَدِيتُ نس عَنِ 
لني لذ أنْهُ َرَنَ حَنَى يَكُونَ مُعارضا لَلأحَادِيث سِوَاهُ فصل فول الَّافِِيٌ أنَّ العمْرَة فَرِض 
وَأَدَاءُ الْمَرْضَيْنِ في وَقْتِ الْحَجّ أمْضَلُ مِنْ أداءِ فَرْض وَاجِدٍ لآنَّ مَنْ كر عَمَلَهُلِلِّ كَانَ كرفي 
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واب الله . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 


للبلشسس هببس كتاب الحج/ باب بيان إفراه الحج عن العمرة 


لا اختلاف بين الفقهاء في جواز الإفراد والتمتع والقران. وإنما اختلفوا في الأفضل 
أحدهما: أن الإفراد أفضل وبه قال مالك . 


والقول الثاني: أن التمتع أفضل وبه قال أحمد وإسحاق وأصحاب الآثار. وهما أفضل 
من القران وقال أبو حنيفة والمزني : القران أفضل منها تعلقآ برواية عمر بن الخطاب وأنس 
وعمران بن حصين أن رسول الله يك َرَنَ بَيْنَ الحَجّ وقال أنس وسمعته يقول: لبيك بحجة 
وعمرة. وبما روي أن علي بن أبي طالب عليه السلام وأبا موسى الأشعري أحرما باليمن» 
وقال إهلالاً كإهلال رسول له قر أنه قال: سَقتَ الْهَذَي كرد لت وروي عمر ين الخطاب 
أن النبي يكل قال وَهُو بِالْعَقِيرَةِ: : أناني آت مِنْ رَبي هَذِه اليل فَقَالَ: صَلَّ في هَذَا الْوَادِي 
رَكْعتَيْنٍ وَقلُ حُمْرَةٌ في حبّة(" قالوا: فإذا ثبت عنه أنه قرن وهولا يختار لنفسه إلا أفضل 
الأعمال دل على أن القران أفضل من التمة والإفراد قالوا: وقد روى عمر بن الخطاب أنه 
قال للصبي بن معبد وقد قرن: هديت لسنة نبيك قالوا: ولأن في القران تعجيل العملين» 
والإتيان بهما في أشرف الزمانين فكان أولى من إفرادهما في زمانين أحدهما أشرف من الآخر 
قالوا: ولأن في القران زيادة» وهودوم نسك لا جبران ونقص لأمرين. 

أحدهما: جواز أكله منه لقوله تعالى : قا وجب نوها فكوا ينها [الجج ةا 
ولو كان دم جبران لمنع من أكله لجزاء الصيد. 

والثاني: إن ما دخله الدم على وجه الجبران فهو ممنوع من الدخول فيه إلا بعذر 
كالحلق واللباس. فلما جاز له القران من غير عذر علق على أن الدم المتعلق به دم نسك 

فصل: واستدل من قال التمتع أفضل بما روي عن علي بن أ: بي طالب وعبد الله بن 
عباس .2 وسعد بن أبي وقاص أن رسول الله يك نه نّم بالْحَجُ ”© وبما روي عن حفصة رضي 
الله عنها أنها قالت : يارسول لله مَا َال الناس, ل اللو زر فريك 
فَقَالَ: إني قَلُدْتُ هَدْبِيٍ ا لل ا دن 
عَْمرَيه(؟» أخبرها عن السبب الذي لم يتحلل لأجله. وبما روي عن جابر أن النبي يله قال: 


.)١57١( 15لال. 45/ا1. 25745 591" ومسلم‎ 21655 .١559 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١18٠٠(‏ وهو عند البخاري ومسلم وأخرجه ابن ماجة 0١‏ في المناسك (94175؟7) 
وأخرجه ابن خزيمة؛ / /١‏ (7707137). 

() أخرجه البخاري (١15941(‏ ومسلم .)١771(‏ 

(:) أخرجه البخاري )١575(‏ (15917) (70لا201 091575948). 
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كتاب الحج/ باب بيان إفراد الحج عن العمرة 


و اسْتقَبَلْتُ مِنْ أمري مَا اسْتَدْبَوْتُ مَا سفت الْهَدْيَ وَلَجَعَلّْهَا عُمْرَةَ0') فتاسف على فوات 
العمرة. وهو لا يتأسف إلا على فوات الأفضل وهذا يعضد ما تقدم . 

فصل: والدلالة على أن الإفراد أفضل ما روي عن عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس 
رضي الله عنهم أن رسول الله يل أقْرَدَ احج 9©. 

وروي عن جابر» وهو صاحب المناسك وأحسن الجماعة سياقاً لها أن رسول الله كلد 
خْرَمَ سَنَةُ تشع إخرَاما مَوقوفاً لآ بجر وَل بعُمْرّة( فلما بلغ بين الصفا والمروة وقف ينتظر 
القضاء, ثم أهل بالحج وروى زيد بن أسلم أن رجلاً سأل ابن عمر عن إهلال رسول الله عَكلِل 
فقال أقرن الحج فأتاه في السنة الثانية فسأله عن إهلال رسول الله يك د َناك به في العام 
الأول فقال الرجل: إن أنس بن مالك أتانا فقال : إن رسول الله و رن فَقَلَ إن نس بن 
مَالِكِ كَانَ يَحْح عَلَى النسَاءٍ َهُنَ مُكَشْفَاتِ الرؤوْسٍ مِنْ صِْرِهِ وَأنَا نَحْتَ نَاقَةٍ رَسُولٍ 
لل كف يَمْسَني اها وَكْت أسْمَعهُ يول َك بحج”؟) وروى نافع عن ابن عمر أن رسول 
لله يي اسْعمَلَ ات بْنَ سيد على الج سن مَانِ َف احج كم استعمل انا بكر رضي 
الله عَنْهُ سَنَةَ يبسْع فد الْحَجٌ تُمْ حَجٌ الي ف فَاسْتَحَلفَ أبو بكر عمر على الحج سنة 
إحدى عشرة فأفرد الحج , ؛ ثم استخلفه سنة إثنتي عشرة فأفرد 'لحج ثم توفى أبو بكر رضي 
الله عنه واستخلف عمر رضي الله عنه. فبعث عبد الرحمن بن عوف سنة ثلاث عشرة» فأفرد 
الحج ثم حج عمر فأفرد الحج في تسع حجج. ثم توفى عمر. واستخلف عثمان, فأفرد 
الحج فثبت بهذه الرواية أن رسول الله يك وأبا بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف 
رضوان الله عليهم أفردوا الحج. ولأن المفرد يأتي بعمل العبادتين على كمالها من غير أن 
يخل بشيء منهاء فكان أولى من القارن الذي قد أدخل إحدى العبادتين في الأخرى. 
واقتصر على عمل إحديهما ولأن إيقاع العشرة في أشهر الحج رخصة., وإيقاعها في غير 
أشهر الحج عزيمة لأنهم كانوا في أول الإسلام يمتنعون من العمرة في أشهر الحج. حتى 
أرخص فيها رسول الله ككل والأخذ بالعزيمة أولى من الرخصة, ألا ترى أنه لما كان الجمع 
بين الصلاتين في وقت إحديهما رخصة, كان فعل كل واحدة منهماء في وقتها أفضل من 
الجمع بينهما في وقت إحديهما ولأن التمتع والقران يجب فيهما دم, والدماء الواجبة في 


)١(‏ أخرجه البخاري (لاهه21 «لا6(. (50لء مملالء 05دكء 07خ#ئ. ١لاالاء‏ /اللا) ومسلم 
ظطلكك 1ك 1156 .)17١5‏ 

(1) أخرجه البخاري )١1558(‏ ومسلم .)١7١18(‏ 

(1) من مراسيل طاوس أخرجه الشافعي ومن طريق البيهقي (1/4). 

(5) أخرجه البيهقي 4/5 في الحج باب. من اختار القرآن. 


تيح سلب7 كنات النعدر باب بيان إفراد الحج عن العمرة 


الحج إنما تجب على طريق الجبران للنقص. لأنها تجب لترك مأموراً به ولارتكاب محظور. 
وليس في الحج دم يجب لغير هذين المعنيين. ألا ترى أنه لو أتى بالحج أولاً ثم بالعمرة 
آخراً. ولم يلزمه دم لعدم النقص فإذا قرن بينهما أو أتى بالعمرة في وقت الحج» ثم حج 
لزمه دم ولوعاد المتمتع إلى ميقات بلده. سقط عنه الدم. فعلمت أن ذلك لأجل ترك 
الميقات. والنقص الحاصل من جهة الجمع والتمتع فأما الجواب عن حديث من روى أنه 
قرن فمن وجهين: 

أحدهما: أن رواية عائشة وجابر وابن عمر أولى لتقدم صحة حديث جابرء وحسن 
مساقه لابتداء الحديث. وآخره ولرواية عائشة عن النبي كك وفضل حفظها عنه وقرب ابن 

والثاني: أن مع ما روينا من فعله قولاً يرد ما ذهبنا إليه» وهو قوله لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت فكان أولى من فعل مجرد. وقد اختلف في نقله. وأما الاستعمال فمن روي أنه 
قرن أراد أنه أتى بالعمرة عقيب الحج. وصار كالجمع بين الصلاتين التي يفعل إحديهما 
عقيب الأخرى, ومن روى أنه أهل بالحج والعمرة فيعني أنه أهل بالحج في وقت وبالعمرة 
في آخرء فأدرج الراوي. وأضاف ذلك إلى وقت واحد. كما روي أنه نهى عن استقبال 
القبلتين» وإنما نهى عن استقبال بيت المقدس حيث كان قبلة» وعن استقبال الكعبة حين 
صارت قبلة وأما حديث على بن أبى طالب» فقد روى عنه محمد بن إسحاق بن خزيمة(١)‏ 
خلاف هذاء وهو أنه قال: بماذا أهللت قال أهللت بالحج وروي أنه قال أفردت فتعارضت 
الروايتان» وسقطتا وأما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصبي بن معبد هديت لسنة 
نبيك » فإنما أراد به جوازه في السنة لما روي أن زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة أنكرا 
على الصبي بن معبد القران وقالا لهذا أضل من بعير أهله فأراد عمر بمقالته إنكارهما 
وأعلمهما أنه هدى لا ضلال”" وأما قولهم أنه يتعجل بقرانه فعل عملين. في أشرف الزمانين 
فغلطى لأن فعل كل عبادة في وقتها أفضل من جمعها مع غيرها كالجمع بين الصلاتين وليس 
وقت الحج زماناً شريفاً للعمرة» وإنما هو شريف للحج وفعل العمرة فيه رخصة, وأما 
قولهم : إن فيه زيادة فقد أنبأناهم أن الدم لجبران نقص. ولا نسلم لهم جوازا كله بحال وقد 
وافقوا ذ في المكي , إذا قرن أن عليه دما ولا يجوز له الأكل فنه. وأنه دم نقص لا نسك. 
وكذللت ضير المكي .رانا مر تروى انه توني» فإنما أراة جهاتتقع من الاختراسينه وأما حديث 
)١(‏ أخرجه في الصحيح .)1791-17١/5(‏ 


(؟) أخرجه أبوداود ١/04ه‏ في المناسك )١17844(‏ والنسسائي ١7/7‏ 55 الهيثمي في السوارد 440 
والطحاوي 0 وابن حبان ذكره والبيهقي وم 5 وأحمد .1١5/١‏ 
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كتاب الحج/ باب بيان إفراد الحج عن العمرة 
حفصة وقولها ما بالهم حلواء ولم تحل من عمرتك فمعناه لم تحل من إحرامك فأخبرهاء أنه 
ليس بمعتمر كأصحابه, وذكر لها السبب فقال لبدت رأسي . وقلدت هدبي لا أحل حتى 
أنحر يعني : حتى يحل الحج. لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه 
حجاً, ومن لم يكن معه هدي يجعل إحرامه عمرة» وأما حديث جابر» وقوله لو استقبلت من 
اأمري ما استدبرت ما سقت الهدي, ولجعلتها عمرة فليس فيه دليل على أن التمتع أفضل. 
ولا أنه خفي عليه الأفضل. وإنما خرج ذلك على سبب وذلك أنه لما أخبرهم بفسخ حجهم 
إلى العمرة» والتحلل منها شق عليهم» واستعظموه لأمرين: 
أحدهما: انهم رأوه مقيماً على إحرامه لم يتحلل منه فظنوا أنه أراد بهم التخفيف 
والتسهيل فتوقفوا عن المبادرة عنه في الأغلظ دون الأخف. 
والثاني : أنهم كانوا يستعظمون العمرة في أشهر الحج. ويرون ذلك من أعظم الكبائر 
نلما جاجع إلى التحلل بعمل عمرة عظم عليهم, وقالوا: كيف نعدوا إإبى من ومذاكيرنا تقطر 
منياً يعنون به استباحة النساء بين الإحرامين, فقال ككئِِ إما على طريق الزجر لهم. أو التطيب 
لنفوسهم ما قاله بمعنى إني لو علمت أنكم تختلفون علي أو تتوقفون لما سقت الهدي الذي 
قد منعني من التحلل ولجعلتها عمرة حتى أكون مثلكم, فإن قيل: فكيف يمنعه سوق الهدى 
من التحلل بالعمرة وهذا غير مانع بل نحر الهداياء إذا وصلت إلى الحرم جائز قيل له: فيه 
ثلاثة معان: 
أحدها: أنه لما أمر أصحابه بفسخ حجهم إلى العمرة شق عليهم» وكان أكثرهم لا 
هدي معه بل روي أنه لم يكن فيهم من ساق هديا إلا رسول الله كل وطلحة بن عبيد الله 
فجعل سوق الهدي علماً في جواز البقاء على الحج . 
والثاني: أنه كان قد أوجب على نفسه سوق هديه إلى محله بالخيج» وأنه لا ينحرها 
إلى يوم النحر عند التحلل, فلذلك ما امتنع . 
والثالث: أنه لم يأمن أن نحر هديه بمكة عند إحلاله؛ من عمرته بين الصفا والمروة 
أن يصير الموضع سنة لنحر الهدي. ومعدناً للأنجاس فيضيق على أهل مكة ويستضروا فإن 
نحر هديه إلى إحلاله بحجه من منى . وأي هذه المعاني كان فقد زال اليوم حكمه. 
فصل: فإذا صح ما ذكرنا من تفضيل الإفراد على القران, وعلى التمتع في أحد 
القولين» فإنما أراد إفراد:الحج إذا أعقبه بفعل العمرة في عامه. فأما وهو يريد تأخير العمرة 
عن عام حجه فالتمتع والقران أولى. لما يجوزه من فضل المبادرة» والتعجيل وإن تأخير 
العمرة عن الحج مكروه روى عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول 


مم20 الحج/ باب بيان إفراد الحج ع عن العمرة 


الله يِِ قال تابعوا بير بيْنَ الْحَجّ ادر فإنْهُمَا ينْفِيَانِ الْمَقَرَ وَالدّنُوبَ كُمَا يفي الكيرٌ حَيّتٌ 
الْحَدِيدِه . 

فصل: فأما معنى قول الشافعي فيما اختلف فيه من الأحاديث في حجه ليس شيء من 
الاختلاف. أيسر من هذا يعني : أن كان ذلك جائزاً» وليس فيه تغيير حكم, ولا إسقاط 
فرض لأن الإفراد والتمتع والقران مباح. ثم ثم قال: وإن كان الغلط فيه قبيحاً يحتمل أمرين: 

أحدهما: أنه أراد بذلك الرواية لأنها حجة واحدة؛ فإذا اختلفوا في نقلها دل على 

والثاني : أنه أراد الإنكار على من لا معرفة له بالأخبار» وترتيب ما اختلفت الرواية 
فيه» وأنها غير متضادة على نحو ما بيناه ثم قال الشافعي : ومن قال أفرد الحج يشبه أن يكون 
قاله فيما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله يَكِ أن أحدآ لا يكون مقيماً على 
حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج. وهذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن ذلك حجة لقوله : إِنَ اّمع أَفْضَلُ وَأخمذ يتأول رواية من نقل الإفراد 
على معنى أنه حكى ما شاهد من حجه. ولم يعلم ما تقدم من عمرته. 

والثاني : أن ذلك حجة لفضل الإفراد» والجمع بين الأخبار المطلقة وحملها على 
رواية جابر لتفسيره وإخباره عن إفراده والسبب فيه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة بإسنادين ضعيفين 414/1١‏ في المناسك (78817) وقال البوصيري في الزوائد مدار 
الاسنادين على عاصم بين :عبيك الله وه ضعيف: والمتن صتعيح من حنديث ابن سود رضي ا؛ الله 
عنه رواه الترمذي وابن ماجة . 3 


باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 


َالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَلْهُ: «هَمَنْ تَمَتمَ بالْعُمْرَة إلى الْحَج فَإِذًا مَل بالْحَجّ في 
سوال كذ الْمَعْدَةٍ وني الح صار مُتمتّعاً) . 

قال الماوردي : وجملة التمتع ضربان ضرب يجب فيه الدم وضرب لا دم فيه. فأما 
الضرب الذي يجب فيه الدم فيحتاج إلى أربعة شرائط متفق عليهاء وشرط مختلف فيه. 

فالشرط الأول: أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج . 

والشرط الثاني : أن يحرم بالحج في سلته . 

والشرط الثالث: أن يحرم بالحج من مكة. ولا يرجع إلى ميقات بلده. 

والشرط الرابع : أن لا يكون من أهل الحرم. ولا من حاضره. والشرط المختلف فيه 
نية التمتع فيها وجهان: 

أحدهما: ليست شرطاً فى وجوب الدم . 

والوجه الثاني : أنها شرط خامس» لا يجب الدم إلا به لأن التمتع هو الجمع بين 
نسكين, في وقت أحدهما والجمع بين العبادتين في وقت إحديهما يفتقر إلى نية الجمع 
كالجمع بين الصلاتين فعلى هذا في زمان النية وجهان مخرجان من اختلاف قول الشافعي 
في زمان نية الجمع بين الصلاتين. أحد الوجهين: يحتاج أن ينوي التمتع عند الإحرام 
بالعهرة: 

والثاني : يحتاج أن ينوي ما بين إحرامه بالعمرة إلى إحلاله منها. 


فصل: فأما الضرب الذي لا دم فيه. فهو أن يخل بأحد هذه الشروط فلا يلزمه دم. فإن 
أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لم يلزمه دم لإحلاله بالحج. فلو أحرم بالعمرة قبل أشهر 
الحج, ثم طاف سعى في أشهر الحج. كأنه أحرم بها في رمضان». وطاف لها وسعى في 

شوال» ففي وجوب الدم قولان: 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ م4 


.»اللي كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 

أحدهما: لا دم عليه. وهو قول أحمد وإسحاق. لأن الإحرام أحد أركان العمرة فصار 
كما لو طاف قبل شوال. 

والقول الثاني: عليه دم وهو قول طاوس لأنه قد أتى بمعظم أفعال العمرة في أشهر 
الحج. فصار كما لو استأنفها فيه» ولو اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى ميقات بلده فأحرم 
بالحج منه سقط عنه الدم ولكن لو أحرم بالحج من مكة ثم عاد إلى ميقات بلده محرماً ففي 
سقوط الدم عنهء قولان: 

أحدهما: قد سقط عنه الدم. كما لو ابتدأ إحرامه من الميقات. 

والقول الثاني: لا يسقط عنه لأن وجوبه قد استقر عليه بإحرامه من مكة. وقال أبو 
حنيفة لا يسقط عنه الدم إذا رجع إلى ميقات بلده. فأحرم منه حتى يرجع إلى بلده لأنه قبل 
رجوعه إلى بلده على حكم سفره. فكان على حكم حجه. ودليلنا هو أن محل إحرامه ما بين 
بلده وميقاته . فلما سقط عنه الدم برجوعه إلى بلده. وهو أول ميقاته سقط عنه برجوعه. إلى 
آخر ميقاته لاستواء حكم جميعه. وفيه الفصال. 

فصل: فأما أهل مكة والحرم وحاضريه وهوما بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر في مثلها 
الصلاة. فلا دم عليهم في التمتع والقران مع نص عليه الشافعي : ولا يكره لهم ذلك. وقال 
أبو حنيفة يكره لهم التمتع والقران. إن معاوا تتلبهع هم كدرهون وايتدل على كراقة ذلك 
لهم بقوله تعالى : لذَلِكَ لِمَنْ لم يكُنْ مله حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 4 [البقرة 193] 
باسني نتاضرى ييه الكرام فى اإباقة تنكم اوها خبطا افولة تعتالي : قن تمت 
بِالْعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجُ4 [البقرة: 5]] وهذا شرط ثم قال: ظفَمَا اسَتَيِسَرَ مِنّ الْهَدْي4 
[البقرة: ]١97‏ وهذا جزاء ثم قال: والادر م كر اف ضري تسعد لس 4 
افر : ]١197‏ وهذا معاد يرجم إلى الدم الذي هو الخبر لا إلى الشرط كقوله : مَنْ دخل 
الدَّارَ فأَعْطهِ دِرْهَمً إل أن يكون مكياً تقديره فلا تعطيه شيئاء ولأن قوله : قَمَنْ مع بالْعُمْرَة 
إخبار وقوله: فَمَا استيسَر مِنّ الْهَذْي حكمء وقوله ذلك لِمِنْ َم يَكنْ َهْلهُ حَاضِرِي 
المَسْجِدٍ الْحَرَامِ استثناء» ولا يجوز أن يرجع الاستثناء إلى مجرد الخبر, لأنه لا يصح أن 
يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام» فعلم أن 
الاستثناء راجع إلى الحكم. وهو الدم فصار تقدير الآية: فمنع تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي. إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه ولأن كل نسك 
جاز لأهل الآفاق جاز لأهل مكة كالإفراد. ولأن كل من جاز له الإفراد جاز له التمتع والقران 
كأهل الأفاق. ولأن كل ما لا يكره لغير أهل مكة لا يكره لأهل مكة كسائر العبادات . 


اه 
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فصل: فإذا صح أن أهل مكة وحاضريها لا دم عليهم في تمتعهم وقرانهم. فكذلك من 
دخلها لا يريد حجآً ولا عمرة ثم أراد أن يتمتع أو يقرن فلا دم عليه. ولكن لو مر بميقات بلده 
يريد حجاً أو عمرة فلم يحرم من ميقاته حتى دخل مكة؛ فعليه إذا أراد الإحرام بحج أو عمرة 
أن يرجع إلى ميقات بلده نص عليه الشافعي : فإن عاد إلى ميقات بلده. فعليه دم لتمتعه فلو 
أحرم من الحل. ولم يعد إلى ميقات بلده كان عليه دم لمجاوزة الميقات. ثم نظر في موضع 
إحرامه. فإن كان بينه وبين الحرم مسافة تقصر في مثلهما الصلاة فلا دم عليه لتمتعه أن تمتع 
أو لقران إن قرن وإن كان بينه وبين الحرم مسافة(2 لا تقصر في مثلها الصلاة. فلا دم عليه 
لتمتعه. ولا لقرانه. لأنه قد صار كحاضري المسجد الحرام . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَإن لَهُ أن يَصُومَ جِينَ يَدْحْلُ في الحَجء وَهُوَ 
قَوْلُ عَمْرو بْنِ دِيَارِ. 

قال الماوردي : وهو كما قال: إذا كملت شروط التمتع الموجبة للدم فله حالان . حال 
يسار إوحال إعسار: فإن كان موسراً فعليه دم شاة تجب عليه بعد فراغه من العمرة» وعند 
إحرامه بالحج. فإذا أحرم بالحج لزمه الدم لأن الشرائط الموجبة للدم لا توجد إلا بعد 
إهلاله بالحج7© فإذا أراد أن يأتي بالدم فله أربعة أحوال: 


أحدها: حال اختيار وه و أن يأتي به يوم النحر. 


والثاني : حال جواز وهو أن يأتي به بعد إحرامه بالحج. وقبل يوم النحر فعندنا يجزيه . 


وقال أبو حنيفة: لا يجزيه إلا في يوم النحر تعلق بقوله تعالى : «وَلآ تَحْلِقُوا رُووسَكُمْ 
حتى يبلغ الْهَدْي مَجِلَهُ4 [البقرة : 5] ومحل الهدي يوم النحرء ولأنه إراقه دم هدي 
هفَمَنْ تمتع بِالْعْمْرَةٍ إلى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرٌَ مِنَالْمَدْي4 [البقرة: 197] فعلمنا أن الهدي 
يلزمه أو يجوز له إذا تمتع با لعمرة إلى الحج . وفي أيهما كان دليل على ما قلناهء ولأنه جبران 
للتمتع فجاز أن يؤتى به قبل يوم النحر. أصله الصوم ولأنه دم كفارة فجازء دايز به بعد 
وجوبه. وقبل يوم النحر قياساً على كفارة الأذى. وجزاء الصيد فأما قوله تعالن وحتى يبل 
الْهَدْي مَحلُةُ» فالمراد بالمحل الدم لا يوم النحرء بدليل قوله تعالى ْنم مَحِلّهًا إلى الْبْبْتَ 
الْعتِيقٍ» وأما قياسه على هدي التطوع . والأضاحي فالمعنى فيه أنه لا بدل فيه . 


)١(‏ سقط في ج . 5 (؟) سقط في ج. 
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فصل: والحالة الثالثة : أن يأتي به بعد فراغه من العمرة» وقبل إحرامه بالحج ففيه 
قولان: 

أصحهما: وقد نص عليه في الإملاء يجزئه لأن حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز 
تقديمهما إذا وجد أحد الشيئين كالزكوات والكفارات وكذلك دم التمتع ويجب بأربعة أشياء. 
وبكمال العمرة قد وجب منها شيئان وهو كونه غير حاضر في المسجد الحرام» وقبل العمرة 
في أشهر الحج فجاز تقديم الدم . 

والقول الثاني : لا يجزئه قياساً على الصوم, نقله ابن خيران عن التمتع . 

والحالة الرابعة: أن يأتي به قبل فراغه من العمرة» فلا يختلف المذهب أنه لا يجزئه 
بحال البقاء أكثر أسبابه . 


فصل: وإن كان معسرآ ففرضه الصيام كما قال تعالى : قَمَنْ لم يَجدْ قَصِيَامُ َه ايام 
في الْحَجّ وَسَبْعَةِ إِذّا رَجَعْتَمُ يَلْكَ عَشْرَة كَامِلة4 [البقرة: ]١97‏ واعتبار يساره» وإعساره بمكة 
لا ببلده؛ وخالف كفارة الحنث التي لا ينتقل فيها إلى الصوم, إذا كان له مال وإن بعد منه 
من وجهين : 

أحدهما: اختصاص الهدي بمكان مخصوص . 

والثاني : اختصاص بدله. وهو الصوم بزمان مخصوص. فإذا أراد الصيام فله ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن يصوم بعد إحرامه بالحج فيجزيه ذلك بإجماع على ما نصفه ونذكره. 

والحالة الثانية : أن يصوم بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج . فلا يجزئه بحال. 


وقال أبوحنيفة يجزيه والدلالة عليه قوله تعالى : لقَصِيَامُ نَلاثة يام في الْحَجّ» 
[البقرة: 1415] ولأنه صوم واجب. فوجب أن لا يجوز فعله قبل وجوبه قياساً على صوم 
رمضان, والعجب من أبي حنيفة يمنع من الهدي في هذه الحالة مع تعلقه بالمال. ويجيز 
الصيام مع كونه من أعمال الأبدان, وهذا خروج عن أصول الشرع في العبادات المتعلقة 
بالأبدان والأموال على أنه ليس في الشرع بدل يجب في وقت لا يجوز فيه مبدله, فكان في 
ذلك خلاف أصول الشرع من هذين الوجهين. 

والحالة الثالثة: أن يصوم قبل فراغه من العمرة, فلا حلاف أنه لا يجزيه الصوم 
بحال. 


م 
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مث مدني” 5 خخ عه ضِي الله عَْةٌ سم كه أن 0 9م # أ 07 2 


ع الع 0 فيه يوم م رو يُصَامُ فيه ولا 050 
لبي كله عنهاوَانٌَ مَنْ طَاف فِيها فَقَدْ حل وَلّمْ يَجَرْ أنْ أَقُولَ هَذَا في حَج وَهُوَ حارج منهُ وَقَدْ 
كُنْتْ أََاهُ وقد يكُونُ مِنْ قَالَ يَصُومُ يام مي ذَهَبَ عنه َه رَسولُ الله يقي عَنْها (قال المزني) 
ور النْْر فَإذَا لم 


ا 


صِيَامُ يوم انحر لتقُي الي يله عَنْهُ فَكَذَلِكَ أَيّامُ منى لهي لني كله عَنْهَاء . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا اعتمر المتمتع بالهدي ففرضه الصوم» فيصوم ثلاثة 
أيام في الحج كما قال الله سبحانه وزمانها من بعد إحرامه بالحج إلى قبل يوم النحر لرواية 
عبد العفاريين القاسع 507 عن الزهري عن عزرة عن غتائلة ئشة أن النبي يَكيْهِ قال: إذا لم يَجدٍ 
الحتنت هديا َلَيَصُمْ لا يام قبْنَ النْحْرِ قن َم يَصُمْ قَبْلَ النخمر فَليِصْمْ يام العُضْرِيقٍ يام 
مِنَ 9) ويستحب له الإحرام بالحج في اليوم الخامس من ذي الحجة ليصوم السبادس 
والسابع والثامن ويكون يوم عرفة مفطراً لأن فطره أفضل الحاج منصومه . روي عن سعيد بن 
جبير أنه قال: لقيت ابن عباس بعرفة» وهو يأكل الرمان فقال: ادن فككل لعلك صايم فإن 
رسول الله ول لم لص اليوم ولآن فطره اتوي لدعلى الدعاء» ورسول الله يَكلِ يقول: 
«أفْضَلٌ الدّعَاءِ دُعَاءُ يوم وْمّ عَرَفة» "١‏ فإِنْ حرم يَوْمَ السادس وصام السابع والثامن والتاسع جازء 
ولكن لو أحرم يوم السابع» وصام الستابع والشامن والتاسع لم يجن إلا أذ يكنون إحراسة قبل 
طلوع الفجر من اليوم السابع» فيجزئه لأن صيامه لا يجوز أن يكون قبل إحرامه. 

فصل: فأما صوم يوم النحر فحرام على المتمتع» وغيره لنهي رسول الله يَكِْةِ عن صومه 
يوم النحرى فأما أيام منى الثلاثة. ففي جواز صومها للمتمتع قولان: قال في القديم يجوز 
للمتمتع صومهاء وهو قول مالك وربيعة وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم لقوله تعالى : 


)١(‏ عبد الغفار بن القاسم بن قيس الأنصاري أبومريم الكوفي مشهور بكنيته وهو ابن عم يحيى بن سعيد 
الأنصاري روى عن عدي بن ثابت ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وغيرهم وروى عنه شعبة 
وهو أكبر منه ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو من شيوخه وآخرون وقال أحمد :ليس بثقة وكان يحدث 
ببلايا فى عثمان وعائشة رضى الله عنهما حديثه بواطيل وقال أبو حاتم ليس بمتروك وكان من رؤساء 
الشبيعة وكان شعبة حسن الرأى فية تعتجيل الخنفعة 81 , 

(1) من غير طريق المصنف أخرجه البخاري )١791(‏ ومسلم )401/1١(‏ في الحج (1771//115). 

9 أخرجه عبد الرازق في المصنف 8١75‏ ومالك في الموطأ(ه١271‏ 477) وانظر التلخيص (797/17). 
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دِقْصِيَامُ ناته يام في الحَسجٌ» [البقرة : 197] نزلت هذه الآية يوم التروية» فأمر رسول 
الله يكٍ أصحابه بِصِيّامٍ لا يام في الْحَجّ ولم يبق منها إلا يوم عرفة فعلم أنهم صاموا بقية 

الثلاثة في أيام التشريق» لها بعل نيف افعان الجع ‏ دواري شرع عق الم شن الله 
أن رسول الله يةٍ أرخص تمتع إذا لم يجد الهدي» أن يصوم أيام التشريق ولحديث عائشة 
المقدم ذكره. ثم رجع عن ذلك في الجديد, ومنع من صيامه للمتمتع» وغيره لرواية 
عمرو بن سليم عن أمه قالت: بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على 
جمل له ينادي. ويقول: إن رسول الله كَكِ يقول: : إِنّهَا يام طم وَشُرّْبٍ قَلَا يَصُومُها أَحَدٌ 
ولرواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخلنا على عمرو بن العاص بعد الأضحي فقدم لنا 

طعاماً فقلت: أنا صائم فقال كل وأفطر فإن رسول الله يل نَهَانَا عَنْ صِيَامِهَا وَمَرَنَا بأْمُطَارِهَاء 
ولأنه زمان لا يصح فيه صوم النفل. فلا يصح فيه صوم التمة كزمان رمضان, ولأنه زمان سن 
فيه الرمي . فلم يجز صومه كيوم النحر فأما الآية فالمراد بها بيان الحكم في المستقبل» وأما 
حديث ابن عمر فرواه يحيى بن سلام(2 وهو ضعيفء وأما حديث عائشة فرواه عبد الغفار 


وهو ضعيف . 


فصل: فإذا لم يصم الثلاثة في أيام الحج حتى خرجت أيام الحج قضاها فيما بعد. 

وقال أبو حنيفة : إذا خرجت أيام الج بل عيابه ارمه الدع ولم جره الصو وقد كان 
ابوإسحاق المروزي يغلط فيخرجه قولاً ثانيا لللشافعي, ولا يدل من نص قول أبي حنيفة 
بقوله تعالى : ظقْصِيَامْ نان أيّام في الْحجُ4 [البقرة : 197] فإذا لم يأت بها في الحج. وأتى 
بها فيما بعد صار قاضياً. والقضاء لا يثبت إلا بدليل» وقياساً على الجمعة التي لا يثبت 
قضاؤها. بعد فوات وقتها لتعلق فعلها بزمان. ويجزيه مخصوص قياساً أنه بدل موقت فوجب 
للح ل ص ب 1 ب لكي رو عر ا 
ا : رَخْصٌ رَسُولُ الله في إِذَا لم يَجِدٍ الْهَدْيّ وَلّمْ يَصَمْ 
حَتَى فَاَنهُ َه يام الْمَْر أن يُصُومْ يام ا صوم مخصوص بزمان فوجب أن 
لا يفوت بفوات وقته أصله صوم رمضان, ولأنه صوم واجب فجاز أن يؤتى به بعد وقته. 


)١(‏ يحبى بن سلام البصري حدث بالمغرب عن سعيد بن أبي عروبة ومالك وجماعة ضعفه الدارقطني وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال أبو يعرب في طبقات القيروان كان معسراً وكان له قدر ومصنفات كثيرة وكان 
من الحفاظ الكبار مات سنة ٠٠١‏ (الكامل فى ضعفاء الرجال 768/1 لسان الميزان 09/5) . 

(؟) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر أو أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء 
السبعة وكان ثبتاً عابداً فاضلا وكان يشبه بابيه في الهدى والسمت مات في آخر سنة ست على 
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أصله : صوم كفارة الظهار وقته قبل المسيس؟ فإن أتى به بعد المسيس. أجزأه ولأن 

فقسم يختص بزمان معين كصوم رمضان . 

وقسم يؤتى به قبل وجود شرط كصوم كفارة الظهار يفعل قبل المسيس . 

وقسم مطلق كصوم الكفارات وكل ذلك يؤتى به في وقته وغير وقته. فوجب أن يكون 
صوم التمتع لاحقا بأحدها في جواز الإتيان به في وقته وغير وقته. فأما قولهم إن إثبات القضاء 
السؤال. ومنهم من قال: يفتقر إلى دلالة مستأنفة. وقد دلت عليه وأما قياسهم على الجمعة 
كفارة بتأخيره , كما تلزمه الكفارة في تأخير قضاء رمضان., قلنا: : لا تجب عليه كفارة» وإن 
أخره لأنه جبران في نفسه فلم يفتقر إلى جبران. ومن هذا الوجه خالف قضاء رمضان. 

فصل: فإن أحرم بالحج معسراً ثم أيسر قبل دخوله في الصوم, ففيه قولان مبنيان على 
اختلااف قوليه في وجوب الكفارة هل يراعى بها حال الوهجوب أو حال الأداع فإن قيل : 
المراعى بها حال الوجوب أجزأه الصوم ‏ وإن قيل: المراعى بها حال الأداء لم يجزه إلا الدم 

أحدهما: لا يجزيه إلا الدم اعتباراً بحال الوجوب . 

والثاني : يجزيه الصوم اعتباراً بحال الأداء وفي الكفارة قول ثالث: أنه يعتبر بها أغلظ 
الأحوال فكذلك في التمتع. فأما إن شرع في الصوم ثم أيسر فله إتمام صومه. ويجزيه وقال 
أبو حنيفة : إن أيسر في صوم الثلاثة رجع إلى الهدي. وإن أيسر في صوم السبعة مضى في 
صومه. وأجزأه وأصل هذه المسألة ا لمتيمم إذا وجد الماء في صلاة.» وقد تقدم الكلام فيها 
ثم ندل على هذه المسألة أنه متمتع تلبس بالصوم عند عدم الهدي. فوجب إذا وحد الهدي 
أن لا يلزمه الرجوع إليه أصله إذا وجده فى السبعة. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَيَصُومُْ السّبْعَة إذَا رم ِلَى أَمْلِ. 

قال الماوردي ال جلي على المتمتع إذا كان عبرا صيام عشرة ايام لترلة 
تعالى : ؤِقَصِيَام نلا يام ِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعْتَمْ 4 [البقرة : 5]] وذكرنا وقت صيام 
الثلاثة, فأما وقت صيام السبعة فقد اختلف قول الشافعي فيه على قولين: 


أحدهما : وهونصه هاهنا وفي «الأم» أنه يصومها إذا رجع إلى أهله واستقر في بلده. 


ان 
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وبه قال من الصحابة عمر وابن عمر رضي الله عنهما ومن التابعين سعيد بن جبير 
وسعيد بن المسيب. ش 

ومن الفقهاء سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. 

والقول الثاني : وهو نصه في الإملاء أنه يصومها إذا رجع من حجه بعد كمال مناسكه, 
واختلف أصحابنا في ذلك لاحتمال كلامه فذهب أصحابنا البصريون إلى أن مذهبه في 
«الإملاء» أن يصومها إذا أخذ في الخروج من مكة راجعاً إلى بلده. ولا يجوز أن يصوم بمكة 
قبل خروجه وذهب البغداديون إلى أن مذهبه في الإملاء أن يصومها إذا رجع إلى مكة. بعد 
فراغه من مناسكه. ورميه سواء أقام بمكة أو خرج منها. 

وبه قال من الصحاب ابن عباس . 

ومن التابعين الحسن وعطاء . 

ومن الفقهاء مالك وأبو حنيفة استدلالاً بقوله تعالى : لِقْصِيَامُ نلائة يام في الْحَجّ 
وَسَبْمَةٍ إذّا رَجَعْتَم 4 [البقرة: 15]أي 0 ؛ لأنه المذكور في الآية 
فوجب أن يكون المراد بالرجوع رجوعاً عن الحج أي : عن أفعاله, ولأنه لوكان الرجوع إلى 
الأهل والوطن شرطاً في جواز هذا الصوم لوجب إذا نوي المقام بمكة, أن لا يجزئه الصيام 
بهاء وفي إجماعهم على جواز صيامه فيهاء إذا نوى المقام بها دليل على أن الرجوع إلى 
الأهل ليس بشرط. ولأن صوم المتمتع إما أن يجب على طريق الجبران. وهو مذهب 
الشافعي أو على طريق النسك وهو مذهب أبي حنيفة, قالوا: وأيهما كان فالواجب, أن يؤتى 
به على قولكم قبل السلام. وعلى قولنا عقيب السلام فهذا وجه قوله في «الإملاء» . 

وحجة مالك وأبي حنيفة أن يصومها إذا رجع إلى أهله واستقر ببلده. والدلالة على 
ذلك قوله تعالى : لِقَصِيَامْ ناث ايام في الْحَج وَسَبْعَةٍ ة إذَا رَجَعْتَم 4 [البقرة: 145] فلا يخلو 
إما أن يكون المراد بالرجوع ما ذكروا من الرجوع عن أفعال الحج المذكور في الآية» أو 
يكون المراد به الرجوع إلى الموضع الذي خرج منه فبطل» أن يكون المتراة » الرجوع عن 
أفثال انشع لأن المراد بالحج وقت الحج. دون أفعاله لقوله تعالى : 9فْصِيَام نلا ة يام في 
الْحَجْ4 [البقرة : 195] والصور م إنما يكون في وقت الحج. لا في أفعاله فثبت أن المراد به 
الرجوع. إلى موضعه الذي خرج منه وروى مجاهد عن عطاء عن جابر أن النبي وك قال: َو 
ات مِنْ أي ما اسْتَديرْتُ ما سفْتُ الْهَذيَ وَلَجَعَلتهَا مره فمَنْ سَاقَ ام “ي فَلْيْدْعَ وَمَنْ 
لْمْ يَسّق الْمَدْيَ فَلَيَصُمْ نَلآنَةٍ يام في الْحَجّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إلى اهلو ذا نص. ولأن 
الرجوع إذا أطلق فيمن خرج عن أهله اقتضى رجوع لهم لأن الرجوع في الحقيقة رجوع 


/اه 
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إلى المكان الذي خرج منه ألا تراهم يقولون خرج زيد ثم رجع فيريدون به الرجوع إلى 
الموضع الذي كان منه ابتدأ الخروج, ولأن الغالب من أمر الحاج أنهم ينشئون السفر عند 
الفراغ وقد سامح الله المسافر بالإفطار في الصوم الذي وجب فرضه عليه فكيف يجوز أن 
يبتدىء إيجاب فرض عليه فى الوقت الذي سامحه فى ترك ما فرض عليه. فأما إذا نوى 
الإقامة قائماً. وجاز أن يوه بها لأنها صارت له وطناً كالعائد إلى وطنه. ألا تراه قبل نية 
مقامه يجوز أن يقصر ويفطر, ولا يجوز ذلك له بعد نية مقامه كالمستوطن . 

فأما قولهم إنه جبران كسجود السهو قيل : إنما يلزم تعجيل الجبران في أثناء العبادة. 
أو عقيبها إذا فات الجبران بتأخيره كسجود السهو فأما لم يكن في تأخيره تفويته فصوم التمتع 
لا يفوت بتأخيره فلم يلزم تعجيله 

فصل: فإذا وضح توجيه القولين» فإن قلنا: يصومها إذا رجع إلى أهله. فينبغي أن 
يضومها عقبب وجرعة فإن أخر صيامها كان مسيئاً فأجزأه ولو صامها قبل رجوعه إما بمكة أو 
في طريقه لم يجزه لآن أعمال الأبدان إذا قدّمت قبل وقتها لم تجز وإن فُِلّت بعد وقتها 
َرَت كالصلاة لا تجزىء إذا قُدَّمَت على وقتها وتجزىء إذا فُعِلّت بعد وقتها وإن قلنا بقوله 
في الإملاء إنه يصومها إذا خرج من مكة بعد فراغه من حجه فإن قلنا بمذهب أصحابنا 
البصريين.» إنه يصومها إذا خرج من مكة راجعا إلى بلده فصامها قبل خروجه من مكة لم 
يجزه ولو أخر صيامها بعد خروجه حتى رجع إلى بلده كان مسيئاً وأجزأه . 

وإن قلنا بمذهب أصحابنا البغداديين» إنه يصومها إذا فرغ من أعمال حجه. فإن صام 
قبل فراغه من حجه., أو قبل فراغه من جميع رميه لم يجزه. فإن صام بعد فراغه من حجه 
وهو بمكة أو في طريقه أجزأه. 
فصل: فأما متابعة صيام الأيام الثلاثة في الحج. والسبعة الأيام إذا رجع, فمستحبة» 
وفي وجوبها وجهان مخرّجان من اختلاف قوليه في وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين: 

أحدهما: واجبة» فعلى هذا القول وإن فَرّق صيامها لم يجزه. 

والثاني : مستحبة. فعلى هذا إن فرّق صيامها أجزأه. 

فصل: فأما إن لم يصم الثلاثة الأيام في الحج . ولا السبعة الأيام حين رجع حتى 
استقر ببلده واستوطن » فعليه صيام عشرة أيام. وهو مأمور أن يفرق بين صيام الثلاثة. وبين 
صيام السبعة. وفي وجوب التفرقة بينهما وجهان: 

أحدهما: أن التفرقة بينهما غير واجبة. لأن وجوب التفرقة بينهما كان في الأداء بجهة 
الزمان» وما كان مستحقاً في الأداء بجهة الزمان بطل استحقاقه في القضاء لفوات الزمان» 
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كما أن تتابع رمضان مستحق في الأداء لتتابع الزمان. غير مستحق في القضاء لفوات الزمان» 
فعلى هذا إن تابع صيام الثلاثة وصيام السبعة أجزأه. 
والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي., أن التفرقة بينهما واجبة» لأن وجوب 
التفرقة بينهما كان في الأداء من جهة الفعل لا من جهة الزمان لأنه قال : لنَصِيَامُ نَلاثةِ يام 
في الْحَجٌ وَسَبٍَْ ذا رَجَعْتمْ4 [البقرة : 5 فجعل السبعة بعد الرجوع . والرجن فعل» 
لأنه إما أن يراد به الرجوع عن الحج . أو الرجوع إلى الوطن . وما كان مستحقا في الاداء من 
جهة الفعل» » لم يبطل استحقاقه في القضاء. وإن مضى ذلك الفعل» كما أن تتابع صوم 
الظهار. ومستحق من جهة الفعل» فلم يبطل استحقاق تتابعه بمضي ذلك الفعل» فعلى هذا 
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري. يفرق بينهما بأقل ما تكون به التفرقة, 
وذلك يوم واحد؛ لأن التفرقة في الصوم ضد المتابعة» فلما بطلت المتابعة بإفطار يوم ثبتت 
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي. وكثير من أصحابناء أن قدر التفرقة 
في القضاء معتبر بحاله في الأداء ؛لأنه لما وجبت الفرقة في القضاء لثبوتها في الأداء. وجب 
أن يكون قدر التفرقة في القضاء قدر ما يقع عليه اسم التفرقة ولا يعتبر في القضاء قدر ما 
الأداء أصلان. في كل أصل منهما قولان] : 


أحد الأصلين جواز صيام الثلاثة في أيام التشريق وفي ذلك قولان: 


أحدهما: وهو قوله في القديم يجوز. 

والثاني : وهو الجديد لا يجوز. 

والأصل الثاني : صيام السبعة هل يجوز إذا فرغ من حجه؟ أو إذا رجع إلى بلده؟ في 
ذلك قولان : 

أحدهما: وهو قوله في الإملاء: إذا رجع من حجه. 

والثاني : وهو قوله في الجديد, إذا رجع إلى بلده. فإذا ثبت هذان الأصلان, كان قدر 
التفرقة مبنياً عليهماء فتكون فيهما أربعة أقاويل: 

أحدها: يفرق بينهما بيوم» إذا قبل: إنه يجوز أن يصوم الثلاثة في أيام منى .» ويصوم 
السبعة إذا فرغ من حجه. ليقع بهذا اليوم التفرقة بين الصومين. 
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والقول الثاني: يفرق بينهما بأربعة أيام. إذا قيل: إن صيام منى لا يجوز وإن صيام 
السبعة بعد فراغه من الحج . فتكون التفرقة بيوم النحرء وأيام منى الثلاثة. 

والقول الثالث: يفرق بينهما بيوم. وقدر مسافة الطريق. إذا قيل إن صيام أيام منى 
يجوز وصيام السبعة بعد الرجوع إلى الوطن. 

والقول الرابع : يفرق بينهما بالأربعة أيام وقدر مسافة الطريق إذا قيل الذي لا يصوم 
أيام منى » ولا يصوم السبعة إلا بعد رجوعه إلى بلده. 

فصل: إذا ثبت أن التفرقة بينهما بما ذكرنا واجبة. فتابع بين صيامها ووصل السبعة 
بالثلاثة» أجزأه من ذلك صيام الثلاثة. فأما صيام السبعة فلا يجزئه؛ لأن فيها ما استحق فطره 
عنهاء والحكم فيها أن يسقط منها قدر ما يستحق من التفرقة. على الأقاويل الماضية, فإن 
لم يبق من السبعة شيء لم يحسب له شيء منهاء ووجب عليه أن يستأنف صيام سبعة أيام 
بعد أن يكمل زمان التفرقة, وإن بقي منها شيء أما ستة أيام إذا قيل: إن الواجب أن يفرق 
بينها بيوم أوثلاثة أيام» إذا قيل: إن الواجب أن يفرق بينها بأربعة أيام فطر في حاله. فإن كان لم 
يفطر احتسب له ما بقي من السبعة بعد التفرقة» ووجب عليه أن يتمم صيام ما بقي من.. 
السبعة. وإن كان قد أفطر. فهل يحتسب له بصيام ما بقي من السبعة أم لا؟ على وجهين 
مبنيين على اختلاف الوجهين في وجوب المتابعة من صيامها : 

أحدهما: يحتسب له ما بقي منهاء إذا قيل: إن المتابعة غير واجبة» ويتم صيام السبعة 
ويجرثه . 

والوجه الثانى : لا يحتسب له بما بقى إذا قيل إن المتابعة واجبة وعليه أن يستأنف 
صيام السبعة. وهذا الكلام في السبعة. فأما الثلاثة : فتجزئه على مذهب الشافعي وسائر 
أصحابه. إلا أبسا سعيد الاصطخري فإنه قال: إن نوى التتابع بعد صيام الثلاثة أجزأته 
الثلاثة؛ لقول الشافعي. ويكون الكلام في السبعة على ما مضى . وإن نوى التتابع في صيام 
الثلاثة وعند دخوله فيهاء لم تجزه الغلاثة ولا السبعة. ولزمه استئناف الجميع . ويكون فساد 
نيته قادحأ في صومه. وهذا الذي قاله غلط فاحش؛ لأمرين: 

أحدهما: أن تفريق الصوم ومتابعته إنما يكون بالفعل لا بالنية» فلو فرق صيامه ولم ينو 
كان مفرقاً. ولوتابع ولم ينوكان متابعاً. وإذا لم تكن النية شرطاً في صحة التفرقة, لم تكن 
نية المتابعة قادحة في صحة الصوم مع وجود التفرقة. 

والثاني: أن طروء الفساد على صوم بعض الأيام. لا يقتضي فساد الصوم في غيره من 
الأيام ‏ فصوم رمضان. إذا أفطر في بعضه. لأن لكل يوم حكم نفسه. وإذا كان كذلك,. لم 
يكن فساد صوم السبعة قادحأ في صحة صوم الثلاثة . 
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فإن قيل: في الأيام التي أسقطتموها من صومه لأجل التفريق. لم يكن فيها مفطرا 
وكيف يصح أن يكون بين الصومين مفرقا؟ 

قيل الواجب هو التفرقة بين الصومين لا الفطر ينهماء فإذا فرق بينهما أجزأى سواء 
كان في زمان التفرقة صائماً أومفطراً ألا ترى أنه لوكان مؤدياً لهذا الصوم في زمانه فصام 
الثلاثة في الحج وأراد أن يصوم السبعة إذا رجه إلى بلده. فصام في طريقه فرضا أوتطوعنا: 
حتى وصل إلى بلده. ثم عقبه بصوم السبعة عن تمتعه أجزأه. وإذا كان ذلك مجزئاً في الأداء 
كان مجزئاً في القضاء . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «فإنْ لَمْ يَضُمْ حَنّى مَاتَ نَصَدَّقَ عَمَا أَمْكَهُ فَلَم 
يَصمْهُ عَنْ كُلَّ يَوْم هذا مِنْ حِنْطَة) . 

قال الماوردي : اعلم أن المتمتع إذا مات قبل تكفيره فلم يخل حال موته من أحد 
أمرين . 

إما أن يكون قبل الفراغ من ل 0 وكات نويه قبل قراعة 
من أركان الحج فعلى ضربين: 

أجذهماء أن يكوق موسرا: 

والثاني: أن يكون معسراً. فإن مات معسراً فلا شيء عليه من دم ولا صومء أما الدم 
فلأنه لم يلزمه. وأما الصوم فلأنه لم يمكنه. وإن مات موسرا ففي وجوب الدم عليه قولان: 

أحدهما: لا دم عليه؛ لأن الدم إنما وجب لتمتعه بالحج. وإذا مات قبل كمال أركانه 
الم يكتمل له الحج. فوجب أن يكون الدم المتعلق به غير واجب. 

والقول الثانى : وهو أصح. أن الدم واجب» وهو في ماله لازم ؟ لأن الدم إنما وجب 


وكفارة الأداء . 


فصل: وإن مات بغد الفراغ من أركان الحج . فعلى ضربين: 
أحدهما: أن يكون موسراً يكفر بالدم. فالدم في ماله واجب, قولاً واحداً؛ لأن وجوب 
الدم قد استقر بكمال الحج وما استقر وجوبه من حقوق ل سن 
والزكوات . 

والضرب الثاني: أن يكون معسراء 0000000 
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أحدهما: أن يكون موته قبل دخول زمان الصوم, كأنه مات قبل رجوعه إلى وطنه. 
على قوله الجديد. أو قبل خروجه من مكة على قوله في القديم ففيهما قولان حكاهما 
الربيع : 

أحدهما: أن الدم دين عليه؛ لأن بتمتعه قد وجبت الكفارة» وبموته قبل زمان الصوم 
بطل أن يكون الصوم واجباً عليه في الكفارة, فثبت أن الدم هو الذي وجب عليه» فيقضى 
عنه الدم بعد موته من بيع عروضه التي لم يكن يلزمه بيعها في حياته . 

والقول الثاني وهو أصح : لا شيء عليه؛ لأن الدم باعتباره لم يجب عليه والصوم 
بموته قبل دخول وقته لم يلزمه. فلم يجز أن يلزمه بعد موته لم يكن لازما له في حياته . 

والضرب الثاني : أن يكون موته بعد دخوله زمان الصوم. كأن مات بعد رجوعه إلى 
وطنه فلا يجب عليه الدم. لا يُحْتَلَفُ؛ٍ لأن وجوب الصوم قد استقر بدخوله زمانه. والدم 
لم يجب لتعذر إمكانه. وإذا كان كذلك لم يجب أن يصام عنه, لأنه النيابة في الصوم. لا 
تصح. لكن يُنَظَرٌ فإن مات قبل إمكان الصوم فلا شيء عليه, كما لو كان عليه أيام من 
رمضان, فمات قبل إمكان صيامهاء وإن مات بعد إمكان الصيام؛ فالواجب عليه بدلا عن 
كل يوم مُدَّ من حنطة, كما لوكان عليه أيام من رمضان» فمات بعد إمكان قضائها. ولرواية 
عبد الله بن عمر عن النبي كَلْهِ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيّهِ صِيَام م أَظْعَمَ عَنْهُ وَلِيْهُ عَنْ كل يَوْمٍ 
مُذَّاو فلو مات وقد أمكنه صيام بعضها دون بعض» لزم عما أمكن صيامه مد عن كل يوم. 
ولم يلزمه عما لم يكن صيامه شيء. فإذا وجبت هذه الأمداد بدلا عما قدر عليه من الصيام. 
ففيها قولان : 

أحدهما: أن الواجب أن يفرق في مساكين الحرم» فإن فرق في مساكين غير الحرم لم 
يجزه. لأنه مال وجب بالإحرام . فوجب أن يستحقه أهل الحرم كالدم . 

والقول الثاني: أن الأولى أن يفرق في مساكين الحرم. فإن فرق في غيرهم جاز, لأن 
الإطعام بدل من الصوم الذي لا يختص بالحرم دون غيره. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ لَمْ يَمْتْ وَدَحَلَ في آلصَّوْم ثم وَجَدَ 
آلهَديّ فَلَيْس عَلَيْه آلْهَدْيُ وَإِنْ أَهُدَى فَحَسَن». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا تمتع وهو معسر فيدخل في الصوم ثم أيسر أنه يمضي 
في صومه ويجزئه؛ وسواء كان يساره في صوم الثلاثة» أو في صوم السبعة» وذكرنا خلاف 
أبي حنيفة وهل المراعى بإيساره حال الوجوب أو حال الأداء؟ فأغنى عن إعادته . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَحَاضِرُو آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام آلَّذِينَ لآ مُنْعَةَ 


لمك لسلس كتاب الخجج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 
عَلَيِْمْ مَنْ كَانَ أَهْلَهُ دُونَ لَبْليّن وَهْوَ حِيئِذِ أَْرَبُ الْمَوَاقِيتِ وَمَنْ سَافْرَ إِليّْهِ صَلَّى صَلاة آلْحَضَم 
وَمِنْهُ يَرْجِعُ مَنْ لَمْ يكُنْ آخر عَهْدهِ آلطوَاف بِآلْبَيْتِ حَنَى يَطُوف فَإِنْ جَاوَرَ ذِكَ إلى أَنْ يَصِيرَ 
م > م عه رص 
مسافرا اجزاه دم). 

قال الماوردي : ل ا ا 
لِذَلِكَ لِمَنْ لم يَكُنْ أَمْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 4 [البقرة: 147] فاستثنى أهل الحرم 
وحاضريه في سقوط الدم عنهم إذا تمتعوا. وهم كغيرهم في اخذ التمتع لهم. وقال ابو 
حنيفة : إنما استثناهم في أنه يكره لهم إذا تمتعواء وهم كغيرهم في وجوب الدم عليهم . وقد 
مضى الكلام مع أبي حنيفة, وإنما المراد بهذه المسألة معرفة حاضري المسجد الحرام, 

أحدها وهو مذهب الشافعي: أن حاضري المسجد الحرام من كان من جوانب الحرم 
على مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة. وقدره ثمانية وأربعون ميلا وهو بسير النقل ودبيب 
القدم مسافة يوم وليلة. وبه قال عطاء . 

والمذهب الثاني وهو مذهب أبي حنيفة : أنهم من كان بين مكة والمواقيت» وبه قال 
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والمذهب الثالث وهو مذهب ابن عباس : أنهم أهل الحرم» وبه قال مجاهد. 

والمذهب الرابع وهو مدهب مالك : أنهم أهل مكة وذي طوى استدلالاً بأن الله 
تعالى قال: ذَلِكَ لِمَنْ َم يكُنْ أَهْلهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 4 [البقرة: 5] وحاضرو 
الشيء ء من كانوا مجاورين له وقريبا منه. دون من كان منقطعاً عنه وبعيداً منهى قال: ولأن 
ميقات أهل مكة منها. وريفات من كان ينها على دول البوم واللبلة من موصعهم: ولو أحرموا 
من مكة كان دم قران الميقات واجباً عليهم, فلو كانوا من حاضري المسجد الحرام كأهمل 
مكة في سقوط التمتع عنهم. لوجب أن يكونوا كأهل مكة في سقوط دم الميقات عنهم., فلما 
لم يكونوا من أهل مكة في الميقات, لم يكونوا كأهل مكة في التمتع» فهذان دليلا مالك. 
وابن عباس ؛ لأن مذهبيهما يتداخلان» واستدل أبو حنيفة بأن قال: الميقات محل النسك». 
فوجب أن يكون أهله من حاضري المسجد الحرام. كأهل منى وعرفات . 

قال: ولأن المواقيت جعلت حدًا بين ما قَرْبَ من الحرم. وبين ما بَعَدَ عنه. فوجب أن 
يحكم لمن فيه ودونه بأنه من حاضريه. ولمن وراءه بأنه من غير حاضريه . 

فصل؛ والدلالة على مح عا ذهب إليه اللشافعي : قوله تعالى : «ِذَبِكَ لِمَنْ لم يكن 
َهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ آلْحَرَام 4 [البقرة: 05] . والمراد بالمسجد الحرام : الحرم قال الله 
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تعنالن : <سُبْحَانَ آلذِي أسْرَى بعَدِهٍ ئلا مِنَ آلْمْجِدٍ الْحَرَام 4 [الإسراء: ]١‏ يعني : 
الحرم ؛ لأنه لم يكن حين أَسْرِيَ به في المسجدء وإنما كان في منزل خديجة. وقال تعالى : 
دِهُمْ الّذِينَ كَْرُوا وَصَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ 4 [الفتح : 6؟] يعني : الحرم. وقال 
تعالى : قلا يَقرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَام » [التوبة : 4 وكل موضع ذَكرٌ الله تعالى في كتابه 
الحرام كانه أراد به الحرم على ما دللنا إلا في قوله تعالى : فول وَجْهَكَ شَطرٌ الْمَسْحدٍ 
آلْحَرَامٍ 4 [البقرة: 4 إنه أراد به الكعبة وإذا ثبت بما دَلَّْنَا أن المراد بالمسجد الحرام : 

الحرم. فحاضرو الحرم غير مّنْ في الحرم قال الله تعالى : ظوَسْتَلهُمْ عَنِ الْفَرَيَِ التي كَانَتْ 
حَاضِرَة الْبَحْرِ» [الأعراف: 177] قال أهل التفسير: هي «أبلة» ومعلوم أنها ليست في 
البحر. وإنما هي مقاربة للبحر, فإذا ثبت أنهم غير أهل الحرم » بطل قول مالك ومن قارب 
قوله. وانتقل الكلام إلى أبي حنيفة. فيقال له : حاضرو الحرم من كان قريباً منه دون من كان 
بعيداً » كما يقال : كنت بحضرة فلانء أي قريباً منه. وهذه حضرة الملك للبلد الذي متوليه 
لأنه أقرب البلاد إليه» فإن كان كذلك فاعتبار القرب بما لا تتقصر فيه الصلاة ة أولى من اعتباره 
بالميقات؛ لأمرين : 


أحدهما: أن من فيه في حكم المقيم بمكة» بدليل أنه لا يستبيح رخص السفرء 
فكانوا بالقرب أولى من أهل الميقات الذين قد يستبيحون رخص السفر كالأباعد. 

والثشانى : أنه لا يختلف باختلاف الجهات. والأمكنة, ومواقيت البلاد مختلفة. 
فميقات المشرق ذات عرق» وهي على مسافة يوم. وميقات المدينة ذو الحليفة. وهي على 
مسيرة عشرة أيام» فيؤدي إلى أن من كان فوق ذات عرق بذراع فهو بعيد من الحرم؛ وليس 
من حاضريه؛ وبينهما مسافة يوم» ومن كان بذي الحليفة فهو قريب من الحرم ومن جملة 
حاضريه؛ وبينهما عشرة أيام» وهذا بعيد في المعقول فاسد في العبرة . 


ويدل على مالك من طريق القياس أن يقال: كل من لم يستبح رخص السفر فهو من 
حاضري الحرم», وكأهل ذي طوى. 

فأما أبو حنيفة» فالخلاف معه يتقرر فى موضعين : 

أحدهما: من كان فوق الميقات على مسافة لا تقصر فى مثلها الصلاة» فعنده أنه ليس 
الحرم. كمن جاوز الميقات, فأما الجواب عما استدل به مالك من الآية» فقد مضى في 
الاستدلال بها عليه . 
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وأما الجواب عما ذكره من وجوب دم الفوات مخالفة لأهل الحرم؛ وهو أن الحرم 
ميقات لأهله دون غيرهم » وليس من كان حاضري الحرم من أهل الحرم, فلم يجز لهم 
الإحرام من المحرم فلزمهم الدم لإخلالهم بالإحرام من ميقاتهم, وأما قياس أبي حنيفة 
على منى وعرفات, فالمعنى فيهما أنهما على مسافة لا تثقصر في مثلها الصلاة. 

وأما قوله «إنها جعلت حدًا بين القريب والبعيد»؛ فغير صحيح ؛ لأنها جعلت حدًا 
للإحرام» ولم تجعل حدًا للقرب والبعد. ولوجعلت حدًا للقرب والبعد لاستوت المواقيت 
كلها في القرب والبعد. 

فصل: فإذا ثبت أن حاضري الحرم من كان على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة» 
فكل من تمتع من أهل الحرم أو حاضريه. فلا دم عليه» وإن كان من غير أهل الحرم 
وحاضريه فعليه إذا تمتع أو قرن دم» لتمتعه أو قرانه؛ لأنه قد تم به سقوط أحد الميقاتين» 
لأنه يُحْرِم بالحج من الحرم» وقد كان يلزمه أن يحرم به من ميقات بلده. فلو أن رجلاً تمتع 
وله وطنان. أحدهما بالحرم أو حاضريه. والثاني بغيره» اعتبر أكثر مقامه. فإن كان أكثر مقامه 
بالحرم فهو في حكم أهله ولا دم عليه في تمتعه. وإن كان أكثر من مقامه بغير الحرم 
وحاضريه وجب تغليب حكمه ولزمه الدم؛ لتمتعه. وإن استوى مقامه فيهما اعتبر حال مآله» 
فإن كان في أحدهماء أو كان فيهماء أوفي أحدهما أكثر, غلب حكم الوطن الذي فيه جميع 
مآله أو أكثره. فإن استوى مآله فى الوطنين اعتبرت نيته فى العود إلى أحد الوطنين» وغلّب 
حكمه. فإن ابقوى ماله من الوطين قال أصتجاننا؛ للك حكن البلد الذي خرج به. 

فصل: فلو أن عراقياً دخل مكة ونوى المقام بهاء ثم استأنف التمتع بعد مقامه, لم 
يلزمه دم ؛ لأنه تمتع وهو من أهل مكة, ولو أن مكيّا دخل العراق ونوى بها المقام ثم تمتع 
لزمه الدم لتمتعه؛ لآنه تمتع وهو من أهل العراق». ولكن لو تمتع العراقي» ثم نوى المقام 
بمكه لم يسقط عنه دم التمتع [فوجوبه عليه قبل مقامه . قال الشافعي في الإملاء: فلو تمتع 
العتراق .جين تر من عرف نري اللمقاة ومكة قل لجرا الجاع لم يفط عصادم 
التمتع 2١0]‏ .وهذاصحيح ؛ لأنه لا يصير مقيما لمجرد النية» إلا أن يقترن بها فعل الإقامة. وهو 
لا يقدر على فعل الإقامة قبل حجه لما يجب عليه من الخروج إلى منى وعرفات؛, فكان يعد 
في حكم المسافر ولم يسقط عنه دم التمتع . 

فصل: فإذا فرغ المتمتع من عمرته وأحل منهاء فهو حلال كغيره. وله أن يتطيب 
ويستمتع بالنساء. ما لم يُحْرِم بالحج. سواء ساق هديا أولم يسق. 


)00 سقط في أ. 
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وقال أبو حنيفةة: إن لم يسق هدياً جاز. وإن ساق هدياً لم يجز احتجاجاً مما روي عن 
حفصة : أنها قالت: ديا رسول الله ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل من عمرتك قال: 
الال لنت راسي قلتت القدقء ولا اجتل ختى اشر فتاخير ان سوق الهدى ,متحة فن 
التحلل من عمرته. فدلٌ على أنه مانع له ولغيره . وروي عن عائشة أنها قالت: :جنا متم 
النبي كك في حجة الوداع. فأحرمنا بعمرة» فقال النبي وَك: «مَنْ كان مَعَهُ هدي فليهل 
بِالْحجّ كم لابجل حى يفرع منهما حميعا». 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها 
قالت: حرجنا مع رسول الله 45 في حجة الداع ٠‏ هنا مَْ أَهَلُ بلح ومن مَنْ هَل 
بالْعُمْرَة ومِنا مَنْ هَل ِالْحَجْ وَالْعُمْرَةٍه اما الني هلما بالْعُمْرَوٍ فَطَافوا وَسَعَوَا بَيْنَ آلصَّمًا 
وَآلْمَرْوَِوَأحَلُوا البح اذى إكل بلغي أجل ينهاء قد كاز نوع عن اذا دوا 8 
على أن سوق الهدي غير مانع من الإحلال. ولأنه مة متمتع أكمل أفعال عمرته. فوجب أن 
ا 0 
كان وقتا لإحلال من معه الهدي, كالمفرد والقارن. يحل إذا كان معه هدي., في الوقت 
الذي يحل إذا لم يكن معه هدي. كذلك المتمتع. ولأنه سمي متمتعاً لتمتعه بين 
الإحرامين» فلم يجز أن يمنع منه. لأن الاسم يزول عنه. 

فأما الجواب عن حديث حفصة رضي الله عنها فمن وجهين: 

أحدهما: : أنهم لا يشبتو تونه» لأنه يدل على أنه كان متمتعاً. وهم يرون أنه كان قارناً 
وتخن ترق أله كان مقرداء لدنم اراي الاعف رايت لاعتقادنا خلافه . 

والجواب الثاني: تسليم الحديث لهمء وترك منعهم منه» وتأوله على ما يصح فيقول: 
إن معنى قول حفصة رضي الله عنها : ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحل من 
عدرتك؟ أي مايال الدائن حلا عن 'حجهم يعمل ممرتهتم ولم تل اننا من حينك يعمل 
عمرة, لا أنهم كانوا أحرموا معه ابتداء بعمرة أحلوا منها دونه لأن رسول الله يك كان قد أحرم 
هو وأصحابه بالحج على ما روينا من قبل» ثم أمر من لا هدي معه أن يفسخ حجه إلى 
عمره, ومن معه هدي أن يقيم على حجه. وقيل: بل كان إحرامه وإحرامهم موقوفاء فأمر من 
لا هدي معه أن يصرف إحرامه إلى عمرة. ومن معه هدي أن يصرفه إلى الحج. فلمارأت 
حفصة أنهم قد أحلوا من إخرانهم يعتل عضرة» :وهو باق على إعترامنه 'لم بتتعال يعمل 
عمرة» سألته عن ذلك». فقال يكن : «إني َبْدْتُ رَاْبِي وَقَلْدْتٌ آلْمَدْيَ فلآ أجل - لتر 
فأخبرها عن السبب الذي منعه من التحلل بعمل عمرة» فلم يكن فيه لأبي حنيفة دلالة. 


.)١97ل70( أخرجه البخاري “/ ه55 في كتاب الحج حديث‎ )١( 


مَل ل _ لل كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 


وأما حديث عائشة ئشة رضي الله عنها فالمروي عنها خلافه. على أنه لا حجة فيه أيضاً؛ 
أن قوله علد : «ْمَنْ كان مَعَهُ هدي َيه بآْحَج»10) الكالقر ابرع عله الملام لمن كاد 
أحرم بالعمرة أن يهل بالحج20 فيصير قارناًء ثم أمره أن لا يحل حتى يَفْرعّ منها جميعاً وكذا 
نقول في القارن: إنه لآ يحل حتى يفرغ من النسكين جميعا. 

فصل: فأما فسخ رسول الله يكٍ الحج على أصحابه. وأمره لهم أن يحلوا بالعمرة 
فالذي يومىء [إليه] الشافعي في كتاب الأم أنه لم يكن فسخاً. إنما أحرم رسول الله يك 
وأصحابه إحراماً موقوفاً ثم أمر رسول الله بل من لا هدي معه من الصحابة أن يصرف إحرامه 
إلى عمرة» ومن معه هدي أن يصرف إحرامه إلى الحج. وروي ذلك عن طاوس » وقال غير 
الشافعي : إنه كان فسخاً وإنهم كانوا قد أحرموا بالحج فأمر رسول الله ب من لا هدي معه 
أن يفسخ حجه ويتحلل بعمل عمرة, الرواية بهذا أشهرء وقد روى أبو نضرة ذلك عن أبي 
سعيد الخدري., فإن كان ذلك على ما أومأ إليه الشافعي. جاز فعل مثله في وقتنا هذا؛ لأن 
الإحرام الموقوف جائزء وإن كان على ما قاله غير الشافعي : من فسخ الحج إلى العمرة لم 
يجز[ فسخ الحج لنا خاصة, ولا لمن بعدناء فقال : بل لكم خاصة]”© فعل مثله في وقتنا 
هنا ؛ لما روى بلال بن الحارث عن أبيه قال: «قُلْتُ يَا رَسُولَ آللَّهِ فسخ احج لَنَا خاصّة أو لَنا 
وَلِمَنْ بَعْدَنا فَقَالَ: بَلْ لَكُمْ خاصّةً9) . وروي عن أبي ذر أنه قال: إنما كان ذلك الرهط الذين 
كانوا مع رسول الله كه . 


.)16005( أخرجه البخاري / 8غ في كتاب الحج حديث‎ )١( 

50) سقط فى أ. 

2 سقط في أ. 

6 أخرجه أبوداود في السئن (1808) والطحاوي في معاني الآثار(؟ /195). 
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قال الشافعِيٌ :انيتات أل آلْمَدينَةِ مِنْ ذي الحليفة ة وأَهْلٍ آلشّام. وَمِضْرٌَ وَآلْمَغْرِب 
وَعَيرهَاِنَ آلْجحْفَة وأل, تهامَةٍ الكو يلفع واقل: جد اليَمْن قَرنٌ وأهْل آلْمَْشْرِقٍ ذّاتَ 
عَرْقٍ ولو أَهَلُوا م مِنَ الْعَقِيقٍ كَانَ حب إلى 

قال الماوردي : : أما الميقات في لسانهم فهو الحدء قال الله تعالى : «ِيَسْألُونَكَ عن 
آلأهِلّة قُلُ هي مُوَاتِيت للناسٍ وَآلْحَجٌ » [البقرة: ]١84‏ د يعني أنها حد لإحلال ديونهم , 
وأوقات حجهم وعباداتهم فمواقيت الحج خمسة : 

أحدها: ذو الحليفة ؛ وهو ميقات أهل المدينة . 

والثاني : الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب . 

والثالث: يلملم» وقيل : المسلم. وهو ميقات. أهل تهامة واليمن . 

والرابع : قرن وهو ميقات أهل نجد. 

والخامس : ذات عرق وهو ميقات أهل العراق والمشرق» فهذه خمسة مواقيت أجمسع 
المسلمون على أربعة منها مقدرة بنص رسول الله يك وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم 
وقرنء لرواية أبن عمر أن البن ككل قال : «يهل أَهْلُّ المذيبة هن ذق الحليقة وَأَهْلٌ آلشام 
ِنَ آلْجُحْفَةٍ وَأَهْلُ نَجدٍ مِنْ فزن . هذه الثلائة سمعتها من رسول الله يك وأخبرت أنه 
قال : «ويهل َمل آليَمَنِ مَنْ يَلمْلَم»0"©. وروى طاوش عن اين عياض قال : وَقَْتَ رَسُولُ آللّه 
فل الله عليه وسَلُّم لأمل آلْمَدِينة ذا الْحَليْفَة وَلَأمْلٍ الشام. الححفة وَلْأمْل جد 
رن وهل لمن يهلم [فهنَ َه وَلِمَْ أنَى عَلَيهِنَ من غيْرِ هن لِمَنَْاَ يُرِيدُ احج 
وَالْعُْمْرَة] فَمَنْ كَانَ دُونَهُنٌ فمن حيث يبدأ(" فأما الميقات الخامس: وهوذات عرقء فهو 


)0( أخرجه مالك في الموطأ 0/١‏ في كتاب الحج حديث )"١(‏ والبخاري 507/7 في الحج حديث 
(161705) ومسلم في الحج حديث (1185/11). 

(؟) أخرجه البخاري 407/7 في الحج حديث )١1517(‏ ومسلم 888/1 في الحج حديث ”)1181/1١١(‏ 
وأبوداود حديث )١778(‏ والنسائي ١75/٠0‏ . 


206 لذ مم تناب الحج/ باب مواقيت الحج 
ميقات أهل العراق والمشرق» وقد اختلف الناس فيه: هل ثبت مقدراً بنص رسول الله كَل 
أو قياساً باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم؟ فحُكِيَ عن ابن سيرين وطاوس أن ذات عرق 
مؤقتة باجتهاد لا بنص, قال الشافعي : وما أراه إلا كما قال طاوس 

وحكيّ عن ابن جريج وعطاء أنها مؤقتة بنص كغيرها من المواقيت» فمن ذهب إلى أن 
ذات عرق غير منصوص عليهاء استتدل برواية نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قيل له: إن رسول الله تكله لم يؤقّت لأهل المشرق سنناً. فقال: أنظروا ما حال 
طريقهم. قالوا : قرنء قال: اجعلوا ميقاتهم ذات عرق2). قالوا : ولأن أهل العراق 
والمشرق كانوا كفاراً على عهد رسول الله يك فكيف يصح أن ينص على ميقاتهم وهم على 
كفرهم؟ 

ومن ذهب إلى أن ذات عرق منصوص عليهاء استدل على ما روى ابن جريج عن 
عطاء عن جابر «أن النبي ول وَقتَ لأهلٍ آلْمَشْرِقِذَات عِرق0009) 60 ابن لهيعة عن 
ابي الزيير عن جابر «أن رسول الله يك وَْتَ لأهل, آلْعِرَاقٍ ذَاتَ عِرقِي9 “. وروى هلال بن 
زيد بن يسار عن أنس «أن النبي 6 وَفَتَ الأمل, لْبَصَرَةٍ ذات عرقي '. وهذا أصح 
المذهبين لهذه النصوص الثابتة. ويجوز أن يكون الشافعي لم تبلغه هذه الأخبار. فأما 
حديث ابن عمر فغير ثابت عنه. وأما ما ذكره من كفر أهل العراق والمشرق, فقد كان أهل 
الفغرت أبضا كقاراء وكان بالشام قيصرء وبمصر المقوقس. ونص على ميقاتهم مع كفرهم. 
فكذلك أهل العراق والمشرق» ولأن الله تعالى أطلعه على إسلامهم ألا ترى ما روي عنه كَلله. 
أنه قال : «زُوِيَتَ لي رض َرايْتُ مَشَارِقَهًا وَمَغْارِبهَاء وَسَيْدُمُ مك أي مَا روي لي مِنْهَا. 
وقال لعدي بن حاتم ال ا ل 0 
إلا آللهَ تَعَالَى) . على أنه قد كان بمشرق مكة مما يلي أرض نجد خلق من العرب قد أسلموا 
من بني عامر وبني سليم وغيرهم فيجوز أن يكون وَقََهُ لهم . 

فصل: فإذا ثبت أن ذات عرق ميقات أهل العراق والمشرق, فقد قال الشافعي: ولو 
أحرموا من العقيق كان أحب إليّ ؛ والعقيق هو الموضع الذي عن يسار الذاهب من ناحية 
العراق إلى مكة مما يلي قرن من وراء المقابر وسيل الوادي عند النخلات المفترقة؛ وقد قال 


1) أخرجه البخاري 00/7 ف في الحج حديث .)15١(‏ 

0) في أ- العراق. 

() أخرجه الشافعي في المسند 74١/١‏ في الباب الثاني من مواقيت الحج حديث (7/57) ومسلم 8141/7 
في الحج حديث (11487/18). 

(4:) أخرجه من حديث عائشة أبوداود )١7/59(‏ والنسائى ١76/06‏ . 

(5) أخرجه البخاري حديث (0910") والحميدي (94185) وأحمد في المسند 5 //ا70 والدارقطني .77١/7‏ 
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قوم : إن حد العقيق ما بين بريد النقرة إلى العرمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق» 

وهذه القرية المحدثة بهاء أحدثها طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في عهد 

هشام بن عبد الملك. حين أقطعه إياهاء وإنما استحب الشافعي الإحرام من العقيق لأن ابن 
عباس يروي 0 آللَِ صَلّى الله عليه وَسَلُم وَقْتَ لهل الْمُشرق أالْعقيق0) وروىك 
الشافعي أن سعيد بن جبير رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فيأخذ بيده حتى خرج من 
البيوت. وقطع به الوادي وأتى به المقابر» وقال: هذه ذات عرق الأولى فارع متها يا أن 

أخي وروي أن سعيد بن جبير قال: : أخذ بيدي أبو هريرة فأخرجني إلى هذا التوضع» وقال: 

من ها هنا فأحرم . فلذلك ما استحب الإحرام من العقيق ليكون محتاطاء ولا يجب عليه؛ 

لأن ذات عرق أثبت في الرواية من العقيق مع ما اقترن بها من العمل الجاري في السلف 

ومن بعدهم من أهل كل عصر. 

فصل: قال الشافعي : إذا كان الميقات في موضع أو قرية فخرب وأحدث الناس بعده 
قرية» فالميقات من الموضع الأول الذي خرب. لا الموضع المحدثء قال الشافعي : وإذا 
كان الميقات قرية أَهَلَّ من أقصاهما مما يلي بلده الذي هو أبعد من الحرم» وأقل ما عليه فيه 
أن يهل من القرية ولا يخرج من بيوتهاء أو من الوادي أومن الجبل إلا محرماًء وهذا 
صحيح ١‏ وإنما أراد أن يحرم من أقصاها ليكون في جميع ميقاته محرماً. ويجوز أن يحرم من 

أدناها؛ لأن حكم جميع الميقات واحد. 

فصل: فإذا ثبت تحديد المواقيت بما ذكرناء فلا يجوز مجاوزتها بالإحرام» ويجوز 
التقدم عليها بالإحرام. وفي الأولى قولان: 

أحدهما : وهو قوله في الإملاء أن الأولى أن يحرم الرجل من دويرة أهله بعد أخذه في 
السيرء فأما قبل أخذه فلاء ويه قال أحمد وإسحاق لقوله تعالى : «وَتِمُوا آلْحَجّ وَالْعُمرَة 
لِلّهو4 [البقرة : 195] وقد قال عمر وعلي رضوان الله عليهما: إتمامهما أن تحرم بهما من 

دويرة أهلك”2, قال الشافعي ال وروت أم سلمة: أن رسول الله كَكْةِ قال: 

مَنْ أَخْرّمْ مِنَ آلْمَسْجِدٍ الأقْصَى عُفِرَ لَه”". وروي أن عبد الله بن عمر أحرم من بيت 

المقدس*2. وروي أن عبد الله بن عباس أحرم من الشام» وروي أن عبد الله بن عامر بن 

(1) أخرجه أبو داود47/7١‏ في كتاب المناسك حديث )١74٠0(‏ والترمذي في السنن ١94/7‏ حديث 
شن 

2( ل المستدرك 7177/7 وصححه والبيهقيى ٠١/05‏ وانظر تلخيص الحبير 558/57 . 

0) أخرجه أحمد في المسند 114/7 وأبو داود في السئن حديث )١174١1(‏ وابن ماجة حديث (١١٠؟7)‏ 
وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد حديث )٠١71(‏ وأبويعلى الموصلي في المسند 85١/5‏ 
والطبراني في الكبير(77/ رقم 854) والدارقطني 587/7 والبيهقي .7١/4‏ 

6 أخرجه مالك في الموطأ 7١/١‏ والبيهقي م 


اللو 
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كريز أخرم من هراة خراسان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه2"0, ولم يُرْوَ عن أحد من 
الصحابة إنكار ذلك عليه؛ وعدٌُوه من فضائله. مع أنه كان والياً تحصى آثاره» وتعد هفواته ؛ 
ولأن الإحرام نسك. وقطع المسافة طاعة, فكان فعله أولى من تركه . 

والقول الثاني : إن الإحرام من الميقات أولى ؛ وبه قال من التابعين عدطاء. والحسن. 

ومن الفقهاء مالك بن أنس» لان َسُولَ آللَ صَلَى الله َيِه وَسَلْم حَجٌ مَر وَآعْتَمَرَ 
ثلاث فَاحْرَم في جَمِيعِهًا مِنَ الْمِيقات. وَلَمْ يُحْرِمْ في شَيْءٍ مِنْهَا قَبْلَ آلْمِيقَاتِء ولوكان 
الإحرام قبل الميقات أفضل., وهو لا يعدل عن الأفضل لاختياره لنفسه ولفعله ولومرة ينبه 
الناس على فضله؛ وروي عن عمران بن حصين أنه أحرم من البصرة, فأنكر عليه عمر بن 
الخطاب, وأغلظ له. وقال: يحدث أن رجلا من أصحاب رسول الله يةِ أحرم من مصر من 
الأمصار. ولأن ترك الإحرام قبل الميقات مباح. وفعل المحرم, ما نهى عنه من الطيب» 
واللباس. وإتيان النساء معصية. وهو إذا أحرم لم يأمن مواقعة المعصية باللباس والجماع 
المقتضي إلى الإفساد. فكان ترك ما هو مباح من الإحرام لأجل ما هو معصية من اللباس 
والجماع أولى ومن الغرر أبعد. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : مواقت لأمْلهاء وَلِكُلَ مَنْ يَمُرُ بهَا مِمّنْ 
أرَادَ حَجا أو عُمْرَةَه أيهم مر بِمِيقاتِ غَيْرِةء وَلَمْ يأْتِ مِنْ بده كَانَ مِيقَائهُ مِيقَاتَ ذْلِكَ الْبَلَد 


لذي مَرَ ) . 


قال الماوردي : : وهذا صحيح ء أما قوله وهذه المواقيت لأهلهاء أي لسكانها والمقيمين 
بهاء كأهل ذات عرقء وقوله : «ولكل من يمر بها يريد من كان وراء الميقات كأهل العراق 
إذا مروا بذات عرق». وقوله : «مِمَنٌ ارا عار كريد أن قات الحج والعمرة لأهل 
المواقيت واحد. وهذه جملة ليس يُعْرَف فيها مخالف, والدلالة عليها رواية طلوسى عن ابن 
عباس أن ابي ككل وَقَتَ لأهل آلْمَدِينَةِ .ذا الْحُليِمَةِ الخبر. إلى أن قال: «هَذْهٍ اميت 
لأهلها لكل من أنَى عَليهَا مم راد جا أَوعُْرَةه ا يا 
نمأ حَى يَأتِي عَلَى مل ك0 . وقد روى الشافعي هذا الحديه عن طاوس عن الي 3# 
فرسلا: 

فصل: وأما قوله: وأيهم مر بميقات غيره ولم يأت من بلده. كان ميقاته ميقات ذلك 
البلد الذي مر بهء يريد أن العراقي إذا عرّج في طريقه حتى مر [بذي الحليفة صار في حكم 
أهل المدينة» ولزمه الإحرام من ذي الحليفة. والمدني إذا عرج في طريقة حتى مر]9» 


0 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .7١/0‏ زفة سقط في أ. 
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بذات عرق صار في حكم أهل العراق ولزمه الإحرام من ذات عرق». وقوله: «ولم يأت من 
بلده» ليس بشرط في المسألة. كما وهم فيه المزني» تكياة #ترطا بل حكمه إن أتى من 
بلده ألم يأت منه إذا مر بميقات غيره سواء في أنه يصير ميقاتاً له لأننا نجري المواقيت 
مجرى القِبّل وإن كل من حصل في قبلة قوم. استقبلها وصلى إليهاء كالمشرقي إذا حصل 
بالمغرب أو المغربي إذا حصل بالمشرق. 

فصل: فلو أن رجلا مر بميقات بلده ولم يحرم منه» وأحرم من ميقات غير بلده. نظِرء 
فإن كان الميقات الذي أحرم منه مثل ميقات بلده أو أبعد منه» كالعراقى إذا مرّ بذات عرق 
فلم يحرم بها حتى عرج على ذي الحليفة, فأحرم منها أجزأه. ولادم عليهء وإن كان 
الميقات الذي أحرم منه أقرب. وميقات بلده أبعد منه. كالمدني إذا مر بذي الحليفة, اقلم 
يحرم منها حتى عرج على ذات عرق» فأحرم منهاء فعليه دم كمن أحرم بعد ميقاته إلى أن 
يعود إلى ميقات بلده محرماً. فسقط عنه الدم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَآلْموَاقِيتُ في الْحَحٌ وَالْعُمْرَةٍ وَآلْقِرَانِ سَوَاءٌ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . » وقد ذكرناه, وَلّلنا عليه بقوله يكل : : َم أرَادَ با أو 
عُمْرَة» ولآن رسول الله يكلْةِ خرج في أصحابه عام حجه وكانوا زهاء مائة وعشرين ألفاً فَأَحْرمَ 
جميعهم من ذي الحليفة. وفيهم حاج ومعتمر. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَمَنْ سَلَكَ برَا أو بخراً تَوْحَى حَتَى يُهِلَّ مِنْ 
حَذْوِ آلْمَوَاقِيتِ أَوْمَنْ وَرَائَِاه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا سلك الرجل طريقاً لا ميات له من بر أو بحرى 
فعليه أن يَُونَى في الميقات, ويجتهد حتى يحرم بإزائه أو من ورائه, كما يتوى في جهة 
القبلة, ل على ما روينا عن عمر رضي الله عنهء فإن سلك 

أحدهما: أن يكون أحدهما أقرب إليه من الآخرء فهذا يتوى في الذي هو أقرب إليه 
دون الآخر. سواء كان أبعد من الحرم أو أقرب؛ لأن حكم الميقاتين سواءء وقد اختص هذا 
0 

7 أن يكونا إلى ا أيضاً وعلى سواء. فإذا كان كذلك فقد استوت حالهما 
في القرب إليه وإلى الحرم ‏ فليس أحدهما أولى من الآخر. فيكون فيهما بالخيار. اوح 
في أيهما شاء حتى يحرم بإزائه أو من ورائه. 
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والضرب الثاني : أن يكونا إليه سواء. وأحدهما أبعد من الحرم ففيه لأصحابنا 
وجهان: 
أحدهما: أنه يتوخى في الذي هو أبعد من الحرم لما فيه من الاحتياط وكثرة العمل . 
والوجه الثاني : وهو الصحيح , وبه قال جمهور أصحابنا: إنه مخير فيهما يتوخى في 
أيهما يشاء. لأن حكم الميقاتين واحد. وإن كان أحدهما أبعد من الآخر. فوجب أن يكون 
حكم اجتهاده فيهما واحداً وإن كان أحدهما أبعد, والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَو أنَى عَلَى مِيقَات لآ يُرِيِدُ حَجا وَل عُْمُرَة 
ع ماق ل 101018 *ملر اهم 2 م 1 1 
فجاوزه ثم بذا له ان يحرم . احرم مِنه. وذلِك ميقاته) . 
قال الماوردي : هذا صحيح » وجملة ذلك. أن من مر ميقات بلده لم يخل حاله من 


أحدها: أن يريد الإحرام بنسك [من حج أو عمرة. 

والثاني : أن لا يريد الإحرام بنسك(7'»ولكن يريد دخول مكة. 

والثالث: أن لا يريد الإحرام بنسك ولا يريد دخول مكة فأما القسم الأول وهو أن يريد 
الإحرام بنسك من حج أو عمرة. فواجب عليه أن يحرم به من ميقات بلده. وهو قول 
الجماعة إلا الحسن البصري . وابراهيم النخعي . فإنهما قالا: الإحرام من الميقات مستحب 
وليس بواجب. ومن تركه فلا شيء عليه» وهذا مذهب شاذ واضح الفساد. يبطل بما تقدم 
ذكره من أمر رسول الله بَكلِدِ وفعله؛ لأن الإحرام ركن لا يصح الحج إلا به. وأركان الحج 
مقذرة بالشرع , والشرع قد ورد بتقدير الإحرام في الميقات. فدل على وجوبه لتقدير الإحرام 
به. 

فصل: فإذا ثبت أن الإحرام من الميقات واجب. فعليه إذا جاوزه غير محرم أن يعود 
إليه لحرو فإن عاد إليه, فابتدّاء إحرامه منه أجزأه. ولا دم عليه بإجماع. وإن أحرم 
بعده ولم يمد أ بالإحرام منه. فإحرامه منعقدى وحجه تام على قول الفقهاء. وقال سعيد بن 
جبير: : لا إحرام له ولا حج . إلحاقاً بإحرام الصلاة ة إذا وقع فاسداً لم تنعقد به الصلاة» وهذا 
غلط. وكفى بإلحاقه بالصلاة حجة. وذلك أن الإحرام بالحج ينعقد لمجرد النية. كما أن 
الصلاة تنعقد بالتكبير مع النية» والميقات في الحج كالوقت للصلاة, ثم ثبت أنه لو أحرم 
بالصلاة بعد خروج وقتها لم يبطل إحرامه. فكذلك إذا أحرم بالحج بعد مجاوزة ميقاته لم 
يبطل إحرامه9؟ . 


ا لل الي 

فصل: فإذا ثبت أن إحرامه ينعقد. فإن مضى في حجه ولم يعد إلى ميقاته. فعليه دم 
لمجاوزة ميقاته وهو إجماع الفقهاء سوى من تقدم خلافه وإن عاد إلى ميقاته قبل التلبس 
بشيء من أفعال حجه. فقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي» أنه لا دم عليه. واختلف أصحابنا في العبارة عنه. 
فقال بعضهم: قد كان واجب عليه الدم لمجاوزته. ويسقط عنه بعوده. وقال آخرون: لم 

يكن قد وجب عليه فيسقط. وإنما يجب بفوات العود. وهذا أصح. وبمذهبنا قال أبو يوسف 

ومحمد: والمذهب الثاني أن عليه دماً سواء عاد أو لم يعد. وبه قال مالك وزفر. والمذهب 
الثالث؛ أنه إن عاد إلى ميقاته ملبياًء فلا دم عليه» وإن عاد ولم يلب فعليه دم. وبه قال أبو 
حنيفة» والكلام في هذه المسألة مع مالك وزفرء فأما أبو حنيفة فالكلام معه في وجوب 
التلبية» وله موضع. فمن حُجَة مالك ما روي عن ابن عباس أن النبي ككل قال: «مَنْ ترك 
نسُكاً فَعَلَيْهِ دَم»200» وهذا تارك نسك» فوجب أن يلزمه دم . 

قال: ولأنه دم وجب لمجاوزة الميقات. فوجب أن لا يسقط بالعود إلى الميقات» 
كالعود بعد الطواف . 

قال: ولأن دم مجاوزة الميقات كدم الطيب واللباس» ثم ثبت أن دم الطيب لا يسقط 
لغسله. ودم اللباس لا يسقط لخلعه. فكذلك دم الميقات لا يسقط بعوده . 


قال: ولأن وجوب الدم بمجاوزة الميقات جبران كسجودد السهو في الصلاة» ثم ثبت 
أنه لو ترك التشهد الأول فلزمه سجود السهو ثم عاد إليه لم يسقط عنه السهو. فكذلك إذا 
جاوز الميقات فلزمه الدم ثم عاد إليه. لم يسقط عند الدم, ولأن ضمان الوديعة يجب 
ا ا ل ل ع 
عنه الضمان» فكذلك إذا عاد إلى الميقات لم يسقط عنه الدم. والدلالة على أن لا دم عليه 
هوأن المأختوذ عليه حصوله بالميقات محرماًء ولم يؤخسط عليه الإخرام من ميقانه مبتداء 
بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله أجزأه وقد حصل منه ما أَخدَ عليه فنقول: لأنه حصل 
محرماً في ميقاته قبل التلبس بشيءٍ من .٠‏ أفعال حجه. فوجب أن لا يلزمه دم لأجله. قانيا 
عليه إذا ابتدأ إحرامه من دويرة أهله. ولأن دم مجاوزة الميقات» إنما وجب لأجل التفرقة 
بترك الإحرام من الميقات. وأنه أجل يتظم عيانة كان بازنه قطعها باوخرام» وهو إذا أحرم 
دون الميقات ثم عاد إليه محرماًء » لم يكن بترك الإحرام مترفهاًء ؛ بل زاد نفسه مشقة.» وصار 
كمن أحرم من دويرة أهله. فوجب أن لا يلزمه الدم , لعدم موجبه. ولآن من يجاوز الميقات» 
ثم عاد إليه مُحلاٌ فأحرم منه مبتدثاً لم يلزمه عليه الدم وفاقاً فلآن لا يلزم الدم من عاد إليه 


. 197/6 والبيهقي في السئن الكبرى‎ ١40/١ موقوف أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
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محرماً [فأحرم منه مبتدثاً لم يلزمه الدم محرماً]('2 أولى, لأنه أكثر عملا ولأن الدم يتعلق 
بمجاوزة الميقات. كما يتعلق بالدفع قبل غروب الشمس من عرفات,» ثم ثبت أنه لوعاد إلى 
عرفة ليلاً سقط عنه الدم» فكذلك يجب إذا عاد إلى الميقات محرماً أن يسقط عنه الدم. فأما 
الجواب عن قوله: «من ترك نسكاً فعليه دم»: فهو موقوف على ابن عباس» ولو صح مسنداً 
لم يكن دليلاًء لأنه ما ترك نسكاء وأما قياسهم على من عاد بعد الطواف. فالمعنى فيه أنه 
عاد بعد فوات الوقت. فلم يسقط عنه الدم كمن عاد إلى عرفة بعد طلوع الفجر من يوم 
النحرء وهو إذا عاد بعد الطواف, فقد عاد قبل فوات الوقت. فلذلك سقط عنه الدم كمن عاد 
إلى عرفة قبل طلوع الفجر. وأما اعتبارهم ذلك بدم الطيب واللباس» فغير صحيح . لأن 
الترفه باللباس موجود وإن خلعه والاستمتاع بالطيب حاصل وإن غسله فالتزمه بالعود إلى 
الميقات, غير موجود فلذلك يسقط عنه الدم وأما سجود السهوء فالمعنى فيه أنه يلزم في 
الزيادة والنقصان. فلذلك لم يسقط بالعود. ودم الميقات لا يجب بالزيادة» فلذلالك سقط 
بالعود. وأما الوديعة, إذا تعدى فيها فنحن ومالك مجمعون على الفرق بين الوديعة 
والميقات. لأن مالكاً يقول يسقط ضمان الوديعة بالكف عن التعدي, ولا يسقط الدم بالعود 
إلى الميقات, ونحن نقول: لا يسقط ضمان الوديعة بالكف عن التعدي, ويسقط الدم بالعود 
إلى الميقات, فلم يَسلَّم له الجمع بينهما على أن الفرق بينهما أن ضمان الوديعة وجب 
لآدمي . ودم الميقات وجب لله تعالى وفرق في الشرع بين إبداء ما وجب للآدميين وبين إبراء 
ما وجب لله تعالى . ألا ترى أن الغاصب إذا تناول مال غيره ثم أرسله لم يبرأ من ضمانه. 
والمحرم إذا أمسك صيدا ثم أرسله برىء من ضمانه. 


فصسل: في دخول مكة بغير حج أو عمرة 
وأما القسم الثاني: وهو أن يريد دخول مكة لا لحج ولا لعمرة. فقد اختلف قول 
الشافعي » فيمن أراد دخول الحرم. هل يجوز أن يدخله حلالا بغير نساك؟ على قولين: 
أحدهما: يجوز بأن يدخله بغير نسك. فعلى هذا لا يلزم الإحرام من الميقات. 
والقول الثاني : لا يجوز أن يدخله إلا محرماً بنسك إما لحج أو لعمرة» فعلى هذا يلزم 
الإحرام من الميقات. فإن جاوزه غير محرم ؛ نظِر في حاله. فإن دخل مكة غير محرم لم 
يلزمه الدم لمجاوزة الميقات. لأن الدم إنما يجبر به نقص النسك. ولا يجب بدلا من ترك 
النسك. وإن أحرم بعد مجاوزة الميقات, نْظِرء فإن عاد إلى الميقات محرماً سقط عند 
الدم. وإن لم يعد إليه محرما. وجب عليه الدم لمجاوزة الميقات. 


)١(‏ سقط في أ. 
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فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن لا يريد دخول مكة. ولا شيء من الحرم. فلا 
حكم لاجتيازه بالميقات. وهو كسائر المنازل؛ لا يلزمه الإحرام منه. فإن جاوزه. ثم أراد 
الإحرام بحج أوعمرة. أحرم من موضعه الذي حدثت إرادته فيه» ولم يلزمه العود إلى 
ميقات بلده. وقال أحمد بن حنبل : عليه العود !! , ميقات بلده. فإن لم يعد فعليه دم» كمن 
مر مريدا لميقات بلده. وهذا غير صحيح. لأن العود إلى الميقات إنما يجب عليه من لزمه 
الإحرام من الميقات. وهذا لم يكن الإحرام من الميقات واجباً عليه؛ قلم يكن العود واجبا 
عليه . 

مسألة: قَالَ الشافعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ : «وْمَنْ كَانَ أَهْلَهُ دُونَ آلْمِيقَاتِء فَمِيفَائَهُ مِنْ 
حَيْتُ يُحْرِمُ مِنْ أله لآ يُجَاوِرُه. 

قال الماوردي : هذا صحيح . من كان أهله ومسكنه بين الميقات ومكة كأهل جدَّة 
ووَّحَ 0" وعُسْمَانَء والطائف. فميقاته من بلده ودويرة أهله في حجه أو عمرته و يلزمٍ أن 
بحرم من الميقات الذي وراك لوواي ابن عباس أن رسول الله ككل قال: دمن كان أله حون 
آلْميقّات. أَمَلَ مِنْ حَيْتُ يُنئِىء» يعني من حيث يبندىء السفرء وروي عن علي وعمر 
رضي الله عنهما أنهما قالا: : في «قوله تعالى : «وَاتمُوا آلْحَجوَآلْعُمْرَة ِل [البقرة :95 .]١‏ 
إن إتمامهما أن تحرم بها من دويرة أهلك. ولأن المواقيت قَدَّرَت لمن كان وراءهاء ولم تقدّر 
لمن كان دونها. ألا ترى أن أهل مكة لا يلزمهم الخروج إلى الميقات وكذا من كان أقرب 
إلى مكة من الميقات . فإذا ثبت هذا فإن كان منزله في قرية فهي ميقاته والمستحب له أن 
يحرم من أبعد طرفيها("؟ إلى الحرم» وأقل ما عليه أن يحرم من أقرب طرفيها إلى الحرم. وإن 
كان منزله في خيام. فالمستحب له أن يحرم من أبعد طرفي الخيام إلى الحرم, وأقل ما عليه 
أن يحرم من أقرب طرفيها إلى الحرم وإن كان منزله منفرداً. فمنه يحرم ؛ لأنه لا يتقدم عليه 
ولا يتأخر عنه. فإن جاوز هؤلاء غير محرمين كانوا كمن جاوز الميقات من أهله غير مححرم 
فعليهم دم إلا أن يعودوا محرمين قبل الطواف. فلا يجب عليهم فأما من كان مسكنه في 
طرف من أطراف الحرم. فهم كأهل مكة لميقاتهم في الحج من موضعهم, وفي العمرة من 
أقرب الحل إليهم . 

قصل: فأما من كان مسكنه بين ميقاتين : 

أحدهما: أمامه. والآخر وراءى كأهل الأبواء والعرج والسّقياء والروحاء وبدر 
والصفراء فمعلوم أن مسكنهم بين ذي الحليفة والجحفة, وهما ميقاتان, فذو الحليفة 
ورائهم. والجحفة أمامهم , فينظر في حالهم. فمن كان منهم في جادة المغرب والشام الذين 


)١(‏ .سقط في أ. (؟) في ب طرفها 


كل 


كتاب الحج/ باب مواقيت الحج 
هم على طريق الجحفة, كأهل بدر والصفراء» فميقاتهم من الجحفة التي هي أمامهم, لأن 
الجحفة لما كانت ميقاتاً لأهل المغرب والشام الذين هم أبعد داراً منهم. فأولى أن يكون 
ان لهم ومن كان منهم في جادة | المدينة» وعلى طريق ذي الحليفة. كأهل الأبواء 
والعرج . فميقاتهم من موضعهم اعتباراً بذي الحليفة» لكونهم على جادتهاء وانفصالهم عن 
الجحفة يبعدهم عنهاء ومن كان منهم بين الجادتين كأهل بني حرب, فإن كانوا إلى جادة 
المدينة أقرب, أحرموا من موضعهم, وإن كانوا إلى جادة الشام أقرب» أحرموا من الجحفة» 
وليس الاعتبار بالقرب من الميقاتين» وإنما الاعتبار بالقرب من الجادتين» وإن كانوا بين 
الجادتين على سواء. ولم تكن إحدى الجادتين أقرب إليهم من الأخرى». فعلى وجهين: 

اشدهن : أنهم يحرمون من موضعهم » » كمن هو إلى جادة المديئنة أقرب تغليياً لحكم 
الاحتياط. 

والوجه الثاني: أنهم بالخيار بين الإحرام من موضعهم. وبين الإحرام من الجحفة؛ 
لأن تساوي الحالين يوجب تساوي الحكمين. 

فصل: قَالَ الشَافِعِيُ : «وَرُويَ عَنْ ابن عُمَرَ أنّهُ هل م مَنَ لشو وَهَذَا عِنْدَنَا أنه مر 
مات لا يريد إخراما كم بَدَالَهُ اهل مه أو بجا إلى لمر ِنْ مَكَة أوْغَيْرهَا َم بَدَا فَأَمَلْ 
0 وَرَوِيٌ عَنْ رول آللَّهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أله ل يكن هك بح افتاه 
رَاجِلتَهُو90 . 

قال الماوردي: وإنما ذكر الشافعي هذا سؤالاً على نفسسه» لمن زعم أن الإحرام من 
الميقات غير واجب. وهو الحسن البصري وابراهيم النخعي » استدلالا بأن ابن عمر وهو 
راوي المواقيت مرٌ بذي الحليفة ميقات أهل المدينة» فلم يحرم منها وأحرم بعدها من الفرع 
فأجاب عن ذلك بجوابين 

أحدهما: أنه مرّ بذي الحليفة غير مريد لدخوله مكة, فلما حصل في ضيعته بالفرع 
حدثت له إرادة لدخول مكة. وأحرم من موضعه بالعمرة . 

والجواب الثاني : أنه كان جائياً من مكة إلى المدينة» فلما حصل بالفرع بدا له من 
دخول المدينة» وأراد العود إلى مكة فأحرم من موضعه بالعمرة» وقد نقل هذا بعض الرواة» 
أن ابن عمر جاء من مكة متوجهاً إلى المدينة» فلما صار بالفرع بَلَعَهُ أمر المديئة وما فيها من 
الفتنة وأمر الحرم». وما كان من مسلم بن عقبه المزي من أهل المدينة؛ فرجع إلى مكة. 
فأحرم من موضعه بالعمرة. 


21١84( ومسلم‎ )١1551 :1515( من حديث جاير ومن حديث أنس‎ )١1615( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 
من حديث ابن عمر.‎ )١ 81/ 


باب الإحرام والتلبية 


مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ: «وَإِذًا أَرَاد ألوَجُلُ آلاخرَامَ أعْتَسَلَ لإخْرّامه مِنْ ميقاته. 

قال الماوردي شه 1 ا أن يغتسل 
من ميقاته. لرواية جابر بن زيد بن ثابت عن أبيه أَنّ ابي 26 : اعْمَسَل لإِمُلاله» . وروى 
جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهم عن جابر قال : لَمَا صِرْنَا بِذِي الْحُلَيْفَةِ نَفِسَتَ 
مناه نت خنوين عبد ين أن يكن َمَََا ابي يك أن تَْسِلَ للإضلال 0" وسراء ني 
ذلك الرجل» والمرأة» والطاهر والحائض ؛ ؛ لآن ستول آللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمِهِ وَسَلْمَ ف 
بالْعْسْل, وَهِي اف وليب العداقره] يأثم بتركه. وإنما هو استحباب واختيارء قال 
الشافعي : وما تركت الغسل للإهلال قط ولقد كنت أغتسل له مريضاً في السفرء وإني أخاف 
ضر الماء وما صحبت أحداً أقتدي به فرأيته تركه ولا رأيت أحداً عدا بهِ أن رآه اختياراً. 

فإن تعذر عليه الوضوء اخترنا له أن يتيمم, فإن ترك ذلك كله فلا حرج عليه » لأنه ترك 
اختياراً لم يجب عليه فعله» فإذا ثبت هذاء فالغسل مستحب في الحج في سبعة مواضع . 
الغسل للإحرام» والغسل لدخول مكة. والغسل لوقوف عشية عرفة. والغسل للوقوف 
بمزدلفة والغسل لرمي الجمار في أيام منى الثلاثة. ولا يغتسل لرمي يوم النحر؛ أنه رف 
أيام منى » لا يُفْعَل إلا بعد الزوال في وقت اشتداد الحر وانصباب العرق» فكان في الغسل 
تنظيف له وجمرة يوم النحرء تفعل بعد نصف الليل» وقبل الزوال» في وقت لا يتأذى 
بحرهء فلم يؤمر بالغسل له. 

قال الشافعي : واستحب الغسل من هذا عند تغيير البدن بالعرق وغيره تنظيفاً للبدن, 
وزاد الشافعي في القديم الغسل لزيارة البيت وحلق الشعر ولكواف الصدرء فجعل الغسل 
مستحباً على القديم على عشرة مواضع . 

فصل: ويختار لمن أراد الإخرام أن يتأهب لحلق شعرهء وتنظيف جسدهء لرواية 
جابر بن عبد الله أن رضول الله يله أَمَرَهُمْ أن يََأَمْبُوا لإِخرّام بِحَلْقٍ الْعَانَةٍ وَْتَفٍِ الإبط 


)١(‏ أخرجه مسلم ١١١9(‏ و١١7١)‏ من حديث جابر وعائشة رضي الله عنهما. 


ما 


كتاب الحج/ باب 0 والتلبية 


وقص آلشارب» وَآلأطَافر وَعْسْلٍ ُؤُوسهم. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: م 
رسول الله كك إِذَا راد أن يُحَرمْ عَسَلَ رَأْسَهُ بِأشْنَانٍ وَظمى)0©. 
مسألة : قَالَ الشَافعِيٌُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (وَتَجَرّدٌ لسن إِزَاراً وَرِداءً أبِيَضيْن» . 
قال الماوردي : هذا صحيح, إذا اغتسل لإحرامه, فعليه أن يتجنب لباس ما ألفه من 
الثياب المخيطة. ؛ لرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا نادى فقال لرسول الله يد : ما 
الَّذِي يتَجَتبَهُ المُحْرمُ مِنَ الثَّاب؟. فقال. :الابلس الشراويل :دول الفعيض ول الت ول 
آلْعمَامَة وَل الْحفَين ولا نْبا مَسَهُ زعْفَرَانَ أؤورسٌ0) فإذا تزع ثسابه الفعيتودةة واغتسل لبس 
إزاداً ورداء» ونعلين, ؛ لرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن آي صَلَى الل عَلهِوَسَلُم قَالَ: 
«الِيَحْرِمَ أَحَدُكُمْ في زا وَردَاءِ وتعليْنِو0") ويختار أن كوت جديدين اقتداء بفعله يك وأن يكونا 
أبيضين» لقوله لل : «خير بَْابَكُمْ ألبيض» ٠‏ فليْلسُهَا أخياوكُم وَليُكَمّن فِيهَا موْتَاكُمي9), فإن 
عدل عن البياض إلى المصبوغ. فما صبغ عزلاً قبل نسجه. كعصب اليمن والإبراد والحبرة» 
لأنه بالرجال أشبه. فإن لبس ما صبغ بعد نسجه. كان عادلاً عن الاختيار وأجزأه وقد روي أن 
ابن عمر رضي الله عنهما أحرم في ثوب معصفر” '» وأن عبد الله بن جعفر أحرم في ثوبين 
مضرجين”") وأن عقيل بن أبي طالب أحرم في ردائين 7" فإن أحرم جنباً ولبس ثوباً نجساً كان 
بذلك مسيعاء..وكاك إحرامه منعقداً؛ لآن الإحرا م بالحج لا يفتقر إلى طهارة من حدث ولا 
قال الماوردي : وهذا صحيح . أن يتطيب لإحرامه بما لا يبقى أشره. كالبخور وماء 
الورد فجائزء وهو ظاهر قول الجماعة, فأما أن يتطيب لإحرامه بما يبقى أثره بعد إحرامه. 
كالمسك والغالية» فمذهب الشافعي أنه جائز وليس محرّم ولا مكروه. وبه قال من الصحابة 
سعد بن أبي وقاصء» وعبد الله بن عباس. والحسن بن علي , وعبد الله , بن الزبير» وعائشة. 
ومن التابعين عروة بن الزبير» والقاسم بن محمد. وعمر بن عبد العزيزء وخارجة بن زيد بن 
ثابت» ومن الفقهاء أبو حنيفة وأبو يوسف . 


)١(‏ الدارقطني 517/7 وفي إسناده محمد بن عقيل متكلم فيه. 

0غ( أخرجه البخاري ٠ ١/7‏ في الحج حديث )١10117(‏ ومسلم 875/7 في الحج حديث (1//ا/7ا١١).‏ 
7) أخرجه أحمد في المسند 5/7 وابن الجارود ١7(‏ 5) وأبو عوانة انظر التلخيص 3717/79 . 

(5) انظر التخريج السابق. 

(5) أخرجه مالك فى الموطأ 778/١‏ . 

0( أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 59/6 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 747/7 . 


الى 


كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 

وقال مالك: يمنع من الطيب» فإن تطيب أُمِرٌ بغسله. فإن لم يغسله حتى أخرم 
والطيب عليه لم يقبل وبتحريمه في الصحابة قال عمروابن عمر. وفي التابعين الحين» 
وابن سيرين» ومتعيدا بن تبره رعطائدوي النعيداء يجحدين الحسن» استدلالاً بماروي 

عن النبي وه أَنّهُ سُيْلَ عَنْ لْمُحْرِمٍ قال : وأشْعَتَ أعْبرَو0' فإذا كانت هذه صفة المحرم 
وجوان يشعم الطرب» لأنه يزيل هذه الصفة؛ وروي أن أعرابياً قال: ويا رسول الله 
أحرمت وعليٌ جبة مضمخة بالخلوق, فقال: اع لحن وَآغْسِلٍ مشر فكان أمره 
بغسله دليلا على تحريم استدامته. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى معاوية 
محرماً. وعليه طيب فأنكر عليه؛ وقال: من طيبك» فقال: أم حبيبة» رضي الله عنها فقال: 
عزمت عليك لترجعن إليها لتغسله عنك كما طيبتك7" . 

وروى بشر بن يسار قال: لما أحرمناء وجد عمر ريح طيب» ل 
فقال البراء بن عازب : مني يا أمير المؤمنين» فقال: قد علمت أن امرأتك عطرتك أو عطارة. 
إنما الحاج الأذفرٍ الأغبر. ولأنه معنى يترفه به المحرم. فوجب إذا منع الإحرام من ابتدائه. 
أن يَمْنْعَ من استدامته» كاللباس ولأن المحرم إنما يمنع من الطيب؛ لأنه يدعو إلى الجماع. 
وهذا موجود في استدامته الوجوة في ابتدائه. والدلالة علي صحة ماذهبنا إليه. رواية 
القاسم بن محمد عَنْ عَائْسَة يِشَةَ أنْها قَالتْ : : طيَيْتُ رَسُولَ آله صَلّى اللَّهُ عَلَِْ وَسَلّم لإحرَامِه قبل 
أن يحرم ولحل َْلَ أن يقلو بِآلْييّتِ(؟) وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها أنهًا قَالَتْ: 
طَيَبْتُ رَسُولَ آللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلُمَ بِيَدَيّ في حَجّة الْوَدَاع, لجل وَآلإِْرَام . 

وزوت غائشة بنك طليسة عن عائفة آم المؤمتين قالت :كن إذَاسَفْرْامَح ُو آللّه 
صَلَى الله علَيْهِوَسَلَمْ إلى مَكَة يُضَمْحْ اهنا لِك » فكنا إِذّا عَرِقْنَا سَالَ عَلَىَ وجُوهِناء 


د م ثبي 


وَرَسُولُ آللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ ينظرٌ | ينا وَنْحنُ مُحْرِماتِ قلا ينهَانًا© . 
وروى الأسود عن عائشة أنها قالت: َيْتُ وص آلطَيبٍ في مَفَارِقٍ رَسُول, آلنّهِ صَلّى 
ال ل ال فوجب أن لا 


01 بنحوه أخرجه الشافعي عن ابن عمر في الأم ١17/7‏ في الحج باب الحال التي يجب فيها الحج 
والترمذي حديث (5948) وابن ع ماجة 4717/7 حديث (1847) والدارقطني 17//ا1١7‏ . 

0( أخرجه مسلم يه في الحج حديث )١1180/9(‏ والنسائي ٠١/0‏ والطبحاوي في معاني الآثار 
. 

زه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 70/5 ة في الحج . 

6 أخرجه مالك في الموطأ 888/١‏ والبخاري حديث (1514 و17/04) ومسلم 441/7 في الحج 
حديث (1189/71). 

(5) أخرجه أبوداود 0158/1١‏ في الحج حديث (1870). 

() أخرجه البخاري حديث )١1658(‏ ومسلم .)١140/79(‏ 


كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 


فأما الجواب على قوله : «الْمَحْرِمُ أشْعَتٌ أَغْبّره فهو أن تطيبه قبل إحرامه لا يخرجه من 
الدلكوه اعد أغبر على أن الشعث إنما يزول بالغسل والتنظيف. والمحرم غير ممنوع منه 
لقوله عله :#الموين نظنت»: 


وأما الجواب عن حديث الأعرابي , فالآمر إنما كان انزع اللباسن وَغْسل أ مر 
عنه. اوذلك غير مباح. لرواية أن أن لبي شي الله ايه وسلم ؛ نْهَى الرَّجَالَ عن 
آلتَرَعْفْر . وليس فيه دلالة على المنع من التطيب» ا ا 

وأما حديث عمر وإنكاره على معاوية والبراء» فإنما ذلك على طريق الندبء» ألا تراه 
قال حين راجعه معاوية قال: قد علمت أنه يجوز وإنما أنتم صحابة وقدوة. فخشيت أن 
يراكم الجاهل فيقتدي بكم. وهو لا يعلم أن طيبكم قبل الإحرام أو بعده على أن عمر 
صحابي . وقد خالفه غيره. حتى روى الحسن بن زيد عن أبيه قال: رأيت ابن عباس وإن 
على رأسه. مثل الرّب من الغالية0)؛ فلم يكن إنكار عمر مع خلاف غيره من الصحابة 


حجهة . 

وأما قياسهم على اللباس؛ فالمعنى فيه أنه لا يستعمل على وجه الإتلاف». وإنما يلبس 
لينزع, فكانت الاستدامة فيه كالابتداء. والطيب يستعمل للإتلاف فلم تكن الاستدامة 
كالابتداء. وأما قولهم : إنه يدعو إلى الجماع. فوجب أن يمنع الإحرام من استدامته. فباطل 
بالنكاح. لأنه يدعو إلى الجماع, ولا يمنع الإحرام من استدامته. فإذا ثبت أنه غير مكروه 
فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 


أحدهما: أنه مستحبء اقتداء بفعله يله . 

ا ا ولم يأمر به. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَضِيَ الله عَْهُ : نَم يُصَلي رَكعَتَيْن» ٠‏ نم يَركَبُ فَإِذًا تَوَجَهَتْ به 
رَاجِلَتَهُ لَبى». 

قال الماوردي : : وهذا صحيح ب يستحب أن يحرم الرجل عقيب صلاة» فإنه كان وقت 
لنززضا على لتر رن لمك لزنت مره سدررمة مرا عدر . لرواية 


جابر وابن عباس أن «آليّ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَم أنَى ذا آلْحُلَيِمَةِ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ آلْعَضْرٍ 
ببَطحَائِهًا نم رَكبّ» . 


. )785( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
سقط في أ.‎ (0 


م١‎ 


كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 

فصل: فأما وقث الإهلال بالتلبية فى الاختيار» فهو أن تنبعث به راحلته؛ إن كان 
راكبًء أو يتوجه في السير إن كان ماشياً. ْ 

وقال أبو حنيفة يمهل إذا صلى ونص عليه الشافعي في القديم. استدلالاً برواية 
سعيد بن جبير قال: ا ا 
إهلاله. فبعضهم يقول: إنه أهلّ في محلته. وبعضهم يقول: !| إنه أهل حين انبعثت 
راحلته. وبعضهم يقول: أهلّ حين أشرف على البيداء . فقال ابن عباس : 00 
بهذا أتى رسول الله يل ذا الحليفة, وَصَلَى رَكْحََيْنِ َم أَوجَبَ في مَحَلتهه فلم انتعقت به 
رَاحِلَتهُ ُهل لما أشْرَفَ عَلَى الْبَْدَاِ هَل . كان لاس ينونه أرسالاًء فأدركه قوم فقالوا؛ 
أهلّ رسول الله كَل في محلته أهلّ حين انبعت ت به راجلته» أهلّ حين أشرف على البيداء». 
والدلالة على أن ما ذهب إليه الشافعي », أولى» وهو نصه في الجديد, والإملاء رواية ابن 
عمر قال: لم يكن رسول الله كَلِهِ يهل اإلا حين تنبعث به راحلته . فنفى وأثبت, والنفي مع 
الإثبات لا الإثبات المجرد. بل هو أوكد. وهذا 0 
وقاص قال: كان رسول الله بكلِ إذا أخذ في طريق الفرع أهلٌ حين تنبعث به راحلته و. . 
في طريق إحرامه سين أشرف على البيداء. وهو إخبار عن قله ١‏ 210111 
حابن أن 0 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَال: إِذا تَوَجْهْتمْ إلى منى » فَأَهِلُوا بِآلْحَخ20. فدلما 
روينا من فعله وقوله. على أن ما ذهب إليه الشافعي أولى . ولم يكن خبر ابن عباس معارضاً 
لهذه الأخبار. لأنها أكثر رواة, ولأنها تشتمل على قول وفعل . واب بن عباس نقل فعلاً مجرداً 
ولأنهما أخبار عن دوام فعل وابن عباس عن فعل مرة. على أن خبر ابن عباس يحمل على 
الجواز, لأن مجرد الفعل يدل عليه. وأخبارنا على الاستحباب. لأن الأمر ودوام الفعل يدل 
عليه . 


مسألة : َال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُعَنْهُ : «وَيكْفِيهِ أَنْ ينوي حَجا أَوْ عُمْرَة عِنْدَ دُحُولِهِ فيه 
وَرُوِيٌ أن وَسُولَ آللّهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أمرَبَآلْغسْل. وتيب ريه تلوب آبْنُ عَبّاسٍ 
وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقَا صٍ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: الإحرام ينعقد لمجرد النية وقال أبو حنيفة : لا ينعقد 
الإحرام بمجرد النية حتى يضم إليه أحد شيئين» إما التلبية؛ أو سوق الهدي. فإن ساق 
الهدي انعقد إخراته وإن الم بوم يسق الهدي م ينعقد إخر امه إلا أن. يلبي استدلالا 
برواية عائشة أَنَّّ التبي صلى الله عليه وبلم قَالَ: أ«مَنْ أَرَادَ الْحَجّ فَلْيْهلٌُ». وهذا أمر وبرواية 
)١(‏ سقط في أ. 
0( أخرجه الشافعي في المسند كما في البدائع (444 و59١٠).‏ 

الحاوي في الفقه/ ج؛/ م" 


ذه 


كتاب 00 باب افا والتلبية 


عن ين “ممه نين“ اعد 


ل إظهار الحالة 3106 ولأنها عبادة د 0008 الكفارة» 3 فوجب 536 
الدخول فيها بمجرد النية. كالصلاة, لا يدخل فيها بمجرد النية حتى رذ يضم إليها دخول 
الوقت,. ولأنها عبادة شرع في انتهائها ذكر. فاقتضى أن يجب في ابتدائها 0 ٍ 

والدلالة على صبيحة ماحقينا إليه. ورواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال: 
«حرجنا مع رَسُولٍ آللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لآ ينوي إلا آلْحَجّ فَلَما دَنونَا مِنْ مَكَةَ قَالَ : مَنْ 
َم يِكَنْ مَعَهُ هَدْيّ فَليجَعَلْهَا عُمْرَة حجر الي استريزا مجر الود قود »تار 
برواية جابر أنه لم يكن فيهم من ساق الهدي إلا النبي يَكلِةِ وطلحة بن عبيد الله. فثبت أن 
الإحرام ينعقد بمجرد النية. وإن لم يضم إليه سوق الهدي, ولا التلبيية ٠‏ ودوى 
عبد الرحمن بن يربو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قُلْتّ يَا رَسُولَ آللّه أي 
الْعَمَلِ أفُضَلَ - يعني في الحج - فَقَالَ : «الْعَجّ وَآلتْحٌ,(0) . فالعج رفع الصوت بالتلبية. 
والشج إراقة دم الهدي . فأخرجهما مخرج الفضل» وجمع بينهما في الحكم» ومن حكم 
الإراقة أنها غير واجبة ولأن انعقاد الإحرام لا يقف عليها فكذلك التلبية» ولأنها عبادة يصح 
الخروج منها بغير ذكرء فوجب أن يصح الدخول فيها بغير ذكر كالصوم, ولأن الإحرام ركن 

من أركان الحج ‏ فوجب ألا يكون الذكر فيه شرطاًء كالوقوف والطواف . 

فأما الجواب عن الخبرين» فهو أن الإهلال عبارة عن الإحرام لا عن التلبية ألا ترئ 
إلى قول علي رضي الله عنه: إِمْلالُ كَإمُلال رَسُولٍ آللِ صَلَى الله عليه وسَلَم » أي إحرام 
كإحرام رسول الله ي. وأما قياسهم على الصوم. فموجبه أن يكون داخلاً فيه بالنية والوقت. 
وكذا يقول في الإحرام : إنه يكون داخلا فيه بالنية والوقت . 

وأما قياسهم على الصلاة فالمعنى فيه أنه لما لم يصح خروجه منها إلا بذكر واجب» 
لم يصح دخوله فيها إلا بذكر واجب, ولما لم يفتقر خسروجه من الحج إلى ذكر واجب لم 
يفتقر دخوله فيه إلى ذكر واجب . 

فصل: فإذا ثبت أن الإحرام ينعقد بمجرد النية» فيستحب أن يقول عند إحرامه: اللهم 
أخرم لك شعري وبشري وعظمي ودمي لله رب العالمين لا شريك له؛ وقد روي ذلك عن 
السلف رحمهم الله . 


)١(‏ أخرجه الترمذي 1١84/7‏ حديث (8717) ومن طريق آخر أخرجه الشافعي في الأم 1١7/7‏ في الحج 
والترمذي 5/0١؟‏ حديث )١9448(‏ وابن ماجة حديث (18415) والدارقطني 717/7 والحاكم في 
المستدرك :5٠/١‏ وابن أبي شيبة .4٠/‏ 


كتاب الحج/ باب الإحرام واللتليية تبات سس 21# 


بال فق انشعو ري الل عه «هْإنَ لبى بِحَج وَهْوَيرِيدُ عْمْرَة فَهِيّ عُمْرَة 
وَإِنَ لنَى بعمْرَةٍ وهو يُرِيدُ حَجا فَهُوَ حج». 

قال الماوردي : قد دللنا على أن المعول في إحرامه على نيته دون تلبيته فإذا نوى حجاً 
ولبى بعمرة كان حجأً. ولو نوى عمرة ولبى بحج كانت عمرة. ولونوى أحدهماء ولبى بهما 
انعقد ما نوى. وهو قول كافة الفقهاء. إلا داود فإنه شذ بمذهبه؛ وقال: المعول على لفظه 
دون نيتهء وهذا خطأء لقوله يك : «إنَمَا آلأعْمَالُ بآلنيّاتِ وَإِنْمَا ِكل آمْرىءٍ مَا نَوَى». فلأن 
المعول في الإحرام على النية دون اللفظى لالجل أ اوليك رمي ل كان جنا ولو 
نوى ولم يتلفظ كان محرماًء فوجب » إذا اختلفت بنيته ولفظه أن يحكم بنيته دون لفظ . 


مسألة : قَالَ الشَّافعِي رَضِيَ الله عَنهُ : «وإِنْ لِمْ يُرِدُ حِجا وَل عُمُرَة فَلَيِسَ بِشَيْء». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لأن الإحرام ينعقد بالنية فإذا لم ينوحجاً ولا عمرة ولا 
إحراماً لم يكن محرماً لفقد ما انعقد به الإحرام وهو النية. وحتى عن مالك أنه كره التلبية 
للإحلال ؛ 007 كرمي حدر ولم يكره الشافعي 0 0 
ركباناً لسالحين(١»محرمين‏ فلبوا 0 3 مسعود وهو داخل الكوفة . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ لَبّى يُرِيدُ آلإخْرام وَلَمْ ينو حَجًا وَل عُمِرَة 


سم عمو 


- فله الخيار ايهمَا شاءَ. 
قال الماوردي : وهذا صحيح .2 للوإحرام حالان» حال تقييد وحال إطلاق. 


فأما المقيد فهو أن ينوي الإحرام بحج أوعمرة أو بهما جميعاً. فلا يجوز أن ينصرف 
عما أحرم به. ولا أن يبدل نسكاً بغيره. 

وأما المطلق فهو أن ينوي إحراماً موقوفاً لا يقيده بحح ولا بعمرة» ثم يصرفه فيما بعد 
فيما شاء بحج أو عمرة» فهذا جائز, والدلالة على جوازه أن رَسُولَ آله صَلّى الله عليه وَسَلَّم 
خَرَجٍوَأضْحَابهُ مهلي يَِوُونَ آْقَضَاء عَلَى آلنبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَه فار من له مذي 
مَعَهُ أن يخغل إِخْرَامه عيْرةه وت معة هذى أن يشفلة حا ولبى علي بن أبي طالب. وأبو 
موسى الأشعري رضي الله عنهما باليمين وقالا عند تلبيتهما: ِمُلالُ كَإِمْلال سول آللّه 
صَلَى الله عََِْ وَسَلُمَ فأمرهما بالمقام على إحرامهما وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال: 
قدم على من سقايته فقال له النبي ككل بم أهللت يا عليّ؟ قال: بما أهلّ به النبي يل قال: 


)١(‏ قال ياقوت الحموي : سالحين والعامة تقول صالحين وكلاهما خطأ وإنما هي السْيُلَحِين قرية يبغداد. 
انظر معجم البلدان 27/17 19. 


“ل لل لل لل كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 
فَآهْدِ وَآمْكْتْ حَرَّاما كما أَنْتَ قَالَ: فَأهْدى لَهُ عَلِيّ هَدْيً فدل هذا على جواز الإحرام 
الموقوف. ولأن من أحرم عن غيره ولم يكن قد حرم عن نفسه فإن إحرامه يصير عن نفسه ولو 
أحرم تطوعاً. ٠»‏ أو نذراً وعليه حجة الإسلام. كانت عن حجة الإسلام» فثبت أن الإحرام 
ينعقد باعتقاده. وإن لم يقيده بنسك. لأنه قد ينوي ما لا يحصل له ومن هذا الوجه خالف 
الصلاة . 

فصل: فإذا ثبت جواز الإحرام الموقوف. فهو جائز في شهور الحج في الزمان الذي 
اي تار لو ا ا ل ل 
عمرة, فأما في غير شهور الحج فلا يصح الإحرام الموقوف. لأنه زمان لا يصلح لغير 
العمرة. فلم يجز أن يكون الإحرام موقوفا على غير العمرة» ويصير الإحرام الموقوف منعقداً 
بالعمرة. وإذا صح الإحرام الموقوف في شهر الحج . فقد اختلف أصحابناء هل الأولى أن 
00 » ليصرفه فيما بعد إلى ما شاء من حج أو عمرة؟ أو يكون معيئاً بنسك من 
حج أو عمرة؟ على مذهبين: 

أحدهما: أن الموقوف أولى . لأنه فعل رسول الله يك وأصحابه. ولأنه أحرى أن يقدر 
على صرفه إلى ما يخاف فوته في حج أو عمرة. لأنه إن كان الوقت واسعاً. أمكنه تقديم 
العمرة وإدراك الحج وإن كان ضيقاً قدّم الحج ؛ لأن لا يفوته ثم أحرم بالعمرة. 

المذهب الثاني: أن الإحرام االمعين أولى ء وقد نص عليه الشافعي في الجامع 
الكبير» لرواية جابر بن عبد الله قال: َم رَسُولُ آله صَلَى الله عي وَسَلُم بالْمَدينَةٍ لسع 
سنن لم يج م أَذنَ في آلدّاسٍ يآلْحَجّ َأنطلق رَسُولُ آلله صَلَّى الله عليه وَسَلُم وَآنْطَْنَا لا 
َعرفُ إل آلخج لَه حرجنا وَرَسُولَ آله صَلَى الله عله وَسَلُم بين أَظْهِْنَا يِل عليه اران 
وَهُو يَمعَل ما أمِرَ به فَقَدِمنَا مَكة ٠‏ هلما طَافَ رَسّولُ آل صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ ايت 
وَآلصّفَاء وَلْمَرْوَةٍ َال «مَنْ لَمْ يكُنْ مَعَهُ دي فَلْيْجعَلهَا عُمْرَة لو اسْتَْبَلتُ مَن أَمْرِي مَا 
آسْتَدْيَرتَ مَا سَقّتٌ الْهَذي وَلَجَعَلَتَهًا عُمْرَة . فدل على أن إحرامهم كان معنياً بالحج, ولأنه 
ا ا ل ع ا ل ا 0 
أولى من المنتظر له فلو نوى إحراماً موقوفاً لزمه أن يصرفه إلى حج أو عمرة» فلوطاف 
وسعى قبل أن يصرفه إلى حج أو عمرة, لم يجزه عن حج ولا عمرة, لأنه لم يكن داخلاً في 
أحدهما. 

فصل: فإذا أحرم إحراماً معيناً لحج أو عمرة؛ أو أحرم موقوفاً. ثم صرفه إلى حج أو 
عمرة. فهل يستحب له إظهار ما أحرم به في تلبيته؟ على قولين : 

أحدهما: أن الأولى ! إظهاره في تلبيته. فيقول: لبيك بحجء إن كان مفرداً. أو بعمرة 
إن كان معتمراًء أو بحج وعمرة إن كان قارناً. لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية و4 


أنَّ رَسُولَ آله صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ قَالَ: : «أناني آت في هَذَا آلْوَادِي لْمُبَارَكِ فقَال: : قل 
َك بِحَجٍ وبعْمْرَةٍه وروى ابن سيرين عن أنس قال: تبعت يسول الله على الله عاب 
وَسَلْمَ يَقُول : «لَبَيِكَ حجًا حَقا تعبداً ورقاء . 

والقول الثاني : إن الأولى الإمساك عن ذكره. لرواية جابر بن عبد الله قال : دما سَمَى 
رَسُولُ آلله صَلّى الله عل وَسَلُمَ في تلت قَط ل حَيجا ولا عُمْرَة) (:وروق نافع غن اين غمر 
أنه قيل له أيسمي أحدنا حجاً أوعمرة؟ فقال: تبون إِلَيّهِ بمَا في قُلُوبَكُمْ إِنَمَاهِي نيه 
أَحَدِكُمْ» . 


ا ل له يللع " الأب ا 2ق عل افرع وا 1 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللهُ عَنهُ : «وَإن لَبَى بِاحَدِهِمًا فنسِيّه. فهو قارِن». 


قال الماوردي : هذا كما قال: إذا أحرم بأحد نسكين, ثم نسيه فلم يدر أبعمرة كان 
إحرامه أم بحج؟ فالصحيح في مذهبه والمشهور من قوله. وما نص عليه في أكثر كتبه أنه 
يكون قارناء ولا يجوز له التحري. وقال في القديم في باب وجه الإهلال ومن 'لبَّى ينوي 
شيئاً. فنسي ما نوى» فأحب إلى أن يقرن؛ لأن القران باق على ما نوى. وإن تحرى رجوت 
أن يجزئه إن شاء الله» فاستحب له أن يقرن. وجوز له أن يتحرى فخرّجه أصحابنا على 
قولين : 

أحدهما: وهو قوله في القديم : يجوز أن يتحرى فيهما ويجتهد, كما يجوز أن يتحرى 
في الإنائين» ويجتهد في القبلة عند اشتباه الجهتين. وفي الصوم عند اشتباه الزمانين. 

والقول الثاني : أن يكون قارناً. ولا يجوز أن يتحرى؛ لأن التحري إنما يجوز عند 
اشتباه ما ليس من فعله. كالإنائين والجهتين. فأما عند الاشتباه في فعله فالتحري غير جائز 
فيهء وإنما يرجع فيه إلى العلم ويبني فيه على اليقين [كما لو اشتبه عليه أداء صلاة وأعداد 
ركعات عمل فيه على اليقين]222. ولم يجز الاجتهاد. فكذا الإحرام. لما كان من فعله وجب 
أن يعمل فيه على اليقين» فينوي القران ولا يسوغ له الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد والتتحري إنما 
يجوز فيما عليه, دلالة تدل على صحته. كجهات القبلة والأواني ؛ لأن على القبلة دلائل» 
وعلى تنجيس الأواني دلائل يمكن الرجوع إليهاء والاستدلال بهاء فجاز الاجتهاد فيها. 
وليس على النسك الذي أحرم به دلالة. يعمل عليهاء ولا أمارة مرجع إليها فلم يجز له 
الاجتهاد. ولزمه الأخذ باليقين» وأما إذا شك. هل كان قارناً أو مفردا أو معتمراً؟ فقد اختلف 
أصحابناء فعلى قول البصريين: يكون قارناً ولا يجوز له التحري»ء فول واحداء وعلى قول 
البغداديين : يكون على قولين كما مضى . وكلام الشافعي في القديم محتمل . 


)١(‏ سقط في ب. 
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فصل: وإذا تقرر توجيه القولين» فإذا قلنا بجواز التحري, على قوله في القديم 
يتحرى في إحرامه, فإن غلب على ظنه, أنه كان [يحج مضى فيه وأجزأه وإن غلب على ظنه 
إن كان]() بعمرة مضى فيها وأجزأته. وإن استوى الأمران عنده ولم يغلب أحدهماء اعتقد 
القران حينئذ . 

وإذا قلنا: إن التحري لا يجوز على قوله في الجديد. فعليه أن يعتقد القران» وينوي 
الحج والعمرة؛ لأن إحرامه قد كان بأحدهماء فلا بصي قارنا إله أن نويا فإن نوى 
القران. انتقل الكلام إلى الأجزاء. فنقول: أما الحج ؛ فإنه يجزئه ويسقط عنه فرضه. لأنه 
إن كان إحرامه بحج . فقد أدامى ولا يضره إدخال العمرة ة عليه وإن كان بعمرة فقد أدخل عليها 

حجا وإدخال الحج على العمرة جائزء فلذلك أجزأه. وإن كان قارناً فهو أحد نسكيه؛ فأما 
العمرة فإجزائها يترتب. على اختلاف قول الشافعي في جواز إدخال العمرة على الحج فأحد. 
قوليه يجوز إدخالها على الحج. فعلى هذا [تجزئه العمرة والقول الثاني لا يجوز إدخالها 
على الحج فعلى هذا]22 هل تجزئه العمرة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا تجزئه, لأنها قد تتردد ب بين أن يكون قد أدخل عليها حجاً فيجزىء؛ أو 
أدخلها على الحج فلا تجزىء . 

والوجه الثاني : تجزئه. لأن إدخال العمرة على الحج, لا يجوز على أحد القولين 
لزوال الإشكال وارتفاع الضرورة, فأما مع حدوث الإشكال وحصول الضرورة فجائز. 

فصل: فأما وجوب الدم عليه فإن قلنا: إن الحج والعمرة معاً يجزئانه عن فرضه. 
فعليه دم لقرانه. وإن قلنا: إن الحج يجزىء وإن العمرة لا تجزىء, ففي وجوب الدم عليه 
وجهان : 

أحدهما: لا دم عليه؛ لأن العمرة إذا لم تجزه فالقران لا يحكم به فوجب أن لا يلزمه 
دم لأجله . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح . عليه دم لأننا لم نسقط فرض العمرة عن ذمته احتياطاً 
للفرض. وإن جاز أن يكون فرضها قد يسقط. فكذا يجب أن يلزم الدم احتياطاً وإن جاز أن 
يكون لم يجب». فكذا حكم شكه إذا كان قبل إحرامه وقبل الأخذ في نسكه. 

فصل: فأما إذا طرأ عليه الشك بعد وقوفه بعرفة. فعليه أن يمضي في أفعال الحج. 
فيطوف ويسعى » ويحلق . ويرمي . وقد حل من إحرامه بيقين لا تبيانه بأفعال النسكين, 
كمال ولا يسقط عنه فرض الحج والعمرة بحال؛ لأنه إن كان حاجاًء فقد أدخل العمرة 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في ب. 
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عليها بعد الوقوف بعرفة, فلم تجزه العمرة وإن كان معتمراً فقد أدخل الحج بعد فوات 
الوقوف بعرفة فلم يجزه الحج . وكذا لوطرأ عليه الشك بعد طوافه وسعيه. أتى ما بقي من 
أفعال الحج والعمرة ولم يجزه عن حج ولا عمرة. 


فصل: فأما إذا قال: إحراماً كإحرام زيد, فهو جائز ومحرم بما أحرم به زيد من حج أو 
عمرة أو قران. لأن عليًا بن أبي طالب؛ وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما أحرما باليمن» 
وقالا: إِمْلالاً كَإمُلال . رَسُولٍٍ لله صَلّى الله عَليْهِ وسَلَم . وَكَانَ رَسُوِلُ آله صَلّى اللَهُ عليه 
وَسَلَّمَ مُخرِماً بآلْحَج» أنه كَالَ قد سَاقَ هَذْياء َأمَرَ َل عَلَِْ آلسّلام أن يُْرم بالْحَج؛ ِلأنَهُ 
تذاكان باق هدياف وام انا موسق أن ار رق أنه َم يَكُنْ قذ سَاقَهَذياًء ٠»‏ فإذا ثبت 
هذاء فلا يخلو حال زيد من أحد أمرين : إما أن يكون محرماء أوخلالا. وإن كان زيند 
حلالاً. قيل بهذا المحرم الحا د رض نك روجا ع ينح ١‏ اوسعر ار 
قران. 

فإن قيل: فإذا كان زيد حلالاً, فهلاٌ كان هذا حلالاً ؛ لأنه مثله. وقد جعل على نفسه 
مثل ما جعل زيد على نفسه . 

قيل هذاء قد عقد إحرام نفسه. ولم يقل أنا محرم إن كان زيد محرماًء وإنما جعل 
صفة إحرامه كصفة إحرام زيد فإذا لم يكن زيد محرماً لم يكن إحرام هذا موصوفاًء وكان 
موقوفاء ووجب عليه أن يصرفه إلى ما شاء من حج. أو عمرة» أو قران». وإن كان زيد 
ودرا فلا يخلو حال هذا المحرم. كإحرامه من إحرامين» وإما أن يعلم بماذا أحرم زيد أو 
لآ يعلمء » فإن علم بماذا أحرم زيد أحرم بمثله؛ قات كان زيد حاجاء أحرم بالحج » وإن كان 
معتمراً أحرم بعمرة» وإن كان قارناً قرن والعلم بإحرامه قد يكون بإخباره وقوله, إذ لا سبييل 
ريه فإن لم يعلم. ؛ بماذا أحرم زيد. لأن زيداً قد مات أوغاب» 
فعليه أن ينوي القِران. نص عليه الشافعي في الجديد والقديم, لجواز أن يكون زيد قارنا. 
وهذا يدل على أنه إذا شك في إحرام نفسه. هل كان قارناً أومفرداً؟ يكون قارناً. قولاً 
ولخدا لآنة يجوز أن .يكون قداقرن: كما ييهود آن يكون زيد عد قرة :فلا فرق بينهما . 


ولو قال: إحرامي كإحرام زيد وعمروء إفكان أحدهما محرماً بحج , والآخر بعمرة كان 
هذا قارناً. ولوكان أحدهما قارناً والآخر حاجاً أو معتمراً كان قارناً ولو كان كل واحد منهما 
محرماً بحج كان حاجاً لا غير» ولو كان كل واحد منهما محرماً بعمرة كان هذا معتمرء كمن 
أحرم بحجتين أو عمرتين لم يلزمه إلا واحدة. 


مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَيرْفَمُ صَوْبَهُ بِالتلييَةٍ لِقول, آلنبيّ صَلَى الله 
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اذ 0 و" دنه ميقا م طلم *ه دم عه مس 2 ه رمدم ؟ه د دمه 
بالتَلبيّةه2 . 
قال الماوردي : أما التلبية» فقد اختلف أهل العلم فيما هي مأخوذة منه على خمسة 
01 ع ع 5 2 
أحدها: أنها مأخوذة من قولهم. الب فلان بالمكان ولب إذا أقام فيه. ومعنى لبيك. 


وعاه َل © ع ّ بي كْ 7 
محل الفخرانتَبِهِمُلبٌُ ما تَرُول ول تريم 


وقال آخر: 
6ق و مساق ان فاده 
لب بارض ما تخطاها الغنم 
وهذا قول الخيل وثعلب. 
والغاني: أنها مأخوذة من الإجابة. ومعناها: إجابتي لك. ومنه قول أمية بن أبي 
الصلت: 
ليبِكُما لييَكُمَا هَأنَا ذا لَدَيْكُما 
وهذا قول الفراء . 
والثالث: أنها مأخوذة من اللّبء واللباب الذي يكون خالص الشىء. ومعناها: 
الإخلاص أي أخلصت لك الطاعة . 
والرابع : أنها مأخوذة من لب العقل. من قولهم: رجل لبيت». ويكون معناها: أي 
منصرف إليك وقلبي مقبل عليك . 


والخامس: أنها مأخوذة من المحبة. من قولهم : امرأة لبة» إذا كانت لولدها محبة. 
ويكون معناها: مَحبَتي لك ومنه قول الشاعر: 

وَكْكَمْ كَأمَّلَبٌَةٍ ظَعَنَ آبْنهَا ‏ إَِيْهَائَمَادَرْتْ عليه ساعد 

والدذية بنينة في الحتج والعمرةء وروى عمرو بن شعيب عن أبينه عن جده عن 
النبي عد رك قال: آلْحجَاحٌ والعبار وفك آللّه آذ نفس أ آلْقَايِمٍ بدو ما هَل 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 0١‏ والشافعي في الأم 57/7 وأحمد في المسند 55/4 وأبوداود حديث 
(1814) والترمذي (879) وقال حسن صحيح والنسائي 57/5 وابن ماجة 91/6/57 حديث (191717) 
وابن خزيمة 5 / "ال والحاكم 0/١‏ والبيهقي 6 . 

(9) البيت في اللسان م[لبب] والتاج 50/١‏ . 
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٠‏ مُهل َلآ كبر مكبر علَى شَرَفٍ مِنَ آلأشْرَافٍ إل هَل ما بْنَ َي وكير دبيرم حَنَى ينقِْ بهم 

مُ آلشرّاب010. وزو خلادين السائتة عو زجدين خالد قال: : قال رَسُولُ آللهِ صَلَى 
ال عله وبل «إنَجبْرِيلَ 5 آلآنَ فقَالَ: قل لَبَيِكَ آللّْهُمُ ليك فَإنهُ من شار آلْحَخ,9) 
وحكي عن أبي علي بن خيران وأبي علي بن أبي هريرة أن التلبية في أثناء الحج والعمرة 
واه وتعنها أنهما وجدا للشافعي نصاً يدل عليه وليس يُعْرَف للشافعي في كتبه نص يدل 
عليه . 


آمْرأضْحَابِي أن ني 5 يفوا أشراف ب باللِيَةء 02 أببوبكر الصديق 0 
39 :أن أصْحَاب ال صلَى لل لولم ا 
مِنَ التي ©©. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَلْهُ : «ويلبي لْمُحْمُ اما وَقاعِداوَرَاكِبا نالا ونم 
هرأ وَعَلَى كل حال َافعا صَوَْهُ في جلميع, مساجد د آلْجَمَاعَاتِ وَفِي كُلَّ مَوْضِعٍْ وَكَان 
البلف يكن آلتَلْبيَةَ عنْدَ آَصْطِمَام لاق وعِندَ الإِشْرَافٍ وَالْهُبُوطٍ وَخَلْفَ الصَّلَّوَاتِ وَفِي 
سْتَقْبَال الليل َآمَارِ وحار وَنْجبهُ فى كل حال 6. 

قال الماوردي ::وهذا ضحيح» يسفحب للمحرم أن يلبي في جميع أحواله, قائماء 
وقاعداً. كا ونال وتنا ومتطههراً. وعلد اضطمام الرفاق» وعلد الإشراف» 
والهبوط. وبالأسحار» وخلف الصلوات, اوفي استقبال الليل والنهار؛ لأنه فعل السلف . وقد 
روت عائشة رضي الله عنها «أَنَّ آلب صل الله َي وََلَم كَل يَذكُرُ آله في كُلَ يانه . 

فأما التلبية في مساجد الجماعات. إفلا يختلف مذهب الشافعي في القديم والجديد. 
أن رفع الصوت بها في ثلاثة مساجد منها مسنون : 

أحدهما: المسجد الحرام. 00 


والثاني : المصلى بعرفة وهو مسجا ابراهيم . 
والثالث: مسجد الخيف بمنى » فهإذه المساجد الثلاثة قد جرت العادة أن يرفع الناس 
أصواتهم بالتلبية فيها. فأما ما عداها من مساجد الجماعات. فإن الشافعي كره في القديم 


6 أخرجه ابن ماجة حديث (1847) والبيهقي | /57. 
() أخرجه البيهقي من طريقين الأول عن عائشة 


رضي الله عنهاء والثاني عن أنس رضي الله عنهما 47/64 . 
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رفع الصوت بالتلبية فيها؛ لأنه يؤذي به المصلين والمرابطين». ثم رجع عن هذا في الجديد. 
واستحبٌ رفع الصوت بها في كل مسجد؛ لأنه ذكر لله تعالى فكانت المساجد أولى البقاع به 
لقوله علد اجات الماع لِذِكْرٍ آللّهِ وَآلصَّلاق»0©. وروي أن سعيد بن جبير كان يوقظ 
الناس في المسجد. ويقول: سوا فإني سمعت ابن عباس يقول: «التلبية لي ة آلْحَج). 

فأما التلبية في أدبار الصلوات المفروضات مستحبة» وكذا النوافل بخلاف ما قلنا فى 
تكبير أيام التشريق, فأما التلبية في الطواف. فقد كرهها الشافعي في الإملاء للأثر من ابن 
عمر أنه قال: لا يلبي حوالي البيت. إلا عطاء والسائب [وروي عن سفيان بن عيينة» أنه 
قال: ما رأيت أحداً يلبي طائفاً حول البيت. إلا عطاء والسائب(2 ولأن في الطواف أذكار 
مسنونة إن لبى فيها تركها . 

فإن قيل : ما اللأصل في التلبية؟ قيل: الاقتداء يرسود الله علخ وإجاية وصوه 
ابراهيم و حين قال الله تعالى له: لوَاَذّنَ في آلنّاس بِآلحَجٌ يَأنُوكَ رجالا وعَلَى كُلَّ ضَامِرٍ» 
[الحج لاع فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء : لبيك داعي ربنا لبيك» قال 
عثمان بن عفان : فكان أول من أجاب إبراهيم حين أذن ة في الحج بالتلبية» أهل اليمن فكان 
هذا أصلهاء ثم جرى الناس عليهاء وورد كت الس بها: 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: «وَآلتيُ أن يمول طَبّيِكَ آلّهُمَ بنك لبيْفَ ل 
8 شَرِيكَ لَكَ لبيك إن آْحَمدَ وَآلْعمَة لَك وَآلْملتَ لا سَرِيكَ لك لآنها تيه رَسول. آللِ صَلَّى 
الله َي وَسَلّ”" وَل يَضِيقُ أن يزيد عليه وحار أن ير َيَة َسُولد ا 
وَسَلُّمَ ل يُعَضَرٌ عَنْهَا ولا يُجَاورُها إلا أن يَرَى شَيْئايعْجبَه فََُولُ : «لَبيك إن العيش عيش 
الآخرة»( اكفإنة ل روي عتدين رجه : 526 لز غير هذا وا فر بن الي لي على 
ل صب ان عن سل رسال اشرما باع وم رشقو اا قي وي 
لح اها لل عله ريل ا 

قال الماوردي : أما لفظ التلبية وصفتهاء وما روي عن رسول الله يكلةِ فيها فهو ما حكاه 
الشافعي ‏ وقد رواه ابن عمرء وجابرء وعبد الرحمن بن عوف. وابن عباس. وعائشة,. وأبو 
)02( أخرجه أحمد في المسند 507/7 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (1457). 
(؟) سقط في أ. 
06 أخرجه مالك في الموطأ 81/١‏ حديث (18) والبخاري //ا/ا6 حديث (1549) ) ومسلم 814١/51‏ 

ْ .)0١17285/19( 
أخرجه (9125) ومن طريق البيهقي 55/5 مرسلاً وفيه سعيد القداح وثقه 5000 ابن خزيمة‎ )5( 


(5871) والحاكم 220/١‏ والبيهقي من طريق ابن حزيمة في المصدر السابق . 
(5) “أخرجه الشافعي في المسند ٠١1/١‏ حديث (7817) والبيهقي 51/4 . 
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كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 
هريرة فبعضهم روى: «لبيِكَ أن آلْحَمْدَ وَآلنْعْمَةَ لَكَه بفتح الآلف من أن على معنى ‏ لآن 
الحمد والنعمة لك. وبعضهم روى بكسر الألف على الابتداء والاستئناف. ويُّحْتَار أن يقتصر 
على ثلبية رسول الله كَل ولا يقصر عنهاء ولا يجاوزهاء لما روي أن سعد بن أبي وقاص 
سمع بعض بني أخيه(2 يقول: لبيك يا ذا المعارج. فقال سعد: إنه لذو المعارج, وما هكذا 
كما نلبي على عهد رسول الله يل . وقد رُوِيَ عن الصحابة رضوان الله عليهم في التلبية 
زيادات» فروى نافع أن ابن عمر كان يزيد فيها: لَبَيِكَ لَبَيِكَ وَسَعْدَيْكَء وَالْحَيرُ بِيدَيْكَ لَبَيِكَ 
وَآَلرَعْبَةُ وَإِلَيْكَ والعمل . 

وروى المسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أنه كان إِذا بَلْعْ إلى 
قوله : وَآلْمْلِكُ لآ شَرِيكَ لَك قال: لَبيِكَ مَرَهُوباً وَمَرَغُوباً إِلَيِكَ لَبْيّكَ ذاه ال لنعماء والفضل 
الحسن. قال الشافعي : ولا ضيق على أحد في مثل ما قال ابن عمرء ولا غيره من تعظيم الله 
تعالى ودعائه مع التلبية» غير أن الاختيار عندي أن يُمُرِدَ ما رُوِيَ عن النبي يَلِةِ لا يقصر عنه 
ولا يجاوزه. وقد روي عن النبي كَل في التلبية التي ذكرنا زيادات . فروى الأعرج عن أبي 
هريرة قال: «كَانَ مِنْ تَلِْيَةِ رَسُولٍ آللَ صَلَى اله عَلئِهِوَسَلُمَ «لبيَِ إله الْحَقَ ليك0. 
وروى ابن سيرين عن أنس قال: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُم يلي «لَبيِكَ حا 
حَقَا تعيْدا وَرقا” 4 فيستحب أن يفرد تلبية رسول الله عَلِةٍ : فإن زاد عليها. زاد ما روي عن 
الصحابة» لا يجاوزه. وقد حكىّ عن بعض صلحاء السلف أنه كان يقول في التلبية: لبيك 
اعرد انك هق ملك نا ع اقدص امللقاى اقوذا ورف #الكسيا “فليين مسترت ع التر فول 
ولا مأثور عن الصحابة» فإن رأى شيئاً يعجبه من أمور الدنياء قال في تلبيته : لبيك إن العيش 
عيش الآخرة. فقد رواه ابن عباس عن رسول الله يك واختلف أهل اللغة في معنى لقولهم : 
سعديك, على وجهين : 

أحدهما : معناه: أى معك أسعد بك . 

والثاني : آنه ماغوذ من المساعنة» والحكلت ايقنا ف ليك :وتعنديك هل مو علق 
معنى التلبية» أو الإفراد؟ على وجهين: 

أحدهما: أنها موحدة على هذا اللفظ. وهو قول الخليل. 

والثاني : أنها على التثنية» وليس لها واحد. وهذا قول خلف الأحمر. 

فصل: قال الشافعي في الأم: إذا لبى» فاستحب أن يلبي ثلاثاً فاختلف أصحابنا في 
تأويله على ثلاثة مذاهب: 
)١(‏ في ب أصحاب. (0) سقط في أ. 


رمم أخرجه البيهقي 55/0 في الحج . 
(:) أخرجه البزار من حديث أنس والدارقطني في العلل ورجح وقفه انظر التلخيص ؟7/١71.‏ 
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أحدهما: أن يكرر قول: لبيك ثلاث مرات . 

والثاني: أن يكرر قوله : لبيك اللهم لبيك ثلاث مرات. 

والثالث: يكرر جميع التلبية ثلاث مرات. 

فصل(): قال الشافعي : فإذا فرغ من التلبية» صلى على الني ؛ ككء وسأل الله رضاه 
والجشة واستعاذ برحمته من النار. أما الصلاة على النبي يك فمستحبة لقوله تعالى: 
لوَرَقَعَْا لَكَ ذِكرَكَ) [الشرح: 4] قبل في التفسير: لا أذكر إلا وتذكر معي., ولأن كل 


موضع كان ذكر الله تعالى واجبأ فيه كانت الصلاة على النبي كِ واجبة فيه كالصلاة. وكل 
موضع كان ذَكْرٌ الله تعالى مستحباً فيه كان ذكر النبي مستحباً فيه. كالأذان, وأما 


لاما مر النارووالا تتمار فاووايه خريعة بن كابيك قال: كان الي صَلَى اللَّهُعَلَيِْ وسَلَم 
ِذَا فرعَ منْ َب في حجٌ أو عُمْرَةٍ» سال الله تكالى :رضوانه والينة: وَآسْتَعَادٌ بِرَحْمَتِهِ مِنّ 
آلنار . 
ع 2 39 2 5 2و رهو رمةر ولع ام ماروا وار تر اعطرمى بم 7 
مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عنه : «وَآلمراة في ذلك كالرّجل إلا ما امَرْت به مِنَّ 
مايوه عم م مم 06 35 7 اب نه إلى 7 ل 0 7 20 لك اين اه ار 
السترٍ واستر لها ان تخفض صوتها بالتلبِيةٍ وإِن لها ان تلبس القميص والقِبَاءَ والدرع 
وَآلسَرَاوِيلَ وَآلْجْمَار وَآلْحْفيْنٍ وَآلْقفَارَيْن وَإِحْرَامُهَا ني وَجْهِهَا فلا تَحَمرْهُ وَتَسَدِلٌ عَلَيْهِ آلتْوْبَ 
رمعم رقع لح دعم مع ر# م ووم رظ#رر ا م هام هر ه مشر شار مهمر ها اركر يي ادم ذه ده 
وَتَجَافِيهِ عَنْهُ ولا تَمْسَهُ وَتَحْمُرُ رَاسَهَا فَإِنْ خَمْرَت وَجْهَهًا عَامِدَةٍ آفتدث وَأحَبٌ إِلَيّ أنْ تَخْتَضِبَ 
اسفيج ده لع هتقرو رون لا 12 :6ه اناه 0 ليه ممه جه ه يي 6ه 2# ءّه 
للإِحرام قبل ان تخرمٌ وَرُوِيَ عَنْ عَبِدٍ آله بْنِ عُبَيْدٍ وَعَبْدٍ آله بْن دِينارِ قَالَ من آلسنة أن 
لاه م8 26م 2100 1 عه _ * رت كه 0-7 عه ممرء تل 0 اكه كادات مهمه 
تمسح المراة بيدذيها شيئا مِن الجناءِ ولا تحرم وَهِيَ غفل واحب لها ان تطوف ليلا ولا رمل 
عَلَيهاولَكنْ تَظوفٌ عَلَى هَيْنيهاه. 
قال الماوردي : أما أركان الحج والعمرة ومناسكهماء فالمرأة والرجل فيهما سواء. 
وإنئما يختلفان فى شىء من هيئات الأركان الأربعة. الإحرام. والوقوف. والطواف. 
والسعي , فأما هيئات الإحرام» فالمرأة فيها مخالفة للرجل فى خمسة أشياء : 
أحدها: أن المرأة. مأمورة بلبس الثياب المخيطة. كالقميص. والقباء. والسراويل» 
والخفين» ولبس ما هو أستر لها؛ لأن عليها ستر جميع بدنهاء إلا وجهها وكفيهاء ولا فدية 
عليهاء والرجل منهي عن لبس ذلك مأمور بالفدية فيه. 
والثاني : أن المرأة مأمورة. بخفض صوتها بالتلبية» والرجل مأمور برفع صوته بالتلبية» 
لأآن صوت المرأة يفتن سامعه. وربما كان أفتن من النظرء قال الشاعر: 


)١(‏ في أمسألة. 


و 


كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 
َكَل كني لتفمن, السن عاشقة” . والأذن تفتن نتن المي أعبناكا 
والثالث : أن حرم المرأة في وجهها فلا تغطيه. كما كان حرم الرجل في رأسه فلا 

يغطيه , » لرواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر «أنَ رَسُولَ آللِ صلّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم 

َهَى أنْ تََْقِتِ الْمَرأة وَِي مُحْرمَة وتَلِسُ الْقفاريْن0©. وروى نافع عن ابن عمر موقوفاء 


وبعضهم يرويه مسنداً 93 آلنِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلّم قَالَ: : «إحرام آلْمَرَْةِ في وَجْهِهًا فَلا 
لطي 


فإذا ثبت أن على المرأة كشف وجهها في الإحرام؛ فليس لها أن تغطي شيئاً منه. إلا 
ما استعلى من الجبهة واتصل بقصاص الشعر الذي لا يُمكن للمرأة ستر رأسها بالقناع. إلا 
بشده ؟ لآن ما لم يمكن ستر العورة إلا به فهو كالعورة في وجوب ستره. فإن سترت سوى 
ذلك من وجههاء بما يماس البشرة» فعليها الفدية» قليلاً كان أو كثيرًء ولوغطتّه بكفيهاء 5 
تفتد» كالرجل يفتدي إذا غطى رأسه. ولا يفتدي , إذا غطاه بكفيه. فإن أسدلت على وجهها 
توب من غير أذ ينات البشرة عا ذلك أن تاخد كوبا فتشده عند قصناضق الشعرء كالكورء 
وتسددك عليه اتويت وتمشكه بديها ختى لا يمان وجههاء قإئما جاز ذلك لماروى مكاهة 
عن عائشة قالت: ا ا 
عَلَى وُجُوهِنَا سَدْلا» ولآن للمحرم أ ن يظلل فوق رأسه ويغطيه. كذلك المحرمة في وجهها. 

والرابع : لبس القفازين في كفيهاء فيه قولان منصوصان: 

أحدهما: قاله في هذا الموضع فلها لبسهماء ولا فدية عليها فيها وبه قال سعد بن أبي 
وقاص. وأبو حنيفة ؛ لأن رسول الله يل لما جعل حرم المرأة في وجههاء دل على انتقائه عن 
سائر بدنها. 

ولأنه شخص محرم, فوجب أن يتعلق خرمه بموضع واحد من بدنه كالرجل» ولآن 
الإحرام لومنع من تغطية كفيها بالقفازين, لمنع من تغطيتها بالكمين, كالوجه الذي لا يحرم 
بتغطيته بشيء دون شيء, فلما جاز تغطية كفيها بالكمين, جاز بالقفازين. 

والقول الثاني: نص عليه في القديم والأم : ليس لها لبسهماء فإن لبستهما أو أحدهما 
فعليها الفدية وبه قالت عائشة» وابن عمر لرواية ابن عمر «أنّ رَسُولَ آللّ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمْ نَهَى أنْ تَدتَقِبَ الْمَراةُ وَهِيَ مُحْرمَةٌ وَتَلِسَ الْقْفَارَينَ . ولأن ما ليس بعورة من الحرة» 
يقتضي أن يد و الإحرام به كالوجه؛ لأن الرجل لما يتعلق حكم الإحرام برأسه في وجوب 
كشفه تعلق بسائر بدنه في المنع من لبس المخيط فيه. مع جواز تغطيته كذلك المرأة لما 


ر)١١ا7//١1( ومسلم 874/7 في الحج حديث‎ )١557( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 
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تعلق حكم الإحرام بوجهها في وجوب كشفه وجب أن يتعلق حكمه بموضع من بدنها في 
المنع من لبس المخيط فيه مع جواز تغطيته. 

والخامس : أن من المستحب لها أن تختضب لإحرامها بالحناء. ولا يكون عسفاً لرواية 
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عنيرسول الله لل كي أنه قَالَ : «المراة 
لْمُحْرِمَة مَهُ تلط بَدنَا بالْجناء 1 ولما روي أن امرأة أخرجت يدها لتباييع رسول الله يك 
نواه يضام فقال: َذِهِ َف سَيْعٍ 0 الجناء؟». ولآن فيه مباينة للرجال. وقد روي عنه 
عليه السلام أنه لعَنَ آلْمَسَبهِينَ من آلرّجَال بِآلنْسَاءِ وَلْمََشَبّهَاتِ مِنَ آلنْسَاءٍ بآلرّجَال . فأما 
الخضاب في حال إحرامهاء. فقد قال الشافعى : كرهت ذلك لهاء ولا فدية عليها فيه» وإن 
خالف أبوحنيفة فيه. على ما سيأتي الكلام معه. ثم ينظر فإن طَلَتْ يدها بالحناء من غير أن 
تلف عليها الخرق, فلا شيء عليهاء وإن لفت عليها الخرق وشدتها بالعصائب. فإن قلنا: 
إن لبس القفازين جائز فلا فدية عليهاء وإن قلنا: إن لبس القفازين غير جائزء وأن الفدية 
في لبسهما واجبة» فهل عليها الفدية في الخرق والعصائب؟ على وجهين : 

أحدهما: عليها الفدية تشبهاً بالقفازين 

والوجه الثاني : لا فدية عليها تشبهاً بالكمين. 


فصل: ما تخالف فيه المرأة الرجل في الوقوف 
أحدها: أن الرجل يستحب له أن يقف بعرفة واشاء والمرأة نازلة على الأرض» لأنه 
أصون لها وأستر 
والثاني : أن المرأة يختار لها أن تكون بعرفة جالسة والرجل قائماً. 
والثالث: أن المرأة يختار لها أن تكون في حاشية الموقف وأطراف عرفة» والرجل عند 
الصخرات السود. 
فصل: ما تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف 
فأما ما تخالفه فى هيئات الطواف فثلاثة أشياء : 
أحدها: أن الرجل مأمور بالاضطباع فيه. والرمل» والمرأة منهية عن ذلك» بل تمشي 
على هيئتها وستر جميع بدنها. 
والثاني : أن المستحب للمرأ ة أن تطوف ليلا لأنه أستر لها والرجل يلوف ليلا 
ونهاراً. 
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والثالث: أن المرأة يستحب لها أن لا تدنوا من البيت في الطواف. وتطوف في حاشية 
الناس. والرجل بخلافها. 


فصل: ما تخالفه في السعي 

وأما ما تخالفه فيه من هيئات السعي فثلاثة أشياء : 

أحدها: أن المرأة تمع من السعي راكبة, والرجل لا يُمْنَع منه. 

والثاق + ان المراة تنم مق ستعوة'العينا والعروة من غير شيعن بو الرضل بامريه: 

والثالث: أن المرأة تمشي بين الصفا والمروة من غير سعي والرجل بالسعي الشديد 
بين العلمين . 

فصل: وأما ما تخالفه فيه من هيئات المناسك فثلاثة أشياء : 

أحدها: أن الرجل مأمور برفع يديه في رمي الجمار والمرأة لا تؤمر به. 

والثاني: أن الرجل مأمور أن يتولى ذبيحة نسكه. والمرأة لا تَؤْمَر بذلك. 

والثالث: أن حلق الرجل أفضل من تقصيره. وتقصير المرأة أفضل. وحلاقها مكروه. 
وما سوى ما ذكرناه فالرجل والمرأة فيه سواء . 


باب ما يجتنيه المحرم من الطيب ولبس الثياب 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: دولا يَلْبَسُ الْمُحِْمُ قميصاً وَل عَمَامَة ولا يُرئُساً 
زلا ين أن لا جد تلن تسل حي لطا أشفل لكين ون لم جد إا 
لبس سَرَاوِيلَ لمر رَسُول, آللَه صَلَّى الله علَيِْ وَسَلُمَ كُلّوه. 

قال الماوردي : والأصل في هذا أن النبي يك لما أراد الإحرام خالف معهوده في لبسه 
اوكا عم مايه المتريه فروى الزهري عن سالم عن أبيه أَنَّ رجلا سَأَلَ رَسُولَ آللِ صَلّى 
لله علئِهِ وَسلُمَ عَم َِسَهُ آلْمُحْرمُ فقَالَ: دلا يبس آلْمُحْرِمُ لْقَمِيصٌء ولا آلسَرَاوِيلء ولا 
لْعَمَامَةَء ولا الْبْرنْسَء وَل آلْحْميْنِء إلا أن لا يَجدَ التعليْنِء من لم يد الشلين ؛٠‏ فلْيلس 
آلْحُفين وَيَعَطعْهُمَاء حَنَى يكوا أسْفَلَ ء مِنَ الْكَعْبْيِن» . وروى نافع عن ابن عمر قال: : نيهى 
رَسُولُ آللِ صَلْى الله لَه وسَلّمّ أن يلبس المحرم القميص. والأقبية, والخفين». 
والسراويلات» أويلبس ثوباً فيه ورس, أو زعفران». 

فإن قيل: فلما سّيْلَ رسول الله بلِةِ عما يلبس المحرم؟ فأجاب بما لا يَلْبِسء وذلك لا 
يكون جوابا لسؤالهم . 


قيل : عنه جوابان : 

أحدهما: أن السائل أخطأ فى سؤاله لأن أصل اللباس على الإباحة وإنما كان ينبغي 
أن يسأله عما لا يُلبِس؛ لأن الحظر طارىء, فأجابه رسول الله يكلٍِ عما كان بنبغي أن يسئل 
عنه ليعلمه أنه قد أخطأ فى سؤاله. ويخبره حكم ما جهله. 

والجوابت الثاني : أن ما يجوز له لبسه أكثر فما حَظِرَ عليه وفي ذكر جميعه إطالة. 
فذكر ما حظر عليه» ليستدل به على إباحة ما سواه. 

فإذا ثبت هذاء فقد نص على القميص والقباء وقلة عاق ١‏ الجبة» والدراعة» ونص 
على السراويل» وننّه على التبان» ونص على البرنس » ونبه على العمامة. وجملة ذلك أنه للا 
يجوز أن يلبس في رأسه ميشظاء ولا غيره من عمامة. أو منديل» ولا د تلوباء ولا رداء» ولا 
يجوز أن يلبس في بدنه ما يُلْبَس مخيطا » كالقميص» والجبة. والقباء» والصدرة. 


ا 
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والسراويل» والتبان» ويجوز أن يلبس في بدنه ما يُلْبّس غيرٌ مخيط. كالمئذر والرداء والإزار 
مو يمحس ارد 5 
افتية من الميط. 

قيل : لأن ما لا يحفظ نفسه يبعثه على مراعاته. فيتذكر بذلك ما هو عليه من إحرامه. 
فيتجنب ما أمر باجتنابه. فعلى هذا لو ارتدى بالقميص. واتزر بالسراويل. جاز؛ لأنه لا 
يحفظ نفسه. وكذا الطيلسان, له أن يلبسه ما لم يزره. لأنه لا يحفظ نفسه. فإن زره عليه لم 
يجز أن يلبسه لأنه يحفظ نفسه . 

فصل: فأما القبَاء فلايجوزأن يلبسه. فإن لبسه. وأدخل يديه فى كميّه. فعليه 
الفدية. فإن أسدله على كتفيه؛ ولم يدخل يديه في كميه. نُظر فيه. إن كان من أقبية 
خراسان. قصيرة الذيل ضيقة ضيقة الأكمام. فعليه الفدية؛ لأنه يلبس هكذا . وإن كان من أقبية 
العراق» طويلة الذيل واسعة الأكمام. فلا فدية عليه ؛ لأنه لا يتحفظ بهذا اللبس. ولااجرت 
به العادة0") , 


فصل: فأما لبس الخفين فغير جائز مع وجود النعلين» وإن أجازه عبد الرحمن بن 
عوف. لنص الخبر فإذا عدم النعلين» جاز أن يلبس الخفين إذا قطعهما من دون الكعبين» 
فإن لم يقطعهماء لم يجزء وعليه الفدية إن لبسهماء وهو قول الجمهور. وقال أحمد بن 
حنبل : يجوز أن يلبسهما غير مقطوعين, عند عبلم النعلين» وبه قال من التابعين عطاء بسن 
أبي رباح وسعيد بن سالم القداح, استدلالا برواية أبي الشعثاء ء جابر بن زيد عن ابن عباس 
قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ : آلله صَلَى الله علي وَسَلَم يَخَطبُ وَهُوَيْقَولٌ : «مَنْ لم يُجد إِزَاراً 
َليْلبَسُ سَرَاوِيل: وَمَنْ لَمْ يَجِدْ تَْلَينَ ليس آلْحْفيْنِ» . والدلالة على ما قلنا. رواية نافع 
عن ابن عمر أن النبي كَل قال: «مَنْ لَمْ يَجدٍ النعلينٍ فَلْيلبسٍ آلْحُْيْنِء وليَقْطْهُما أَسْفَلَ مِنّ 
لْكعْبيْنِ) . فكان هذا أولى من حديث ابن عباس لزيادته» فأما إن لبسهما مقطوعين مع وجود 
النعلين» أو لبس شمشكين مع وجود النعلين» فهل عليه الفدية أم لا على وجهين: 

أحدهما: يجوز. لأنه إنما أمر بقطعهما عند عدم النعلين» ليصير في معنى النعلين» 
فلا يترفه بالمسح عليهماء وهذا المعنى موجود فيهما مع النعلين وعدمهما. 

. والوجه الشاني: وهو الصحيح ‏ وقد نص عليه الشافعي في الأم -: أنه لا يجوز أن 

يلبسهما مقطوعين., إلا عند عدم النعلين» فأما مع وجودهما فلاء وعليه الفدية إن لبسهماء 


)1( حكى هذا اللإمام النووي في مجموعه وضعفه وقال : المذهب وجوب الفدية مطلقا /0157/1؟ . 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م 
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لأن رسول لله يه أباح لبسهما مقطوعين؛ بشرط أن يكون عادماً للنعلين» فإذا لم يوجد 
الشرط لم توجد الاباحة . 

فصل: فأما السراويل فلا يجوز لبسه مع وجود الإزار فإن لبست ممع وجود الإزار 
590 وإن عدم الازان جاز أن يليس الستراويل. ولا فدية عليه . 
وقالمالك: لا يجوز أن يلس السراويل؛ لا مع وجود الإزار» زلاا مع علس فإن . 
له افتدى . 

ش وقال أب حنيفة يجوز أن يلبس السراويل مع عدم الإزارء وعليه الفدية مع إباحته 
عنده» استدلالاً بأن.ما لذمته الفدية بلبسه غير معذورء لزمته الفدية تلوانت كان تعدورا 
كالقميص. ولأن من لزمته الفدية بلبس القميصء لزمته الفدية بلبس السراويل» كغير 
المعذور؛. لأن أصول الحج موضوعة على التسوية بين المعذور, وغير المعذور؛ فما يوجب 
الفدية» كالحلق» وقتل الصيدء كذلك هنا. 

والدلالة على صحة ما ذكرنا رواية أبي :الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: 
سمعت رسول الله يو يخطب وهو يقول : «مَنْ لَمْ يَجِدُ إزَاراً فليْلْسسُ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ 
َعْلَينِ َس مين . 3 تمن التحجبرا ديل على بعالك في جوار لبسه» ويه طليلان على أنين 
حنيفة في سقوط الفدية في لبسه. 

أحدهما: أنه جعل السراويل مع عدم الإزار قن شكم الفبائنات ترق الملبوسات الى 
أضرب عن النهي عنهاء ولم يوجب الفدية في لبسها. 

والثاني : أنه جعله بدلاً من الإزار عند عدمه. فوجب أن يكون في حكم مبدله. ولأنه 
لين ابيع بالشرع لفظاء فوجب أن لا تلزم فيه الفديةء"ككالإزار» ولأنه لبس لا يمكن ستبر 
العورة إلا به. فوجب أن لا يلزم فيه الفدية. كالقميص للمرأة. 

وأما ا 0” القميص, واستشهادهم بالأضول» فالجواب عنها 
واحد. وه وأن لبس السراويل أبيح لستر العورة» وذلك لأجل الغيرء ولبس القميصء» وحلق 
الشعر. وإن أبيح له إذا اضطر إليه لأجل نفسه. والأصول في الحج. موضوعة على الفرق 
بين ما أبيح لمعنى فيه وبين ما أبييح لمعنى غيره» ألا ترى أن المحرم لو اضطر إلى أكل 
الصيد لمجاعة نالته فقتله افتدى» وإن كان فاضا له؛ لأنه استباحه لأجل نفسه, ولو صال 
عليه الصيد فخافسعلى نفسه فقتله لم يفتد؛ لأنه استباح قتله لأجل الصيد. 


ثم فرّق بين القميص والسراويل من وجه آخرء وهو أن السراويل إذا اتزر به ضاق 
عن ستر عورته» فاضطر إلى لبسه ليستر عورته والقميص إن اتزر به اتسع لستر جميع عورته 
فلم يضطر إلى لبسه لستر عورته. والقميص إن اتزر به اتسع لستر جميع عورثه فلم يضطر 
"إلى لبسه لستر عورته . 
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وأما قياسهم على غير المعذور, فغير صحيح 2 » لأن المعادة واليسن فراحاء فلم يلزمه 
الفدية. وغير المعذور ليس محظوراً فلزمته الفدية. 

فصل: فأما المتزر إذا عقده على وسطه فلا بأس بهء لأنه لا يثبت إلا معقوداً ولكن لا 
يجوز أن يأتزر ذيلين» ثم يعقد الذيلين من ورائه» لأنه يصير كالسراويلء فإن فعمل افتدى» 
نص عليه الشافعي في الأم قال الشافعي : ولا يعقد رداءه عليه ولكن يغرز طرفي ردائه إن 
شاء في إزاره» وإن شاء في سراويله. إذا كان الرداء منشوراء. فإن خالف ما وصف الشافعي » 
وعقد رداءه من ورائه افتدى؛ لأن الإزار يثبت غير معقود., فإذا عقد صار كالقميص يحفظ 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِي ال : «ولآ يبس نْبا مسَّهُ زَعْمَرَانُ وَلَاوَ وَرَسٌ» ولا 
شَيْءٌ مِنّ آلطيب». 


قال الماوردي د ا ٠‏ «رواية لاقم عن ابن شير اذ رستول لي اللَّهُ عَلَيّهِ 
على ل الطيب؛ لأنه إذا منع من أدون الطيب» فأعلاه 

به أومسه شيء من الطيب». كالورس.». والزعفران. والماورد والغالية, والكافور. 
والمسك. والعنبرء والريحان الفارسي . إذا قيل: إن فيه الفدية على أحد القولين. وكل ما 
لم يُمنع المحرم من شمه؛ واستعماله. جاز أن يلبس ثوباً قد صبغ به. كالشيح 
والعيصوم ‏ والأترت » والعنيران» لآن هذه كلها وإن كانت ذكية الريح. فلسبت:طييا جب 
بشمها الفدية» وقال أبو حنيفة : لا يمنع المحرم من لبس الثوب المطيّب» ولا فدية عليه إن 
ليبسه. استدلالاً بأنه لم يستعمل غير الطيب في بلده» وإنما وصلت إليه رائحته تحته. فأشبه 
جلوسه في العطارين» ودليلنا مع حديث ابن عمر المقدم. أنه نوع يطيب به. فوجب أن 
يفتدي به المحرم ؛ كاستعماله في جسده. وخالف جلوسه في العطارين؛ لأنه لا ينطلق عليه 
اسم التطيّب», فلم يتعلق عليه حكمه. 

فصل: فإذا ثبت هذاء وكان الثوب مصبوغاً بطيب قد أَثّر فيه» فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تظهر فيه رائحة الطيب ولونه. 

والحالة الثانية: أن تظهر فيه رائحة الطيب دون لونه. 


والحالة الثالثة : أن يظهر فيه لون الطيب دون رائحته. فإن ظهر فيه الأمران معاً؛ اللون 
والرائحة» مُنِعّ منه المحرم » رجلا كان أو امرأة فإن لبسه المحرم فعليه الفدية. فإن غسله 


#التبست سسحت لت اننم "اب ما يحت التهرق امل الطرو اولس القن 
حتى زال لون الطيب ورائحته. جاز أن يلبسه. وإن صبغه بسواد أو غيره. حتى زال لونه 
وواتعكفب: تظر قف فإن ثارت له رائحة برش الماء عليه لم يجز له لبسهء وفيه الفدية» وإن 
لم تبن له رائحة برش عليه؛ جاز له لبسه. ولا فدية فيه وإن ظهر بالصبغ رائحة الطيب دون 
لونه. م منع منِع المحرم من لبسه. ووجب فيه الفدية. لأن المقصود دمن الطيب رائحته . وإن ظهر 
لضي لونه ذو رانس جاز لببينه » ولا فدية فيه؛ لأن المقصود منه مفقؤد د . قال الشافعي : 


٠ 0‏ ولف ضيغ توب ب بورس أو زعفران» فذهب رييح الورس والزعفران لطول لبس أو غيره. فإن 


كان إذا أصابه الماء حرّك ريحه وإن قلّء لم يلبسه المحرم وإن لم يحرّك ريحه. فإن غسل 
كان أحب إلي. وإن لم يغسل رجوت أن يسعه لبسه»؛ ؛ لأن الصبغ ليس بنجس ولا أريد 
بالغسل ذهاب الريح . فإذا ذهب بغير غسل رَجَوت أن يجزئء . ١‏ 

فصل: فإذا تقرر هذا ولبس المحرم ثوباً مطيباً» فعليه الفندية سواء أفضى بجلده ه إلِيه 
أم لا لأنه لا لبس له فأما إن افترشه ونام.عليه» فإن أفضى بجلده إليه افتدى؛ لأنه متطيب» 
وإن لم يفض بجلده إليه. » فكان بينه وبين ثوبه فلا فدية عليه؛ لأنه ليس /بلابين ولا متطيب» 
وإنما هو للطيب مجاور. ولكن إن كان الشوب الذي بينه وبينه يشف. كرهنا ذلك له وإن 
بي 0 0 جات 5 

أحدهما: أن ا إذا ا 5 إذا رجعواء وهذا قول ميسرة 8 

و الاي أن «الحج الداطادر ن 0 من اجحانا الشأن. وا ا ع من 0 
المراؤون قال بعض الشعراء: 

عضَابَةٌ إِنْ حَجٌ مُوسَى حَجوا 7 5 بَالْعِرَاقٍ دجوا 

ماب جر لسع 

ل 
الفدية ؛ ل اك م الطيب» جا وإرال يقد 1000 
الثوب .» ولكن لو أحرم في ثوب مطيب». ثم نزعه وأعاد لبسه في حال إخرامه افادي؛ لأنه 
كالمبتدىء<(١2‏ لاستعمال الطيب بعد إحرامه . . 


)1( في ب كالمفتدي . 


كتاب الحج/ بأباأها يجيه المنعرم م الا يبي اليا 
ان 
مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ ا : دولا يط رس وله أن يغطي وجهّه). 


قال الماوردي : فعليه كشفارأ 2155 وليس عليه كشف وجهه عند الشافعي, 
0 الصحابة قول عثمان وعبد الرحمن» وسعل 0 أبي وقاصء وزيد بن ثابت» وجابتر, 

بن الزبير» وقال مالك: ويطك عن ابى جدردة أن على المحرم كشف وجهه. كما عليه 
ل 
قال في محرم خَرٌّ مِنْ رَاجِلَتهِ فَوْقِصٌ فَمَاتَ : هلآ تُكَمَرُوا رَأْسَهُ وَلآ وَجْهَُو('). ولأنه شخص 
مترم قوب اذا بازمه كدق ويس بكالهراة» والدلالة على ستحةاعا دهي إليء زواة أي 
التعاتعاروين ريب عن ابن عباس أن النبي يك قال: في مُحْرِم خر مِنْ رَاجِلَتِهِ فوقصتة 
قَمَاتَ :لآ تحير وارَأسَةُ وَحمروا وَجَهَه)” '"©. ولآنه إجماع الصحابة, لأنه مروي عمن ذكرنا 
منهم. وليس يعرف لهم مخالف. وما حكي عن ابن عمرء فليس مخالفاً لهم ؛ ؟ لأن عنده أن 
فاقوق الذفن عن ارام كهو إنها افبعت كققه لوخرب كنف الراسن؟ ولأنه شخص محرم» 
فوجب أن لا يلزمه كشفه عضوين كالمرأة. 

فأما استدلالهم بالخبرء فخيرنا أولى لزيادته. ثم يكون مستعملاً في كشف مالا يمكن 
كشف الرأس إلا به. ‏ . 

. وأما قياسهم على المرأةء قالمعنى فيها: أنه لما لم يجب عليها كشف غير الوجهء» 
وجب عليها كشفٍ الوجه. والرجل لما وجب عليه كشف غير الوجه لم يجب عليه كشف 
الوجه . ْ 1ْ 

فضملء قاذ عدت أن عله ده رائه حون وعيشو افإن قطن زاب ارقي مده اناق 
بمخيط» وغير مخيط. فعليه الفدية. ولكن لوغطى رأسه بكفه. لم يفتدء لأنه لا يكون 
مخطياً ل رأسه بنفسه. ولو غطى السك عير كان في وجوب الفدية عليه وجهان : 

كه لاقني عليده لأن نا تحب نذ القند انلا فرق ريما بكرن ينه أوالقبرف 
كالثوب» فلما لم تجب الفدية في تخطيته بكف نفسه. فكذلك لا تجب في تغطيته بكف 
غيره . 2 

والوجه الثانى : عليه الفدية. لأن كفه بعض من أبعاضه. وليس كف غيره بعضا من 
اخاضت الأشرى انها نو سيد على كف تفستة لم جره ولو سجد على كف غيره جازء 
فافترق حكمهما. ١‏ 

0 أخرجه البخاري ١1//7‏ في الجنائز حديث )١7717(‏ ومسلم في الحج 510 


والبيهقي 10/0 . 
)2 أخرجه البيهقي ه/ . 
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فصل: تأما إذا حمل على رأسه مكتلاً. أوزنبيلاً. فإن قصد به تغطية رأسه: فعليه 
الفدية.» وإن لم يقصد ذلك ففي وجوب الفدية وجهان: 

أحدهما: عليه الفدية مع قصد وقد حكاه ابن المنذر عن الشافعي, لأن ما أوجب 
الفدية التغطية. أوجب الفدية. وإن لم يقصد به التغطية كالموت . 3 

والوجه الثاني : لا فدية فيه. لأن وجوب الفدية فى تغطية الرأس» لأجل ما يحصل له 
من الرفاهية به وحامل ١‏ لمكتم لا يترفه بغ بتغطية رأسه به فلم يلزمه الفدية لأجله. 

فصل: إذا كان المحرم مصدعاً. فشد رأسه بعصابة» فعليه الفدية,» نص عليه الشافعي 
في الأم ؛ لأنه قد ستر بها رأسه. فأما إن كان في رأسه جرح فوضع فيه دواء. فإن شذه 
بخرقة. أو وضع عليه قرطاساً. فعليه الفدية. وإذلم تشرة شيف اعتثر جالهء فإن كان 
بحيث يمنع من مشاهدة الرأس. ففيه الفدية؛ لأن الشافعي قال: وإذا خضب المحرم رأسه 
بالحناء. فعليه الفدية, ا ل 

سالة: قل الشَافِع رَضِيَ الله عة: مذ اع إلى لنت رلك رل. َوْبِ مَخِيطٍ 
وَحْيْنٍ فمَعلَذَلِكَ مِنْ شِدَةٍ بَرْدٍ حر إن فعَلَ ذَلِكَ كُلَهُ في مَكَانِهِ َانَتْ عَلَيِْ ديه وَاحِدَة ون 
فَرّقَ ذْلِكَ شَيئا بَعْدَ شَيْءٍ كان عَلَيْهِ لِكُلٌ لِبْسَةٍ فِذيَةُ» . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن المحرم ممنوع من لبس الثياب المخيطة, 
والخفين» وتغطية الرأس. واستعمال الطيب. فإن فعل شيئاً من ذلك, فعليه الفدية. معدورا 
كان أو غير معذور, لكنه إن كان غير معذور فقد أقدم على محظور وهو بذلك مأثوم , وإن 
كان معذوراً كان ما فعله مباحاً ولم يكن يفعله دائماً لقوله تعالى : «مَاجَعَلَ عَلَيَكُمْ في 
آلدّينِ مِنْ حَرّج 4 [الحج : 74] وعليه الكفارة في الحالين» لإيجاب الله تعالى الفدية على 
المريض » إذا حلق شعره معذوراً. والجزاء على قاتل الصيد وإن كان في قتله معذوراً وإذا 
كان هذا ثابتاًء لم تخل حاله من أحد أمرين ن إما أن يتكرر منه فعل ما يوجب الفدية. أو لا 
يتكرر. فإن لم يتكرر منه الفعل. فعليه فدية واحدة. وإن تكرر منه الفعل فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون في جنس واحد. 

والثاني: أن يكون في أجناس مختلفة, فإن كانت أجناساً مختلفة كاللباس» والطيب» 
وحلق الشعر. وتقليم الظفر. فعلى فعلى ثلاثة أ ضرب : 

أحدها: أن يكون كله إتلافاً. كأنه حلق شعره. وقلّم ظفره؛ وقتل صيداًء فعليه في 
كل واحد من ذلك فدية. سواء فعل ذلك متوالياًء أو متفرقاً. كمّر عن الأول. ولم يكفر. 
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والثانى: أن يكون كله استمتاعاً. كأنه لبس » وتطيب . فمذهب الشافعى ومنصوص هه . 
أن عليه في كل واحد من ذلك فدية. لأنهما جنسان قال ابن أي هريرة: عليه فدية واحدة. 
لذا فعله في مقام واحد؛ لأنه استمتاع. فكان جنسا واحداء وهذا خطأ؛ لأن ما كان إتلافاء 
في كل واحد منه كفارة» وإن كان الإتلاف جنساً واحداً. فكذا الاستمتاع . 

والثالث: أن يكون بعضه إتلافاً. وبعضه استمتاعاً كأنه حلق» وتطيب. فعليه في كل 
واحد من ذلك فدية لا يختلف . 


فصل: إن كان ما تكرر من الفعل. عدا بو افيد » كأنه لبس ثم لبس اوطيب عا 
تطيب, فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون متوالياً في مقام واحدء كأنه لبس قميصاًء ثم سراويل» لم هام 
في وقت واحدء فعليه فدية واحدة؛ لأن الفعل إذا كان متصلاً من جنس واحدء كان فعلا 
و تدا وإن تكررء ألا ترى أنه لو قال: والله لا أكلت اليوم إلا مرة فابتدأ بالأكل. ثم 
استدامه إلى آخر اليوم لم يحنث سوى قطع ذلك في وقت واحد أو في أوقات شتى 9 
الكفارة تجب باللباس, لا بالخلع . 

والضرب الثاني : أن يكون ذلك متفرقاً في أزمان شتى , كأنه لبس قميصاًء ثم صبر | 
زماناً طويلاً. أو في يوم غيره؛ ثم لبس سراويل» ثم لبس بعده بزمان طويل عمامة. ثم لبس 
بعد ذلك خفين » فإن لبس الثاني بعد أن كمّر عن الأول» فعليه كفارة ثانية, لا يختلف. 


وكذلك في اللبس الثالث, والرابع» وإن لبس الثاني قبل أن يكمّر عن الأول» ثم كذلك في 
الثالث. والرابع» فهل عليه في جميع ذلك كفارة واحدة. أوفي كل لبسة من ذلك كفارة 


على قولين منصوصين: 
أحدهما :ور دوه في السديم 00 واحدة؛ لأن الكفارات 
كالحدود. لقوله يك : «الْحَدُودُ كقَارَاتَ لأْمْلِهَاى ثم يثبت أن الحدود تتداخل» وإن كان 


الفعل في أوقات. فكذا الكفارة تجب أن.تتداخل, وإن كان الفعل في أوقات ولأنه جنس 
استمتا » فوجب أن يتداخل كما لو كان متوالياً. 

والقول الثاني : نص عليه في الجديد: وأن عليه لكل واحد من ذلك كفارة؛ لأنها 
أفعال» » لو كفّر عمًا قبلها لزمه التكفير عنهاء فوجب أن يلزمه التكفير عنهاء وإن لم يكفر عمًّا 
قبلهاء كالأجناس المختلفة, ولأنها أفعال» لو كانت أجناساً لزمه التكفير عن كل واحد منهاء 
فجن لما كانت سا وانعدا أن يلزمه التكفير من كل واخدهتها كنا لو كفرعا قبلها: 

ل ادي الي فإن قلنا بقوله في الجديد: ااعله لكل لبس فليم 
ولا فرق بين أن 5 تتفق أسباب اللبس» أو تختلف . 
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وإن قلنا بقوله في القديم : إن عليه لجميع ذلك فدية واحدة. فعلى هذا. لا يخلوا 
حال هذه الأفعال من أحد أمرين : إما أن تتفق أسبابهاء أو تختلف,. فإن اتفقت أسبابها كأن . 
لبس هذه اللبسات كلها لأجل البرد. أو لأجل الحرء فتكون عليه فدية واحدة. وإن اختلفت 
أسبابها, فلبس قميصاً لأجل الحر وعمامة. لجراحة برأسه. وخفين لأجل الحفاء. فعلى 
وجهين : 

أحدهما: عليه فدية واحدة لجميعها كالأسباب المتفقة . 


والثاني : عليه لكل واحدة فدية؛ لأن اختلاف الأسباب كاختلاف لجان والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: ل ا 
قذيه). 

قال الماوردي : أما المحرم فممنوع من حلق رأسه لقوله تعالى : ولا تَحلقُوا 
رُوُوسَكُمْ حَتى يَبْلُعْ آلْهَدْيُ مَجِلّهُ4 [البقرة : 195]. فإن قيل: لما منع الله سبحانه المحرم 
من حلق رأسه؟ . 

قيل لمصلحة علمها. وإن لم يُعْقل معناهاء ويجوز أن يكون إيشدكر نطول شعروء 
وشعث بدنه., ما هو عليه من إحرامه. فيمنع من الوطىء ودواعيه . 

وقيل: إنما نهى عن حلقه؛ لأنه يكون محرماً بشعره. ولذلك يقول عند إحرامه أخحرمُ 
لك شعري. وبشري. ولحمي . وعظمي » ودمي . 

فإن قيل: ما الأولى للرجل إذا أراد الإحرام أن يحلق شعره أو يلبّده ولا يمسه . 

قيل: يجوز أن يحلقه. والأولى أن يلبّده ولا يمسَّه ويعقصه كما فعل رسول الله يكل 
في حجه. وإن حلق قبل إحرامه؛ ولم يلبد, كان له إذا حل أن يحلق أو يقصرء وإن لبده 
وعقصه., فعلى قولين: 

أحدهما: : وهو قوله في امم : عليه أن يحلق, ولا يقصر. وذلك فائدة التلبيد. 
والأطالة: 

والثاني: وهو قوله في الجديد ‏ وهو الصحيح ‏ أنه إن شاء حلق» وإن شاء قصرء 
لعموم قوله تعالى : «مُحَلّقِينَ رُوُوسَكُمْ وَمُقصَرِينَ 4 [الفتح : 77]. 

فصل: فإذا ثبت أن ليس للمحرم حلق رأسه. فإن أراد حلقه لغير عذر أثمء وعليه 
الفدية, وإن أراد حلقه لعذرء لم يأثمء وعليه الفدية لقوله تعالى : هفَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مرِيضاً 


أوْ به أذىّ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَة4 [البقرة : 195] وأما الأذى.» فهوالقمل. وأما المرض ففيه 
تأؤيلان : 
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أحدهما: البثور. وهو قول ابن عباس . 

والثاني: الصداع . وهو قول عطاء, فأوجب الفدية على المعذور. ليدل أن غير 
المعذور بالفدية أولى . وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: نزلت 
هذه الآية في ذلك «أن رسول لله وك مر في م لْحَدَيبيَة ونا أَزقَدُ نَحْتَ بَدَنِةٍ لي | 
وَآلْفَمْل يتهَافتَ عَلَي» فَقالَ: : يَكعبَ يذِيكَ هوام رَأسِك كُلتُ: : نَعَم . قآل: حل ثم آنسكٌ ' 
نسيكة, أو آطعم ثلاثة اصع ستة من المتاكين أَوْصُمْ ثَلامة يام )30 . فكان هذا الحديث 
تعاضيد] للآية في جواز الحلق ووجوب الفدية ومفسرا لما فيها من إجمال الفدية فإن حلق 
فزارا :كات كا لولس مزارا أو تلك لب هزارا يكرد على ماامضى . 

مسألة : َالَ الشَافِعِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وإِن نَطيْب ناسيا قلا شَيْء عَليِْ ون َطيْبَ 
عابدا فعليه الذي وَالَْرْقُ في لمَُطيْب بَينَ آلْجَاجِل وَآلعليم كن لي صَلَى الله عَلَيِْ وَل 
مر آلاعرابيَ وَهَذ حرم وعَلَيِْ حلُوقٌ بنع آلْجَبةِ وَغَسْلٍ الصَمْرَة وَل يامرْه : في الْحَبْر بِفِذَيَةٍ 
وان آلمرَِيّ) في هذا ليل أن لئس عَلَئِهِ نيه ذالم يكُنْ في آلْحََرِوَهَكَذا روي في 
لْحَدِيثِ عَنٍ النبِيّ صَلَى الله عَليِْ َسَُمْ في الصّاهِم. ا اسياتم 

عليه وَمَله يق وَآفْعَل» وَلم يدك أن عليه القفاء والجمكوا ناه الْقَضاءَ» 

قال الماوردي : وهو كما قال إذا فعل المحرم ما هي عنهء فهو على ثلاثة أضرت: 

أحدها: ما استوى حكم عامده وناسيه في وجوب الفدية فيه. 

والثاني : ما اختلف حكم عامده وناسيه. 

والثالث : ما اختلف قول الشافعى فيه. 

فأما الضرب الأول الذي يستوي حكم العامد فيه والناسي. فهوما كان إتلافاً كحلق 
الشعر. وتقليم الأظفار. وقتل الصيد. 

وأما الضرب الثاني الذي ييتجلت قحك العايد والناتين : فهوما كان استمتاعاً سوى 
الوطءء كالطيبء واللباس. وتغطية الرأس فزن كان مامد + كله لفيا نون كان ناميا 
فلا فدية عليه وكذا لوكان ذاكراً للإحرام, جاهلاً بالتحريم, فلا فدية عليه. 

وقال أبو حنيفة» ومالك. والمزني : الناسي كالعامد. والجاهل بالتحريم كالعالم» في 
وجوب الفدية عليه» استدلالاً بأنه استمتاع تجب الفدية بعمده فوجب أن تجب بسهوه 
كالوطء ولأنه معنى يمنع من الإحرام؛ فوجب أن يستوي حكم عمده وسهوه. كالجلق. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١/4‏ في كتاب المحصر حديث 18١5(‏ و 1815) ومسلم 451/7 في كتاب الحج 
١١/5‏ 07). 
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والتقليم ؛ ولأن النسيان عذر. والعذر إنما يبيح الفعل ولا يسقط الفدية. كالمعذور فى 


الطيب» واللباس, إذا اضطر إليه . 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله يك : «عفيَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
احكرها علنه] . وروى عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قَالَ: «رأى رَسّولُ آله 
صَلَى الله علب وسَلُمَ رَجُلا ِآلْجُعْرانَةٍ, وَعلَيِْ به متَصْمّح ِالْحَلُوقِ وَهُوََضْمَرٌ لخيقة 
وَرأسُهُ َال يَا وَسُولَ آلله : إني رت بِعْمَرَةٍ د َقَالَ: اغغسِل آلصفْرَة وَآْرَعْ 
عَنْكَ الْجِيّة وَمَا كُنْتَ صَانِعاً في حَبِكَ فصع في عُمَرَتِكَ». فلما أمره بنزع الجبّة, 
وغسل الصفرةء وسكت عن الفدية. دل على أن سكوته عنها. سكوت إسقاط. لاسكوت 
اكتفاء؛ لأنه بِيّن له حكم فعل هو به جاهل . 

فإن قيل: إنما كان هذا قبل تحريم الطيب, واللباس؛ لأن الآغرابي حين مسأله عن 
ذلك وقف ينتظر القضاء. حتى نزل عليه الوحي. فدعاه وَقَالَ لَهُ: آغسيل الصفرَة وَأْرَعٍ 
ال 

وقيل : هذا التأويل غير صحيح ؛ لأنه النبي يَكةِ أمره بنزع: الجبة وغسل الصفرة» وفعل 
ذلك غير واجب قبل نزول التحريم» على أن إنكاره ذلك من نفسه. واختيار النبي كل . 
وسؤاله عن حكمه. وما روي من إسرار الصحابة به دليل على تقديم تحرمه . 

فإن قيل : - وهو سؤال المزني -: ليس سكوت النبي يك عن الفدية دليلاً على أنها غير 
واجبة كما لم يكن سكوته عن إيجاب القضاء على الواطىء في شهر رمضان. دليلاً على أن 
القضاء غير واجب. 

قيل : لو تركنا سكوت النبي يل على إيجاب القضاء على الواطىء دل على أن القضاء 
. غير واجب كالفدية ها هناء ولكن ثبت بالدليل إيجاب القضاء عليه من قوله تعالى : «فْمَنْ 
كَانَ نكم مُرِيضاً أَوْعَلَى سَفَرِ قَِدَة مِنْ يام أتسر» [البقرة : 185] على أنه قد روي في 
بعض الأخبار أنه قَالَ لِلْوَاطىء : «واقض وما عكانة . ولأنها عبادة تجب في إفسادها 
الكفارة.» فوجب أن يفرق فيها بين عمد الاستمتاع وسهوه. كالأكل» والوطءٍ في رمضان». 
فأما قياسهم على الواطىء في الحج ناسيا قلنا: فيه قولان: 

أحدهما: لا شيء عليه» فعلى هذا يسقط سؤالهم . 

والثاني : عليه الفدية . فعلى هذا المعنى فيه أنه يجري مجرى. الإتلاف؛ لأن وطء, 
المجنون. كوطهء العاقل في لزوم المهر. والطيب استمتاع محض . 

وأما قياسهم على الحلق والتقليم. فالمعنى فيه: أنه إتلاف. وحكم الإتلاف أغلظ من 
حكم الاستمتاع» فاستوى حكم. عمده وسهوه؛ لغلظ حكمه» وفرق بين عمد الاستمتاع 
وسهوه؛ لحقة حكمه . 
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وأما قولهم : إن الناسى معذور. والعذر لا يسقط الفدية كالمضطر. 

0 هذا غلط؛ لآن ا 0 عذر 8 0 0 
وعليه 9 1 

وأما الضرب الذي اختلف قول الشافعي فيه. فهو الوطء. وسيأتي إن شاء الله . 

فصل: فإذا ثبت أن الناسي في الطيب واللباس لا فدية فيه [وأن العامد عليه الفدية فلا 
فرق بين قليل الزمان وكثيره في وجوب الفدية فيه](2©. وقال أبو حنيفة: [استدام اللباس 
جميع النهار فعليه الفدية وإن لم يسند به جميع النهار فلا فدية وقال أبويوسف إن 
استدامه]2©0 إن نصف النهار فأكثشرء فعليه الفدية. وإلا فلا فدية. وهذا خطأ؛ لأن كلما 
وجبت الفدية باستدامته فى النهار كله. وجبت الفدية بوجوده فى بعضه كالطيب . ولأن ما 
حرّمه الإحرام من الأفعال. لم تتقدر فديته بالزمان. قياساً على سائر المحظورات, ولأن ما 
حرّم من جهة الاستمتاع . استوى حكم قليله وكثيره. كالوطء ولأنه لما استوى حكم قليل 
اللباس وكثيره في وجوب الفدية فيه» وجب أن يستوي حكم كثير الزمان وقليله ففي وجوب 
الفدية فيه. لأن كثير اللباس في الزمان القليل كقليل اللباس في الزمان الكثير. 

فصل: فإذا لبس المحرم» أو تطيب ناسياً. ثم ذكر بادر إلى إزالته عن نفسهء فإن أزاله 
حين ذكر. فلاتدية عليه, وإن لم يزله في الحال. حتى تطاول الزمان» فله حالان: 

أحدهما: أن يمكنه إزالته. فلا يفعل. فعليه الفدية, لأن بعد الذكر كالمبتدىء. فإن 
قيل: أليس لو تطيب قبل الإخرام . واستدامه في حال االإحرام. ؛ لم تلزمه الفدية . فهلا قلتم: 
إذا تطيب ناسياً بعد الإحرام ثم استدامه في حال الإحرام » أن لا فدية عليه. 

قلنا: لأن الطيب قبل الإحرام مباح مع النسيان. فلذلك لزمته الفدية مع الاستدامة. 

والحالة الثانية : أن لا يمكنه إزالة الطيب واللباس عن نفسه. لزمانه به» وليس يجد 
من يزيله عنه. فلا فدية عليه » ما كان هكذا؛ لأن أسوأ من الناسي . 

قصل: فإذا أراد المحرم إزالة ما على جسده من الطيب» فله حالان : 

أحدهما : أن يمكنه إزالته بغير الماء من المائعات. الطاهرات» كالخل أو اليابسات 
كالتراب. والحشيش. فإن كان كذلك فهو مخير فى إزالتة بين الماء وغيره؛ لأنه ليس 
سجس » وإنما المقصود منه إزالة رائحته فعلى أي وجحه أزاله أجزأه والأولى أن يزيله 
بالماء . ش 


)١(‏ سقط في ب. : )١(‏ سقط في ب. 
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والحالة الثانية : أن لا يمكن إزالته إلا بالماء؛ لتعذْرٌ غيره مما يمكن إزالته به. فعليه 
إزالته بالماء. ويستحب أن يتولى إزالة ذلك عنه غيره؛ لأن لا يمس الطيب بيده. فإن تولاه 
بنشمة جات لأله اننا بيه القرك لا اعمال 

فصل: فلو وجد من الماء ما يكفيه لإزالة الطيب عن جسده., أو الوضوء من حدثه. قال 
الشافعي في الأم نصاً: أزال به الطيب» وتيمم للحدث, وإنما كان كذلك؛ لأن للوضوء . 
بالماء بدلا يرجع إليه عند عدمه وهو التيمم. وليس لإزالة الطيب بيل. فعلى هذا يستحب 
أن يبدأ باستعمال الماء ف فى إزالة الطيب» ثم يتيمم » ليكون تيممه بعد عدم الماء . فإن قدم 
التيمم قبل استعمال الماء في إزالة الطيب جاز؛ لأن ما معه من الماء لا يلزمه استعماله في 
حدكه فجاز أن يتيمم مع وجوده. كالذي معه الماء وهو محتاج إلى شربه. 

نال : قار ا 00 سيط 


س صاصم اس ضام 


قال الماوردي : وجملة النبات 0 ثلاثة 52 

أحدها: ما كان طيباً ويتخذ بعد يبسه طيباً.» مثل الزعفران. والورس» والكافورء 
والعود والورد» والياسمين, والنرجس, والخيريء والرَنْبَّقَ والكاذِي. فهذا كل طيب متى 
استعمله المحرم بشم, أو غيره فعليه الفدية. 

والضرب الثاني : ما ليس بطيبء ولا يتخذ طيباً وإن كان طيّب الريح وهوثلاثة أنواع : 

أحدها: ما يعد مأكولاً كالتفاح» والنارنج. والليمود» والمصطلكى . والدارصيني» 
والزنجبيل . 

والنوع الثاني : ما كان يعد معلوماً أو حطباً. مثل الشيح, والقَيصُومْ والأذخر. 

والنوع الثالث: كاعد لزه رحس تار لا لرائحته كالبهار. والأدريون 
والخزامي » والشقائق .» والمتتورسويق الجبري» وكذلك ورد الأترجء والنارنج . والتفاح. 
والمشمش» هذا كله وما في معناه ليس بطيب» فإن شمّه أو أكله أو دقه ولطخ به جسده فلا 
فدية عليه ؛ لأنه ليس بطيب. 

والضرب الثالث: ونا كان يا :الكم الاسقة عد ييه طباه » مثل الريحان. 
والمر شوش +والشاهين والحماحم» فهذا كله يتخذ للشم» :الكن لاد سد ري ليا 
ولا يريد به دهن ففيه قولان: 


أحدهما: : يجوز للمحرم استعماله ولا فدية فيه » وهو قوله في بعض القديم وبه قال فين 
. الصحابة عثمان» وعيد الله ب بن عباس. رضي الله عنهماء » لما روي عن عثمان بن عفان أَنَّ 


ل 
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آلنِيّ صَلَى الله علي وَسَلْم سل عَنِ الْمُحرِم يَتَخْل اليستان) ويسم آلريكَان فأخاز للك 
قال الشافعى : إلا أن في إسناده ضعفا يوؤلأتة ديك لا كد طيياء فوجب أن لا يفتدي لأجله 
المحرم . كالشيح , والقيصوم . | 

والقول الثانى : نص عليه فى الإملاء والأم أنه لا يجوز للمحرم استعماله وعليه الفدية 
وبه قال من الصحابة جابر وابن عمر؛ لأنه نبت يشم طيباً. فوجب أن يفتدي لأجله المحرم, 
كالورد. 

فصل: فأما البنفسج ان لمن بيس ل 
للطيب. فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أ ثة أوجه: 

أحدها: أنه ليس بطيب على ظاهر نصه؛ لأنه يستعمل للمنفعة والتداوي . 

والثاني : إنه طيب كالورد؛ لأن له دهناً طيباًء وتأولوا قول الشافعي على تأويلات : 

أحدها: أنه محمول على البنفسج المربى إذا ذهبت رائحته.. 

والثاني : محمول على البنفسج البري . كم 

والوجه الثالث: أنه كالريحان فيكون على قولين» فأما التيلوفر فهو كالبنفستج 1ن 
معناه فأما الحليحتين المربى بالورد. فإنه ينظر فإن كانت رائحة الورد ظاهرة فيه منْع منه 
المحرم, ولزمته الفدية فيه» وإن كانت رائحته لح اصيهاك ليد الم بتع ولا نية 3 : 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللهُعَنهُ: ون دَهنَ وَسَهُ أو ينه بِدُهْنٍ غَيْرَ يب فلي 


نه مم مدع 


آلْفدِيَه أنه مَوْضِعَ ع آلدمْنٍ وَترجِيل آلشعْرٍ إقال المزني) ويدهن الفخدرم آلشّجَاج في مَوَاضعَ 
فوا ترون اراسي ولا فِذَيَةَ (قال المزني) وَآلْقِيَاسُ عِنَيِي له يكور له الربث يكل 
حال يَدْهُنُ به آلْمُحَرِمُ آلشّعْرٌ بر ليب وَلوْ كان فيه طِيبٌ ما أكَلَهُ» . 

قال الماوردي : الدهن ضربان: طيبء. وغير طيب» فأما الطيب فالأدهان المريبة. 
بكل طيب منع منه المحرم. كدهن الورد., والزنبق, والبان. والخيري 

وأما الذي ليس بطيب كالزيت» والشيرج » والسمن. والزبد والخروع, والآسي . فأما 
دهن البنفسج . والريحان» فهو على اختلاف المذهب في منع المحرم منه . 

ش فإن قلنا: إنه طيب يمنع منه المحرم ‏ كان دهنه كذلك. 

وإن قلنا: ليس بطيب. لا يُمُنع منه المحرم, كان دهنه كذلك, فأما دهن الأترج: ففيه 
لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : ليبس بطيب ؛ ؟؛ لأن الأترج ليس بطيب » ولا المحرم ملو مثه» وإنما 
هو مأكول. 
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والثاني : هو طيب. وإن كان أصله مأكولاً ؛ لأن قشره يرتابه كالدهن. كالورد. 

فصل: فإذا تقرر هذا. . فالمحرم ممنوع من استعمال الدهن الطيب في شعره وجسده. 
فإن استعمل شيئاً منه في شعره. أو جسده. فالفدية عليه واجبة؛ لأنه متطيب» وأما الدهن 
غير الطيب. فْإِنِ رجل به شعره. أو لحيته جاز ولا فدية عليه . والدلالة علي مباازري عن 
النبي كي دلثه نهَى امغر عن ترجيل: شَعْرِو» . وقَالَ صَلّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّم : «المخحرم 
شعت أَغْبْره والترجيل مامتع من ذللك. : ١‏ 

:.وقال مالك. وأبؤ حنيفة: إن استعمل الدهن في جسده. لم يجزء وعليه الفذية. 
والدلالة عليه رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر أن َسولَ آله صلَى الله عل وَسَلّم أذ 
برت غير مطيب وَهْو مُحْرِم» . 

وقال أبو عبيد: غير مطيب أي :اعومطين فإقايت هل افلا بان أن عفدل المضه.. 
الدفن. إذا لم يكن طيباًء فى جسده دون شعر رأسه ولحيته فلودهن رأسه وكان محلوق 
الشعر. لم يجزء ولزمته الفدية؛ لأن في تدهين رأسه وإن كان مخلوقاً تحسين الشعر إذا ثبت 
فصار مرجلا له ولكن لو كان أصلع الرأس. جاز أن يدهن ولا فدية.عليه. كما يجوز 
للأمرد أن يدهن بشرة وجهه التي لا شعر عليها؛ لأنه لا يكون مرجلا وكذلك لكان في رأسه 
شجاج قد ذهب الشعر عن موضعهاء جاز أن يستعميل فيها دهناً. إذا لم يكن طيباً. ولا 
يفتدي . ١‏ 
ا فصل: إذا طلى المحرم شعر رأسه وتحعه بناللين كان بولا فدية عليه ون عاق 
السمن مستخرجاً منه؛ لأنه ليس بدهن» سن المح والسمع | إذا 
أذيبا كالدهن».يمنع المحرم من ترجيل الشعر بهما 

مسألة : : قَالَ الشَّافعِي رَضِيَ الله عَْهُ: دوم َكَل مِنْ حي صٍ 000 
آللْسَانَ عليه آلْفِذية وَِنْ كَانَ مُسْتَهْلكاً فلا فِذيَة فيه» . 

. قال الماوردي: : وهذا صحيح . إذا أكل المحرم خبيصاً. أوغيزة من الحلواء والطبيخ . 

0 وفيه زعفران. أو غيره من الطيب» » فإن لم يظهر فيه طغمه ولا لونه ولا رائحته فلا فدية فيه لأن 
الطيب مستهلك فيه وإن ظهر بأجد أوصافه. نظرت. فإن ظهرت فيه رائحة» ففيه الفدية»؛ 
لأن رائحة الطيب هي المقصودة» وإن ظهر فيه طعم ففيه الفادية أيضاً؛ لآن طعمه في 
بالمأكول مقصود؛ وإن ظهر فيه لونه لا غير. . فنص الشافعي ها هناء وفي مختصر الحبج» أن" . 
فيه الفدية . .فاختلف أصحاينا فكان أبو العباس بن سرييج ., د يخرجان 
المسألة على قولين : 

أحدهما: فيه الفذية» أن لون الزعفرات مقصود كطغمه؛ ولآن بقاء لونه دليل على بقاء 
الع وإن خفي . 
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والقول الثاني : لا فدية فيه» وهو الصصحيح . وبه قال من الصحابة جابرء وابن عمرء 
ومن التابعين عطاء» وطاوس. ومجاهد؛ لأن رائحة الطيب مقصودة دون لونه» ألا ترى أن 
العصفر أشهر لوناً منه ولا فدية فيه» ولأن رائحة إلطيب لوزالت من الثوب. وبقي لونه لم 
| تجب فيه الفدية. فكذلك الطعام المأكول, إذا بقي فيه لون الطيب لم تجب الفدية؛ وكان 
أبو إسحاق المروزي يمنع من تخريجها على قولين» ويحمل .اختلاف قول الشافعي على 
اختلاف حالين. فالموضع الذي أوجب الفدية» إذا بقي مع لون الطيب». إما ريحه.ء أو 
طعمه. والموضع الذي أسقط الفدية إذا لم يبق غير لونه. وسيواء ما مسه النار أو غيره . 
فصل: إذا أكل المحرم طيباً افتدىء إلا أن يكون عوداً فلا يفتدي بأكله؛ لأنه لا 
يكون متطيباً به إلا أن يتخير به وما سواه من الطيب يكون متطيباً به بملاقاة بشره وكذلك لو 
استعاظ الطيب» أو احتقن به» أو اقتصر على شمه. افتدى. ٠‏ 
وقال أبوحنيفة: لا يفتدي بشم الطيب. حتى يستعمل في جسنذده» استدلالاً بأن 
الاقتصاي على شم الرائحة لا يوجب الفدية كما لوشمّها من العطازين. 
ودليلنا : : هو أن الاستمتاع بالطيب» يكون تارة بالشم بوتارة بالاستعمال في البشرة ثم 
شمه فكان بالفدية أولى» وليس شمها من غيره استمتاعاً كاملا ولا يسمى به متطيبا فافترقا. 


مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: :لمشت كيس من الطليثة: 
قال الماوردي : وهذا كما قال: العصفر ليس من الطيب» ولافي حكم الطيب. 
وإن لبس المحرم أو المحرمة ثوباً معصفراً جاز, ولا فدية عليهما. 3 
وقال أبو حنيفة: العصفر ليس من الطيب» ولكن حكمه حكم الطيب» » فلا يجوز 
للمحرم ولا المحرمة لبس المعصفرء » سواء كان ينفض أو لم ينفضضن.. فإن لبس المحرم أو 
المحرمة معصفرًء فإن كان ينفض فعليهما الفدية وإن كان لا ينفض؛ نلو فده عليهسا 
استدلالاً بأن المعصفر لوناً ورائحة, كالزعفرانت. ' 
والدلالة على حدما دكرد : ووابة محمد بن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن 
لي صَلّْى اللَهُ َيِه وَسَلمْ نه الْسَاء في ل ال 
مِنْ الْوَانٍ آلثيّابٍ مِنْ مُعَصْفْرٍ وخنز وحلي وروئ أبو جعفر عن محمد بن علي قال: «أ 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عبد الله بن جعضر ثوبين مضرجين وهو محرم 0 
ماهر لقنتم نتن عن .أي طالت: اما أَخَالُ أحدا يُعَلْمُنَا اسن فسَكَتَ عُمَرُ. . وَرُوِيٌ 


مه 2 


عن آلْقَايِم بْنِ مُحَمّدٍ كُ سَألُ عَائَِةٌ : :مادا ليس المحرمة من نّ آلعيّاب؟ قَالَتَ عَائْشَة يِشة: كليس 
مُعَصَفْرِهَاء وخريرهاء وخليهًان0) . فعليّ إنما أشار إلى سنة رسول الله يلك وعائشة نة إنما 
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أقرت بما شاهدت من إقرار رسول الله يل. ولأنه مصنوع بما لا يتخذ طيباًء فوجب أن لا 
يمنع منه المحرم. كالمصنوع بالحمرة والصفرة» ولأنه معصفر. فوجب ألا يلزم بلبسه 
الفدية» قياس على ما لا ينقص وأما جمعهم بين المعصفر والمزعفرء فغيره صحيح ؛ ؛ لآن 
الزعفران طيب في الغالب؛ والعصفر ليس بطيب. 

فصل: وهكذا إذا اختضب المحرم., والمحرمة بالحناء. لم يفتدِ واحد منهما وقال أبو 
حنيفة : عليهما الفدية. استدلالاً بأنه مستلذ الرائحة» فأشبه الورس . ودليلنارواية عكرمة 
أن عَاِعَة واج آلب صَلْى اللَّ َه لم عن يَحَضِنَ بالجناء. ومن حرم . 'وهذا نص 
لأنهن لا بفعلته إلا عن توقيف. ولأن مقصوهه اللون دون الرائحة, فأشبه سائر الألوان. 
واستدلال أبي حنيفة باستلذاذ رائحته. منتقض بالتفاح والأترج . 

مسألة : : قَالَ الشَّافعِيّ رَضِيَ الله عَلُْ: «وَإنْ مس طِيباً يَابساً لآ يَبْقَى لَه أئْرُ وَإِنْ بق 
لَهُ ربح , قلا فذية). 

قال الماوردي : وهذا صحيح, إذا ل دع ما 
أثر» ولا رائحة. فلا فدية عليه وإن بقي له أثر ورائحة, فعليه الفدية وكذلك لو بقي أثر 
دون رائحة. فعليه الفدية. نا ايحت رانك عرد ارده علد فال لاي ها عا ليه 
عليه . ونقله المزني من كتاب الأوسط . ْ 
وقال في الأم: فإن مس طيباً يابساً لا يبقى له أثر في يده. ولا رائحة, كَرِمَةً ولم أر 
عليه الفدية. فظاهر ذلك: أنه إذا بقيت الرائحة, ففيه الفدية» واختلف أصحابنا. فكان 
أكثرهم يخرجون ذلك على قولين: 

أحدهما: عليه الفدية لأن المقصود هو الرائحة 

والقول الثاني : لا فدية عليه ؛ لأن الرائحة عن ممجاورة, وكان بعضهم يقول: : لافدية 
عليه في الرائحة قوا قولاً واحداً على ما نص عليه الشافعي في هذا الموضع. لأن ما قاله في الأم 
محتمل . 

مسألة : : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: دوَلَهُ أن يَجلِسَ عِنْدَ الْعَطارِ ود يَشْتَرِي آلطيب 
ما لم يمْسَهُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِو . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. لا بأس أن يجلس المحرم عند العطار, أو يشتري 
الطيب. ويبيعه. لأنه ممنوع من استعماله. وليس بممنوع من تملكه. فلو وصلت رائحة 
٠‏ الطيب إلى أنفه لم يفتد. ما لم يمسه شيء من جسده, لأنه لا يكون متطيباً. 
ش فصل: ولو شد المحرم طيباً في خرقة» فأمسكه بيده لم يفتدء ولوشمه في الخرقة. 
كان في وجوب الفدية عليه وجهان: 
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كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 
أحدهما: عليه الفدية. لاستمتاعه برائحته» وإن عادة كثير من الناس جارية به. 
والوجه الثاني: وهو منصوص الشافعي . أنه لا فدية عليه ؛ لأنها رائحة مجاورة من غير 
مباشرة » فصار كشم الرائحة من دكان العطار. 
ا فصل: قال الشافعي : إذا وَطَأْ الطيب بقدمه فعلق بهاء فعليه الفدية؛ لأنها صار 
مستعملاً للطيب في بدنه. فلووطأ الطيب بنعله عامداً. حتى علق بهاء فعليه الفدية أيضاً. 
فإن قيل: إذا علق الطيب بنعله صار حاملاً للطيب» والمحرم إذا حمل الطيب لم 
قيل : إنما لزمته الفدية» إذا علق الطيب بنعله لآنه لابس لهاء فإذا علق بها الطيب. 
صار لابساً لمطيب» لازي الل كم لوجي تميقا تيا وإزاكاد نان اللبي: لم 
مسألة : فق لشاف رَضِيَ ال ع : «وَيَجِلِس عِنْدَ الْكَعبَةِ وَهِيَ تَجَمْر وَإِنْ مَسّهَا وَل 
َعْلَمْ أنها رَطْبَةٌ فَعَلِقَ بِيَدِِ طِيبٌ عُسْلِهِ إن تَعَمّدَ ذلِفَ آفتتَى». 
قال الماوردي : وأما جلوسه عند الكعبة وهي تجمر فمباح » كجلوسه عند العطار. 
وحضوره بيع الطيب» فأما إذا مس خلوق الكعبة؛ وكان رطباً. أو مس طيباًء رطباً فعلق بيده 
فعلى ضربين : 
أحدهما: : أن يكون ناسياً لإحرامه فلا شيء عليه؛ سواء علم أن الطيب رطب أو لاء 
لأن المتطيب ناسياً لا فدية عليه ويبادر إلى إزالة الطيب.من يده فإن لم يتم له مع قدرته على 
إزالته؛ افتدى حينئذ لاستدامته لا لمسه. 
والضرب الثاني : أن يكون عالماً فله حالان: 
أحدهما: أن يعلم أن الطيب رطب فعليه الفدية لأنه قاصد إلى استعمال الطيب. 
والثاني : أن يظن أن الطيب يابس. تق وجوت الفدية لبه ولاق 
أحدهما : وهو قوله في القديم : عليه الفدية لأنه قاصد إليه» وتارك للتحرز بما هو قادر 


والقول الثاني : وهو قوله في 0 لا فدية عليه ؛ ا 
0 
الحاوي في الفقه/ ج1/ م8 


ادعب للملللحت كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الحلاق إتلاف. يستوي حكم العامد والناسي في إيجاب 
الفدية فيه. والطيبء. استمتاعء يختلف حكم العامد والناسي في إيجاب الفدية فيهء 
فإذا حلق المحرم وتطيّب فله أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون عامداً. فيهما جميعاء فعليه فديتان؛. لأنهما جنسان لا يتدخلان. 

والثاني: أن يكون ناسياً. فيهما جميعاً. فعليه فدية واحدة في الحلق, دون التطيب. 

الثالث: أن يكون عامداً في الطيب» ناسياً في الحلق» عليه قديتان؛ لآن عمده في 
الطيب» يوجب الفدية» ونسيانه في الحلق لا يسقط الفدية. ش 

والرابع : أن يكون عامذاً في الحلق» ناسياً في الطيب» عليه فديةواحدة؛ لان نسي 
في الطيب يسقط للفدية. 1 

مسألة : قال الشَافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَإِنْ حَلَقَ شَعْرَة فَعَلَيْهِ مُدٌ وَإنْ حَلَقَ شَعْرَتَيْنِ 
فَمَدَّانٍ وَإِنْ حَلَقَ نات شَعْرَاتِ فَدَمُ وَإِنْ كَانَتْ مُتَفْرَقَةٌ فَفِى كُلَّ شَعْرَةٍ مُذّه. 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن المحرم ممنوع من حلق رأسه إجماعاً. فإن 
حلق جميع رأسه. فعليه الفدية بنص الكتاب والسنةء وإن حلق بعض رأسهء فعليه الفدية. 
فقد احتلف نامك لين قدرما وجب الفدية. ويقع به التحلل. ومنذهبث الشافعي أن 5 
يجب في حلق ثلاث شعرات فصاعداء وبه يقع التحلل. . 

وقال أبو جنيفة: : يجب الدم في حلق ريع الرأس» ولا يجب فيسا دونه وبه يقنع 
التحلل. ولا يقع فيما دونه . 

وقال أبو يوسف: ع ين ل فم ا ويه يفخ 
التحلا » ولا يقع فيما دونه . كك ْ 

والدلالة على وجوت الدع يتحلق ثلائة انع قوله تعالى جقتن قل نكن ريا 
أو به أذى مِنْ َه كَِديةُ منْ صم » [البقرة : 97١]:تقديره‏ فحلق شع شعنر رأسه. ففدية؛ لأن 
الرأس لا يحلق. وإنما يُحُلق الشعر فإذا حَلّق من رأسه ما ينطلق عليه اسم جمع مطلق» » كان 
خالا ثرائة وى شعرات ينطلق عليها اسم الجمع؛ ؛ فوجب أن يتغلق به.وجوب الدم 
والدلالة على أن التحلل يقع بحلق ثلاثة شعرات» أو بقصرها. قوله كك : : وإذا ميم وَحَلْفتم.. 
فَقَدْ حَلّ لَكُمْ كل شَيْء» . والاستدلال من هذا الخبر» كالاستدلال من الآية» ولأنه محرم 
حلق من رأسه ما ينطلق عليه اسم الجمع المطلق؛ فوجب أن يجب به الدم.. ويقع به التحلل : 

فصل: فأما إن حلق من شعر رأسه أقل من ثلاث شعرات» فهو مضمون عليه بالفدية. 


كتاب الحج/ الي بج الما بن لين رين انون - لل 


-وقال.مجاهد: : هوغير مضمون عليه وبه قال مالك في إحدى الروايتين عنه وقال: هذا خاطاء 
لأن كل جملة كان ممنوع من إتلافها. كان ممنوعاً من إتلاف أبعاضهاء كالصيدء إذا ثبت أنه 
ممنوع منه ثبت وجوب الفدية فيه وإذا كانت الفدية فيه واجبة. ففيها ثلاثة أقاويل : 
أخدها: رؤاية الحميدي عن الشافغي أن عليه في الشعرة الواحدة ثلث دمء وفي 
0 وفي الثلاث دماً. واختاره المروزي؛ لأن كل جملة وجب فيها دم ففي 
والقول الثاني 00 56 أن عليه فنها درهما: فكذلك عليه 
في الشعرة الواحدة درهم. وفي الشعرتين درهمان» وفي الغلاثئة المجتمعة دم. وبه قال 
1 والقول الثالث: وهو الصحيح . نص عليه في هذا الموضع والبويطي» وعليه يقول 
سائر أصحابه: أن عليه في الشغرة الواحدة مدأ من خنطة» وفي الشعرتين مدين» وفي الثلاثة 
المجتمعة دماً: لأن. قي تبعيض الدم مشقة تلحق الدافع, وضرراً يلحق الآخذ. فوجب أن 
يعدل إلى غيرة من جنس » يجب في الكفارات, وهو اللاطعام وأقل الإطعام ة في الشرع مل 
فأوجباه . فعلى- هذا القول لو حلق ثلاث * شعرات في ثلاثة أوقات ففيها وجهان : 
أحدهما: عليه ثلاثة أمداد اعتباراً بالآحاد. 
الشاني: عليه م ا بالجملة, وهذان لجان مخرج اتن العلا + قولية في 
1 أوقات؟ 1 يي عليه أربعة أمداد, إذان روعي 8 الانفراد. 
ْ والثاني : عليه دم إذا روعي حكم الاجتماع وكذلك فيما زاد. 


فصسل: حكم شعر اللحية وسنائر الجسد ْ 
فأما شعر اللحية» وسائر الجسد » فحكمه حكم شعر الرأس في المنع منه» ووجوب 
1 لفن إذا لم يتعلق الإحلال به وقال داود بن علي ) راكل الطلمم | لإ فدية فيه وهو 
ش إحدى الروايتين عن مالك؛ تعلقاً بقوله تعالى : «ولا تَحْلِقُوا رُوُوسَكُمْ حتى يَبْلْعَ الْهَدْي 
مَجلّهُ4 [البقرة : 197] فخص شعر رأسه بالمنع» فوجب أن يختص بالفدية؛ ولأنه لما تعلق 
الإحلال بشعر الزأس دون غيره» وجب أن تختص الفدية بشعر الرأس دون غيرهء والدلالة 
1 على صحة ما ذهبنا إليه ما روي عن النبي يه قال: دل يمس الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِهِ ولا مِنْ بِشْرِهِ 
1 َيه ولآن شعر الرأس يتعلق بحلقه ترفيه. وشعر الجسد يتعلق بحلقه ترفيه وتنظيف, فكان 
ش بوجوب الفدية أولى . 


اهمال سل كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 


فأما الجواب عن الآية فإنما نص على شعر الرأس لبه يسغلى شع المتسد» ؛ لوجود 

معنى الرأس فيه وزيادة. 

وأما قولهم : إنه لما اختص شعر الرأس بالإحلال» وجب أن يختص بالفدية . 

قلنا : الإحلال نسك مأمور به والحلق كغيره حظر يأثم به ثم إنما لزمته الفدية فيه ؛ 
لأجل الترفيه» فاستوى شعر الرأس والجسد فى الترفيه بحلقه فاستويا في الفدية. وإن اختلفا 
في الإحلال. 


فصل: إذا ثبت أن حكم شعر الجسدء » كحكم شعر الرأس في وجوب الفدية فيه 
فسواء اده حلفا أو نتفاًء أوكفيا . قال الشافعي نصاً : فلو حلق شعر رأسه وجسده دفعة 
واحدة فذهب الشافعي عليه فدية واحدة. نص عليه . 

وقال أبو القاسم الأنماطي : عليه فديتان. إحداهما لشعر رأسه., والأخرى لشعر 
جسده؛ لأن شعر الرأس مخالف لشعر الجسد. لتعلق الإحلال به. وإذا اختلفاء لم يتداخلا 
كالجنسين من حلق وتقليم وهذا خطأ؛ لأن الحلق كله جنس واحد. وإن اختلفت أحكامه. 
كاللباس الذي هو جنس. وإن اختلفت أحكامه. فلو لبس قميصاء وعمامة. وخفين في حالة 
واحدة. لزمته فدية واحدة؛ وإن كان حكم كل واحد من هذه مخالفاً لحكم صاحبه. كذلك 
شعر الرأس والجسد. جنس واحد. وإن اختلف حكمهماء فوجب أن يلزم فيهما فدية 
واحدة» وهذا انفصال عما استدل به. 

فصل: وإذا قطع نصف شعرة من رأسه, أو جسده ففيها وجهان: 

أحدهما: عليه من الفدية كقسط أخذه من الشعرة. فيكون عليه نصف مد على أصح 
. الأقاويل, فرقا بين الجملة والأبعاض. 

والوجه الثاني : عليه مد كامل؛ لأن الإحلال يقع. لنقص بعض الشعر. وإن لم 
يستأصله كما يقع بحلقه إذا استأصله. فوجب أن تلزم الفدية الكاملة بقطع بعضه. وإن لم 
يستأصله كما يلزم بحلقه, إذا استأصله والأول أصح . 

فصل: إذا نبت في غير المحرم شعرء فتأذى به واضطر إلى قلعه فله قلعه. ولا فدية 
عليه» نص عليه الشافعي في الأم, لأن قلعه لمعنى في الشعر فوجب أن لا تلزمه الفدية, 
كما لو صال عليه صيد فقتله. لم يلزمه الجزاء وكذلك لو طال شعر رأسه أو حاجبيه. 
فاسترسل على عينيه ومنعه النظرء قال أصحابنا: قطعّه ولا فدية عليه فأما إذا اضطر إلى 
حلقه لأجل الهوام الحاصلة فيه. أو لحمي رأسه به. فله حلقه وعليه الفدية, لأنه حلقه 
لمعى في غير الشعزه دعر البوام وتنا الحبر فلزمته الفدية . كما لو اضطر إلى قشل الصيد 
لأكلهى وقد «أُمرَ رَسُولُ آللهِ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلُمَ كبا بآلْفديَة مع ضَرُورَتِهِ إلى آلْحَلْقِ». 
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فصل: إذا قطع المحرم عضواً من بدنه وعليه شعر أو كشط جلدة من بدنه وعليها 
شعرء. فلا فدية عليه نص عليه الشافعى ؛ لأن فدية الشعر وجبت؛ لأجل الترفيه به وهذا غير 
مترفِهِ بذلك» وإنما هو مستضر به. ولآن الشعر تابع» والغضومتبوع, فلما لم تجب الفدية 

في المتبوع فأولى أن لا تجب في التابع . 
فإن قيل: فإذا وجبت الفدية في أخذ الشعر منفرداً. فأولى أن تجب في أخذه مع 


غيره . 

قيل: ليس بصحيح ؛ لأن حكم الانفراد في الشيء, مخالف لحكم تبعه لغيره. ألا 
ترى أن امرأة لوحرّمت زوجة رجل برضاع, لزمها المهر. ولو قتلتها لم يجب عليها المهرء 
وإن كان في القتل تحريم وإتلاف. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَكذَّلِكَ الأظْفَارٌ وَآلْعَمْدُ فِيها وَلْسَطأ سَوَاءُ . 

قال الماوردي : أما الأظفار فحكمها حكم الشعر» يمنع نع المحرم منها. ويلزمه الفدية 
لتقليمها ؛ لقوله كك «الْمُحْرِمُ شعت اغبرّة وتقلتمها ما يزيل الشعةة ويحدث الترفيه» ولأنه 
نام يتخلف يترفه المحرم بإزالته» فوجب أن تلزمه الفدية فيه كالشعرء فإذا ثبت وجوب الفدية 
فيه فحكمه حكم الشعر. وإن'قلم أظفاره. فعليه دم كما لو حلق جميع شعره. ولو قلم 
ثلاثة أظافر فصاعدا في مقام فعليه دم سواء كانت من يده أو رجله من عضو واحد أو 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الفدية الكاملة» وهي الدم. إلا لتقليم خمسة أظافر من عضو 
لم يلزمه دم واختلفت الرواية عنه. فما دون الدم. هل يلزمه أم لا؟ ففيه روايتان قال: لأن. 
الفدية الكاملة لا تلزمه. إلا بترفيه كامل . وكمال الترفية بتقليم خمسة أظفار. 

وهذا الذي قاله ليس بصحيح ؛ لأنه إما أن يعتبر كمال الترفيه. وذلك لا يكون إلا 
بتقليم جميع الأظافر وهو لا يعتبره. أوما يقع عليه اسم جميع مطلق وهومقولنا ثم نقول: 
لأنه قلم من أظافره ما يقسع على امح لعب المطلق. فوجب أن تلزمه الفدية الكاملة. 
كالخمسة من يد واحدة. فإن قلّم ظفراً واحدا » كان كما لو حلق شعرة. فيكون فيما يلزمه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ثلث دم . 

والثاني : درهم . 


)١(‏ سقط في أ. 
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والثالث: مد فإن قلّم ثلاثة أظافر في مقام ؛ ثم قلّم بعدها ثلاثة أظافر أخرء في مقام 
آخر. فعليه دمان؛ لأن هذا ال بحال. فلو انكسر ظفره وتعلق وكان تأذى به 
وكان لة:قلعه ولا فدية عليه كالشعرة إذا نبتت نبتت في عينه. قال الشافعي : والعمد. والخطأ 
.فيهما صواء» وإنما استوى حكم العاند والمخاطىء؛ لأنه إتلاف فشابه قتل الصيد» وقد مضى 
ذلك. والله أعلم . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. لا يمنع المحرم من حلق شعر المحل. ولا من تقليم 
أظافره» فإن حلق شعره. أو قلّم ظفره فلا فدية عليه سواء فعله بأمره أو غير أمره. 

وقال أبو حنيفة: المحرم ممنوع من خلق شعر المحلء وتقليم أظافره» كما هو ممنوع 
من ذلك في نفسه. فإن فعل فعليه الفدية. استدلالاً بأن كل ما أوجب على المحرم الفدية 
بفعله في حق نفسه, أوجب الفدية بفعله في حق غيره. كالصيد لأنه يلزم الجزاء في قتله» 
إذا كان لغيره. كما يلزمه في قتله. إذا كان لنفسه. 

قالوا: ولأنه محرم خلق شعر آدمي . فوجب أن يلزمه الفدية» كما لو حلق شعر نفسه. 

قالوا: ولآن هذا ألزم لكم. لأنكم م: منعتم المحرم تزويج نفسه ومن تزويج غيره. 
فلزمكم أن تمنعوه من حلق شعره ومن حلق شعر غيره والدلالة على ما قلنا قوله تعالى 0 
تَحَلِقَوا رُوُوسَكُمْ4 [البقرة : 195] وهذا خطاب المحرمين» بدليل أن الحلق جائز 
للمحلين» وإذا لم ب يكن المحل ممنوعاً لم يوجب في شعره الفدية سواء حلقه محرم أو 
ل وجب في شعره الفدية» سواء حلقه محل أو محرم . 

وهذا الاستدلال :لو أقْرِد عن الآية, صح الاحتجاج به. وقد شعرر قاناء فيقال: لأنه 
شعر محل» فوجب أن لا يلزمه فيه بحلقه الفدية» كما لو حلقه محل, ولأن كل ما لوفعله . 
المحرم في حق نفسه. لزمته الفدية ؛ لأجل الترفيه به. فإذا فعله بالمحل لم يلزمه الفندية. 
اكرات ير ل » فلم.يتعلق به حرممنة 
الإحرام» كالبهائم. . ' 

وأما قياسهم على قتل الصيد. فمنتقض بالظيب واللباس., ثم المعنى في الصيدء أنه 
قد ثبت له حرمة الإحرام بنفسه. ألا ترى أنه قد يلزمه الحلال الجزاء في قتله. وأما قياسهم 
على المحرم إذا حلق شعر نفسه, فغير صحيح ؛ لأنه إن قالوا: لأنه محرم لم يؤثر في الأصل 
لآن المحرم تجب في شعره الفدية سواء حلقه محل أو محرم, وإن لم يقولوا لأنه محرم 
انتقض بشعر المحل إذا حلقه محل على أن المعنى في شعر المحرم إن ثبت له حرمة 
الإحرام» فوجبت الفدية بحلقه. وليس كذلك شعر المحل» وأما ما ألزموه من التكاح فغير 


اليل 
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لازم ؛ لأن النكاح لا يصح إلا بولاية والإحرام يمنع من الولاية فيطل النكاح. والشعر وجبت 
فيه الفدية» لترفه المحرم به والحالق المحرم لا يترفه به فلم يلزمه الفدية. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَيِسَ لِلْمْحِلَ أَنْ يَحْلِقَ شَعْرَ آلْمُحْرِم فَإِنْ 
7ك 6ه مد 0 
دمر بابر المخرم فَالِئيَة عَلَى الْمَحرِمٍ إن فعَلَ غير ره مُكْرَهَا كان َونَائِماًرَجَعَ عَلَى 
الْحَلال بفِذيةوَتصَدقَ بها ِنَم يَصلْ أله لا فِذية علي (قَالَ الْمُرَيُ) وَأْصَبْت في سَمَاعِي 
هكم خط عه أن َي ويرْجع بِالْفِية على الْمُلَ وَهَذَا أب بم ني . 


قال الماوردي : أما شعر المحرم فلا يجوز أن يحلقه ححلال ولا محرم» لقوله تععالى : 
«ولا تَحلِقُوا رُوُوسَكُمْ حَتى يبل هدي مَحِلَّهُ4 [البقرة: 17 فمنع المحرم من حلق 
شعره » وأراد بذلك منعه ومنع غيره» 0 فورد المنع 
على حسم العادة فيه لأن حرمة الإحرام تعلقت بعين الشعر فاستوى في المنع منه المحل 
والمحر » كالصيد في المحرم . فإذا ثبت هذاء وحلق محل شعر المحرم, فله حالان : 

أحدهما: أن يحلقه بأمر المحرم . 

الثاني : بغير أمره. فإن حلقه بأمر المجرم» فالفدية واجبة على المحرم؛ لأن حلق 
شعره إذا كان عن أمره. فهو منسوب إلى فعله, وإن كان بغير أمرهء فله حالان: 

أحدهما: أن يكون قادراً على منغه . 1 

الثاني : أن يكون غير قادر على منعه. فإن لم يكن قادراً على منعه. إمَا لكونه نائما أو 
كر وا فالفدية واجبة على الحالق المخل قولاً واخداً. ولأن المحرم لا صنع له في حلق 
رأسه فلم تلزمه الفدية بهاء فإن أعسر بها الحالق المحل. أوغات». فهل يتحملها المحرم 
عنه ليرجع بها عليه أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: لا يجب عليه أن يتحملها. لا كس زال قله ييز لسار فلم يلزمه ضمان 
تنكف كما لوتمغط عنة يعرض ا أو احتراق بدار»: فغلى هذا يكون في ذمة الحالق المجل» 
وهذا أصح . 

والقول الثاني : عليه أن يتحملهاء ثم له أن يرجع بها عليه لأنه شعر أزيل عنه بوجه هو 
مضطر فيه فوجب أن يكون ضمان فديته عليه كما لو اضطر إلى حلقه لهوام في رأسه قال 
المزني :. «وأصبت في سماعي منه. ثم خط عليه» يعني أن الشافعي رجع على هذا القول. 
وهذا الذي قاله المزني ليس بشيء؛ لأن الشافعي قد نص عليه في مختصر الحج الكيسنة 
ولم يخط عليه. فهذا شرح المذهب, وهو أصح طريقي أصحابنا وكان أبو إسحاق المروزي 
يخرج القولين في أصل الوجوب : ٠‏ 

أحدهما: أنها وجبت على الحالق المحل, ولا يلزم المحرم تحملها. 
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والقول الثاني : إنها وجبت على المحرم ثم له أن يرجع بها على الحالق., وجعل ذلك 
فيليا علي اختلاف قوليه في شعر المحرم ‏ وهي يجري عنده مجرى الوديعة في يده فلا يلزمه 
الضمان إلا بالتعدي؟ أو مجرى العارية فيلزمه الضمان بكل حال؟ والأول أصح ؛ وهوقول 


ا وأكثر أصحابنا . 


صفة ة الكفارة وكيفية - فنيدأً 000 فإذا 0 يفتدي » ل 


أو الإطعام , فأما الصيام فهو على وجهين : 

أصحهما: يجزئه؛ لأن الوجوب مستقر عليه فكان مخيراً فيه . 

والثاني : لا يجزئه. مخرج من القول الذي يزعم أ ل 0 
فأما المحرم. إذا أوجبنا عليه تحمل الفدية عند إعسار الحالق, أو غيبته» فهو مخير بين 
الدم. والإطعام. فأما الصيامم فإنه لا يجزئه؛ لأنه يتحمل عن غيره» وأعمال الأبدان لا 
يجوز تحملها عن الغير» بأن افتدى بالدم ‏ أو الوطعام , ثم أيسر الحالق بعد إعساره. أو قدِم 
بعل غيبته» نظرى فإن كان افتدى بأقل الأمرين ثمناً فله الرجوع على الحالق ؛ ؛ لأنه تحمل 
عنه وإن كان قد افتدى بأكثر الأمرين ثمناًء فعلى وجهين : 


أحدهما : لا رجوع له بشيء؛ لأنه غارم عن غيره. فلم يكن له في إسقاط الحق شيء. 

والوجه الثاني : يرجع عليه بأقل الأميرين 'ثمناً؟ لأنه القدر الواجب». والزيادة تطوع ؛ 
فسقط رجوعه بالتطوع . ولم يسقط رجوعه بالواجب . 

فصل: وإن كان قادراً على منعه وصورة ة ذلك أن يأتي الحلال إلى المحرم. فيحلق 
رأسهع والمحرم ساكت ينظر إليه, وهو قادر على ملعة فيكف عنه. فهل يكون سكوته رضى 
بالحلق؟ يجري مجرى إذنه فيه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أن سكوته رضى يجري مجرى إذنه, فتكون الفدية عليه؛ لأن السكوت قد 
جعل في الشرع رضا يقوم مقام الإذن في البكر. 

والوجه الثاني : أن سكوته ليس برضىء ولا يقوم مقام الإذن؛ لأنه لوجنى على ماله 
مقامه., كذلك هناء فعلى هذا تكون الجناية على الحالق على ما مضى . 

فصل: فلو أمر حلال حلالاً أن يحلق شعر محرم, كانت الفدية'على الآمردون 
الحالق؛ لأن الحلق منسوب إلى الآمر. وإنما الحالق كالآلة » ألا ترى أن المحرم لو كان هو 
الآمر ؛ كانت الفدية عليه دون الحالق». فكذا إذا كان الآمر أجنبياً. 


١1 
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فإن قيل: فلو أمره بقتل صيدء كان الجزاء على القاتل دون الآمرء فهل كان الحالق 
المتلف بوجوب الجزاء دون الأمرى والحلق استمتاع يعود نفعه على الآمرى فاختص بوجوب 
الفدية دون الحالق . ا 
مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: : دولا بس بالكسْل:. لالم ين في ينيج فإذ 
كان فيه طِيبٌ افتدى». 


أما الكحل فضربان : 

أحدهما: أن يكون فيه طيب, فلا يجوز للمحرم الاكتحال به؛ لأجل طيبه. فإن 
اكتحل به افتدى . 

والضرب الثاني : أن لا يكون فيه طيبء فإن لم يكن فيه زينة كالتوتيا والأنزروت»كان 
للمحرم الاكتحال به إجماعاء, وإن كان فيه زيئة وتحسين» كالصبر والإثمد. فمذهب 
الشافعي وأكثر الفقهاء: أن المحرم غير ممنوع منه. وإن كان تركه أفضل له. وخاصة المرأةء 
لا أن يكون لحاجة وليس بمكروه على كل حال. 

وحكي عن عطاء ومجاهد: الماح ا ا ا 
الطيب». فوجب أن يمنع من الكحل» كالعدة . ١‏ 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن عمر بن عبيد الله بن معمر قال: 
اشتكيت عيني وأنا محرم فسألت أبان بن عثمان, فقال: اضمدهما بالصبرء فإني سمعت 
خسان رصي الدع يحي عن رينوك الله كيه بذلك وروي أن أبن عقر رمدت غيلة وهو 
5 َأمَرَأنَ يُقَظَرَ الصّبْرٌ في عَيْنِهِ إقُطاراً ولأن الكحلء إما أن يكون زينة. أودواءاً 
والمحرم غير ممنوع منهماء فأما ما ذكروه من العدة فإنما منعت من الكحل ؛ لأنها تمنع من 
الزينة. والإحرام لا يمنع منها. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ * وَل ا بِالاغْتِسَال وفخول: آلْحَمّام اغتسل 
رَسُولُ آللهِ صَلَى الله عله وسلُم وهو محم وََحَلَ آبنُ عباس حَمَام انه فثال مايقيا 
آللّهُ أَوْسَاعِكُمْ شين2 , 

قال الماوردي: أما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه. فجائز, ولا يعرف بين 
العلماء خلاف فيه؛ لرواية عبد الله بن حنين» أن ابن عباس والمسور بن مخرمة, اختلفا 
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بالأبواءِ في غسل المحرم» فقال ابن عباس : يغسل رأسه وقال المسور ايفتال : 
فبعئني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري ؛ لاسَالَهُ عِنِ آعْتِسَال المخرم . فأتيته وهو 
يغتسل من القرنين فسلمت عليه فرد علي. وقال: من أنت؟ فقلت: عبد الله بعثني ابن 
عياف أتيت إليك لأسألك عن اغتسال رسول الله يكِةِ وهو محرم. قال: هوضع يَدَهُ عَلَى 
نْب مُستيرا به فطاطا حَمَى بدا رَأسَه ثم بل هما وَقَالَ لِمنْكَانَ يَصْبٌ عليه أطْبِبْ قصب 
عَلَيْهِ وضع يِدَهُ عَلَى رَاسِهِ ثم اقبل بِهِمَا وَاذْي وَقَالَ هَكذًا رايت رَسُولَ آلله صَلَى الله عَلَيه 
وَسَلْمّ صَنْعَ وَهُوَ مُحرِمٌ)220 وروى يعلى بن أمية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اغتسل 
إلى بعيره وأنا أستره بثوب, فقال: اصببٍ على رأسي؟ فقلت: أمير المؤمنين أعلم فقال: 
والله ما يزيد آلْمَهُ اشَغْرَ ِل سَعنا َسَمّى الل م أفاض عَلَ سوه" روي عكرمة عن ابن 
عباس قال: ربما قال لي عمر: تعال أباقيك في آلْمَاءِ ينا اطول نفساء وَنَحنُ مُحرمُون0) 
فإذا ثبت جواز اغتسال المحرم, فله غسل جسده. وَلْكهِ فأما رأسه. فيفيض عليه الماءء 
ولا يدلكه. لأن لا يسقط شيء من شعر رأسه ولحيهء إلا أن يكوق جنا فيفسكة يبطوة انامله 
برفق» ولا يحكه بأظافره» فإن حكه فسقط شيء من شعره» فالاحتياط أن يفتديه ولا يجب 
عليه إلا أن يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله فيفتدي واجباً. 


فصل: فأما دخوله الحمام. وإزالة اشح يعن هيه فجائز نصاً. وقال مالك : إن أزال 
الوسخ عن نفسه فعليه الفدية. لقوله علد : «المخرمُ أشْعَت أَغْبّن. 

ودليانا ما روي عن ابن عباس أَنهُدََلَ نام الجخفّة مُحُرماً وَقَالَ ا ا نالل 
بأوساخكم شيئاً. قال الشافعي : وليس ذ في الوسنخ نسك ولا أمر نهي عنه وقد روي عن 
النبي كك أنه قال: «المُؤْمُِ نَظِيف» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: عم 
اللبت* ينقي الدَّرَنَْ وَيَذَكرٌ الثارٌ. 

فصل: قأما عل راسه بالخطمي والببقن فخعر مكاتار لها كان فعلة. فاو قدية عليه 
وقال أبو حنيفة إن غسل رأسه بالخطمى » فعليه الفدية وهذا خطأ. ٠‏ لقوله يكل ني مُحرمٍ 
وَقَضَّتٌ به رَاجِلََهُ : : «اغْسِلُوهُ ِمَاءٍ وَسِذْرٍ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيأ» فأمر بغسل رأسة اليد 
وأخبر بنقاء إحرامه, والسدر والخطمي سواء فدل على سقوط الفدية فيه . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : : «ولا َس أن يفطم آلْعرْقَ ويَْتَِمَ مالم يقْطْ 
عر وَاحسجع رسول آللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِماً». 


)1( أخرجه البخاري حديث )184٠(‏ ومسلم 6/5 في الحج .)15١5/91(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي 77/0 في الحج . 

(*) انظر المصدر السابق . 

(4) في ب جائز. 
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قال الماوردي : وحكي عن مالك أنه منع المحرم من الحجامة؛ لأنه يقطع الشعر وبه 
قال من الصحابة: ابن عمر رضي الله عنه. ومن التابعين الحسن» والدلالة على جواز 
الحجامة. رواية ابن عبامن أن النبي كه احتججم بالقاحةٍ وَهُوَ صَائِم . محرم بالقرَنِ . وروى 
حميد عن أنس «أنَ الي صَلّى الله عَليِْ وَسَلَمَ اَم لحي جَمَلٍ وَهُومُحَُرِمُ في وَسَطٍِ 
رَاسِه وروى جابر «أنَّ لبي صَلَى الله َيه وَسَلَمَ احنَجم مِنْ ون كان بو» . وكذلك لا بأس 
أن يقتصد وبيط جرحا؛ لأن الفصاد شرطة من شرطان الحجامة . فأما قولهم: إن الحجامة 
تقطع الشعر. 

قلنا: إن قطع الشعرء فعليه الفدية. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : دولا ينك الْمُخْرم ولا يكح ؛ لأنْ الي صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : نهى عَنْ ذَلِكُ وَقَالَ فَإِنْ نكحَّ انك فَلنْكَاحُ فَاسِدٌ). 

قال الماوردي: : اختلف الناس في نكاح المحرم وإنكاحه. فمذهب الشافعي أن 
نكاحه وإنكاحه باطل . : 

وقال أبو حنيفة وصاحباه : جائز استدلالاًء بعموم وله ا : «فَآنكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ 
ِنَ آلْسَاءِ4 [النساء : ؟] وقوله لوأجلَ لَكُمْ ما ورا ذَلْكم» [النساء: 5]] وبراوية عكرمة 
عن أبو عباس : 3 الي صق :الله عاده وول لك زموه رخو مخ . ولأنه قول يستباح به 
البضع ؛ فوجب أن لا يمنع منه الإحرام كالرجعة, ولأنه عقد يملك به البضع. » فوجب أن لا 
يمنع من الإحرامء كشراء الإماء ولِأنَهُ لو منع الإحرام من ابتتداء الدكاح؛ منع من استدامته 
كاللباس» قلما جاز استدامته. جاز ابتداؤه . ولأن ما منع منه الإحرام. تعلقت به الفدية. 
كسائر النواهي . فلما لم تجب الفدية فيه لم يمنع الإحرام منه. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ثُبيه بن وهب 


أن عبد الله أراد تزويج ابنته طلحة بنت بن جبيرء فبعث إلى أبان بن عثمان وكان أمير الحاج 
وكانا محرمين فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: سمعت.رسول 
الله يك يقول: الالح لخر رد ل 01 

فإن قيل: ثبينه بن وهب ضعيف قيل: قد روى عنه مالك بن أنس» وأيوب 
السختياني. وحسبك بهماء ثم روى عنه أحمد بن حنبل. ويحيى بن معين» من بعدهما 
على أن القصة مشهورة؛ قد حكاها عن أبان سعيد بن المسيب وغيره. 


)١185١( وأبوداود‎ 17/١ وأحمد في المسند‎ )١504/51( أخرجه مسلم 1 في النكاح حديث‎ )١( 
.50/٠0 والشافعي كما في البدائ ئع (455) والبيهقي‎ ١47/0 والنسائي‎ 


#الجسبج عست فق 1 زاياما بع السرم نن اطلنت لسن الن 
تإنا قبز يعمل ينه عل" لوطه ون لدت 
قيل : غير صحيح من وجهين : 
أحدهما: أن أبان بن عثمان ومن حضره قد عقلوا معناى وأن المراد به العقد. 


والثاني : أنه قال: «لآ يُنكح وَل يُنكح» فلم يصح حمله على الوطء ؛ لأن الإنسان لا 
يوطىء غيره» على أنه لو جاز ما قالواء لكان حمله على العقد أولى من وجهين : 
أحدهما: أنه أعم لأنه يتناول الأمرين . 


الثاني : أنه يعلم به حكم فيستفاد. لأن تحريم الوطء مستفاد من قوله تعالى : #فمن 
فَرَض فِيِهِنَ آلْحَجّ فلا رَفْتْ4 [البقرة: 1417] وروى عكرمة سألت ابن عمر امرأة تتزوج وهي 
خارجة مكة: يعني أنها أحرمت وخرجت إلى منى فقال: «لا يعقل فإن رسول الله بك نهى 
ع كراق اللعوو ري ساك را التي واكاك دلا يترَوْجٌ آلْمُحْرم ولا 
يُرَوْخ)ي0) هذا تفن اضيا ولأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم , وروي ذلك عن 
عمر. وعثمان. وعلي» وابن عمر. وزيد بن زياد» وليس يعرف لهم من الصحابة مخالف, 
ولأنه معنى يثبت به الفراش» فوجب أن يمنع منه الإحرام. كالوطهء . ولأنه معنى يغبت 
تحريم المصاهرة» فوجب أن يمنع منه الإحرام» كالوطءء ولا يُْتََض بالرضاع, ولأنه يثبت 
تحريم النسب دون المصاهرة, ولأن الإحرام معنى يمنع من الوطء ودواعيه. فوجب أن 
يمنع من النكاح, كالعدة. ولأن النكاح من دواعي الجماع. فوجب أن يكون الإحرام مانعا 
منه. كالطيب» ولأنه عقد نكاح على من لا يستبيح الاستمتاع بها مع القدرة» فوجب أن 
يكون باطللً كذات المحرم والمرتد. 


فأما ابتدلالهع يحموع الآيتين» فمخصوص بما ذكرناء وأما استدلالهم بحديث عكرمة 
عن ابن عباس 3 ل ل 
00 

والجواب الثاني: أن النبي يَكيْةِ وغيره في النكاح في الإحرام مرك الكن خبر ابن 
عاسو لأنه من طريق عكرمة وهو ضعيف. وقد روي من ثلاث طرق» 3 المي ل 


بام 


الَهُ عليه وَسَلُّمَ نَكحَ مَيْمُونَةَ وَهْوَ حَلالٌ . 


. أخرجه الدارقطني‎ )١( 
[فة أخرجه البخاري 0/5 في كتاب جزاء الصيد حديث (1837970) ومسلم 0 في النكاح حديث‎ 
.)١4١ /:5١ 


كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 5 


فأحدهما: ما رواه أيوب عن ميمون بن مهران قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز 
وميمون يومئذ على الجزيرة إذ سأل يزيد بن الأصم. وكان ابن أخت ميمونة كيف تزوج 
رسول الله يي ميمونة بنت الحارث » َقَالَ تَرَوْجَهَا حَلالا وبَنَى بها بسرف حَلالا وَمَانَتَ 
سرف فهُوَاكَ برها َرَفٍ َْتَ الّقيقة وت المقبقه. 

والطريق الثاني : ما رواه سليمان بن يسار أن الي َل الله َيِه وَسَلُ اق أبَا رافح 
ورجلا من آلا نسار وَقِيل جعفر بن 7 طالب وهو ب وَبِالْمَدَِةٍ ة إلى مَيمُونة فَترَوْجَهَاء ع 
جعَلتْ أَمْرهَا إلى العا بْنِ عَبْدِ اْمُطلِبء َعُوَرَوجٌ أخيها م آلفَضْل , فَرَدجَهَاء نّ 
لني صَلَى الله عََيِْ وسَلُم رج مُعْتَراً في ذي الْقِعْدَةٍ سَنةَ سَبْع عضر ة الْعْضْسة 0 
بمكة وَبنى بها يسَرفٍ. 


والطريق الثالث : ما روى ميمون بن مهران قال : كنْتَ جَالِساً إلى عَطَاءِ بن أبي رَبَاح » 
فسَمِْتَهُ يُخبرُ جلا أ الى صل الل عله وَسَلَمَ حَطبَ وَهُوَحَوَامُ ومَلَكَها وهو حرام فلما 
تصَدَّعَ مِنْ عند وَحَوَلَهُء حَدُنَهُ حنديث يزيد , بْنِ الأصَم قَالَ: فَآنطَلِق بنا إلى صَفِيْة بنتٍ 
شسة : فَأنطلقنا حتى دَحَلَنا عَلَيّْهَا فَإِذًا عَجورٌ كبينر سَألهَا عَطَاء عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتَ : خطَبّها 
موك الله ه صَلَّى الله عَلَيْه ه وَسَلَّم وَهُوَ حَلالٌ [وَنَكَحَها وَهُوَحَلالُ]200 وَدَخْل بها وَهُوَ خلال. 

فكانت هذه الأحاديث أولى من حديث ابن عباس لأن يزيد بن الأصم ابن أختهاء 
وسليمان بن يسار عتيقهاء وابن عباس إذ ذاك طفل لا يضبط ما شاهد, ولا يعي ما سمع. 
لأن رسول الله يِل مات ولابن عباس تسع سنين» وكان تزويج ميمونة قبل موته بشلاثة سنين» 
على أن ابن عباس كان يرى أن من قل هديه [وأشعر صار محرماً فيجوز أن تكون بروايته أنه 
نكحها وهو محرم بعد تقليد هديه]("2 وإشعاره. وقيل عقد الإحرام على نفسه. 

وأما قياسهم على الرجعة؛ فلا يصح على أصلهم, لأنهم قالوا: استباحة بضعء 
والرجعة غير محرمة عندهم على أن الرجعة أخف حالا من ابتداء العقد؛ لأنه استصلاح خلل 
في العقد, ألا تراه لا يفتقر إلى ولي ولا إلى إيجاب وقبول وأما قياسهم على شراء الإماء 
فليس المقصود منه الاستمتاع, وإنما المقصود منه التجارة وطلب الربح أو الاستخدام 
فلذلك جاز شراء من لا يحل له من أخواته وعماته. فلذلك لم يمنع منه الإحرام ؛ لأنه لا 
يمنع من مقصوده [وعقد النكاح مقصوده الاستمتاع فمنع منه الإحرام لأنه يمنع من 
مقصوده](2, وأما قولهم : إنما منع الإحرام من ابتدائه منع من استدامته؛ فباطل بالطيب؛ 
لأن الإحرام يمنع من ابتدائه ولا يمنع عندنا وعند أبي حنيفة من استدامته . 


وأما قولهم : إنما منع منه الإحرام تعلق به الفدية» فباطل بالصيد؛ لأنه يمنع من قتله 


)١ 1‏ سقط في أ. 0( سقط في ب. فيه سقط في ب . 


١ 


كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 
ومن تملكه ولو تملكه لم يفتد على أن الفدية إنما تجب في الحج» إما بإتلاف أو ترفيه. 
والنكاح ليس بثابت» فيحصل فيه إتلاف أو ترفيه. 

فصل: فإذا ثبت أن نكاح المحرم لا يصح . فسواء كان الزوج محرماً. أو الزوجة, أو 
الولي » فالنكاح باطل من غير طلاق. وقال مالك: هو فاسد يفسخ بطلقة. وهذا خطأ؛ لأن 
الطلاق حكم يختص بالنكاح . فوجب أن لا يقع في النكاح الفاسد » كالظهار واللعان. ولأنه 
لا يخلو أن يكون النكاح صحيحاًء فلا معنى لإجباره على الطلاق» أو فاسداً فلا معنى فيه 
للطلاق. 02007 ' 

فصل: إذا وكل الرجل المحرم حلالاء فَرَّوّجَه في حال إحرامه, كان النكاح باطلل؛ 
لأن وكيله نائب عنه. وهو لأجل إحرامه لا يصح نكاحه. فكذلك وكيله. وكذّالووكل 
الحلال محرماًء فزوجه في حال إحرامه. كان النكاح باطلاًء لأنه قد أقام وكيله مقام نفسه. 
وكذا لو كانت الوكالة من جهة الولي . وكان الولي أو وكيله محرما. كان النكاح باطلاً . 

فصل: إذا كان شاهد النكاح محرماًء كان الحا جائزاً نص عليه الشافعي في الآم 
وقال أبو سعيد الاصطخري النكاح غير جائز. «وَرُوِيٍ أن رَسُولَ آللَّه صَلَّى الله عله وَسَلَم 
قال: لا يكح الْمُحْرِمٌ ولا يُنكحُ ولا يشْهَدُه. قال : ولأنه شرط في التكاح» فلم يجز أن يكون 
محرماً كالولي » وهذا غلط. أما الخبر فغير ثابت في الشهود وأما الولي فالفرق بينه وبين 
الشاهد من وجهين : 

أحدهما: : الولي يتعين في النكاحء » فلم يجز أن يكون محرماً كالزوج والشاهد لا يتعين 
في النكاح فجاز أن يكون محرماً كالخاطب. 

والثاني : أن الولي له فعل في النكاح كالزوج, والشاهد لا فعل له كالخاطب. 

فصل: : فلووكل المحرم حلالاً في التزويج. فزوجه الوكيل بعد إحلاله, قال الشافعي 
نصاً في الأم : صح النكاح ؛ لأنه تولى عقده وكيل حلال لموكل حلال» وإنما كان الموكل 
27 حال الإذن» والاعتبار يبحال العقد لا حال الإذن. والفرق بين إذن المحرم في 
الترويج ‏ فيزوج بعد إحلاله. فيجوز. وبين إذن الصبي ذ في التزويج . فيزوج بعد بلوغه. فلا 
يجور؟؛ لأن الصبي ليس من أهل الإذن. والمخرع هومن أهل الإذن. 

فصل: إذا كان الإمام أو قاضي البلد فيحزماء فهل له أن يزوج في حال إحرامه بولايته 
الحكم. على ثلاثة مذاهب لأصحابنا: 

أحدها: لا يجوز كالوالي الخاص. لقوله ككْهِ ولا ينكح المحرم ولا ينكح». 

والوجه الثاني : يجوز لهما ذلك. كما يجوز لهما بولاية الحكم تزويج الكافرة وإن لم 
يكن للولي الخاص ذلك . 


يفنا 


كتات الحيج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 


2 والوجه الثالث: أنه يجوز للإمام: ولا يجوز للقاضي ؛ لأن ولاية الإسام أعمء وجميع 
القضاة خلفاؤهء وفي منعه عن ذلك ذريعة إلى منع سائر خلفائه . 

فصل: إذا كان المحرم خاطباً في النكاح جاز. وإن لم يستحب له ذلك. ويكره 
للمجل أن يخطب محرمة ليتزوجها بعد إحلالهاء كما يكره له خطبة المعتدة لتزويجها بعد 
انقضاء عدتهاء ولا يحرم عليه خطبة المحرمة, كما يحرم عليه خطبة المعتدة. والفرق 
بينهما: أن إحلال المحزمة من فعلها يمكنها تعجيله. والعدة ليس من فعلهاء فريما عليها 

٠‏ شدة الميل إليه على الإخبار بانقضاء العدة قبل الأجل لتتعجّل تزويجه. 

فصل: إذا تزوج رجل بامرأة ثم اختلفا فقال أحدهما عقدنا التكاح, وأحدنا محرم» : 
وقال الآخر عقدناه ونحن حلالان» فالقول قول من ادعى عقده وهما حلالان مع يمينه؛ لأن 
النكاح قد ظهر صحيحاً» وحدوث الإحرام مجوزء. ثم ينظر في مدعي الإحرام. فإن كانت 
الزوجة مدعية» فالتنكاح ثابت وهما على الزوجية» وإن كان الزوج مدعيه. حَرٌمَتَ عليه 
بإقراره» 0 وهو مقربه. لكن عليه المهر. إن كان قبل الدخول فنصفه. وإن 


كان بعد الدخول فجميغه 
3-2 7 دو ر همي ا لامي 2 7 مرعسمو 2 مر م 
اله : قَالَ الشافعي رَضِي الله عنه - دولا باس أنْ يُرَاجِمَ امْرنهُ إذَا طَلَقَهَا تطليقة» 

مَا لَمْ تَنْقضٍ بن ألعدّة» . 


يجوز؛ لأنه استباحة بضع مقصود في عينه كالنكاح, وهذا غير صحيح ؛ لآن الرجعة ليست 
عقذا ابتداءع وإنما هي استصلاح خلل فيه. ورفع تحريم طرأ عليه يرتة تفع بالرجعة مع 
' حصول العقد. كما أن الظهار والعودة, قد أوقعا في الزوجية تحريماً يرفعه التكفير» ولم يكن 
المحرم المظاهر ممنوعاً من التكفير الذي يرتفع به ما طرأ على العقد من التحريمء فأما 
النكاح. فمفارق له؛ لأنه ابتداء عقد مفتقر إلى ولي ١‏ وشهود. ورضاء وبذل» وقبول والرجعة 
لا تفتقر إلى شيء من ذلك . 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَضِيَ الله عَنهُ: يشي لخر الرتتفة لمق . 

قال الماوردي : وهذا كما قال لبس المنطقة للمحرم جائز احتاج إلى لبسهاء أولم 
يحتج » ؛ وكذلك لوشدٌ في وسطه حبلاء أو احتزم بعمامة . وقال مالك اجوز ذلك إلا من 
حاجة ماسة احتجاجاً برواية ابن جريج أن آلبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلُم َأ رجلا حزما 
بحبلٍ برق فَقَالَ : ازع آلْحَبْلٌ مَرَتيْنِ('2 والدلالة على جوازه : ما روي عن عمر بن الخطاب ١‏ 


. وقال البيهقي : وهذا منقطع‎ )40١( والشافعي في المسند كما في البدائع‎ 5١/0 أخرجه البيهقي‎ )١( 


لوكين 


كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 


رضي اله عنه أنه كان يحم لإحرَاوِو0©. وروي أن ربجلا سَأل عَايَِة َضِيَ الله عنما عَنِ 
آلْمُحْرِم هَلْ يَسْد الْهُمْيانَ عَلَى وَسَطِه؟ فَقَالَتُ: َعَمْ وَيَسْتَوْئْق مِنْ تَفَقيِا'. وروي عن ابن 
عباس مثله29 , وليس يُعرف لهم في الصحابة مخالف, فكان إجماعاًء ولأن ما مُنع المحرم 
من لباسه. وجبت الفدية فيه فمالم تجب الفدية فيه. لم يكن ممنوعاً منهء وأما الخبر 
فمرسل» وإن صح كان محمولاً على الاستحباب . 


مسألة : : قَالَ الشافعِي رَضِيَّ الله عن 0 آلْمُحْرِمُ في اليكدن وَنَازِلاً في 
الأزض ». 


قال الماوردي : : وهذا صحيح ٠‏ [يجوز للمحرم أن يستظل سائراً ونازلاً]. وقال مالك 
. يجوز للمحرم أن يستظل نازلاً» ولا يجوز أن يستظل سائراٌء لماروي 00 لل صَلَّى 
لله عله وسلَّم َي رَجُلا يَظْْبُ القَيّافِي وَآلطَل فَقَالَ لَه الي صَلَّى الله علَيْهوَسَلَم أضح 
لِمَنْ احرمت لَهُ40) أي اخخرج إلى الشمس لأن الضح الشمس» والدلالة على صحة ما ذهبنا 
إليه رواية يحيى , بن الحصين عن ' م الحصين قالت: حَجَجْتَ مَعْ رَسُول آللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيّه َيه وسَُمَ سج اوداع رايت أسَائَةٌ بلالا أحدهما آذ بخظام. اق آلنبيّ صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّم وَالْآحَرُ يتوه يِنَ لحر حَتَى ر رَمَى جَمْرَة آلْعَقبَقِه». وقد روي عن طائفة من الأنصار من 
الحُمْس من قريش أنهم كانوا يشدّدون في ذلك أول الإسلام » حتى كانوا إذا أرادوا دخول 
دار أتوا الجدار ولم يدخلوا الباب, ويرون ذلك عبادة وبرت فأنزل الله .تعالى : : #وَلَيسَ 
. آلبر بأن نأئوا لوت مِنْ ظَهُورِمَا وَلَكِنَ الْبِرَ مَنِ انقَى ونوا لسوت مِنْ أبوَابِهَا» 
[البقرة: ]١84‏ فكانت الإباحة في ذلك عامة. لأن المسلمين قديماً في العصر الأول وفيما 

يليه من الأعصار لم يزالوا يحرمون وهم في العماريات والقباب. لا يتناكرون ذلك ولا يُذكر 
عليهم, فثبت أنه | إجماع أهل الأعصارء ولأن كل ما جاز أن يَسْتَظِل به المحرم نازلا جاز أن 
يستظل به سائراً كاليدين» فأما قوله : «أضح كن انث نون قله زا 


أحدهما: أ نه أنه نهاه عن تغطية رأسه. ولم ينهه عن الاستظلال. 
والثاني : أن ذلك محمول على طريق الاستحباب» لما روي أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم 
صَرِبَتٌ لَهُ قب يبَطن نَمَرَةٍ فدَحَلَهَا وَآسْتَظَلَ وروي اله لما واف عَرَفَةَ أَقَامَ في لَحْفٍ الْجَبّلٍ 


. انظر المصدر السابق‎ )*( .51/٠4 أخرجه البيهقي‎ )١( 

6 أخرجه البيهقي 1/6. ع4 أخرجه البيهقي 6ن 

)0( أخرجه مسلم 444/7 في الحج حديث /7١17(‏ ) وأبوداود حديث (1874) والبيهقي 6. 

(7) أخرجه الطبري. في التفسير 507/7 وذكره السيوطي في الدر المنثور 147/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد 
وابن بن المنذر وإسناده مرسل كما قال الحافظ في الفتح ٠3/غ‏ 5غ والإصابة (؟ .)59١‏ 


كتاب الحج/ باب ما يجتئية المحرم من الطيب ولس الثياب مس ١88‏ 
د ظُلُلَ عَلَى رَأْسِهِ بعَوبٍ مِنَ آلشّمْس إِلى أنْ رَالْتِ آلشّْمْسُ وَحَانَتِ آلصَّلاة فدل أن نهيه 
على طريق الاستحباب لا على طريق التحريم . 

فإن قيل : فالنبي فك إنما فعل ذلك نازلا . 

قبل : ونهيه إنما كان لمحرم نازل . 

فصل: قال الشافعي : ولا بأس للمحرم والمحرمة أن ينظرا في المرآة لحاجة وغير 
حاجة. [وحكي عن عطاء الخراساني أنه كره ذلك لحاجة وغير عا 01 وحكي 0 مالك 
أنه كره ذلك إلا لحاجة, والدلالة عليهما : ما روي «أَنَ رَسُولَ آللَه صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ كَانَ 


مم بر هاس 


َنظرٌ في لْمِرَآةٍ وَهُو مُحْرِمو9) والله أعلم بالصواب . 


)1( سقط في أ. 
زق6 أخرجه البخاري معلقاً 475/1 في الحج باب الطييب عند الإحرام أخرجه الثوري في جامعه وابن ن أبي 
شيبة كما في الحج . 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م4 


باب دخول مكة 


مسألة: قَالَ الشافعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَأحِبٌ لِلْمُخْرم أَنْ يَغْثَيِلَ مِنْ ذي طُوَى 
إبعول كك 

قال الماوردي: وهذا كماقال من السنة | لمن أراد دخول مكة لحيج ‏ أو عمرة» أن 
يغتسل لدخولها من بين ذي طوىء إذا١كاق‏ طريقة غليها : لرواية عائشة ئشة «أنَّ آلنِيّ صَلَّى الله 

عَلَبْهِ وَسَلَمَ لما أرَادَ 10 مك اعتسل: بذِي طَوّى)() . ولأنه يدخل إلى مجمع الناس لأداء 
عبادتهم» واستحب له الغسل كالجمعة والعيدين» فإن كان طريقه على غير ذي طوى. 
اغتسل من حيث ورد من طريقه لدخول مكة, لأن الغرض الاغتسال لا البقعة. وقد كان 
عمر بن عبد العزيز يغتسل لدخول مكة من بئر ميمون؛ لأن طريقه كان عليهاء وإنما استحب 
الشافعي بين ذوي طوى. اتباعاً للنبي يل لمن سلك طريقه» وقيل : سميت ذي طوىء. لبكر 
بها كانت مطوية بالحجارة» ولم يكن هناك غيرهاء فنسب الوادي إليهاء فأما من خرج من 
مكة ليحرم بعمرة» فاغتسل لإحرامه, ثم أراد دخول مكة. 0 فإن أحرم من موضع بعيد 
عن مكة كالجعرانة والحديبية. فنختار أن يغتسل ثانية لدخوله مكة. كما قلنا في الداخل إليها 
من غيرهاء وإن أحرم من موضع يقرب من مكة كالتنعيم أو أدنى الحل. لم يغتسل ثانية؛ لأن 
الغسل إنما يراد للتنظيف وإزالة الوسخ عند دخوله, وهو باق في النظافة بغسله المتقدم. مع 
قرب الزمانين ودنو المسافة . 

فصل: : فأما الحائض» فهي كالطاهر, مامورة بالعدذل لدخمول محة؛ 5 رَسُولٌ آللّه 
ص الله علي وَسَلَم مر أسْمَاء بآلغسل, وكات شيكات زقال ‏ الشائض شل نا يفعل 
آلْحَاجُ غير أنْها لآ تطوف بِآلْبيْتِ . 

فإن قيل: فأسماء إنما أمرها بالغسل للإحرام . 


قيل : من مر ارال ْ للإحرام» أمِرَ بالعسل لدخول فككة كالطاهر) ولأنه غسل قُصِد به 
تنظيف الجسد. لا رفع الحدث. فاستوى فيه الحائض والطاهرء فإذا ثبت أن الغسل لدخول 


)1( أخرجه البخاري حديث 5ه6ه١1‏ و:105١)‏ ومسلم .)١7569(‏ 


مكة مسنون» فإن تعذر الغسل. فالوضوء. وإن تعذر الوضوء. فالتيمم, وإن ترِكَ ذلك كله 
مع إعوازه أو وجوده. أجزأه ولا شيء عليه ؛ لأنه ليس بواجب. 

مسألة : قَالَ الشافعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَيَدْحل مِنْ َي ََاءوتََِْلُ لْمَرَاةٌ لْحَائْض 
0 آله صَلَّى الله علي َنم أَسْمَاءَ بدَلِكَ وَقَولهُعَلَيْهِ آلسَّلامُ لِلْحَائْض «آفْمَلِي مَا 
يَفْعَلُ آلْحَاجُ غَيْرَ ألّكِ لآ تَطوفي بآلْبَيْت». 

قال الماوردي : وإنما استحب الشافعي الدخول منها لمن كان طريقه عليهاء لرواية 
عبد الله بن رافع عن أبيه عن ابن عمر أن رَسُولَ آللَِ صَلّى اللّهُ علي وسَلُمَ لماجا ذا طُوَى» 
بَاتَ ختى صَلَى آلصَبْحَ , نم آعْمَسَلَ وَدَحَلَ مِنْ أغلى مَك مِنْ كدَائ وَحَرَجَ جِينَ خَرَجَ من 
أُسْفل مَكة منْ كدَاءٍ وروت عائشة رضي الله عنها أن آلبّيّ صَلّى اله علب وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَة 

في آلْحَج وَآلْعُمْرَةِ مِنْ ثَيّه كدَائِ('» فلذلك ما استحببنا له تأسياً برسول الله يكل أن يدخل من 
ثنية كداء العلياء ويخرج من ثنية كداء السفلى, وكذا يستحب لمن خرج إلى العمرة أن يعلو 
ثنية كداء. وفيدخل من المعلاة» وقد جرت العادة اليوم بدخول المعتمرين من جهة المنقلة 
من باب ابراهيم. ومن أين دخل أجزأه وإن ترك الأفضل والأولى . 

فضيل: استحب قوم دخول مكة ليلاً» وهوقول عائشة؛ وعمر بن عبد العزيز, 
وسعيد بن جبير لأنْ لبي صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ َحَلهَا لَمًا آعْمَمْرَمِنَ آلْجُعْرَانَةٍ ليلا 
واستحب آخسرون أن يدخلها نهاراًء حُكِيَ ذلك عن ابن عمرء وابراهيم النخعي. 
وإسحاق بن راهويه. لأنَآلبّيّ صَلْى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ َحَلََا ني حمر آلْقَضَاءِ ءِ نهَاراً وفي عام 
الفتح نهارا وَفِي حَجَةٍ سَنْةَ عَشْرٍ نَهَار وكلاهما عندنا سواء؛ لأن النبي يك فعلهماء واختار 
قوم أن يدخلها راكباً؛ لآن رسول الله يي دخلها راكباًء واختار آخرون أن يدخلها ماشياً حافياً 
لقوله تعالى لموسى : «تَآخلع تعْليِكَ نك بآلْوَادِ الْمَقدَسٍِ طوىَّ» [طه : ؟١].‏ وروي عن 
رسول الله يَلةٍ أنه قال: «لْقَدْ حَج هَذَا آلْبَيتَ سَبْعُونَ نيا ٠‏ كُلّْهُمْ خَلْعُوا نِعَالَهُمْ ين ذِْي طوىٌّ 
تَعْظِيماً لِلْحَرّم» "2 وكلاهما مباح» والمشي أفضل . 

فصل: مح لنن دخل بك أن يدخلها كدو لياه وتقصو نه داعياً 
بالمعرلة والتسور » وقد روى ابن عمر أن رَسُولَ آل صَلَى الله عليه وَسَلُمَكَانَ ذا دَخَلَ مَكَة 
قال : «اللَّهُمٌ لا تَجَعَلَ مَنَايَانَا بها جِينَ نَدُحُلّهَا إلى أنْ نَخْرْجَ مِنْهَاه 0©. ويكون من دعائه, ما 


.)19178( أخرجه البخاري 011/7 في الحج حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة من قول ابن عباس حديث (71974) والطببراني والعقيلي في الضعفاء 5/١‏ وانظر 
التلخيص 757/7. 1 0 

() أخرجه أحمد في المسند ١0/7‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١14/9‏ والطبرانى فى الكبير 807/17 
وذكره الهيثمي في الموارد ه/ 00.708 0 


شن كتاب الحج/ باب دخول مكة 


رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن آي صَلّى الله عله وَسَلمَ كان يَقُولُ عند حول : 
الهم هَذَا للد َلدُكَ وَآلْبيْتُ ببنّكَ جنْتُ أطلْبُ رَحْمَمَكَ ألم طَاعَتَكَ مُتبِعا لأثركٌ, 
رَاضِيا بقدرك, مُسَلْماً لأمْرك أشألكَ مشالة آلْمُصْطَرٌ يِف آلْمُشْفِقُ مِنْ عَذَايِكَ حائفا 
لِعْقَوبَتِكَ أن تسقلي يفوك وَأنْ تتَجَاوَرٌ عَنْى بِرَحْمْتِكَ وَأَنْ تُدُيِلَنِي جَنْتكَه. وأي شيء 
قال ما لم يكن هجراً جازء قد روى ثابت عن أنس أن النبي يَلِ دخل في عمرة القضاء وابن 
رواحة يمشي بين يديه ويقول: 

9 2 8 مه بع 2 2001 

ةم يلين الخَيزعَنْ ميد 
رسول الله كه : :ل علي شر فك ارم يكين لطر رت : 

فصل: : فأما مكة. فقد ذكرها الله تعالى في كتابه بآسمين : مكة وبكة فقال في سورة آل 
عمران: 9إنَ وَل يت وضع لاس لذي ببَكَة مُباركاًه [آل عمران: 15] وقال تعالى في 
0 :ومو الي كف أيبيهع عتك ذأ بكم عنْهُم ين مة من يد أن أَعفركم 
ار دل المج الاق فيقولون اضرب لازبة لازم 0 وقال أخروةتيتن 
هما اسمان» والمسمى بهما شيئان. ومن قال بهذا اختلفواء في المسمى بهما على قولين: 

أحدهما: أن مكة اسم البلد. وبكة اسم البيت وهذا قول ابراهيم ويحيى . 

والثاني : : أن مكة الحرم كله وبكة المسجد كله وهذا قول زيد , بن أسلمء فأمامكة 
مأخوذة من قولهم تمككت المخ تمككاً إذا استخرجته » وأنشد بعض الرجاز في تلبيته : 

يُتَامَكةٌ الفابتر مكي مكنا “ولا شلكي لعجا وكا 

مكة الفاجر يعني بمكة العاجز عنهاء ويخرجه منها. وأما بكة فقد قال الأصمعي: 
سميت بذلك»؛ ل د أي يدفع , وأنشد: 

إذا التشرحث عدت كه 4 ا 1 0 

مسألة: قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «قَإذًا رَأَى آلْبَيْتَ قَالَ: آللّهُمّ زد هَذَا آلْبَيْتَ 


. 7937/5 وأبو نعيم في الحلية‎ )١٠١8( أخرجه الترمذي حديث (5847) والنسائي في الحج باب‎ )١( 

(؟) البيت في التهذيب 158/9 واللسان م [مكك] ومعجم مقاييس اللغة م [مكك] وتاج العروس 1١174/1٠7‏ 
ومعجم البلدان .7١١/8‏ 

(*) البيت في معجم البلدان 5ه/ .7١١‏ 


كتاب الحج/ باب دخول مكة نان 


تشريفاء وَتَعظِيمء وَمَهَبَهٌ وَكُريماء وز مِنْ عظَهِه وَشَرَفِهِه مِمّنْ َه أو اعْتَمرَهُ ريف 
وَتَعْظِيماً ومَهَابَة» ودكريماً ود تَقُولُ آللّهُمٌ أَنْتَ آلسّلامُ وَمِنْكَ آلسَّلامُ فحنا ينا بآلسّلام ». 

قال الماوردي : إذا دخل المحرم إلى مكة. فرأى البيت قبل وصوله إليه» فيستحب أن 
يقول ما حكاه الشافعي, فقد روي عن النبي يَكةِ يقول بعده: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام فحينا ربنا بالسلام2'70 فقد قالها سعيد بن المسيب» وحكاه عن عمرء ثم يصلي بعد 
ذلك على النبي يكَكِةٍ . قال الشافعي : وما قال من حسن أجزأه. ويستحب أن يرفع يديه عند 
دعاه إذا رأى البيت. وحكي عن جابر أنه كره رفع اليدين عند رؤية البيت. وقال: ما أعرف 
ذلك إلا لليهود. وقد سافرنا مع رسول الله يكلِِ فلم يفعل ذلك. والدلالة عليه رواية مقسم عن 
ابن عباس أن النبي ككل قال: «تُرْفَمُ الأيدي في الصلاة وإذا رأيت البيت» وعلى الصفا 
والمروة» وعشية عرفة؛. وبجمع. وعند الجمرتين» وعلى البيت. وروى حبيب عن طاوس 
قال: لما رأى النبي يكْةِ رفع يديه فوقع زمام ناقتهء فأخذه بشماله ورفع يده اليمنى . 

قحال الشافعي : إذا دخل مكة لم يبدأ بشيء قبل دخول المسجد الحرام ويختار أن 
يكون دخوله من الباب الأعظم الذي يلي المعلاة والردم ‏ وهوباب بني عبد شمسء الذي 
يعرف اليوم ببني شيبة ؛ لأن رسول الله َه من تلك الجهة قصد. ولأنه يكون محاذياً لوجه 
الكعبة. وبابها والمنبر» والمقام والركن. وقد قال تعالى : ونوا آلْيُْوتَ مِنْ أَبوَابِهَا4 
[البقرة: .]١189‏ ولأن كل مقصود فسبيله أن وى من كل وجينه ا من ظهرة» ولكون من 
قوله عند دخوله ؛ ما رواه أبو حميد الساعدي قال : قال رسول الله كَل : ذا محَلَ أُحَدُكُم 
المسْجَد فَليُصَل عَلَى النبىّ 6 بقفل: ل 00 
الأوزاعي قال : لها دخل غمر بن عبد العزيير زالفسجند الحرام قال اللهُم | إنك قَلْتَ 
في كتابك : : وَمَنْ وَخَلَهُ كان آمنا آنه عل مانا عنْدَكَء وَأنْ تَكفِينامُونَة الِدَنين وَكُلٌ 
هولٍ كو الجة . فَإِذًا محل آلْمَمْجِد لم يبدا بَمَيْءِ. غير آلطوَافٍ. طوف بِآلْبَيتِ سَبْعاً. 
لرواية جابر بن عبد الله قال: «َخَلْتَ مَعْ وَسُول آللَ صَلّى الله َلئْهِوَسَلَمَ حَالَ آزتفاع 
ال فلا ان بات المسجل» ناح رَاجِلَتَه دَحَلَ امعد بدأ َالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ 
وَقَاضَتْ عَيْهُ من لب ثم رمَلَّ حتى آلْنَهَى إلى الركن آلآخْرٍ فَآسْتَلَمَهُ وَرَمَلَ نلاناً وَمَنََى 
ا ؛ فلم فرع قبل الْحَجَرَوَوَضم يَدَيْهِ عَلَيّه ثم مسح بهِمَا وجهه9) «وروى عبد الله ين 
عمرقال: : كان ا الأعْمال إلى لبي صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَّمَ ! إِذَا قَدِمْ مَكَْةَ آلطوَافٌ 
ليت ولأن طواف القدوم تحية البيت. كما أن الركعتين تحية المسجد, ثم كان قاصد 
المح نات | عه فكذلك قاصد البيت مأمور بتحيته . 


)١(‏ أخرجه الشافعي كما في البدائع )٠١77(‏ والبيهقي 5/”ا/. 
زه أخرجه الحاكم في ١‏ لمستدرك .:50:/١‏ 
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فإن قيل: هلا كانت تحية البيت صلاة ركعتين كسائر المساجد. 


قيل: لما كان البيت أفضل من سائر المساجد. وجب أن تكون تحيته أفضل من تحية 
سائر المساجد. والطواف أفضل من الصلاة. لرواية عطاك عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله وك ٠‏ يِل آله نعال عَلَى هَذَا بيت فِي كل يوم عِشْرِينَ ومَافَة رَحْمَةَ سِتُونَ 
ِنهَا لِلطَائِقِينَ ارو اي وَعِشْرُونَ لِلنْاظِرِينَ فَيُجَْعِلٌ 0 لِلْطائف أَكْمْرَ مِنْ أجر 
لْمُصَلَي) ». فدل على أن الطواف أفضل من الصلاة . وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن النبي كه قال :"كر سكا أل آلسَمَاءِ ءِ عَلَى آله الْذِينَ يطوفونَ خول ركو 
كر سُكَانٍ أل الأض » لَذِينَ 'بَطوفُونَ حَوْلَ بيت . وروى الحسن قال: يدوت أن 
رسول الله يك قال : لون لْمَْئِكَةَ صَافَحَتٌ أحدا لَصَافَحَتُ آلْمَازِيء وَآلطْوَافٌ بِآلَبَيْتِ 
حرفن في الرَحْمَق وَإِنْ آلله تَعَالَى باهي بآلطَائِفِينَ آلْمَلائْكَة» . وهذا الطواف سمي طواف 
القدوم. وطواف الورود. وطواف التحية» وليس بنسك. فإن تركه تارك. فحجه يجزىء. ولا 
عله قال أبو ثور: مر فك لجيه المخرم. وعلى تاركهدم . قال مالك: إن تركه 
مرهقاء أي مستعجللاء فلا شيء عليه وإن تركه مطيقاً. » فعليه دم . وهذا خطأ؛ لأن هذا 
الطواف تحية البيت» وليس بنسك يتعلق بالحج . ألا ترى أنه لو ضاق بهم الوقت. فتوجهوا 
إلى عرفة يسقط عنهم, ولو كان نسكاً لزمهم أن يقضوا إذا عادواء أو يفتدوا بدم. فثبت أنه 


مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيَفْتيحُ آلطواف بالاستّلام . فَيعَيّلُ الرَكُنَ 
ءَ 6 فى 5 َه 8 - 
الاسود). 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا أراد الطواف. فيجب أن يبتدىء بالحجر الأسود؛ 
ولأن رسول الله وك بدأ بهء ثم يصنع خمسة أشياء : 

أحدها: أن يحاذيه بيديه لرواية ابن عمر أن النبي كلةِ لمادخل المسجد, استقبل 
الحجر فإن حاذى جميع الحجر بجميع بدنه كان أولى» وإن حاذى بعض الحجر بجميع 
بدنه. أجزأه. لأن لما كان المستقبل لبعض الكعبة:بجميع بدنه كالمستقبل لجميع الكعبة. 
وجب أن يكون المحاذي ابعص الحجر يججخ بدنه كالمحاذي لجميع الحجرء. وإن حاذى 

جميع الحجر ببعض بدنه» أو حاذى بعض الحجر ببعض بدنه» ففيه قولان: 

أحدهما : وهو قوله في القديم : يجزئه, لأن ما تعلق بالبدن, فحكم البعض منه حكم 
الجميع , كالجلد. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بإسناد حسن وقال أبو حاتم : 

حديث منكر انظر تخريج الإحياء 74٠/١‏ . 
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والقول الثانى: قاله في الجديد: لا يجزئه ؛ لأنه لما كان المستقبل للكعبة ببعض بدنه 
في حكم غير المستقبل. وجب أن يكون المحاذي للحجر ببعض بدن في حكم غير 
المحاذي, فإذا ثبت أن عليه أن يحاذيه بجميع يدنه فوجب أن يكون لمسه مع أول الحجر, 
ثم يجوره طائفاً وليس استقباله شرطاًء وإنما محاذاته شرط . 


فصل: والثاني: أن يستلمه بيده لرواية ابن عمر أن النبي كلِةٍ استلمه. وروى سعيد بن 
جبير عن أبن عباس قال سمعت رسول الله ككِ يقول : «لَيبِعَئنّ هَذَا الركنَ وَلَهُ لِسَانُء وَعَينان 
ال يَشْهَدُ عَلَى مَنِ آسْمَلَمَهُبحَق2'0 وروى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله ككل : «الحَجَرٌ يَمِينُ آللّهِ في الأزض ,يضافح يها عباتهه9. ودوى 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله : «الحجَر يَمِينُ آللَهِ في الازض, فَمِنْ مَسَحَهء فَقَدُ 
ايع آللَّه. وأما استلام الحجرء > نهر تحال في القدير تاخيوة من السثلام وهي الحجارة. 
وأحدها سالمة تقول: استلمت الحجر إذا لْمسته من السّلام قال ذو الرمة : 

نَدَاعَيْنَ بآسْم آلشيب في مُكَل جَوَائبهُ مِنْ بَضْرَة ولام" 

فالسلام الحجارة السود. والبصرة الحجارة البييض. وبه سميت البصرة لما في أرضها 
من عدوق الحجارة البيض . 

فصل: والثالث : أن يقبله بفيه. وكره مالك تقبيله وقال: يستلمه. ثم يقبل يده استدلالاً 
بما روي أنه عليه السلام طاف في حجة الوداع على بعير» فاستلم الركن بمحجنه وقبّل طرف 
ا ل ا ا له «استقبل رسول الله عَكهِ 
الحجر. فاستلمه في وضع * شفتيه عليه يبكي طويلاً. فالتفت فإذا هو بعمر يبكي » فقال: 
ها هنا تسكب العبرات2©0 . . وروى ابن شهاب أن عمر بن الخطاء رضي الله عنه قبل الحجر 
وقال: ا ل ل 
وَسَلُم يَبلكَ ما بتك 90©. فقال علي بن أ بى طالب: أما إنه ينع ويضرء سمعت الني ك2 
يقول: اواك برد شا سنس اولي ان رد َوْدَعَهُ في رق وَفِي هَذَا 
آلْحَجَرِ فَهوَيَشْهَدُلِمَنْ واه يَوْمَآلْقَِامَة فَقَالَ عُمَرٌ: لا أَخْيَاني آللَهُ لمُْضلة لا يَكُونُ لها 
ابن أبي طَالِبٍ حَيَا» . قال الشافعي اليخل الخجر ا تصويت و تطنين امكذا البنه كيم 


)1( أخرعه احبد قن المسند 1/١‏ والدارمي /: والطبراني في الكبير 57/١5‏ والبيهقي 5/ 70. 
(١‏ ضعيف أخرجه الخطيب في التاريخ 6/5 وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ا 
[فة اليك في العاف [سم ريصم 

(4) أخرجه مسلم حديث (171/0/5170). 

(5) ذكره ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات .)١٠١7(‏ 

30( أخرجه البخاري حديث (19917 و0١15)‏ ومسلم (1770). 
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فصل: والرابع : أن يسجد عليه إن أمكنه. قال الشافعي : لأن فيه تقبيلاً» وزيادة 
سجود لله عز وجل . وقال مالك: السجود عليه بدعة» ودليلنا رواية محمد بن عباد بن جعفسر 
قال: رأيت ابن عباس قدم مكة مسبداً رأسه, فقبّل الحجر, ثم سجد عليه ثلاث وذلك يوم 
التروية قال أبو عبيد: التسبيد. ترك التدهن والغسل . 

فصل: والخامس : أن يقول عند استلامه اإبسم آللّه وَآللَهُ كبن آللّهُم | إِيمَاناً بك 
وَتَصْدِيقاً لِكِتَابك» وَوَفاءً بَعَهْدِكٌ انعا لكك فيلا محمد صَلى اللا نه رسن نقد زوق 
ذلك عن النبي كك 20 وهو المختار عند الشافعى » وقد روى سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال عند استلام الحجر الأسود: يسم الله والله أكبر» والحمد لله 
على ما هداناء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء آمنت بالله وكفرت بالطاغوت وباللات 
والعزى وما ادعي دون الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين». وما قال من 
ذكر الله وتعظيمه فحسنء» فإذا ثبت ماذكرنا من هذه الأمور الخمسة. فجميعها سئة غير 
واجبة,» إلا محاذاة الحجر الأسود لا غيرء فإن كانت زحمة لا يقدر معها على الاستلام 
والتقبيل إلا بزحام الناس» نُظرء فإن كان إن صبر يسيراً خف الزحام» وأمكند الاستلام صبرء 
وإن علم أن الزحام لا يخف, ترك الاستلام ولم يزحم الناس وأشار إليه رافعاً ليده ثم يقبلها. 
وحكي عن طائفة, أن الزحام عليه أفضل. فروي عن سالم بن عبد الله قال: كنا نزاحم ابن 
عمر على الركن» وكان عبد الله لو زاحم الابل لزحمها. وروي عن طلحة بن يحيى بن 
طلحة, قال: سألت القاسم بن محمد عن استلام الركن فقال: استلمه يابن أخي وزاحم 
عليه؛ فإني رأيت ابن عمر يزاحم عليه حتى يدمى 9). 

والدلالة على أن الزحام مكتروة» زواية سعيدين المسي عن غير بن اللخطات 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «إنْكَ رَجْلَ قَوِي [لا] نوَذِي الفسيت: قَإِذًا أَرَدْتَ أن 
َسْتَلِمَ آلْحَجَرَ فَإِنْ كَانَ حَالِياً فَآسْتَلِمْهُ وَإِلاّ فَسَتَقَيلَه وَكبّرٌ20. ورُوِي عن ابن عباس أنه 
قال: لا تزاحم على الحجر لا تؤذِي ولا يؤدذى» لوددت أن الذي زاحم على الحجر نجا 
منه كفافا. 

فصل: أما النساء فلا يختار لهن الاستلام ولا التقبيل» إذا حاذين الحجرء أشرن إليه. 
قد روى عطاء «أن امرأة طافت مع عائشة فلما جاءت الركن قالت المرأة يا أم المؤمنين ألا 
تستلمين فقالت عائشة وما للنساء واستلام الركن امض عنك. وأنكرت عائشة ذلك على 
مولاةلها. فإن أرادت المرأة تقبيل الحجر. فعلت ذلك في الليل عند خلو الطواف. . 
(1) قال الحافظ في التلخيص لم أجده هكذا 1407/7 وانظر السنن الكبرى للبيهقي /74. 


(؟) أخرجه البيهقي .48١/05‏ 
(57) انظر المصدر السابق. 


يفن 
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0 :قالش ر الل 0 م آلْيَمَا يله ويفا , لوقيل لي 
لدي 0 ايد ماني _ 


0 عم 


م شيءٍ دُونَ الترَافِ. 


قال الماوردي : قد مضى الكلام في الركن اليماني. وهو الرابع من الركن الأسود. 
فمن السنة أن يستلمه بيده ويقبل يده. ولا يقبله. 

وقال أبو حنيفة: ليس من السنة أن يستلمه ولا أن يقبل يده إذا استلمه. بل يمر به. 
وقال مالك: يستلمه. ولا يقبل يده. ودليلنا رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن 
النبي كةِ قال: «لم أمر بالركن إلا وعنده ملك يقول يا محمد استلم». 

وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَكلِندِ كان يَسْتلِم الركن آلْيَمَانِيٌّ وَآلأسُوْدَ في 
كل طوافٍء وَلآ يتلم الاخَرَينِ الذي ما يلي الْسجرده. 

وروى عطاء قال: قال رسول الله يك : «ما مَرَرتَ بِهِذَا آلركن إل وَجبرِيلٌ َائِم عِنْدَهُ 
يَستَعَفِرٌ لِمَنْ آسْتَلَمَهُ بحقو29. وروى مجاهد قال : كَانَ رَسُولُ آللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
يَسَْلِمُ آلرْكنَ اليمَانِي وَيَضْعٌ حَدهُ عَلَيَهِ. 

فصل: فأما الركنان الآخران اللذان بين الحجر الأسود. وهما العراقي والشامي فليس 
من السّنة أن يستلمها بل يمر بهما. وحكي عن عبد الله بن الزبير: أنه كان يستلم الأركان 
كلهاء وقال لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه مهجوراً؛ والدلالة على أن ليس ذلك منهء 
ما رواه نافع عن ابن عمر قال: ما رأيت رسول الله كل يستلم إلا هذين الركنين» يعني 
اليماني والحجر. فما تركتهما منذ رأيت رسول الله يل في شدة ولا رخاء ولأن الركن الأسود 
واليماني بنيا على قواعد ابراهيم » فاختصا بالاستلام» وليس ذلك كذلك العراقي والشامي . 
وقال الشافعي : وليس ترك استلامها دليلا على أن منهما مهجوراًء وكيف يهجر ما يطاف به لو 
كان ترك استلامها مهجوراً هجراناً لهماء كان ترك استلام ما بين الأركان هجراناً لها فأما 
تقبيل اليماني, فلم ترد به السنة. فإن قيل: لما استويا في الاستلام» فهلا استويافي 
التقبيل . 

قيل : السنة فرّقت بينهما بتقبيل النبى يل لأحدهما على أن الركن الأسود أشرف, لأن 
ابتداء الطواف منهء ولآن الحجر الأسود فيهء وقد روى عبد الله بن عمروبن العاص قال: 
أَشْهَدُ بآلله ئلاثاً أني سَمِعْتُ رَسُولَ آللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلُمَ يتشُول: «إِنَْ الْحَجَرٌ وَآلْمَقَامَ 


(1) أخرجه البخاري حديث (1104) ومسلم (11717) والبيهقي /77. 
(؟) انظر إتحاف السادة المتقين 701/5. 


لين 
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يَاقونَانٍ مِنْ يَوَاقِتِ آلْجَنْةِ ظمْس آللَهُ نُورَهُمَا وَلَوْلآ ذْلِكَ لأضاء : نُورَهُمَامَابَيْنَ آلْمَمْرِقٍ 
وَآلْمَغْربٍه0") . وروى الحسن أن رسول الله كل قال: الركنٌ الأسوة ورهن انور الجن ونا 
مِنْ 1 ل يَدْعُو آللّ عَرْوَجَلٌ | 9 اتويت لَه 

فصل: ويتسحب أن يكبر إذا استلم الركن اليماني ويدعو عنده. فقد روى سالم عن 
أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال : : عَلَى الركن الْيَمَانِيٌ مَلِكَانٍ مُوَكَلانِ يُوْمُنَانِ 
عَلَى دُعَاءٍ مَنْ يَمْرْ به وَعَلَى لأسْوْدٍ ما لآ يُخصَى70©, ويختار أن يكون من دعائه ما روى 
سعيد بن المسيب أن النبي كك كانَ إِذا مر بالركن الْيَمَانِيُ قال: الله ا أَعُودُ بك مِنَ آلْكُفْرِ 
َآلْمُفْرِ وَآلدلَ وموَاِفَ الْخزي في آلدُنيَاوَآلاجرَةٍ رين آنا في اليا حَسَنَةُ رفي الآخرة 
حسنة . وَقناعَذَابَ آلنارٍ. فقال رجل يارسول الله : أقول هذا وإن كنت مسرعا؟ فقال: : نعم 


ه #مه مه 


ع افيا اف 


إن كُنْتَ أَسْرَحٌ ِْ بَرْقٍ الحلْبٍ ومَا دعي به مِنْ شَيْءٍ فَحَسَنّ» ويستحب أن يدعو بم عد المخير 
والركن» قذاروى الصين أن رسول الله يديد قال : «ما بَيْنَ الركن الْيَمَانِيُ والركن اده 
رؤضسة من رَيامين آلْجنةهوليكن من دعائه ما روى عبد الله بن السائب قال: سمعت 


رسول الله يل يقول بين الْحَجَرِ وَآلرَكْنِ : «رَينًا آنا في الدُِنيًا حَسَنَة وَفِي غير ةروق 
عَذَابَ النار»9© , 


67 سا م 


مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عنهُ: «وَلا يبْنَدِىءَ بِشَيْءٍ غَيْرَ آلطَوَافٍ إل أن يَجَدَ 
الإمام في لْمَكتُويَة أو يخَاف فرك فرْضٍ أو رَكْعَتّي, آلْفْجُرِ إقال) وَيَقَولٌ عِنْدَ آبِتِدَائه آلطوّاف 
وَالاسَتِلامَ «بآسم للَهوآلل أكب رُم إيمَانابكَ وَتَصْدِيقاً بكتَابك وَوَفَاءَ يعَهدِكَ وَآتبَاعاً لِسَنْةٍ 
بيك مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم . 

قال -0 تتح ارد حل بعلم ومرع ين شيء حتى يطوف بالبيت 

أحدها: 50 

والثالث: لعبادة يخاف فوتها. 


. 775/0 وابن خزيمة(7777) والنسائى‎ 7١4/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

إف6 بنحوه أخرجه البيهقي ه/ 0/. 

ف أخرجه أبو نُعيم في الحلية 06 والخطيب في التاريخ 777/١7‏ . 

(4) أخرجه الشافعي في المسند (47 3 وعد الززاق فى المققا جنيك 9519 رأحند في العددد 
7 وأبوداود حديث (1847) والنسائي في في الكبرى وذكره الهيثمي في الموارد )٠١٠١١1(‏ والحاكم 
في المستدرك 200/١‏ 


كتاب الحج/ باب دخول مكة ين 


فصل: نأما العذر: ذ فهو أن يكوة نتريضاء أو عسده سريظن: أو يحتاج إلى ارتياد 

مسكن, أو إحراز رجل فهذا معذور بتأخير الطواف, فإذا دخل مكة لم يقصد المسجد إلا 
بعد زوال عذره؛ لأن قصد المسجد إنما يراد للطواف, فإذا عذر بتأخير الطواف عذر بتأخير 

اكول زان المسة فإذا زال عذره قصد البيت فطاف به سبعاً. 

فصل: وأما حضور ما هو أولى منه. فهو أن يجد الناس في صلاة جماعة وقد دخل 
امسن فيبدأ بصلاة الجماعة قبل الطواف؛ لأن صلاة الجماعة فضيلة حاضرة». والطواف 
شيء لا يفوت, على أنه لوهم بالطواف منعه السير به» وكذا لو دخل وقد أقيمت الصلاة. 
لم يطف. وصلى معهم. فإن دخل وقد أذن المؤذنون للصلاة» فإن كان بين الأذان والإقامة 
زمان يسير لا يتسع للطواف. كأذان المغرب. لم يطف. » لكن يستحب أن يصلي ركعتين 
تحية المسجد. ثم يصلي الجماعة, ثم يطوف,. وإن كان ما بين الأذان والأقامة نينا 
للطواف. لم ينتظر الصلاة وطاف فإن أقيمت للصلاة ة قبل إتمام الطواف فيختار أن يقطعه 
على وتر من ثلاث» أو خمس» ولا يقطعه على شفع لقوله يِه : إن الله وثرَيُحِبُ الْوثْرَه . 
فإن قطعه على شفع جازء ويخرج من الطوفة عند الحجر الأسود. ليكون قد أكملهاء. فإذا 
فرغ من الصلاة» عاد فبنى على طوافه وتمم. فإن خرج من من الطواف قبل أن ينتهي إلى 
الحجر الأسود ققد خرج قبل إتمام الطوفة». فإذا عاد بعد فراغه من الصلاة ابتدأ من حيث 
قط واستظهر ليتمم الطوفة التي قطعهاء ثم يبني عليها تمام سبع . 

فصل: وأما ما يخاف فوته من عباداته» فمثل صلاة الفرض إذا ضاق وقتها أو صلاة وترٍ 
أو ركعتي فجر أو صلاة فرض كان قد نسيها ثم ذكرهاء فإنه يُقدم هذا كله على الطواف. فإذا 
عله طن بعلم لان ما الك ورك والطر افا ار 

فلن قيل : إذا كان هذا الطواف تحية المسجد كالركعتين, فهلا استغنى بصلاة الفرض 

قيل: الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الصلاة جنس فناب بعضها مناب بعض» وليس الطواف من جنسها . 

والشاني: أن صلاة الفرض في المسجد تنوب عن تحية المسجد. والطواف تحية 
للبيت». وليس بتحية للمسجد. قال الشافعي : والرجال والنساء في ذلك سواء. يعني في 
الأمر بطواف القدوم. إلا امرأة كان لها شباب ومنظرء فالواجب لتلك أن تؤخخر الطواف إلى 
الليل ليستر الليل منها . 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: «وَيَضْطَبعْ لِلطَوَافٍ لأنَ لبي صَلْى الله عله 
وَسَلّم اضطبَعٌ حِينَ طَاف م ُمَرُ إقال) وَالاضَطِبعٌ أن يَشْتَمِلَ بِردَائِهِ عَلَى مَنْكبهِ الأيسَرِ وَصِنّ 


م قرا م 


نَحْتِ مَنْكبهِ آلأيِمَن فيَكُونُ مَنْكبْهُ الأيمَنُ مَكْسُوفاً حَنّى يكُملّ سَعْيهُ . 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 


قال الماوردي : وسمي اضطباعاً؛ لأنه يكشف إحدى ضبعيه. وضبعاه منكباه. وهو 
سنة في الطواف والسعي . وقال مالك: ليس بسنة؛ لأن رسول الله يكِ إنما فعله وأمر به في 
عمرة القضاء. حين قالت قريش: أما ترون إلى أصحاب محمد. قد وعكتهم حتى يثرب 
فقال لأضحابه: أرملوا واضطعواةة . كفغل أل آلنْشَاطٍ وَالْجَلَّدٍ لِيَغيظ قَرَيْشاً. قال: وهذا 
سبب قد زال» فيجب أن يزول حكمه. 


. ودليلنا أن رسول الله كك اضطبع بردائه حين طاف. وقال: «خذوا عني مناسككم». 
وروى ابن أبي ملكية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استلم الركن لسعي » ثم قال: لمن 
نبرىء الآن مناكبنا ومن نرائي وقد أظهر الله الإسلام؟ لأسعين كما سعى . قال الشافعي : رمل 
مضطبعاًء فقد أخبر بسنته. ثم فعل مشل فعله مع زوال سببه. وأكثر مناسك الحجء كانت 
لأسباب زالت وهي باقية» فإذا ثبت هذاء فالاضطباع والرمل مسئون في الطواف الذي يتعقبه 
سعي. وأما إذا لم يرد السعي بعده. فلا يضطبع له. ولا يرمل؛ لأن رسول الله يك لم 
يضطبع في طواف الوداع ولم يرمل. ب كو درل ال 0 
اللطواف غطى منكبيه» فإذا سلم من الطواف,. وكشف منكبه الأيمن للاضطباعء. فلو ترك 
الاضطباع في بعض الطواف. اضطبع فيما بقي منه. ولو تركه في - جميع الطواف اضطبع في 
السعي ولو تركه في الطواف والسعي » فلا فدية عليه ولا إعادة . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَآلإسْتِلامُ في كُلَّ وثْرِ أَحَبُ إِلَيّ مِنْهُ في كُلّ 
شَفْ». 
قال الماوردي : أما الاستلام فمستحب في جميع الطواف فإن تعذر عليه الاستلام في 
كل طوفة فالاستلام في كل وتر أحب إلينا منه في كل شفع لقوله ككلِ: «إن الله وتريحب الوثْرَ» 
ولأنه يصير مستلماً في افتتناحه وخاتمته, ولأنه يكون أكبر عدداء ولا يكن هنا تركية وت 
الاستلام قادحاً في طوافه . قد روى هشام بن عروة عن أ 7 بيه أن النبي يكَِةِ قال لعبد الرحمن بن 
عوف: يا أبا محمد كيف فعلت في استلام الركن؟ فقال: كل ذلك قد فعلت. استلمت 
الركن وتركت فقال النبي كل : «أصبت96 . 
مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «ويُرِمِلَ ثلاثاً وَيَمْشِي أزْبعاً ويَبْنَدِىءَ آلطوَاف 
ِنَ آلْحَجَرِ السْوَد وَيرْيلُ ثَلانا لآ الي صَلّى لل عازتسا رت بر الصير الاسريحنى 


م هم 


انتَهَى إِلَيّهِ نلاثا وَآلرّمَلُ هُوّ آَلْحَبَبُ لآ شِدَةٌ آلسعِي لد لْبَيتِ ا إِلَيَّ». 


)0 أخرجه البخاري (7 )٠‏ ومسلم حديث .)١506(‏ 
ع( أخرجه أبو نُعيم في الحلية 181/5 والدولابي في الكنى 8/1 . 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 14١‏ 


قال الماوردي : أما الرمل فهو الخبب. فوق المشي ودون السعي» فإذا أراد الطواف, 
فمن السئة أن يرمل فى ثلاثة أطواف لا يفصل بينها بوقوف» إلا أن يقف على استلام 
الركنين» ليمش فى أريفة أطواف. والدلالة على هذا رواية ابن جريح عن عطاء أن 
رسول الله كَل رمل من سبعة ثلاثة أطواف خبباً ليس بينهن مشي , ثم كذا أبو بكر عام حجه إذ 
بعنه رسول الله وو ثم عمر وعثمان والخلفاء كانوا يسعونء كذلك روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال فيم الرملات, ولا أرى أحدا أرانيه؟ ومسع هذا فما ندع شيئا 
كنا نفعله على عهد رسول الله يَكِةِ . ثم الرمل والاضطباع قريبان يفعلان في الطواف الذي 
يعقبه السعي., فإن ترك الرمل لعلة به اضطبع» وإن ترك الاضطباع لجرح به رمل» وإن 
تركهما في طواف القدوم عامداً أو ناسياً أجزأه طوافه وسعيه. ولا دم عليه؛ لأنه هبة 
والاضطباع والرمل في الحج. والعمرة, والقران» وقيل: عرفة وبعدهاء سواء فأما الطواف 
الذي لا يسعى بعده. فإنه يمشي فيه على هيئة» من سعي ورمل. وروي عن ابن عباس 
قال: أسعد الناس بهذا الطواف قريش. وأهل مكة. وذلك أنهم ألين الناس فيه مناكب وأنهم 
يمشون التؤدة. قال الشافعى : والدنومن البيت أحب إلىَّ لأن رسول الله كلةِ كان أقرب 
أصحابه إلى البيت ولأن المتضيرة بالطواف البيت» فإذا 5 إلى المقصود كان أولى . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرّمَلْ فَكَانَ إِذا وَقَف وَجَدَ فُرْجَةَ 
وَقَفَ ثم رَمَلَ فَإِنْ لَمْ يُمكنة أَحَيَبتُ أَنْ يَصِيرَ حَاشِيَةٌ في آلطوَافٍ إل أنْ يَمْنْعَهُ كر آلنْسَاءٍ 
يتسوك حركة مَشيه مُتَقَارِبا ولا أحِبٌ أن يَئِبُ مِنَ الأزض ». 

قال المازودي؛ قند:ذكزنا أن الرسل سكوة» والدتومق البيت ستتحن+ فإذا أمكنه 
الرمل والدنو من البيت فعلهما معاً. وإن لم يمكنه الرمل مع دنوه من البيت فله حالان : 

أحدهما: أن يعلم أنه إن وقف يسيراً وجد فرجة وأمكنه الرمل من غير أن يستضر 
بوقوفه الطواف, فالأولى أن يقف ولا يثب من الأرض في وقوفه؛ لأنه لم يفعله أحد يُقَتَدَى 


5 والشاني: أن يعلم أنه إن وقف لم يجد فرجة أو علم أنه يجد فرجة لكن إن وقف 
استضر بوقوفه الطواف. فهذا يبعد من البيت» ويصير فى حاشية الطواف ليرمل, لأن الرمل 
أوكد من الدنو من البيت وإنما كان الرمل أوكد لانم يله والدنو فضيلة والسنة أوكد من 
الفضيلة, ولأن الرمل من هيئاته الطواف المقصودة وليس الدنو من البيت من هيئته. فإن علم 
أنه إن صار إلى حاشية الطواف منعه كثرة النساء فهذا يدنو من البيت ويدرك الرمل لتعذره لأن 
مخالطة النساء مكروهة . 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَإِنْ تَرَكَ الرّمَلَ في آلشْلانَة لَمْ يَفْض في 
الأربَع وَإِنْ تَرَكَ الاصْطِبَاع وَآلرَمَلَ وَالاسْتِلام فَقَدُ أسَاءَ وَل شَيْءَ عَلَيْهه. 


ذل كتاب الحج/ باب دخول مكة 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن الرمل مسنون في ثلاثة ثة أطواف الأولى . والمشي مسنون 
في الأربعة الاي رم ا 


أحدهما: م ور ا دين 
0 0 


في 0 0 ل ا فيكون 0 

قال الشافعي : ولوترك الرمل. واللاضطباع . والاستلام» فقد أساعى ولا شيء عليه 
لأن كل هذه هيئات .2 والهيئات لا تجبر ولأنه لوترك طواف القدوم ‏ » لم يلزمه جبران فإذا ترك 
هيأته أولى أن لا يلزمه جبران. 


مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَ رضي اللّهُ عَنهُ : «وَكلّمًا حَانَى آلْحَجَرٌ لأسو كبر َال في رَمَلِِ 
«اللَّهُم آجْعلهُ حجا مَبرُورا وَدَنْبا مشفُورا وَسَعْياً مَشكُورأه ويقُولُ في سَعْيه الهم آغْفِرْ وَرْحَمْ 


5 1 


وآعْفٌ مالم نك أنْتَ الأعرُ لخم اللهم آنا في آلدَنْيَا حَسَنة وَفِي الأخرة شين وفنا 
عَذَابَ آلا وَيَدْعُو فِما بَيْنَ ذَلِكَ ما أَحَبٌ مِنْ دِينٍ وَدُنْيّاه . 


قال الماوردي : أما تكبيره عند محاذاة الحجر فمستحب في كل طوفة كما كان مستحباً 
فى الطوفة الأولى . ؛ وليس كالاستلام» الذي إن تعذر عليه في كل طوفة. استلم في كل وترء 


لأن التكبير لا يتعذر عليه. فأما الدعاء فى الرمل» فيستحب أن يقول : اللّهُمّ آجِعَلْهُ حَجًا 


مم م5ره 


ورا ودب مفو وَسَعْيا مشْكُوراً. ويقول في الأربعة الباقية: آللّهُمٌ آعغفر ِي وَآرْحَمْنِي 
وَآعْفٌ عَم تعْلَم وَنْتَ الأعزْ هرم ربا آنا ني اليا حَسَنَة وي الكمر و كين وفنا عدان 
آلنار. حكاه المزني في جامعه الكبير. ويكون من دعائه فى طوافه. ما روي عن عبد الأعلى 
التيمي أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قالت: يا رسول الله يكلةٍ ما أقول إذا طفت 
البيت؟ فقال كه له : «قولي آللّهُم غْفِرُ لي خَطَابَايَ وَعَثَرَاتِي وَإِسْرَافِي فِي أُمْري وَآخْلْفنِي في 
ملي فَإِنْ لَمْ َي لحني » وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت في 
الطواف فلقيني شاب نظيف الثوب حسن الوجه فقال: َاعَلِيَ ألا أعلمك دعاءً تدعوبه 
قلت: بلى. قال: فل ديا مَنْ لآ يَفْعَلهُ سَمْعُ عَنْ سَمْعٍ يَامَنْ لآ يَعْلِطَهُ السَائِلُونَ يَامَنْ ل 
يبرم بإلْحَاح آلْمِْحَينَ أسأنكَ يَد عَفْوِكَ وَحَلاوَةِرَحْمَيَكَه قال علي : فقلتها ثم أخبرت 
رسول الله يَكلِتةٍ بها فقال: ديا عَلِيَ ذَاكَ آلْخِضْرٌ . فإذا دعا بما ذكرنا دعا بعده بما شاء من دين 
ودنيا . 
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فصل: فأما القراءة في الطواف فمستحبة» وحكي عن مالك أنه كرههاء وبه قال 
الحسن البصري. وعروة بن الزبير. وروي عن ابن عمر أَنّهُ سَمِعٌ رَجُلاً يَقَرَا: في آلطْوَافٍ 
فصَّكُ في صدره. 


والدلالة على استحبابه وعدم كراهته, أن النبي كَل قال: «الطوَّافٌ صَلاة». ثم كانت 
القراءة واجبة فى الصلاة» فوجب أن تكون مستحبة فى الطواف, فإذا ثبت أنها مستحبة» فقد 
قال الشافعي : وأجب القراءة في الطواف. وهو أفضل ما تكلم به المرُ. 

فإن قيل: أيهما أفضل في الطواف. 

قيل: أما الدعاء المسنون فيه فهو أفضل من القراءة فيه اقتداء برسول الله كِةِ ولرواية 
أبي هريرة أن رسول الله ككْةِ قال : «مامن شيء أكرم على الله عزوجل من الدعاء) . وروى 
ا ا سمعت رسول الله كل يقول: دإنْمَا جَعِلَ 
آلطواف بِآلْبيتِ وَآلسعِي ْيْنَ الصَفَا وََلْمَرْوَةٍ وَرَمْيُ آلْجِمَارٍ لإقَامَةِ دِينٍ آللَّهِ َعَالَى» وذكر الله 
تعالى إنما هو ما تضمن الدعاء من تعظيمه والثناء عليه. ولأن ذكر الدعاء المسنون في الصلاة 

في الركوع والسجود, أفضل من القراءة في الركوع ع كذلك الطواف. فأما الدعاء 

بغي ماح قي فالقزاءة اقل ميد لآنها أفعبل نما تكلو ريه المزة : 


فقتل : فأما الكلام في الطواف فمباح؛ لرواية طاوس عن ابن عباس أن النبي ككل قال: 
«الطوَافٌ بِآْبيْتٍ صَلاةٌ إل أن الله َعَلَى قد حل فيه النطقَ قَمَْ نَطَق قلا يق فيه إل بره . 
وروى ابن جريج أن النبي ككلةٍ قال: «إذًا لْمقينُمْ في آلطْوَافٍ فَتَسَاءَنُوا» . وروى الأوزاعي أن 
النبي وله قال لعبد الرحمن بن عوف وهو معه في الطواف كم تعد. ثم قال: تذْرِي لم 
سَأَلْتَكَ؟ لِتَحْمَطَهُ إل ْنَا نَسْتَحِبُ إِفْلآلَ لْكَلام» . قال الشافعي : إني_أستحب إقلال الكلام 
في ف الصيدر دوالماال إلا بكر الله كيب بتري بعت المع رجاء علي التوات: فيمتين الله 
تعالى . 


فصل: فأما إنشاد الشعر والرجز في الطواف. فجائز إذا كان مباحاً؛ وقد روى 

عبد الله بن أبي زياد عن مجاهد أن النبي كَليةِ كان يطوف بالبيت وهو متكىء على أبي 
يا حَبّذًا مَكَْة مِنْ وادِي 
أَرْضِي بها بها أَهلي وَعْوَادِي 
رن بها اليم بلا هادي 
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قال فجعل النبي ول كأنه يعجب من قوله: «بها أَنْشِي بلا ههادي». وروى محمد بن 
لسائب عن أمه قالت: طفت مع عنائشة ة رضي الله عنه فذكروا حسان بن ثابت في الطواف 
0 : لا تفعلوا أليس هو الذي يقول: 
هَجَوْتْ مُحَمّدا فَأَجَبْتُعَنْهُ وَعِنْدَ آللَهِ فِي ذَاكَ آلْجِرَ 
فَإِنَْ أبي وَوَالِدَه وَعرضِي لعرض مُحَمدِمِنَْكُمْوقَهً 
فقيل لها: أليس هو الذي قال ما قال في الإفك فقالت عائشة ئنشة: أليس قد تاب ثم قالت 
عائشة رضوان الله عليها : وإني لأرجو له. وروى سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: رأى ابن 
عمر رجلاً من أهل اليمن حاملا أمه على عنقه وهو يقول : 
25 ان 0 له لطت لطي | اشر 
وهو يطوف بالبيت فقال: يا عبد الله بن عمر أترى أني جزيتها قال: لآ وَآللّهِ َلآ بزقوة 
واحدة. إلا أننا نستحب ترك إنشاد الشعر وإن كان مباحاً والكلام أيسر منه. 


وروى ابراهيم بن أ بي أوفى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت ويرتجز: 
يا حبذا مكة من وادي 
أرض بها أمشي بلا هادي 
فقال النبي ككل : «قل اللَهُ أكبرُ آللّهُ كبر . 
فصل: فأما الأكل والثسرب في الطواف فمكروه؛ والسرب أخف حالاً. ققد روى 
الشعبي عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله يكل يَشْرَبُ مَاءٌ في آلطْوَافٍ . ويكره أن يبصق 
في الطواف. أو يتنخم » أو يغتاب» أربي ولا يفسد طوافه بشيء من ذلك وإن أثم . 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «ولا يُجَزِىءٌ الطوّافٌ إل بِمَا نُجْزِىءٌ بهِ آلصّلاةُ 
مِنَ آلطهَارَةٍ مِنَ آلْحَدثِ وَغَسْل النْجس ». 
قال الماوردي : وهذا كما قال: الطهارة في الطواف واجبة. وهي شرط في صحة 
طهارة الأحداث وإزالة الأنجاس. فإن طاف محدثاً اراسي لم يجزه. وبه قال مالك وأكثر 
الفقهاء. وقال أبو حنيفة : طهارة الحدث وإزالة النجس واجبة في الطواف. وليست شرطاً في 
صحته فإن طاف محدثاً أو جنباً أو نجساً فإن كان بمكة أعاد طوافه» وإن رجع إلى بلده أجزأ 
عن فرضه. ولزمه دم لجبرانه» وريعا ارات لحان أن الطهارة 3 لكا 0 


يتناوله وإن كان بخيكا فوجب 4 سارل لا ولأنه ا الحج. 


فوجب أن لا تكون الطهارة من شرطه» كالسعي والوقوف. ولأنها عبادة ليس ترك الكلام 
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شرطاً فيها. فوجب أن لا تكون الطهارة شرطاً فيها كالصوم طرداً والصلاة عكساً. ولأن 
ج أركاناً ومناسك» لشي الطهارة واجبة ففي واحد منهما. فوجب أن يكون الطواف 
لاحقا بأحدهما. 
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: رواية عائشة أن النبي يل لَما أرَادَ أن تطرقترفنا 


ثم طاف. وفِعْلهُ في آلْحَجّ بيان تؤخذ مِنْهُ آلْمَنَايِك والأركان» لقوله يليه وخحذوا عني 
مناسككم» وروى طاوس عن ابن عباس أن النبي كك قال: «الطَوَاف بِآلبَيْتِ صَلاْة إل أنَّ الله 
على قد أل فيه النظق فَمَنْ نطق فَلا ييل إلا بلحي . والدلالة فيه من وجهين: 


أحدهما: أنه سمى الطواف صلاقء وهولاا يضع الأسماء اللغوية» وإنما يكسبها 
أحكاماً شرعية» وإذا ثبت أنها في الشرع صلاة, لم تجز إلا بطهارة» لقوله يله: «لا صلاة 
إلا بطهور». 

والشاني: أنه جعل الطواف صلاة» واستثنى من أحكامها الكلام» فلو كان الطواف 
صلاة في معنى دون معنى لم يكن للاستثناء حكم واحد من جملة أحكامها معنى ‏ ولأنها 
عبادة تجب فيها الطهارة» فوجب أن لا يسقط فرضها بغير طهارة» كالصلاة. ولأن كل من لا 
يصح منه فعل الصلاة» لا يصح منه فعل الطواف. كالمحدث إذا كان مقيماً بمكة. ولأنه 
طهارة واجبة» فوجب أن لا تجبر بدم. كالطهارة للصلاة» فأما الآية فلا يصح الاستدلال بها؛ 
لأن الطواف بغير طهارة مكروه. والأمر لا يجوز أن يتناول المكروه؛ على أنها مجملة أخذ 
بيانها من فعله يك وهو لم يطف إلا بطهارة وأما قياسهم على السعي والوقوف , فالمعنى فيه 
أن الطهارة لما لم تكن واجبة في السعي والوقوف. لم تكن شرطاً في صحة السعي 
والوقوف., ولما كانت الطهارة واجبة في الطواف. كانت شرطاً في صحة الطواف. وبمثله 
يكون الجواب من قياسهم على الصيام فى الطرد. 

وأما قولهم : إن الطواف لا يخلو أن يكون لاحقاً بالأركان أو بالمناسك . 

قلنا: ليس بلاحق بواحد منهماء لأن الطهارة تجب له ولا تجب لواحد منهما. 

فصل: فإذا ثبت أن الطواف لا يصح بغير طهارة» فطاف بغير طهارة؛ كان طوافه غير 
مجزىء, كمن لم يطف. فلو أحرم بالعمرة من الميقات. وفرغ من أعمالهاء وتحلل منهاء 
ثم أحرم بالحج وفرغ من أعماله وتحلل منه ثم ذكرنا أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة 
وقد أشكل عليه فليس يعلم هل هو طواف العمرة؛ أو طواف الحج؟ فعليه أن يطوف 
ويسعى , وعليه دم شاة» وقد أجزأه عن الحج والعمرة . وإنما كان كذلك» لأنه قد يجوز أن 
يكون محدثاً في طواف العمرة» ويجوز أن يكون 0-38 في طواف الحج فإن كان محدثاً في 
طواف العمرة لم يعتد بطوافه فيها ولا بسعيه. وعليه دم لحلاقه وقد غبار قازاً لإدخاله الحج 
على العمرة قبل تحلله منها وعليه دم للقران. وطوافه في الحج يجزئه عنهما جميعاً. لأن 
القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد. فعلى هذا التنزيل يلزمه دمان : 

الحاوي في الفقه/ ج4/ م١٠‏ 
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أحدهما: لأجل الحلاق. 

والثاني: لأجل القران, ولا يلزمه طواف ولا سعي . وقد أجزأه الحج والعمرة. وإن 
كان محدثاً في طواف الحج دون العمرة» فقد أكمل العمرة» ثم أحرم بعدها بالحج فصار 
متمتعا. فعليه دم التمتع. وقد طاف وسعى على غير طهارة, فلا يعتد بطوافه وسعيه. وعليه 
أن يطوف ويسعى, فعلى هذا التنزيل؛ يلزمه دم؛ لتمتعه بطواف وسعي. ويجزئه الحج 
والعمرة. فعلى هذين التنزيلين» ؛ يلزمه طواف وسعي . ليصبح أداؤه لفرض النسكين يقينً. 
وقد أجزأه الحج 7 وعليه دم واحد يقيناء لأنه لا يخلو انكرت قارنا أو ايكيا 
وأيهما كان فقد لزمه دم فأمادم الحلاق» فلا يلزمه. لأنه مشكوك في وجوبه. فإن قيل قد 
أوجبتم عليه الطواف والسعي مع الشك في وجوبه. فما الفرق بينه وبين دم الحلاق؟ 

قيل: الفرق بينهما: أن الطواف والسعي من أركان الحج. وما شك في فعله من أركان 
حجه. لزمه الإتيان به كمن شك في ركن من أركان صلاته. لزمه الإتيان به. ودم الحلاق 
ليس من الحج, ومن شك في لزوم بما ليس من حجه. لم يجب عليه كمن شك في 
صلاته» هل تكلم أم لاء لم يجب عليه سجود السهو. 

فصل: فإن أحرم بالعمرة. وتحلل منهاء ثم وطىء بعدهاء ثم أحرم بالحج وتحلل 
منه» ثم تيقن أنه كان محدثاً في أحد طوافيه. إما في العمرة أوفي الحج » فعليه طواف 
وسعي ١‏ ومل يجب علية دم مع الطواف والسعي أم لا؟ على وجهين 0 لأنه 
لسر اد خرن سد رق ا فلم يعتد بطوافه وسعيه فيها. ولزمه دم لحلقه 
لأنه حلق [لم](2 يتحلل به ثم وطىء وهو باق على إحرامه بالعمرة» فأفسد عمرته 55 
قضاؤها. وبدنة, لإفسادهاء ثم أحرم بعد ذلك بالحج وطاف وسعى فيه . 

وقد اختلف أصحابناء فيمن أدخل حجاً على عمرة فأفسدها. هل يصير قارناً أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما : لأا كوت قارناء ويكون إحرامه بالحج باطلاء لكن يكون طوافه وسعيه في 
الحج » نائباً عن طوافه وسعيه في العمرة» وقد يتحلل منها 

والوجه الشاني: يكون قارناً. حل علا رمه مفواق اطي يجزئه عن الحج 
والعمرة. ويلزمه قضاء العمرة؛ وهل يلزمه قضاء الحج أم لا؟ على وجهين فعلى هذا 
اتنزيل؛ قد لزمه قضاء العمرة وقضاء الحج, على أحد الوجهين وبدنة للوطىء؛ ودم 
للحلق. ودم للقران. على أحد الوجهين» فهذا حكمه إن كان محدثا في طوافه للعمرة» وقد 
يجوز أن يكون محدثاً في طواف الحج . ؛ فعلى هذا قد سلمت العمرة» وخرج منها خروجاً 


)١(‏ سقط في أ. 


كتاب الحج/ ياب وخول مكة ا سسسب 1839 


صحيحاً. ووطىء قبل إحرامه بالحج . فلم يكن لوطه في الحج تأثير, ثم طاف في الحج 

مخ »؛ فلم يعتد بطوافه وسعيه. فعلى هذا التنزيل. يصير متمتعاً. فعليه أن يطوف ويسعى » 
وعليه دم لتمتعه. فعلى هذا التنزيل» -يجب عليه طواف وسعي. ليكون متحللاً من إحرامه 
بيقين» وهل عليه دم أم لا؟ على وجهين: إن قلنا: إنه يصير قارنا بإدخال الحج على عمرة 
فاسدة, فعليه دم لأنه يترد بين أن يكون [قارناً فيلزمه دم وبين أن يكون متمتعاً] فيلزمه دم» 
فكان وجوب الدم عليه يقينا على هذا الوجه. 

وإن قلنا: إنه لا يكون قارناً بإدخال الحج على عمرة فاسدة» فلا دم عليه؛ لأنه تردد 

بين أن يكون متمتعاً [فيلزمه دم]27 وبين أن يكون معتمراً» فلا يلزمه دم ؛ لأن الدم لا يجب 
بالشك. فأما قضاء الحج والعمرة ووجوب كفارة الوطىء فلا يجب بحال لأنه قد يتردد بين أن 
تجب وبين أن لا تجب وبالشك فلا تجب فأما إجزاء الحج والعمرة عن فرض الإسلام» 
فالعمرة لاا تجزىء عن عمرة الإسلام ؛ لأنها قد تتردد بين أن تكون عارية عن الفساد. 
فتجزىء. وبين أن تكون فاسدة» فلا تجزىء» وفرض العمرة ة مع الشك لا يسقط وأما 
الحج. ففي إجزائه عن حجة الإسلام وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين هل يكون قارنا 
أم لا؟ ثم على اختلاف الوجهين, إذا صار قارناً. هل يلزمه قضاء الحج أم لا؟ فإن قلنا: لا 
يكون قارنًء لم يجزه فرض الحج ؛ لأنه قد تردد بين أن يكون قد أحرم بالحج أم لاء وإن 
يكون قارناً. فإن قلنا: إن من أدخل الحج على عمرة فاسدة, لزمه قضاء العمرة والحج لزمه 
حجة الإسلام. لأنه قد يتردد بين أن يكون قد حج حجاً صحيحاًء وبين أن يكون قد حج 
مها سيدا ٠»‏ فلذلك لم يجز. وإن قلنا: إن من أدخل الحج على عمرة فاسدة لم يلزمه قضاء 
الحج. فقد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ؛ لأنه قد يترد بين أن يكون قارناً فيصح حجّه 
وبين أن يكون متمتعاً فقد صح حجه, فيكون فرض الحج على هذا الوجه ساقط بيقين» 
فهذا الكلام في وجوب الطهارة وما يتفرع عليه . 

فصل: فأما ستر العورة. فواجب في الطواف وشرط في صحته. لا يصح أداؤه؛ لأنه 
كالطهارة وقد كان الناس فى الجاهلية يطوفون بالبيت عراة» ويرون ذلك أفضلء ليكونوا 
كما عفرا فكانت المرأة منهم تشد على فرجها سيوراً حتى قالت العامرية: 

اليَوْمَ يَبْنُوبَعْضُهُأَوْكُلَهُ ال 1 اش 1 كا 1 


ام 


كَمْمِنْ لَبِيبعَفَلهُ يُضِلَُ وَنَاظِرٍيَنْظُرٌ فِيمَائِجِلَهُ 


فنهى رسول الله ككدٍ عن ذلك : وجعله صلاة وأمر ب بستر العورة فيه فروى أبو هريرة 
قال: «كنت مَعَّ عَلِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ حَيْتُ بَعَنَهُ رَسُولُ آللَّهِ كل سراة إلى أهل مكة قال فأمرنا 


)١(‏ سقط في أ. 
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رسول الله عن 9 يُنَايِي َه ل يدخل اليدنة إلا مُوْمِن؛ وَأَنْ لآ يَحُجٌ بَعْذَ هَذَا الْعَام مُشْرِك. 
سرف ِآلْبَيْتِ عُرَيَانُ» اديت حتى : بح صوتي ». 

'مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ 22 : «قَإنْ أَحدتٌ تَوَضاً وَآبتَدَاْ فَإِن بتى عَلَى طَوَافِهِ 
ا 

قال الماوردي : قدذكرنا أن الطواف لا يجزىء إلا بطهارة من حدث ونجس . فإن 
أحدث في طوافه. أو حصلت على بدنه أو ثوبه نجاسة. لم يجزه البناء, وعليه أن يخرج من 
طوافه ويتطهر. 

قال الشافعي : فإن حصلت في نعله نجاسة وهو في الطواف خلعهاء فإن لم يخلعها 
ومضى في طوافه لم يجزه؛ لأن استدامة الطهارة واجبة في جميعه. فإذا ثبت أن عليه 
الخروج من طوافه للطهارة. فخرج وتطهر ثم عاد . فإن كان الزمان قريبا بنى على الماضي 
من طوافه وأجزأه. لأنه يسير التفريق في الطواف مباح. لإجماعهم على إباحة جلوسه 
للاستراحة . وإن كان الزمان ذا ففي جواز البناء قولان : 

أحدهما: : وهو قوله في القديم : يستأنف ولا يبني ؛ لأنها عبادة من شرط صحتها 
الطهارة. فوجب أن يكون من شرط صحتها الموالا كالصلاة ة. 

والقول الثاني : : قاله في الجديد: : يبني ولا يستأنف؛ لأنها عجاذة تفخ مع الضويق 
اليسير» فوجب أن يصح مع التفريق الكثير» وات طرداً والصلاة عكساء وسواء 
كان ا 

فإذا قلنا: يستأنف ألغى ما مضى وابتدأ به مستأنفاً. 

وإذا قلنا: يبني» نظِر. فإن كان خروجه من الطواف :عند إكماله طوفته عند الحجر 
الأسود. عاد فابتدأ بالطوفة التي تليها من الحجر. وإن كان قد خرج في بعض طوفته قبل 
انتهائه إلى الحجر الأسود. فعلى وجهين : 

أحدهما: يستأنفها من أولها ولا يبني على ما مضى منها؛ لأن التفريق بين أعداد 
الأطواف جائز؛ لأن لكل طوفة حكم نفسها. وليس كذلك الطوفة الواحدة. لا يستوي حكم 
جميعهاء فجاز أن يبني على أعدادهاء ولم يجز أن يبني على أبعاض آحادها. 

والوجه الثاني : وهو أصح . يبني على ما مضى منها؛ لأنه لما استوى حكم التفريق 
اليسير في الطوفة الواحدة والأطواف. وجب أن يستوي حكم التفريق الكثير في الطوفة 
الواحدة والأطواف. وكذلك حكم الخارج من طوافه لحاجة. كحكم الخارج من طوافه 
لحدث فإذا أعاد ليبني كان على ما مضى . 
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فصل: قال الشافعي في الأم ولو طاف وهو يعقل ثم أغمي عليه قبل إكمال الطراك ثم 
أفاق بعد ذلك ايَتدا الوضوء :والظواف قريناً كان ذلك أو بعيداً فجعل الإغماء قطعاً للطواف 
فأوجب عليه الاستئناف فى القرب والبعد. وفرّق بينه وبين الحدث وإن كان كل واحد منهما 
مانعاً من الطواف لزوال تكليفه بالإغماء فزال به حكم البناء وبقي تكليفه مع الحدث فيبقى 
معه حكم البناء . 

مسألة : قال الشَافِِيُ رَضِيَ الله عَنهٌُ: «وَإِنْ طَاف َسَلَكَ آلْحَجَرَأوْعَلَى جِدَارِ آلْحَجَرٍ 
أَوْعَلَى شَادَرُوَان الكَعْبَةِ َم يُعْتَدُ به في آلطَوَافٍ» . 

قال الماوردي : وجملة حال الطائف بالبيت أن له أربعة أحوال منها حالتان مجزئتان 
وحالتان غير مجزئتين فأما الحالتين المجزئتان فأحدهما حالة كمال والثانية حالة إجزاء. فأما 
حالة الكمال: فهو أن يطوف خارج البيت من وراء الحجر دون زمزم والحطيم» فهذا كمال 
أحوال الطواف فيه طاف النبي كِِ ومن يقتدي به من السلف بعده وأما حالة الإجزاء فهو أن 
يطوف بالمسجد وراء زمزم وسقاية العباس ودون الجدار فهذا طواف مجزىء وإن كان الأول 
أكمل منه؛ لأنه ليس بينه وبين ن الببت حائل, وهكذا لو طاف على سطح المسجد الحرام 
أجزأه؛ لأنْهُمعلوم أن سقف المسجد الحرام اليوم دون سقف الكعبة فكان طائفاً بالبيت. 

فإن قيل لو استقبلها في الصلاة على ما هو أعلى منها كان مستقبلا لجهة بنائها فأجزأه, 
والمقصود في الصلاة تعيين بنائها. فإذا علا عليها لم يكن طائفاً بنفس بنائها فلم يجزه. 

فصل: وأما الحالتان اللتان لا تجزئان فإحداهما لا تجزىء للمجاوزة» والثانية لا 
تجزىء للتقصيرء فأما ما لا تجزىء للمجاورة فهو أن يطوف خارج المسجد في الوادي من 
وراء الجدارء فهذا لا يجزىء؛ لأن هذا غير طوائف بالبيت» وإنما هو طائف بالمسجد ولو 
أجزأه هذا أجزأه طوافه حول مكة, ما لا يجزىء للنقص ففي أربعة أحوال: 

أحدها: أن يطوف داخل البيت فلا يجزئه؛ لأنه مأمور بالطواف بالبيت وهذا غير طائف 
به. وإنما هو طائف فيه . 

والثاني : أن يطوف على ظهر البيت فلا يجزئه ؛ لأنه طائف وليس بطائف بالبيت. 

والثالث: أن يطوف خارج البيت على شاذروانه فلا يجزئه؛ لأن شاذروان البيت هو 
أساسه. ثم يقتصر بالبناء على بعضه. فالطائف عليه لم يطف بجميع البيت وإنما طاف 

والرابع : أن يطوف خارج البيت وفي الحجر فلا يجزئه . 

وقال أبو حنيفة : يجزئه لقوله تعالى : «وَلْيَطوفُوا بِآلْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [الحج : 19] وهذا 
طائف به وإن كان الحجر من ورائه لأن الحجر من البيت والدلالة على أنه من البيت ما روى 
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علقمة بن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة شة أنها قالت: كُنْتْ أب أن دل الت فصل فيه 
أذ وسُول الله صلَى اللّعليِْوَسلَمَ يدي وأَدَْلني : في آلْحِجْرِ وَقَالَ صَلّى فِي آلْجِجْرِ ذا 
ارَدت دُخول الْبَيْتِء نما هوَقِطعةٌمِنّ لت وَلَكنْ فَرْمكِ اقتصروا جين بنوا كمه لامر ره 
مِنَ الْبَيت. 

وروى مرثد بن شرحبيل قال حضرت ابن الزبير وقد أدخل على عائشة سبعين رجلا من 
كبار قريش وأشرافهم وخيارهم فأخبرتهم أن رسول الله وك قال لولآ حدنَانٍ قَوِكِ بالشَّرْكِ 
ليت آلبييت عَلَىِ قوَاعد إبْرَاجِيمَ وَهلْ تَدرِينَ لما قَصرُوا عَنْ قواعِدَ إيْرَاهِيمَ قَالَتْ: : لاء قالَ: 
قصرت بهم النفقة. 

وروى الوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي قال: سمعت 
عائشة ئشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله كله : : إن قَوْمَك إِسَْقْصَرُوا عَنْ يان آلَْيْتِ وَل 
حَدَنَائهُم بالف لأعَذْت فيه ما تَركُوا نه وََعَلْتُ له بين مَوْضوعَينٍ في الأزض شَوقيا 
وَغَرباً قن بَدَا لَِوِْكَ أَنْ ينوه فهلمٌ لآريك ما يَرَكُوا مه قَالَتُ : فَارَاهَا قرا مِنْ يسْعةٍ ذو . 

فثبت بهذه الأخبار أنه من البيت وقد كان ابن الزبير في أيامه هدمه وابعناةعلن فواعذ 
براهيم» وجعل له بابين شرقياً وغرياً كما ذكرت عائشة نشة فهدم الحجاج زيادة ابن الزبير التي 
استوظف بها القواعد فهم , بعض الولاة بإعادته, وقيل على ما كان المهدي من بني العباس 
فكره ذلك بعض من أشار عليه» فقال: : أخاف أن لا يأتي وال لا أحب أن يرى في البيت أشر 
ينسب إليه. والبيت أجل من أن يطمع فيهء وقد أقره رسول الله يل ثم خلفاؤه بعدهى فإذا 
ثبت بما ذكرنا من الأخبار وحكينا من فعل ابن ن السزبير أن الحجر من البيت لم يجزه الطواف 
فيه لقوله تعالى : : 9وَلْيَوفُوا بآلْبيْتِ الْمَيقٍ4 [الحج 70] وإذا طاف في الحجر كان طائفاً 
ايت التجديذ ولم يكن طائفا المت العنيق فلم يجزه] لأنه طاف ببعضه . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «إنَ نَكْسَ آلطوا لمْ جره بال (قال 
المزني) الشَاذْروَانٌ اير ليت ارجا عَلْهُ وحمب على ااي لبت لأنَهُ لَوَكَانَ مُبَاينا 
لان لْبْيّتَ لأجزأه الطوّاف عليه . 


قال الماوردي : أما الطواف المشروع فهو أن يجعل الحجر عن يساره ويمضي في 
الراك على بميتةه بات اا ود يديه ع 5 ا 


ا 05 ا ا 5 
جَعَْلَ الْحَجَرَ عَلَى يَسَارِهِ وَقضى عَلَى يمينه يمينه , وكان ذلك بياناً لقوله تعالى : «وَلْيَطوفوا بآلبَبتِ 
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آلْعتِيقٍ»4 [الحج : 14] مع قوله يكل : [حَدُوا عَني مَنَاسِكُكُمْ] ولأنها عبادة تفتقر إلى البيت 
فوجب أن يكون التنكيس مانعاً من صحتها كالصلاة؛ ولأنها طواف منكس فوجب أن لا 
يجزىء فاعله كالمقيم بمكة» فأما استدلاله بالآية فغير صحيح ؛ لأن التنكيس مكروه والآمر لا 
يجوز أن يتناول المكروه. 

فصل: قأما أعداد الطواف فسيع لا يجوز الاقتصار غلى أقل منهاء وقد روى معقل بن 
عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كَكةٍ أنه قال: «السعي وَآَلطوَافٌ توه وفي تأويله 
وجهان : 

أحدهما: أن السعي والطواف سبعة أشواط وتر غير شفع والتو الوتر. 

والثاني : معناه أن الطواف والسعي والرمي في الحج واحد لا يثنى في القران وهو فيه 
كالإفراد» وإن رجع إلى أهله قبل إتمام طوافه كان على إحرامه ولزمه العود لإتمام طوافه» 
وقال أبو حنيفة: ! إن طاف أقل من أربعة أطواف لم يجزه. وإن طاف أربعة أطواف فإن كان 
مقيماً بمكة لم يجزء وإن رجع إلى أهله أجزأه وعليه دم؛ ‏ " متظاهر قولة تعالي: 
«وَلْيطوفُوا بِآلْبيْتِ آلْمَتيقٍ4 [الحج : 19] وبأن معظم الشيء يقوم مقام جميع الشيء. كما 
لو أدرك الإمام راكعاً كان كما لو أدركه قائماً . 

ودليلنا رواية جابر وابن عمر أن النبي وك رَمَلَ نَلانا وَصَنَى ربعا وهذا الفعل منه إما أن 
يون بياناً لقولة تغالى : «وَلْيَطوفُوا بِآلْبَيْتِ الْعَتيقِ»4 واستئناف نسك يؤخذ من فعله. وأيهما 
كان فهو واجب. ولأنه طواف لم يكمل عدده فوجب أن لا يقع به التحلل» » كالمقيم بمكة لم 
يجزه بدمء فوجب إذا تركه غير المقيم بمكة أن لا يجزئه بدم قياساً عليه إذا طاف ثلاثاً ترك 
ري 

فأما الآية فلا دلالة لهم فيها؛ لأننا وإياهم نعدل عن ظاهرها. 

وأما قولهم إن معظم الشيء يقوم مقام الشيء فغير صحيح ؛ لأنه ينقص بسائر العبادات 
. من أعداد الركعات وغيرهاء على أنه إذا أدرك الإمام راكعاً فقد يحمل عنه ما فاته فلذلك ما 
اعتد به وليس كذلك الطواف. 

فصل: طواف الماشي أولى وأفضل من طواف الراكب وهذا مما لا يعرف خلاف فيه؛ 
لأن النبي كلد طاف في عمرة كله ماكنياء وطاف في حجه طواف [القدوم ماشياً ؛ وإثئما طاف 
مرة في عمرة] طواف الإفاضة راكباً ولأنه يؤذي الناس بزحام مركوبه ولا يؤمن تنجيس 
المسجد بإرسال بوله. فإن طاف راكبا أجزأه معذورا كان أو غير معذور, ولا دم عليه بحال. 
وقال أبو حنيفة : يجزئه الطراف وعلبةاذم إن كان غجر معدوره ولأن سعيد بن جبير روى أن 
رسول الله يك طافٌ رَاكباً مِنْ شَكوَى . 
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زوق ختروة عن زمب ينث بي سلمة عن آم سلسة زوج الب 176 قال شكوت إن 
رسول الله وكِ أني أشتكي فقال: طوفي مِنْ وَرَاءِ آلاس وانتِ رَاكبِة قالت فطفت 
ورسول الله وَكِ حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهويقراً: ؤوَالطور وَكِتَابٍ مَسْطورٍ» 
[الطور: ]١‏ قال: : فإذا طاف رسول الله يلي راكباً لشكوى وأذن لآم سلمة رضي الله عنها أن 
تطوف راكبة لشكوى دل ذلك على حظر الطواف راكباً من غير شكوى, ومن فعل في الحج 
محظورا لزمه الجبران. 

وهذا الذي قاله غير صحيح . 

والدلالة على أنه طاف بغير شكوى رواية سفيان عن أبى طاوس عن أبيه أن 
رسول الله وك أمر أصحابه أن يتجزوا بالإفاضة وأفاض بنسائه ليلا نطاف على راحلته يستلم 
الركن بمحجنة أحسبه قال ويقبل طرف المحجن وروي عن جابر أن لذن صَلّى الله عَلَيِهِ 
وَصَلَمَ إِنمَا رَكبَ لِيرَاء الثامن: وفي هذا دلالة على أنه لم يركب من شكوى . 

قال الشافعي : ولا أعلمه في تلك الحجة اشتكى . ولأنه ركن لو أداه ماشياً لم يجبره 
بدم. فوجب إذا أذّاه راكبا أن لا يجبره بدم كالوقوف وغيره. ولأنه طاف راكباً فوجب أن لا 
يلزمه لجبرانه دم كالمريض» فأما ما استدل به فغير دال له ؛ لأنه يقتضي أن لا يجوز طواف 
الراكب لغير عذر. وقد أجمعنا على جواز طوافه. وإنما اختلفنا في وجوب الدم لجبرانه. 
وليس في ذلك دليل عليه » فإذا ثبت أن ذلك مجزىء, ولا دم فيه فهو مكروه لغير المعذور؛ 
لأن النبي كلهْ إنما فعل ذلك مرة واحدة؛ لأنه أحب أن يشرف للناس ليسألوه وليس لأحد في 
هذا الموضع مثله. 

فكذا لو طاف محمولاً على أكتاف الرجال لغير عذر وكرهناهء فإن كان معذوراً بمانع 
من مرض أو زمانة فالأولى أن يطوف محمولاً ولا يطوف راكباًء فإن طاف راكباً كان أيسر حالاً 
من [ركوب غير المعذور وركوب الإبل أيسر حال من]22(7 ركوب البغال والحميرء فإن طاف 
محمولاً وكل واحد منهما محرم عليه طواف قد نواه عن نفسه ففيه قولان : 

أحدهما: أن يكون الطواف عن الحامل دون المحمول» لأنه أصل والمحمول تبع . 

والقول الثاني: يكون الطواف عن المحمول دون الحامل؛ لأن الحامل قد صرف 
عمله إلى معونة المحصول . 

وقال أبوحنيفة: يكون الطواف عن الحامل والمحمول جميعاً؛ استدلالاً بأنه لو حمله 
بعرفة أجزأهما عن وقوفهما فكذلك في الطواف يجزئهما عن طوافهما. 


)1( سقط في ب . 
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ودليلنا هو أن طواف الحامل والمحمول فعل واحد فلم يجز أن يؤدي بالفعل الواحد 
فرض طوافين فوجب استحقاق فعلين وخحالف الوقوف بعرفة؛ لأن الوقوف أَبْثْ لا يتضمن 
فعلاً وكذلك لو وقف نائماً أجزأه. والطواف فعل مستحق وهو من أحدهما فلم يجز عنهماء 
ثم إذا طاف راكباً أو محمولاً فإنه يضطبع, فأما الرمل فعلى قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم لا رمل عليه؛ لأنه مسنون في الماشي ليُسْتَدَلٌ به على 
نشاطه وصحته وهذا معدوم في المحمول والراكب. 


والقول الثاني : وهو قولء'في الجديد بزل به بدا إن كان فحيولاً ويكبب يديه إن كان 
راكباً؛ لآن كل من كان مسنوناً في طواف الماشي كان مسنوناً في طواف المحمول والراكب 
كالاضطباع . 

فصل: روى الشافعي عن مجاهد أنه كره أن يقول شوط ودور للطواف ولكن يقول 
طوف قال الشافعي : وأكره من ذلك ما كره مجاهد ؛ لأن الله تعالى قال: «وَلْيِطوفُوا بِالْبيْتِ 
آلْعَتِيقٍ 4 [الحج : 14] وحكى الشافعي عن قوم أنهم كرهوا أن يَعْد في الطواف وهو عنده غير 


مكروة» وقد روى الأوزاعي 9 آلنِيّ صَلْى الله عليه وَسَلُمَ قال عبد آلرّحْمْنِ وَهُوْمَعَهُ في 
آلطوَافٍء كَمْ تعد : نّم قَالَ دري لِمَ سَألْدُك لتَحْمَطَهُ . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: «قإًا فَرَعَّ صَلَّى رَكْعََيْنَ حَلْفَالْمَقَام فيقُرَأ في 
الأولى بام آلْقرْآنٍ وقُل يا أيُّهَا آلْكَافِرُونَ وَفِي آلَائيَة بام الْقرْآنِ وَقلْ هُوَ آله أَحَدٌه . 
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أكمل الطائف طوافه سبعاً صلى ركعتين خلف مقام 
إبراهيم ‏ يقول فيهما بما ذكره الشافعي ؛ لرواية جعفر بن محمد عن أبيه جابر أن النبي كلل 
طافٌ بألبِيتِ سَبْعا وَصَلَّى عند الْمَقَامٍ رَكْعَتَيْنِ وكَرَ : «وَاتَخَدُوا مِنْ مُقَام إِبِرَاهِيمْ مُصَلَّى » 
[البقرة: ]١١0‏ وقد علّق الشافعي القول في هاتين الركعتين فخرجهما أصحابنا على قولين : 
أحدهما: إنهما واجبتان؛ لقوله تعالى: «وَاتَخدُوا مِنْ مُقَامٍ إِبِرَاهِيمْ مُصَلَى » 
[البقرة: ]١10‏ يعني صلاة. ولأن رسول الله ب فعلهماء وفعله إما أن يكون بياناً أو ابتداء 
شرع» وأيهما كان دل على الوجوب . 
والقول الثاني : إنهما مستحبان؛ لقوله يك للأعرابي حين قال هل علي غيرها قال: 
لآ. ِل أنْ تَمطوّعَ فجعل ما سوى الخمس تطوعاً. 
وروى ابن عمر قال سمعت رسول الله كل يقول: «مَن طاف أسْبُوعاً وَصَلَى رَكحَتَينِ 
كَانَ لَهُ كَعَدْل رََبَةِ وأخرجه مخرج الفضل وجعل له ثوابه محدوداً فدلٌ على أنه تطوع ؛ لأن 
الواتجن غير شحدوه العزات: 


فإذا قلنا إن ذلك مستحب فصلاهما جالساً مع القدرة على القيام أجزأ كسائر السئن 
والنوافل» وإذا قلنا إن ذلك واجب فإن صلاهما جالساً مع العجز عن القيام أجزأه؛ وإن كان 
مع القدرة على القيام فعلى وجهين: 

أحدهما : : لا يجزئه لرواية ابن عباس أن الي صَلّى الله عليه وَسَلُمَ طاف رَاكبا كم ََلَ 
َصَلَى حَلْف آلْمَقَام فلو جاز فعلهما جالساً لأجزأه فعلهما راكباً. فلما نزل وصلاهما على 
الأرض دل على أن فرضها القيام كسائر الصلوات الواجبات . 

والوجه الثاني : يجزئه؛ لأنهما من أحكام الطواف وتبعه فلما جاز أن رت 0 
ومحمولاً مع القدرة على المشي جاز أن يصلي ركعتي الطواف قاعداً مع القدرة على القيام . 
وسواءةفي ذلك طواف الحج والعمرة وطواف القدوم والزيارة والوداع كل ذلك مأمور به في 
كل طواف . 

فصل: ويختار أن يدعو عقيبهما بما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن 
النبي ةٍ عمدا إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قال: ا 
آلْحَرَام وَبَيتكَ لْحَرَامٍ 3 عَبْدُكُ آبْنُ عَبْدِكَ آبْنٌ أمَتِكَ, اتيك دنوب كثيرةٍ» وَخطايًا جَمَةِ 
وَأَعْمَال سيئة» وَهَذَا مَقَامُ آلْعَائذٍ يك مِنَ آلنارء َأغْفِرٌ لي إِنْكَ أنْتَ العو آلرَجِيم: ا 
إِنْكَدَعَوْتَ عِبَاوِكَ إلى بتك آلْحَرَام وَفَدْ نت طالبا ْمَك مُتّبعا مَْضَاتِكَ وَنْتَ منت عَليَ 
بذَلِكَ فَآغْفِرُ لي وَآرْحَمْنِي إِنِكَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. 

فصل: فإن ترك ركعتي الطواف عامداً أو ناسياً: فإن قلنا: إنهما مستحبتان فلا قضاء 
عليه ولا دم. وإن قلنا إنهما واجبتان قضاهما في الحرم وغيره ولا دم عليه 

:وقال سفيان الثوري : إن قضاهما في غير الحرم لم يجزه. 

يوقال مالك : إن قضاهها في عير موصغهما فعليه دمغ وكداع ير ماحم ؛ لما روي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنْهُلَمّا طاف بِآلْيَيْتِ نظَر وَإِذَا ب بالشمين لم يتم طلوعهاء 
فَرَكبَ حَنَى أُنَاحَّ بذِي طُوَى فَصَلهُمَا هُنَاك ولأن ركعتي الطواق :ليها باوكن دن ساقر 
المفروضات فلما لم يختص شيء منه الفرائض بموضع فركعتا طواف أولى أن لا يختص 
بموضع . 

«مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «نُم يَعُودُ إَِى الْحَجَر فَيَسْتَلِمةُ) . 

:قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من ركعتي الطواف عاد إلى الحجر فاستلمه, 
فقد روري ذلك عن الني مُه ويستحب أن يأتي المتلزم فيدعو عنده. فقد روى أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله وكِ قال: اما بَيْنَ الركنٍ وَآلْمَقَام ملتزم من دَعَا مِنْ ذي 
حاجة ة أؤذِي كُرْيَةٍ أَوْذِي عَم قُرّج عَنْهُ ِإِذْنِ آللّه» ويختار أن يلصق صدره ووجهه بالمتلزم 
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عن ار م اما نه ةَ 5 م 
حين يدعوء فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «رايت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يَلْصَقٌ صدره ووجهة بالملترّم ) وهوما بين الحجر الأسود والباب في وجه الكعبة 
وليكن من دعائه ما رواه سليمان بن بريدة عن أببه عن رسول الله يك «اللَّهُم نك نعم 
سَرِيرَتي وَعَلانيي فَافبْل مَْذرتِي وَبعْلَمْ حَاجتِي فأنطني سُولِي وتَعْلمْ مَاعِنْدِي فَغْفِرْ بي 
دُتُوبي أسالك إيمانا يَُاشِرُ قبي ويقينا صادقا حتى أعلّم أنه لَنْ يُصِيبَنِي إلا ما كته علي 
وَرضئ لِقَضائِك لي» وروى سعيد بن جبير أنه يستحب أن يدعو في الملتزم بين الحجر 
ولباب رب عفر أي نوبي , نتفي بماروفتِي ‏ وبا ي وأخلف علي كل غلقة بحتو 

ل اه اهز هر مه 7 مهم م ع 
قال: ما احد يدعو عند الميزاب إلا استجيب له ١‏ دوي مو الح سرك نه فاك ال 
تماد بن خذان رضي الله عنه د اخديون فال لاضكك الالسالرني ذبن لين جئت؟ قالوا : : وَمِنْ 
بن جِْتَ يا مير آلْمُؤْمنِينَ؟ قَالَ: مزلت قَائِماً عَلَى بَاب آلجَنة,ٍ اناا نَحْتَ الْمِيرَابٍ 
دعو آللّهَ عِنْدَمُ وقد روى جعفر بن مجمد عن بيه أن الي صَلّْى الله علي وَسَلُمَ كان يول 


ِذَا حَادَى ميات الكعبَة وَهُوَ في آلْطوّافٍ آللَّهُمٌ إني أسَألُكَ الرَّاحَة عند لْمَوْتَ وَالْعَفْوَ عِنْدَ 
الْحْسَا: 


51 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هنم يَحرُجُ من بَابٍ آلصّمًا فيرَقى عَلَيهَا يبر 
يهل ويَدْو آله فِيمَا بَْنَ لِك بمَا أحَبٌ مِنْ دين وَدُنَْا يِل فيَمْشِي حَتى إِذَاكَانَ دون 
المجل الألحضر الْمُعَلّنِ في رك الْمَسْجِدٍ بِنَحْوٍمِنْ سِنَةٍ أذع, سَعَى سَعْياً شَدِيداً حتى 
يُحَاذِي الْمِيلينٍ الأَخضَرَيْن آلذين بِقنَاءِ الْمَسْجِدٍ ودَارِآلْعنّاس انم يَمئِي حتى يَرْقى عَلَى 
الْمَرْوَةٍ فيطنعُ عَليَْاَمَاصَنَع عَلَى آلصّفَا حنَى يم عايب بآلصفَا ويم تم بالمروة)». 


قال الماؤردى + أما السسعى سنبعا بين الصفا والمروة فركن واجب في الحج والعمرة فإن 
ترك منه سعياً واحدأ أو ذراعاً من سعي واحد كان على إحرامه وإن عاد إلى بلده حتى يعود 
فيأتي به. وهو في الصحابة قول عائشة وابن عمر وجابرء وفي الفقهاء قول مالك وأحمد. 


2ه #ع كوه سه 


وقال ابن مسعود وأبي بن كعب وابن ن عباس : السعي ليس بِوَاجِبٍ وقال أبو حنيفة هو 
واحيا لكن ينوي ينه الذم وتتحقن مذعيةه أنه غير واجب واستدلوا بقوله تعالى : «إِنَّ آلصّمَا 
وَآلْمَرْوَة بِنْ شَمَائِرٍ لله فمَنْ حَجٌ الْبيْتَ أو آعَْمَرَ فلا ناح عَلَئِهِأَن يَطْوَفَ بِهِمَا» 
[البقرة : 164] فأخبر برفع الحرج والجناح عمن يطوف بهماء وذلك مستعمل فيما كان مباحا 
ولم يكن واجباً كما قال تعالى : لئس عَلِكُمْ جنا أنْ تَصُرُوا مِنَ آلصَّلاةٍ4 
[النساء : ]٠١١‏ فكان القصر مباحاً ولم يكن واجباء ولآن ابن مسعود وأبياً وابن عباس 
يقرؤونٌ «قَلآ جُناح عَلَيْهِ أن لا يَطَوْفَ بهمَا) وهذه قراءة ثلاثة من الصحابة فوجب رفع الجناح 
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عن قارف التكن > وذلكا + خبر الواحد. فكان العمل بها واجباً قالوا : ولأن السعي تبع 
للطواف؛ أنه لا يجوز إلا بعده» وما كان بحا لركن من أركان الحج لم يكن ركنا في الي » 
كالمبيت بمزدلفة لما كان تبعاً للوقوف بعرفة لم يكن ركناً في الحج وكالمبيت بعرفة . 


قالوا ولأنه ركن يتكرر ليس من شرطه المسجد فوجب أن لا يكون ركناً كرمي 
الحما 
مار . 
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والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن 
جدتها حبيبة قالت َحَلْتَ مع ِسوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍؤَارَ آلد بي حُسَين ننْظْرٌ إلى سول آلله كلد 
وَهُوَيسْعَى بَيْنَ آلصَّا وَآلْمرْوة ورين َسعَى وَإن مئزره لتدور من شدة الببعي حى أل 
ارق ركه وسوقةة كول إِسْعُوا فَإِنّ آللّهَ كتب عَلَيْكُمْ آلسّغْيّ . 

فدل هذا الحديث على وجوب السعي وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائة ئشة قَالَتَ 
ِعَمرُ «وآلله مانم آله حَجٌ مَنْ لَمْ يسع بين آلا وَآلْمَْوَة لأنَ' آللَهَ نعَالَى يَقُولُ: طإِنَّ آلصّمًا 
وَآلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ آللّه4 [البقرة : ]١548‏ وعائشة لا تقسم على ذلك وتقطع به إلا أن معنى 
الآية غير محتمل والتأويل فيها غير سائ تغ. ولأن شعائر الله تعالى واجبة قال الله تعالى «لآ 
تتحلوا شَعَائْر آللّه» [المائدة: "] ولأنه مشى نسك يتنوع نوعين فوجب أن يكون ركنا 
كالطواف. 

ومعنى قولنا : يتنوع هو أن يكون في بعضه ماشياً وفي بعضه ساعياً» ولآنه نسك في 
الحج والعمرة فوجب أن يكون ركناً من شرائطها كالإحرام» ولا يدخل عليه الحلق ؛ لأنه 
ليس بنسك على أحد القولين . 

فأما الجواب عن الآية فمن ثلاثة أوجه: 


أحدها: : أن ظاهر الآية متروك؛ لأنه يقتضي رفع الجناح عن ترك السعي وبالإجماع أنه 
إذا لم يسع كان حرجاً آثما فلم يصح الاحتجاج بظاهرها . 
والثاني : أن ما يقتضيه ظاهر الآية من السعي مباح وليس بواجب. وهو السعي بالصفا 
والمروة والواجب إنما هو السعي بين الصفا والمروة» وذاك أن قريشاً في الجاهلية كان لها 
على الصفا صنم اسمه إساف وعلى المروة صنم اسمه نائلة» ولذلك ذكر اسم الصفا 
بإساف, لأن اسمه مذكر وأنثت المروة لأن اسمها مؤنث» فكانوا يطوفون حول الصفا والمروة 
را إن الصنمين» فكره المسلمون الطواف بهماء فأباح الله تعالى ذلك. لزوال سببه وإنه 
وإن شابه أفعال الجاهلية فإنه مخالف لها لأن هذا لله وذلك لغير الله . 
والجواب الثالث : وهوجواب الزبيري هو أن قوله تعالى : (إِنَّ آلصّمَا وَآلْمَرْوَةَ مِنْ 
شَعَائِرٍ آل فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو آعثَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيِهِ أنْ يَطَوفَ بِهِمَا» [البقرة : ]١6‏ وهذا 
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ا اام ل يد ا ا 0 
ادر لشن أن طوف ...جتنا ادرو وأما قراءة الشلاثة ولا جاح عليه أن ل 
3 بِهِمَاه فالجواب عنه أن لا صلة في الكلام إذا تقدمها حجة كما قال تعالى : لما مَنَعَكُ 
أن لآ مَسْجد إِدْ أمرمّكَ4 [الأعراف: 00 
الشاعر: 

ما كان يَرْضَى رَسّولُ الله فعْلَهُمْ راخطيان اجو كير ولااعبير 

وأما قولهم : إنه لما لم يجز إلا بعد الطواف كان تبعاً للطواف فلم يجز أن يكون ركنا 
كالطواف. 

قلنا: هذه عبرة فاسدة وحجة باطلة؛ لأن الطواف لا يجوز إلا بعد الوقوف وهو ركن 
كالوقوف. 

وأما قياسهم على الرمي فالمعنى في الرمي أنه تابع للوقوف بدليل سقوطه عمن فاته 
الوفوف [والسعي ليس بتابع للوقوف بدليل وجوبه على من فاته الوقوف]'2 فلما كان الرمي 
تابعاً لم ب يكن ركناً. ولمّا لم يكن يكن السعي تابعاً كان ركناً. 

فصل: فإذا ثبت وجوب السعي فمن شرط صحته أن يتقدمه الطواف. وهو إجماع ليس 
يُعرف فيه خلاف بين الفقهاء لأن رسول الله يَةِ لم يسع قط إلا عقيب طواف», وقد طاف ولم 
يسع بعذه. ولوجاز السعي من غير أن يتقدمه طواف لفعله ولومرة ليدل به على الجوازء 
ولأن الطواف بالبيت نسك لا يقع إلا لله عز وجل فجاز فعله متفرداً» والسعي بين الصفا 
والمروة قد يفعل لله عز وجل ولغير الله عز وجل وهو أن يسعى بينهما في حاجة عارضة أو وأمر 
سانح فافتقر إلى طواف يتقدمه ليمتاز عما لغير الله ويكون خالصاً فإذا ثبت أن من شرط 
صحته تقدم الطواف عليه فقد اختلف أصحابنا في جواز التراخي بينهما عى قولين: 

أحدهما : وهو قول أصحابنا البغداديين إن التراخي بينهما يجوز. فإن سعى بعد طوافه 
بيوم أو شهر أجزأ؛ لأن كل واحد منهما ركنء والموالاة بين أركان الحج لا تجب كالوقوف 
والطواف. 

والوجه الثاني : وهو قول أصحابنا البصريين أن التراخي البعيد بينهما غير جائز وإن 
فعل السعي على الفور شرط في صحتهء وإن بعد ما بينهما لم يجزه؛ لأن السعي لما افتقر 
إلى تقدم الطواف عليه ليمتاز عما لغير الله تعالى افتقر إلى فعله على الفور ليقع به الامتياز 


)ع( سقط في ب. 
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عما لغير الله تعالى ؛ ؛ لأن الامتياز يوجد بفعله على الفور ولا يوججد بفعله على التراخي. فأما 
الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة فليست فليست شرطاً في السعي فإن كانت شرطاً في 
الراك لأن رسول الله كي قال لعائشة : «افعلي ما َل لاج َرأ لا توفي اليك 

فخص الطواف بالنهي [فعلم أن السعي غير داخل في النهي ]227 لكن الأولى أن يكون طاهر 
الأعضاء من الحدث والنجس . 

فصل: : فإذا ثبت أن تققدم الطواف شرط في صحة السعي فرغ من طوافه وعاد إلى 
ابثلام الججر يعد صلاته خرع نرياب الفا ؛ لان رَسُولَ آللَه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ حَرَجّ 
إِلَى سَعْيهِ مِنْهُ ولأنه أقصد له. وأقرب عليه ثم يبدأ بالصفا؛ لرواية جعفر بو محمد عن 
أيه عن جابرأنَ النِيّ ف لما فرع مِنَ الطَافٍ صَلَى ركعي حل الْمَقَامٍء نم عاد إلى 
الْحَجَرِ فآسْتمَهُ وَخرَج مِنْ باب آلصّمًا وَقَالَ إن آلصَمًا وَآلْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرٍ لله ا 
اللهُ به» وروي أنه كككيدٍ قال : : «ابدأُوا بما بدا الله به؛ ثُمّ رقي على ألصّفًا . فإذا ثبت وجوب البداية 
امد فار أن ترا ا 6 فل رسول اله 86 وسور انوع تدا ايت تم 
يستقبل البيت فيكبر ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبرء ولله الحمد والله أكبر على ما هداناء 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير, لا إله إلا الله صدق الله وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . هذا مروي عن النبي يَلهِ ثم يدعو 
بعده ويلبي, إن كان حاجاً ثم يقول ذلك ثانية ويدعو بعده بما بدا له من دين ودنياء 0 
ذلك ثالثةُ ويدعو بعده بما سنح من دين ودنياء ويختار أن يكون من دعائه ما روى نافع عن 


مام إن ٠‏ 


ابن عمر أنَهُ كَانَ يَدْحو بِهَوْلاءٍ آلدّعْوَاتٍ عَلَى الصّمَا وَالْمَرْوَة: اللهم اعَصِمْنِي بِعَيْنِكَ 
وَطوَاعِيتَكَ وَطواعِيَة رَسُولِكَ لهم جني حدُودَك. آللّهُم جَعَلْنِي مِمْنْ يُحِبك وَيُحِبُ 
مَلائِكُتكَ وَرُسْلَكَ وَعِبَادِكَ آلصَّالِحِينَ؛ آللَهُمْ حبني | ليك وَإِلَى مَلائِكْتَك وَرُسُلِكٌ وَعِبَادِكَ 
آلصَّالِحِينَ آللّهُم آي مِنْ حير ما ني بادك آلصّاليجين في آلدُْيا وَآلآجرَة الهم يوني 
ِليرَى وَجنبني الْمُسرَى وَآعْفِرْ لي مِنْ الخرَةٍ وَالاولى ى» اللَّهُم وني أن أوفي بِعَهْدِكٌ 
لْذِي عَامَدْتَني عَلَيْهِ لهم َجْعَلْنِي من أيِمة ِمةٍ آلمتَقِينَ وَآجْعَلنِي مِنْ وَرَنَة جَنْةِ آلنّعِيم , وَآغْفِرْ 
لي خخطيتتي يَوْمَ آلدّين. 

فصل: ثم ينزل من الصفا فيمشي | إلى المروة. حتى حتى إذا كان دون الميل الأخضر 
المعلق في ركن المسجد بنحومن ستة أذرع سعى سعياً شديداً. حتى يحاذي الميلين 
ا ل 0 التي رار ااي ثم يمشي حتى يرقى على المروة حتى يبدو 
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سعي واحد وليس الصعود على الصفا والمروة واجباً وإنما الواجب أن يستوفي ما بين الصفا 
والمروة» وقال أبو حفص بن الوكيل الصعود عليهما واجب لأنه لا يمكنه أن يستوفي الصعود 
ينهدا إلا الصعر غلنهدا كما لا بمعته ا برعا رشقل الرجه إلا رتيل شي ءامن غير التويحة» 
ولا يستر العورة إلا بستر ما ليس بعورة, وهذا الذي قاله يخالف إجماع قول الصحابة 
رضي الله عنهم ونص المذهبء فأما إجماع الصحابة فما رواه الشافعي عن سفيان عن ابن 
أبي نجيح عن أبيه قال: أخبرني من رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه يقوم في فرض في 
أسفل الصفا ولا يظهر عليه فلم ينكر ذلك أحد من الصحابة فثبت أنه إجماع . 

فأما قوله: إنه لا يمكنه استيفاء ما بينهما إلا بالصعود عليهم.' فغلط؛ لأنه قد يمكنه أن 
يلصق عقبه بالصفا ثم يسعى فإذا انتهى إلى المروة ألصق أصابع قدميه بالمروة فيستوفي ما 
بينهما وإن لم يصعد عليهما. 

فصل: ثم ينزل من المروة فيمشي إلى الصفا حتى ينتهي إلى الميلين الأتضرين 
اللذين قطع عندهما السعي ين اقل عن السفاة قبن اسفا شديدا نتن يعهي إلى بوراء 
الميل الأخمر يكم وف إن وهو المكان الذي بدأ بالسعي منه حين أقبل من الصفاء 
فيقطع السبغي مله ويمشئ حتى ينتهن إلى الصيا ويختار أن يقول في سعيه الشديد بين 
الميلين لوث أغفر وَآرْحَمْ وَتَجَاوَرُ عَمَا تَعْلْم | 55 أَنْتَ آلأعَرُ الأكْرَم تَعْلَمُ مَالآ نَعْلمُ» فقد 
روي ذلك عن النبي كَقِة . فإذا انتهى إلى الصفا رقى عليه وصنع مثل ما صنع من قبل» وقد 
حصل له سعيان: السعى الأول من الصفا إلى المروة» والسعي الثاني من المروة إلى 
الصفا؛ لأن الذهاب سعي والعود سعيء هذا مذهب الشافعي وسائر الفقهاء وحكي عن إن 
جريج أن سعيه من الصفا إلى المروة وعوده من المروة إلى الصفا سعي واحد فيكون أول 
سعيه من الصفا وانتهاؤه إليه [فيفعل هذا سبعاً يبدأ بالصفا ويختم بالصفاء وبه قال من 
أصحابنا أبو سعيد الاصطخري وأبو بكر الصيرفى لأن الطواف لما كان ابتداؤه من الحجر 
وانتهاؤه إليه]('4 وكان ابتداء السعي من الصفا وجب أن يكون انتهاؤه إليه وهذا الذي قاله 
خطأ قبيح ؛ لأن السعي أمر مسنتفيض في الشرع ينقله الخاصة والعامة خلف عن سلف ليس 
بينهم فيه تنازع أنهم يبدؤون بالصفا ويختمون بالمروة فكان ذلك إجماعا منهم كإجماع على 
أن الظهر أربع والعصر أربع . 

وأما ما استشهدوا به من الطواف فهو حجة عليهم ؛ لأن الواجب في الطواف استيفاء 
جميع البيت في كل طوفة وذلك من الحجر فأوجبناه عليه, والواجب في السعي استيفاء 
جميع المسعى وذلك من الصفا إلى 'المروة فأوجبناه عليه 


)١(‏ سقط في ب. 
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فصل: فإذا ثبت السعي الواحد هو من الصفا إلى المروة وأو الرجوع من المروة إلى 
الصفا سعي ثان فعليه إكمال سعيه سبعاًء يبدأ في الأول من الصفا إلى المروة وفي الثاني من 
المروة إلى الصفاء وفي الثالث من الصفا إلى المسروة. وفي الرابع من المروة إلى الصفاء 
وفي الخامس من الصفا إلى المروة وفي السادس من المروة إلى الصفا وفي السابع من 
الصفا إلى المروة فيكون مبتدثاً في الأول من الصفا وخاتماً في السابع بالمروة» فإن خالف 
فتكس سعيه فبدأ في الأول بالمروة وختم في السابع بالصفا لم يجزه السعي الأول؛ لأنه بدأ 
فيه بالمروة وجعل الثاني أولاً لأنه بدأ فيه بالصفا واحتسب بما يليه لأنه على الترتيب فيحصل 
له ستة ويبقى عليه السابع فيبدأ فيه بالصفا ويختم بالمروة وقد أكمل سعيه وأجزأه. 

وقال أبو حنيفة: إذا نكس سعيه لم يجزه وعنده أن السعي ليس بركن. ولو نكس 
الطواف أجزأه وهو ركن. وهذا الذي قاله غير صحيح في الطواف والسعي , أما الطواف فلا 
يجزئه إذا نكسه لما مضى . وأما السعي فيجزئه لزوال التنكيس وحصول الترتيب بما بينهما. 

فصل: وكذا الحكم فيما نسيه من السبعة فلو نسي السعي السابع احتسب له بالستة 
وأتى بالسابع من الصفا وختم بالمروة ولو نسى السعي السادس وسعي السابع احتسب 
بخمسة ولم يحتسب بالسابع لأن الترتيب في السعي واجب فلم يحتسب بالسابع الذي يبدأ 
منه بالصفا ويختم بالمروة إلا أن يتقدمه السادس الذي يبدأ منه بالمروة ويختم بالصفاء فلما 
نسي السادس لم يحصل الترتيب في السابع ولزمه أن يسعى السعي السادس يبدأ فيه بالمروة 
ويختم بالصفاء وبسعي السابع يبدأ فيه بالصفا ويختم بالمروة» فلونسي الخامس لم يعتد 
بالسادس. وجعل السابع خامساً وأكمل ذلك سبعاً . 

فصل: : وكذا الحكم إذا ترك شيئاً من السعي لم يستوفه في سعيهء فلوترك ذراعاً من 
السعي لم يسرٍ فيه في سعيه؛ فلوترك ذراعاً من السعي السابع فهذا على ثلاثة أقاويل: 

أحدهما: أن يكون من آخره من ناحية المروة. 

والثاني : أن يكون من أوله من ناحية الصفا. 

والثالث: أن يكون من وسطه. فإن كان من آخره عاد فأتى به وأجزأه. فإن رجع إلى 
بلده قبل الوتيان به كان على إحرامه. وإن كان من أوله عاد فأتى بالسعي كله؛ لأنه لا 
يحتسب بآخره إلا بعد حصول أوله. ويكون كمن ترك آية من الفاتحة فيلزمه استئنافهاء وإن 
كان ما تركه من وسط المسعى احتسب ما تقدم وأتى بما تركه وأعاد ما بعده. فلو ترك ذراعاً 

من السعي السادس [لم يحتسب بالسابع ؛ لأنه فعله قبل كمال السادس وكان الحكم في 

السادس2227 على ما ذكرناء فلو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئاً من طوافه لم يكمله عاد فأتم 
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طوافه وأعاد سعيه [لأن السعي لا يصح إلا بعد إكمال الطواف فلو فرق سعيه فسعى ]27 سبعاً 
في سبعة أوقات, فإن كان تفرقاً قريباً أجزأه. وإن كان بعيداً فإن قيل بجوازه في ي الطواف ففي 
السعي أجوز. وإن قبل في الطواف لا يجوز ففي جوازه في السعي وجهان : 

أحدهما: وهو قول البصريين من أصحابنا لا يجوز كالطواف . 

والثاني : وهو قول البغداديين يجوز؛ لأن السعي أخف حالاً من الطواف لجوازه بغير 
طهارة» فلو سعى راكباً أومحمولاً أجزأه. وإن كان سعيه ماشياً أحب إلينا وركوبه في السعي 
أيسر من ركوبه في الطواف . 

مسألة : : َال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : «وإِنْ كَانَ مُعْتَمِراً وَكَانَ مَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَ وَحَلْقَ أو 
قَصَرَ وَآلْحَلْنُ أفْضَلٌ وَقَدْ فَرَعّ مِنَ الْعُمْرَة». 


قال الماوردي: أما العمرة فهي الإحرام والطواف والسعي والحلاق ركن والطواف 
ركن والسعي ركن وفي الحلاق قولان: 

أحدهما: نسك يتحلل به لقوله تعالى : طلَبَدْحُلُنَ آلْمَسْجِدَ الْحَرَام إِنْ شَاء آللّهُ آمنِينَ 

مُحَلَقِينَ رُوْوسَكُمْ وَمُقِصَرِينَ 4 [الفتح : 17177] فوصف نسكهم بالحلاق أو التقصير: دل على 
أنه نسك» وروى أبو بكر بن حزم عن عمر عن عائشة ئشة عن النبي ككةِ قال: «إِذا رَمَينمُ وَحَلَفتُم 
فَقَد حل لَكُمْ الطيبٌ وَآللْبَاسٌ وَكُلّ شَيْءٍ إل آلنََاء» ولأنه يَلِِ دعا للمحلقين ثلاثاً 
وللمقصرين مرة» فلما ميزه عن الطيب واللباس في الدعاء لفاعلة والتنبيه على فضيلته وجعل 
ثواب الحالق أكثر من ثواب المقصر على أنه مخالفة لسائر المباحات بعد الحظر فثبت أنه 
نسك وهذا أشبه بالظاهر. 

والقول الثاني: أنه إباحة بعد حظر وهو أقيس» لعولة نال : ولا تَحَلِقوا رُؤُوسَكُمْ 
حَتَى َل آلْهَديّ مَحِلَّهُ4 [البقرة : 7 فحظر الحلق وجعل لحظره غاية وهو التحلل فلم 
يجز أن يكون نسكاً يقع به التحلل. ولآن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحة لقوله 
تعالى : «وَإِذًا حَلَلَتمُ فَآَصْطَادُوا4 [المائدة : ؟] فكذا الأمر بالحلق بعد تقدم حظره ه يقتضي 
الإباحة. ولأن كل شيء لو فعله في غير وقته لزمته الفدية لم يكن فعله في وقته نسكاً كالطيب 
واللباس وتقليم الأظافرء ا ا ا ا 
تجب فيه الفدية بتقدمه قبل وقته فلما كان الحلق موجباً للفدية قبل وقنه ثبت أ نه ليبس بنسك 
في وقته . 

فصل: فإذا ثبت توجبه القولين في الحلق فالإحلال من العمرة مبني عليهماء فإن قلنا 
إن الحلق نسك يتحلل به فإذا طاف وسعى كان على إحرامه حتى يحلق أو يقصر. 
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وإن قلنا إنه إباحة بعد حظر فقد حل من العمرة بإكمال السغئ وإن لم يحلق ولم 
يقصر» وعلى كلا القولين إن كان معه هدي فالمستحب والسنة أن ينحره قبل حلقه لقوله 
تعالى : «ولا تَحْلِقَوا روُوسكُمْ حَتَى يبُْعَ آلْهَدْيُ مَجِلَّهُ4 [البقرة: 147] وموضع النحر عند 
إحلاله وإحلاله من العمرة يكون عند المروة فهناك ينحر وإن نحر من فجاج مكة أو الحرم 
أجزأه. ثم يحلق أو يقصر وكلاهما جاتر لحرا جلي : امُحَلَقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمقَصرِينَ4 
[المس :17] لكن الحلق للرجال أفضل من التقصير لأن آلنبي يي قسالَ: «اللهُم أغفِر 
للْمُحلْقِينَ» ١‏ قل يَا رَسُولَ آله وَالْمْقَصرِينَ قَالَ: «آللّهُْ آغْفِرْلِلْمُحَلّقِينَ» قِيلَ يا رَسُولَ لله 
وَالْمَْصَرِينَ فقَالَ في آلثالَِةِ أو آلرَابعةِ وَالْمقَصَرِينء لأن الحلق أعم من التقصير فكان أكثر 
وان » فإذا ثبت أن التقصير جائز والحلق أفضل منه فإنما ذلك فيمن لم يلبّد رأسه ولا عقصه 
وأما إن كان لبد رأسه وعقصه فعلى قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم لا يجزئه إلا الحلق» لرواية فليح عن نافع عن ابن عمر 
قال رسول الله يل : «من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلق» . 

والثاني :وهو الصحح وبه قال في الجديد أن التقصير يجزئه وإن كان الحلق أفضل له 
لقوله تعالى : «مُحَلْقِينَ رُوْوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ4 [الفتح /71]ء 

فصل: فإذا أراد حلق رأسه بأ بشقه الأيمن وإن كان على يسار الحالق, ا ا 
حنيفة : يبدأ بشقه الأيسر. لأنه على يلين الحالق فاعتبر البداية بيمين الحالق دون المحلوق. 
واعتبر الشافعي البداية بيمين المحلوقق دون الخالى وهذا أولى ؛ لرواية ابن سيرين عن أنس 
قَالَ: لما رَتَى رَسُولُ الله كو الْجَمْرَة وَفْرَعٌ مِنْ سك نَاوَلَ آلْحَالقَ شِقَهُ الآيْمنَ محَلَقهُ َأطاء 
أب طَلْحَة م اه آلشقّ لسر قحَلْقه فم قَالَ: نسب ين الثامن ؛ وروي أن اللي خلن 
شعر رسولة آللَهِ يك معمرٌ بن عَبْدٍ آللّهِ بن نضلة؛ ولأن اعتبار يمين صاحب السك أولى من 
اغبا الاق ؟ لان السك :في رابيه درت راش الجالق بإذ! بعد الفتي الخلق ازع نتن 

أحدها: أن يستقبل القبلة. ْ 

والثانية : أن يبتدأ ب* بشقه.الأيمن | 

والثالثة : أن يكبر عند فراغه . [ 

والرابعة: أن يدفن شعره. ‏ ( 

قال الشافعي : ويبلغ الحلق إلى العظمين لأنهما منتهى نبات الشعرء 0 
لجميع رأسه. فلو طلى رأسه بالنورة حتى ذهب شعره أو نتفه أ- لام اا 
لأن المقصود إزالة الشعر. 

فصل: فلو كان أصلع أو محلوق الرأس وليس على رأسه شعر ولا زغب فالمستحب له 
أن يمر الموسى على رأسه ولا يجب عليه . 


كنك لعج ياب وعول ع ص1 


وقال أبوحنيفة إمرار الموسى على رأسه واجب عليه ؛ لقوله تعالى : لمُحَلّقِينَ 
رُؤُوسَكُمْ وَمقصّرِينَ4 [الفتح : 737]ة فعلق الحلق بالرأس فلم يسقطه ذهاب الشعرء وهذا 
غلط لأمرين: 

أحدهما: إن الحكم متعلق بالشعر دون الرأس بدليل أنه لو كان على رأسه شعر فأمرٌ 
1 على رأسه من غير حلق الشعر لم يجزه. ولوأزال الشعرمن غير إمرار الموسى على 

ار كا بس امح يوان لتر سقط الك دراك اي كالأقطع 
ات ا 

وتحريره قياساً أنه فرض يتعلق بجزء من بدنه فؤجب أن يكون عدم الجزء مسقطاً 
لفرضه كأعضاء الوضوء . 

والثاني : أن حكم الحلق يتعلق بوجود الاسم, ولا يسمى حالقاً بإمرار الموسى على 
رأسه من غير حلق الشعرء بدليل أنه لو حلق لا يحلق زأئه فامر الجوبى كلق رأسه لم 
يحنث, وإذا انتفى عنه اسم الحلق انتفى عنه حكم الحلق» فإذا ثبت أن ذلك لا يجب عليه 
فيستحب له وإن لم يجب عليه» لكن إن كان شعر خفي أو زغب غير طاهر أزاله ويستحب أن 
يأخد من شعر لحيته وشاربه, وإن لم يجب عليه, كما يستحب للأقطع اليد من المرفق أن 
ارس و د اي و ا ل ا 
النبي ككل أمر بإعفاء اللحية» والدلالة عليه رواية ابن عمر أن الني كَل أمر الحالق أن يأخذ 
من لحيته طولاً وعرضاً فلو كان على رأسه شعرة واحدة أو زغبه طاهر لزمه حلقه كما لو كان 
شعره باقياً. 

فصل: وإن لم يحلق وأراد التقصير أخذ من شعره مما علا المشط وكيف ما أخذه 
بمقراض أو غيره أو قطعه بيده أو قرضه بسنه أجزأه» فلو كان شعره مسترسلل عن حد الرأس 
أجزأه التقصير من أطرافه وإن لم يحاذي بشرة الرأس ولا يجزئه أن يمسح عليه في الوضوء 
إلا أن يحاذي بشرة الرأس. وهذا منصوص الشافعي, ومن أصحابنا من جمع بين التقصير 
والمسح فقال: لا يجزىء إلا بتقصير ما لم يخرج عن حد الرأس» كما لا يجزىء إلا مسح 
ما لم يخرج عن حد الرأس 

والفرق بينهما واضح . وهو أن فرض المسح متعلق بالرأس فلم يجز فيما خرج عن حد 
الرأس» لأنه ليس برأس, وحكم الحلق متعلق بشعر الرأس فجاز فيما خرج عن حد الرأس 
لأنه من شعر الرأس» وأقل ما يجزئه في الحلق والتقصير أن يحلق أو يقصر ثلاث شعرات 
فصاعداًء فأما دون الثلاث فلا يجزئه لآن اسم الجمع المطلق لا ينطلق عليه. 

فضصل: فإذا حلق المعتمر بعد طوافه وسعيه أو قصر فقد حل من إحرامه وإن نك انحن 
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في عامه. وقال أبو حنيفة: إن ساق هدياً وأراد الحج في عامه لم يجز أن يتحلل وكان باقياً 
على إحرامه حتى يكمل الحج وقد تقدم الكلام معه فيه فلم يحتج إلى إعادته . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : : «ولا يَقْطَمُ الْمُعتَِرٌ آلتَليَةَ حَتَى يَفَْتِحَ آلطواف 
مُسَتلما ا َو غَيْر مُسْتَلِم وَهَذَا قَوْلُ آبْن عَبَّا سٍ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال السّنّة في المعتمر أن يكون على تلبيته حتى يفتتح 
الطواف فإذا افتتحه قطع التلبيية» » وقال مالك إن كان محرما من ميقات بلده قطع إذا دخل 
أرض الحرم» وإن كان محرماً من أدنى الحل كالتنعيم قطع التلبية عند بيوت مكة؛ تعلقاً 
برواية نافع عن ابن عمر أنه كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم : 

والدلالة على ما قلنا ما روى ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن الثبى يقال : 
16 ي آلْمُْمَِرُ حَتَى يلم آْحَجَر وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن آي كد 
اع عْتَمَرَ نَاتَ عُمرء كل ذَلِكَ يُلَبِي حتى يَسَْلِمَ آلْحَجَرٌ ولأن التلبية لأجل الإحرام اه 
يستديمها إلى أن يشرع في التحلل من الإحرام وذلك بالمشروع في الطواف فوجب أن يكون 
على تلبيته حتى يستلم الحجر للطواف . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ : «وَلَيْسَ عَلَى آلنْسَاءٍ حَلَقٌ وَلَكنْ يُفَصَرْنَ» . 

وهذا كما قال. السنة في النساء التقصيرء والحلق لهن مكروه؛ لرواية ابن عباس أن 
النبي وَل قال: «لَيْسَ عَلَى آلنْسَاءِ حَلّْقُ إِنْمَاعَلَى النْسَاءٍ تَعَصِيرٌ. ولأن الحلق فيهن مُثْلَة 
ونهي عن المثلة ؛ فإذا أرادت التقصير قال الشافعي : أخحذت من شعرها قدر أنملة, وتعم 
جوانب رأسها كلها ولا تقطع ذوائبها لأن ذلك يشينها ولكن تسل الذوائب وتأخذ من تحته 
قصاصه ومن #العرضع الذي لين جد الوعلتك اعابت وا 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِن كَانَ حَاجًا أو قَارناً أَجَرَهُ طَوَافٌ وَاحجِدٌ 
لِحَبهِ وَُمْرتِهِ لِقَولِهِ كله لِعَائِسَةَ وَكَانَت قارناً: «طوَافكِ يكفِيك لِحَجْكِ وعُمْرتِك» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال القارن بين الحج والعمرة ذ فى إحرامه كالمفرد يجزئه لها 
طواف واحد وسعي واحد وهو إجماع الصحابة وقول الأكترين عن التابعين والفقهاء. وقال أبو 
حنيفة والثوري : عليه طوافان وسعيان؛ استدلالاً بقوله تعالى : «وَاتِمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَة 1 
[البقرة : 193] فكان الأمر بإتمامهما يوجب الإتيان بأفعالهماء وروى عمران بن الحصين أن 
النبي َك قال: «مَنْ جَمَعَ بين الح وَالْعْمْرَةٍ ةِ فْعَلَيهِ طُوَافَانِ» وروى عمارة بن عبد الرحمن 
قَالَ حَجَجْتُ مَعَ ابراهيم بن مُحَمَّدٍ ابْنِ آلْحنَقيّةِ رَضِيَ الل عَنهُم فَطَافَ طَوَافَيْنِ وَقَالَ 
ل ل ل 
طوافين وقال حججت مع النبيّ يله قطاف طَوَافَيْنٍ 
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قال: ولأنهما نسكان فوجب أن يلزمه طوافان» كما لو أفردهما. 
قال: ولأن العبادتين إنما يتداخلا إذا اتفقتا في الأفعال والأحكام كالحدود وغيرهاء 
فأما إذا اختلفتا في الأفعال أ 0 لم يتداخلاء و الحج والعمرة مختلفان في الأفعال 
00 فاختلافهما في الأفعال أ نَ في الحج وقوفاً وَرَقِيا ليس في العمرة. واختلافهما في 
الأحكام أ ن للحج إحلالين وللعمرة واحدى والحلق ذ في الحج متقدم على على الطواف والسعي 
وفي العمرة متأخر فلم يجز أن يتداخلا. 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي وك 
قال: مَنْ جَمَعَ حَيجا إلى عُمْرَةٍ فْيفْ لَهُمَا طَوَافاً وَاجِدأ» وروى ابن أبي نجيح عن عطاء 
عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن النبي ككةِ قال لعائشة : : «طوافك بِالْبَيْتِ وَسَعْيُكِ بِيْنَ آلصّمَا 
َآلْمَرْوَةِيجِْنُكِ لِحَجْكِ وَعُمْرَيِكِه وروى جابر بن عبد الله أن النبي كَل قال: «السعي 
وآلطواف تو . وقد ذكرنا أن أحد تأويله أنهما في الإفراد والقران واحد لا ينافي القران ولآنه 
إجماع الضحابة رعني اله عنهم روت عائنشة شة رضي الله عنها وجابر أنّهُمَا َال كنا مم ر رَسولٍ 
الله ل في خص الرداع فيا مز اهل بال وم عن ص بلقو رم عد رن قا ارين 
رَسُول لل 6 قن قاف طَوَاقَينِ, نبت أنه إجماء: ولأنه نسكء لسر اح اد 
فوجب أن يكتفي فيه بطواف واحد كالإفراد. ولأنه فعل يقع في كل واحد من النسكين فوجب 
أن يكتفي بالفعل الواحد منه مع اجتماع النسكين كالحلاق. 

فأما استدلاله بالآية فإتمامها على ما روي عن عمر وعليٌ أن يحرم بهما من دويرة 
أهله . 

وأما حديث عمران بن الحصين فمحمول على ا ا الذي قد جمع بينهما 
بإحرامين . 
ش وأما حديث علي فغير ثابت؛ لأن رسول الله بل كَانَ مُفُرِداً وَلّمْ يكن قَارِناً» وقد تقدمت 
الدلالة عليه وأما قياسهم على من أفردهماء فالمعنى فيه أنه يفتقر إلى حلاقين فكذلك ما 
افقتر إلى طوافين ولما كان على القارن حلاق واحد كان عليه طواف واحد. 

وأما ا إن اختلاف ا ل وإنما 007 اتفقا. 
ال ا 

فإن قيل : فإنهما وإن اتفقا في الفعل فهما مختلفان في الحكم . 
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قيل: اختلاف الحكم لا يمنع من التداخل ألا ترى أن بقاء الغسل من الحيض مخالف 
لبقاء الغسل من الجنابة في الحكم ثم إذا اجتمعا تداخلا لاتفاقهما في الفعل وإن اختلفا في. 
الحكم . ْ 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُعَنهُ : ير أَنَّ عَلَى الْمَارِنٍ الْهَديَ لِقِرَانِهِ ويُقِيمُ عَلَى 
إحْرَامِهٍ حتى : يُتَمُم حَجَهُ مُعٌ إِمَامِةِ) . 

قال الماوردي رلا رس ورين القن ابح د لل لك 
وقد دلّلنا عليه من قبل قال الشافعي : ويقيم على إحرامه حتى يتم حجه مع إمامه يعني أنه 


مخالف للمتمتع الذي تحلل بين حجه وعمرته وأن القارن يقيم على إحرامه حتى ينحل من 
جار دا 0 اك 0 
ال ل وال و ا ا ال وإلا فلو تحلل 
قبل إمامه فطاف ورمى وسعى أجزأه. 

فصل: فاك رتك لقره ور فاقان عراف رسجو كا عن زان ا 
لعمرته وقال أبو حنيفة : يصير رافضاً لعمرته ويكون مفرداً استدلالاً بما روي عن النبي يك أنه 
قال لعائشة «ارقُضِي عُمْرَتَكِ وَآنْقضِي رَأْسَكِ وَآمْتَشِطِي ُمْ أجلي بالج فامرها بذلك لما 
تعذر عليها الطواف والسعي ودليلنا أن الوقوف ركن من الحج فلم يوجب رفض العمرة 
كالإحرام» ولأنها عبادة لا تبطل بفعل محظور فوجب أن لا تبطل بفعل نسك منها ككالحج . 
ل ا 
بالبيت وسعيلك بين الضقا والهروة يجَزئك لحجك وعمر: 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «َيَحْطبُ آلإمَام يوم السابع, 2 الْحجَةَ 
ا ا الظْهْرٌ بمتى فَيُصَلَّي بهَا الإمَامُ الطلة 

5 ان لت لت التي ثبد ثبتت عن النبي 6 أنه فعلَهَا أربَعٌ : 

فالأولى : في اليوم السابع من ذي الحجة بمكة بعد صلاة الظهر. 

والثانية : يوم التاسع بعرفة بعد الزوال وقبل صلاة الظهر. 

والثالثة : يوم النحر بمنى بعد صلاة الظهر. 

والرابعة : يوم النفر الأول وهو الثاني عشر بمنى بعد صلاة الظهر فيكون جميعها بعد 
صلاة الظهر إلا خطبة عرفة فإنها بعد الزوال وقبل الظهر. فأما الخطبة الأولى فقدروى 


موس بن عقب عن نافع عن ابن حشر أن ني كيتكت قل ارون نزم بَعْدَ آلظهْرٍ 
وَيُعْلُمُ آلناس آلْمَنَاسِكٌ فَِذَا ثبت هذا وكان يوم السابع من ذي الحجة خطب الإمام الناس 
بعد صلاة الظهر فإن كان محرماً افتتح خطبته بالتلبيية وإن كان حلالآ افتتحها بالتكبير 
| ويستحب إن كان الإمام مقيما بمكة أو من أهلها أن يحرم ويصعد المنبر محرماء ويخبرهم 
أنه يخرج بهم من الغد إلى منى ليتأهبوا لذلك. قال الشافعي : فإن كان عالماً فقيهاً أحببت 
أن يقول لهم : هل من سائل فأجيبه وإن لم يكن فقيهاً لم يتعرض لذلك لأن لا يسأل عن 
شي افلا يكرد عند مارت فكون فيه شين وقياحة واوا تبني للومام أنيكوت إلا بمضولة من 
إذا سئل اجافيات :ركو جمكة بافي يري توليلهاقزة واققريوم التابيع يوم التتممية :ذ] شطب 
للجمعة وصلاها ثم رقى المنبر بعد الصلاة فخطب للحج فلو تركها الإمام كان تاركا للسنة 
ولا فدية عليه . 

فصل: فإذا كان من الغد وهو يوم التروية الثامن من ذي الحجة أحرم إن لم يكن أحرم 
من قبل» وأحرم الناس معه أو من بقي منهم غير محرم ويختار أن يكون إحرامه بعد أن يطوف 
بالبيت سبعاً توديعاً له ويصلي ركعتين فإذا زالت الشمس خرج إلى منى ولم يصل الظهر بمكة 
وإن خرج قبل الزوال جاز فإذا حصل بمنى صلى بها الظهر والعصر. والمغرب والعشاء 
والصبح من الغد وهو يوم عرفة لرواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي وله صلى 
يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث حتى طلعت الشمس 
ومخسي اك كرد ماه نع ل مسجل الضف عد ١‏ حار الو قا لباه 
مصلى رسول الله يك ويقال له مسجد «العيشومة» وذلك أن فيه عيشومة خضراء في الجدب 
والخصب بين حجرين من القبلة وتلك العيشومة قديمة لم تزل هناك وإنما اخترنا ذلك اتباعاً 
الرسول الله يَكِةِ ولرواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال ( 
رسول الله عل :“قد صَلَى فى مَسيد الْسَيِْ سَبْعُونَ نيا فيهم موسى وكانى الظر ليه عليه 
عباءتان قطريتان وهو محرم على بعير مخطوم بخطام من ليف, وله ضفيرتان» ويختار عليه أن 
بي اعساوه ا ب كر اسن و ادم ب 1 كال 


سهد ما 98> 


وَادِي امريه ترد ا 0 الام الهاذة بعتي والعبيت بها ف اخده الليلة لم 
يتعلق بتركه جبران من دم ولا غيره وكذلك لو ترك وداع البيت بهذا الطواف كاد دم عليه ولا 
جبران لأنه بخروجه غير مفارق للبيت وإنما خرج ليعود إليه واختلف الناس لِمّ يسمّى الثامن 
من ذي الحجة التروية فقال قوم : لآن الناس يرتوون فيه من الماء من بئر زمزم؛ لأنه لم يكن 
بعرفة ولا منى ماء. وقال آخخرون لأنه اليوم الذي رأى فيه آدم عليه السلام حواء. وقال 
آخرون لأن جبريل عليه السلام أرى فيه ابراهيم عليه السلام أول المناسك والله بذلك 


أعلم . 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمْ يَعْدُو إِذَا طَلَّعْتٍ آلشْمْسُ إِلَى عَرَقَة 55 
عَلَى تَلْيهِ فَإِذَا زَالَتِ آلشّمْسُ صَعَدَ رم مجلس على آلْمْبَرِ فَحَطبَ الْحَطْبَةَ الأولى فَإِذًا 
جَلْسَ 5 آلْمُدنُونَ في آلآذَانِ وار هو في الكلام وحَيت آلْكَلام آلآخر حتى ول بِقَدْرٍ 
فرَاغ آلْمُوْدْنِ مِنَ آلآذَّانٍ وَيُقِيمُ م الكونن تمل الطؤوة لق قصلي التضوولا يخي 
بِالْقرَاءَةقِ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا فرغ الإمام من صلاة الصبح بمنى في يوم عرفة وهو 
اليوم التاسع من ذي الحجة غدا الإمام ومن معه بمنى إلى عرفة بعد طلوع الشمس وقد 
اختلفت الرواية في غدو رسول الله ْةِ من منى إلى عرفة فروى بعضهم قبل طلوع الشمس 
وريق يحضيهه بعد برع لمق والكتار الحافجي يعد طلو] التمين ؛ لأنه أكثر رواية وقد 
روي عنه يك انه غذًا إِلَى مِنى بَعْدَ ما طَلَعْتِ الشمس عَلَى ثُييّر وقد يحتمل أن يكون رواية 
من روى أنه غدا قبل طلوع الشمس أخبر عن حال عرفة وتأهبه وشد رحله ومن روى بعد 
طلوع الشمس أخبر عن حال سيره. 

قال الشافعي : وأختار أن يسلك الطريق التي سلكها رسول الله يَكِيةِ في غدوه إلى عرفة 
وهي من مزدلفة في أصل المأزمين على يمين الذاهب إلى عرفة يقال له طريق ضب ويكون 
الإمام والناس على تلبيتهم ثم ينزل بنمرة حيث نَرَّلَ رَسُولٌ الله كله قَبْلَ عَرَفَةَ وهو منزل 
الخلفاء اليوم وهو إلى الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب إلى عرفة فهناك نزل 
رسول الله يَكِةٍ وألقي له على الصخرة ثوب استظل به من حر الشمس . 

فصل: فإذا زالت الشمس توجه إلى المصلى وهو مسجد ابراهيم فخطب خطبتين قبل 
الصلاة يبتدئهما بالتلبية وهذه الخطبة واجبة بفعلها قبل الصلاة كالجمعة وهي الخطبة الثانية 
في خخطب الحج ويكون على منبر إن وجد أو على نشر من الأرض أو على ظهر بعير وقد روى 
شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنيم عن عمرو بن خارجة قال: شهدت رَسُولَ الله كه 
وَقَدْ حَطَبنَا على رَاجِلَتِهِ بعَرَفَةَ وَإِنْهَا لتقصع بِحَرّهًا. قال أبوعبيد القَضْعٌُ ضمك الشيء على 
الشيء حتى تقتله أو تهشمه كأنه أراد بقصع الحر شدة المضغ وضم بعض الأسنان على 
بعض والجزة ما تجتزه الإبل فتخرجه من أجوافها لتمضغه ثم ترده في أكراشها وقد ساق 
جابر بن عبد الله حج رسول الله يكِ وما فعله في هذا الموضع وحكى خطبته فروى جعفر بن 
محمد عن أبيه قال : دخلت على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حج رسول الله وَل 
فقال: إن رَسُولَ الله كله أتى عَرَقََ قَرَلَ بهَا حَنى إذا زَلَتِ آلشَّمْسُ أمْر بالْمَصْوَى فَرْحِلَتْ لَهُ 
َكب حَتّى أنّى بَطنَ آلْوَادِي فَحَطب الئاس وَقَالَ: إن دِمَائَكُمْ وَمْوَاكُمْ حَرَامُ عَلَيكُمْ كَحُرْمَةٍ 
يكم هذا في سَهْركم هذا في لدم هذا أ إن كل شَيْءِ من أثر الْجَاجمَةٍ موْضُوعٌ تحت 
قدَّمِي َِنَ وَل دم أْضَعْهُ في آلْجَاجِلِيُة دِمَاوْنادَم رَيمَة بْنِ آلْحَارثِ كَانَ مُسْتَرْضِعاً في بني 


المدل 
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سَعْدٍ قله هليل وبا آلْجَاهِلِية مَوْضوءٌ وول ربا أضَعُهُ ربا عباس بْن عبد آلْمُطَلِبٍ فَإنَهُ 
مَوْضُوعٌ كله توا آللّه في آلنْسَاءِ فلكم اعدتورفة اما آللّه وَآسْمَحْلَلتم فُرُوجَهُنٌ بكَلِمَة 
لذن لحُمْ أن لا يُوطِئنَ فْسَكُمْ أحدأ كرَهُونه إن من لِك فَآضْربُوهنَ صَرْبا ير مُبرح. 
َلّهُنَ عَليكُمْ ذفهُنَ وَكسْوَئْهنَ بالْمَمْرُوفٍ وقد تَرَكْتُ فيكُمْ ما إن تَضِلُوا بَْده إن آعْعَصعْتم 
كتَابَ لله وَانتم مَسَوولُونَ عَنِي فَمَا انتم م فَائْلُونَ؟ فَقَالُوَنَشْهَدُ أنكَ قَد بَلْْتَ وَنَصَحْتَ وَأديْتَ 
غَقَالَ بِإِصَبَعِهِ السبَابَة يَرفَعَُهَا إلى آَلسّمَاءٍ وَيَنكسها إِلَى لاز آللْهُم أشْهُدْ نات مَرّاتِ. 

فصل: ومن السنة أن يبتدىء بالخطبة قبل الأذان ويؤخرهاويعرف الناس ما يحتاجون 

ليه من مناسكهم قال الشافعي وأقل ما عليه أن يعلمهم ما يلزمهم من هذه الخطبة إلى 
ال ا 0 
يجلس للاستراحة. ثم يقوم إلى الخطبة ا ا ا 
الأذان مع فراغه من خطبته. وقال أبو حنيفة: يؤذن المؤذنون قبل الخطبة لتكون خطبته بعد 
الأذان كالجمعة. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله 
3 لني يه أنَى بَنَ آلْوَايِيٍفَحَطبَ كم وققفت قَإيلا كم + حَطب مر بلالا فَأذْنَ وام ذا أَذنَ 
نام وَصَلّى الظهرَ ث َم أقَامَ وَصَلَى لْعَصرَ جَامِعا بَيْنْهُما فيُصَلَيهِمَا بِأذَانٍ وَإِقَامََيْنِ. 
وقال مالك: يؤذن لكل واحدة منهما ويقيم . 

وقال أحمد بن حنبل : يقيم لكم واحدة منهما ولا يؤذن. 

والدلالة عليهما رواية ابن عمر أن الي بل جَمَعْ بَيْنَ الظهْرٍ وَالعَضْر بِعَرَفَةٌ بأَذَانٍ 
وإِقَامَتينِ . 

فصل: فأما القصر والإتمام فإن كان الإمام مسافراً قصر الصلاة فصلى الظهر 
ركعتين والعصر ركعتين وقصر من خلفه من المسافرين وأت تم المقيمون أربعاً وإن كان الإمام 

من أهل مكة أو مقيماً بها أتم الصلاة زعا وأتم من خلفه من المسافرين والمقيمين أربعا 
وإن كان الإمام من أهل مكة وقال مالك يقصر وإن كان مقيماً ويقصر من خلفه من المسافرين 
والمقيمين استدلالاً بأن رسول الله يٍ قصر بعرفة ولم يأمر من كان معه من أهل مكة 
بالوتمام . 


ودليلنا رواية ابن عباس أنَّالنِْيّ 9 قَالَ: يا أهْلَ مَكَة لآ َْصِرٌ في أكلّ مِنْ أَْبَعة برد 
لِك من مكحة إلى عَسْفَانَ وَآلطَائْفٍ فَكَانَ في هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أنه أ بال 
إنما جمعها هناك ليفضل له الدعاء بالوقوف فلذلك لم يقع الفرق بين المسافر والمقيم 
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وخالف القصر فإذا أجمع الإمام وجب عليه أن ينوي الجمع عند افتتاح الأولى فأما الذين 
خلفه من المأمومين فعلى وجهين : 


كالجدمع بتر عرفة. 

والناني: أنهم إن جمعوا من غير زية اله أجزأهم لاختصاص الموضع لجواز 
الجمع ولحوق المشقة في إعلام الكل لان رَسول آللهِ له جَمَعْ هُنَاكَ مِنْ غَيْرِ أن ينادي فِيهمْ: 
باَلْجَمْعٍ ولا أَخبَرَهُمْ به؛ 


فصل: : فأما من جاء وقد فاتته صلاة الإمام فيجوز له أن يجمع بين صلاتي الظهر 
والعصر | إذا كان مسافراً سواء صلى في جماعة أو فرادى وقال أبوحنيفة لا تجمع الصلاة إلا 


وج نه لا مسرا بع ريه انلق لجس خم ا ل 
مخالف فكان إجماعا. ولأن كل جمع جاز مع الإمام جار الفرادة يه كالبشمع بمزدلفة فإذا 

صح له الجمع فلا ياجوز له الجمع, إلا بنية فيجمع ناوياً إن كان مسافراً أن يقصر إن شاء ويتم 
الصلاة إن كان مقيماًء وهل يجوز له الجمع؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوله في جواز 
الجمع في السفر القصير. 


فصل وبر بالقراءة فههاتجميعاء ولا يجهر: 

وقال أبو حنيفة جور نينا التراءة #السمعة لتقدم الخطبة, وهذا خطأ؛ ؛ لأن كل من 
نقل حج رسول الله كي روى أَنهُ سر َالْقِرَاءقه وَبِقَوْلِهِ بك صَلاةٌ آلنْهَارٍ عَجمَاءُ إل الْجْمْعَة 
وَالْعِيدَيْنِ . 

وقال الشافعي : وليس بعرفة ولا منى ولا مزدلفة جمعة ولا صلاة عيد لأنَّ لني ل 
كَانَ في حَحمتهِ في عَرَفة يَْمَ آلْجُمْعَةٍ فلم يصَلَّ آلْجَمْعَةَ وفيه نزل قوله تعالى : لَه أكمَلْتُ 
َكُمْ دِدكُم وَاتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ آلإِسَلامَ دِيناً» [المائدة : “] فروي أن 
بعض أحبار اليهود قال لابن عباس لو نزلت هذه الآية علينا لكان لنا يوم عيدء فقال له ابن 
عباس : قد كانت والله في عيدين اثنين يوم الجمعة ويوم عرفة فلو ترك الإمام الخطبة يوم 
عرفة والصلاة في مسجد ابراهيم كان مسيئا لمخالفة السنة ولا إعادة عليه ولا فدية. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «ثُمٌ يَرَكبُ فَيَرّوحٌ إِلَى الْمَوقِفٍ عِنْدَ آلصَّحَرَاتِ 
َم يَسْتَقْبِلٌ آلْقبْلة بآلدّعَاءِ وَحَيْتُمَا وَقَف آلنَاسٌ مِنْ عَرَفَةَ أجَرَامُمْ لأ آلنبيّ به قَالَ «هَذًا 
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مويف َكل عَرََة مقف (ثَال) حَدُنا رام ال دنا اليم ولحت لحري رك 
مره كل سَهلٍوَجَبْلٍ أب على الْمَوْقفٍ فِبمَا بن اللْمَةِ التي مُْضِي إلى طَريق تُعمَادَ 
إلى حُصَيْنٍِ وما أب من كبكُبء وَحبُلِفحَاجٌ تل صَوْم ةن ان هه له بق 
وار أنه قو لِلْمُفْطِر عَلَى آلدُعَاءِ وَأفْضَلّ آلدّعَاءٍ د ءِ يوم 'عَرَقَة) . 
قال الماوردي: أما الوقوف بعرفة فركن من أركان الحج واجب لا نعرف فيه خلافاً بين 

العلماء ؛ لرواية بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الدّيلي قال: سمعت رسول الله علد 
يقول: «الْحَج عَرَفات فَمَنْ درك عَرَفَة فَقَذ درك الْحَجٌ أي منى نَلانَةٍ فَمَنْ تَعجَلَ في يَومَينٍ 
لا إن عَلَيِْ وَمَنْ تحر َل نم عليه فإذا ثبت ذلك فالكلام بعده في فصلين : 

أحدهما: : موضع الوقوف. 

والثاني : زمان الوقوف. 

فأما موضع الرقوف لبو طرق ودرفة نا فارز راط عرة انق نش الخد وليس 
المسجد ولا وادي عرفة من عرفة إلى الجبال القابلة على عرفة كلها مما يلي حوائط بني عامر 
وطريق الحصن فإذا جاوزت ذلك فليس من عرفة وهذا حد الشافعي وهو به أعرف. فإذا فرغ 
الإمام من الصلاة توجه من مسجد إبراهيم يم إلى عرفة وقد <كى سفيان بن عيينة أن قريشاً 
كانت تسمى الخمس:ْؤكانوا لا يخرجون من الحرم يوم عرفة ويقفون بنمرة دون عرفة في 
الحرم ويقولون لسنا كسائر الناس نحن أهل الله فلا نخرج من حرم اللهء وكان النبي يَكِةِ لا 
يقف مع قريش في الحرم. ويخرج مع الناس إلى عرفة» فروى عمرو بن دينار عن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيبه قال: دَهَبْتَ اطُلْبُ بَعيراً إلى عَرَفَةَ ضلّ مني حَتَى أَيْتْ عَرَقَة فَِذا 
آلنبي يك وَاقِفُ مع الناسٍ بعَرَقَة قلت هذا مِنَ حمس لل ار لما خحج 
آلنبي يله حَجَة ألوداع. ضَرَبُوا قبْنَهُ بتهرَةٍ عَلَى رَسْمٍ ريش با آلنبي كل ة فَنْزَّلَ هُناك إِلَى 
أن َالَتِ آلشّمْسُ كُمْ حرج وَمَضَى إلى عَرَفَةَ جد إبْرَاجِيمَ صَلْى هناك نّم راح إلى عَرَقَاتٍ 
ففلِعَتْ قَبْنهُ وَوفِعَتْ إِلى الْمَوْقِفِ وَأنْرَلَ آله تعالَى في ذَلِكَ : لم أفيضوا مِنْ حَيْثُ أقاض 
آلناسش 6 [البقرة : 4 أو ارجعوا من حيث رجع الناس وفي الناس ها هنا قولان: 

أحدهما * أنه إبراهيم لأنه كان يقف بعرفة . 

والثاني: أنه رسول الله يلِ حيث وقف بها وفي تسمية قريش بالحمس قولان: 

أحدهما: لإنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا ومنه قول العجاج : 

وَكِمْ فَطَعْنَامِنْ قَمَافٍ خمسٍ 
أى شداد. 
والثاني : أنهم سموا حمس بالكعبة. لأنها خمساً حجرها أبيض يضرب إلى السواد. 
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وووئ جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: سرنتاع رفول الله عليه 
حتى قدمنا عرفة فقال النبي كَلِلٍ : هله عَرَفَةُ كلها مَك إلا وَادِي عَرَفة وروى عبد الله بن 
صفوان عن خال له قال : كنا في مَوقِفٍ لَنَا عرق اا ان مربع الأنْصَارِي قَالَ: أن رَسُولُ رسولٍ 
لله يه يكم يَأمركُم أنْ تَقِهُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِه فإِنْكُمْ عَلَى إِرْثْ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِيرَاهَيمَ 
فإذا قنك إن .عزقة هي الفوقف الذي يخار عن ذلك أن تقضد تجو التعل :الذي يقال له يدل 
الدعاء» وهو موقف الأنبياء صلى الله عليهم والموقف الذي وقف فيه رسول الله بك هو بين 
الأجبل الثلاثة وموقفه على الثالث هو الطواف الذي عند السن الذي خلفه مقام الإمام وقف 
على ضربين من الثالث وجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه فهذا 
أحب المواقف إلينا أن يقف فيه الإمام ومن معه من الناس . 

قال الشافعي : وحيث وقف الناس من عرفة في جوانبها ونواحيها ومضاربها وجبالها 
وسهولها وبطنها وأوديتها وسوقها المعروف بذي المجاز أجرأ إذا وقف في الموضع الذي 
يعرفه العرب بعرفة فأما إذا وقف بغير عرفة من ورائها أو دونها في عرفة عامداً أو ناسياً أو 
در د لقوله يل «الْحَج عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَ 


عع لم تاسمه 


فصل: فأما زمان الوقوف فهومن بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من 
يوم النحر. 

وقال أحمد بن حنبل: هومن طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع 0 
التخو» ولس ضحي الماتقدم ين عدوت ابر عن النبي يكو ولما روي أن آلْحَجاجَ بن 
يُوسْفَ أَقَامَ بمكة بَعدَ قشل ابن الْئرِلِيَحجٌ بآلّاس فَكتبَ لَه عَبْدُ آلْمِكِ بي مرْوَان أن 
يَرْجعْ إلى عَبْدٍ الل بن عمَر يما يَأْمُرُ به مِنْ سنٍ آلْحَجٌ فَالَ مارت آلنمْسُ رَكبَ 
عَبْدُ آله بن عُمَرَجمارالَهُوَجَا َلَى مَضْرَبٍ الْحجاج. وَقَالَ أينَ هَذَا فحَرَجَ آلْحَجَاجُ وَعلَيْ 
َو مُعَصْفر فَعَال مالك يا اناعد آلرّحْمِنٍ فَقَالَ إِنْ ردت المئة فَآلرّوَاحٌ فأشار بذلك إلى ما 
جاءت به سنة رسول الله َك وعمل عليه خلفاؤه الراشدون بعده فعلم أن ما قبل الزوال لم 
تأت به السنة ولا شرعه الرسول كَل . 


فصل: : فإذا ثبت أن وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى طلوع الفجر فمتى حصل 
بها في هذا الزمان مقيماً أو مختاراً نائماً أو مستيقظاً عالماً أوغير عالم من ليل أو نهار فقد 


حصل له الوقوف بعرفة وأدرك به الحج . 
وقال مالك: إدراك الوقوف بعرفة يعتبر بالليل دون لنهار فإن وقف بها ليلا ونهاراً أجزأه 
وقوف الليل وكان وقوف النهار تبعأ وإن وقف بها ليلا أجزأه وإن وقف بها نهاراً لم يجزه 


يفن 
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عَرَفة ليلا ققد فَانَهُ ا 0 


والدلالة على صحة ما قلنا رواية عامر عن عروة بن مضرس أنه حج فلم يدرك الناس 
.إلا ليلا فجمع فانطلق إلى عرفات فأفاض منها ثم رجع إلى جمع فأتى رسول لله كك فقال: 
أكلت مطيتي وأتعبت نفسي فهل لي من حج؟ فقال : مَنْ صَلَّى مَعَنَا ضَلاة آلْعَدَاةِبجَمْعٍ 
وَوَقَفَ مَعَنَا َتَى يَفِيض وَفَد أَفاضُ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ َلِكَ ليلا كَانَ أو نهار َقَدْ قَضى تَفَهُ وتم 
حََهُ وَلأنَ آلنِيّ كه قَصَدَ الْمَوْقِفَ نَهَارا وَآنْصَرَف بنْهُ ليلا فجَعَلَ آلْهَارَ قدا لِلْوْقُوفٍء 
وجعل الليل وقتاً لترك الوقوف. فَعْلِمَ أن النهار مقصود. والليل تبع . 

فأما حديث ابن عمر ففيه دليل على إدراك الليل وتنبيه على إدراك النهار. ولأن حكم 
اخر الوقت إما أن يكون مثل أوله أو أضعف ولا يجوز أن يكون أقوى منه فلما جعله النبي كَل 
مدركاً بآخره وهو الليل كان أولى أن يكون مدركاً بأوله وهو النهار. 

فإن قيل: فهذا يصح في قوله «مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ ليلا فَقَدْ أذرَكَ آلْحَخّ» فأما في قوله «وَمَنْ 
فَانَهُ عرَفة لَيْلا َقَدْ فَاتَهُ آلْحَح» فلاء قيل يكون دليل أول الكلام تنبيهة يصرف ظاهر آخره إلى 
دليل أوله. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من تحديد الموقف وزمان الوقوف والقدر الذي يحصل به 
إدراك الوقوف فيختار أن يستقبل القبلة في وقوفه لقوله يَكدِ «خير المجالس ما استقبل به 
القبلة» واقتداء برسول الله يك في وقوفه. ويجوز أن يقف راكباً ونازلاً ووقوفه راكباً أفضل 
نص عليه الشافعي في القديم؛ لأن رسول الله ل وقف راكباً» ولأنه إذا ركب كان أقوى له 
على الدعاء. ويكون مغطراً لهذا المعنى, وآ رسول الله ة قف بعرفة مقطراء ويكثر من 
الدعاء ؛ لقوله وَل : «أفْصَلُ آلدُعَاءِ دُعَاهُ يَوْم عَرَفَة ويكون من دعائه ما رواه عبد الله بن 
عبيدة عن علي بن أ بي طالب عن النبي كه أنّهُ كَانَ أكترُ دعَائِهِ عَشّية عََفَةَ لآ لَه إل آله وَحْدَهُ 
لا َرِيكَ ل لَه املك وَلهُاْحمدُوَمْوَعَلَى كل شَيْءٍ قير اله مَل في سمي ثور وي 
بِصَرِي نوراً وي قبي نوراً الله شْرَحٌ ي صَدْرِي وَيَسَرٌ لي أَمْري آللّهُم إن أَعُودُ بك مِنْ 
وَسَاوسٍ آلصَّدْرِ وَمِنْ سَيْئَاتِ الامُور وم عَذَابٍ لَب آللّهُم ني أعُود بك مِنْ شر مامح في 
ليل وَشَرَمَا يَلحٌ في آلنهَارٍ وَمِنْ شَرَّمَانَهْبٌ بِهِ آلرَيَاحٌ» وَشرٌ بَوَائِْقٍ آَلدّمْرِ» ويستحب أن 
يكثر من قراءة سورة الحشر فقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه» ويجتهد في الدعاء لأنه 
أعظم الأيام التي تَرْجى فيها الإجابة» وروى ابن المسيب عن عائشة نشة رضي الله عنها أن 
النبي كه قال: «مَا مِنْ يوم كت أن يَْينَ آللَهُ فيه عَدَدا مِنَ آلنّارِمِنْ يؤْم, عَرَفَة» ويختار 
للواقف بعرفة أن يَبْرز للشمس ويظهر نفسه لها فقد روي أن النبي يله رَأَى يوْمَ عَرَفَةَ رجلا 
َطْلْبٌ الْقيافي فقالَ كي : «أضح اريت ل أي اخرج إلى الشمس, لأن الشمس 
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تسمى الضحى واختلف الناس لما سميت عرفة فقال قوم لتعارف آدم وحواء فيه وذلك أن الله 
تعالى أهبط آدم بأرض الهند وحواء بأرض جدة فتعارفا بالموقف وقيل : لأن جبريل ككل عَرَّفَ 
فيه إبراهيم صلوات الله عليه مناسكه . 

وقيل سميت بذلك للجبال التي فيها. ووقوف الناس عليها والجبال هي الأعراف ومنه 
قوله تعالى : وَعَلَى الأعْرَافٍ رِجَالُ» [الأعراف: 5]. 

قبل سبو بين الجنة والنار» ومنه قيل عرف الديك وعرف الدابة لتدوه وعلوه وكل نات 
فهو عرف. وقال القاسم بن محمد: سميت عرفات لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم فحينئذ 
يغفر لهم . 
0 مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الل عله «قإِدًا غَرَتِ آلشّمْسٌ دَقَمَ آلإِمَامُ وَعَليْهِ آلْوقَارٌ 
وآلسَكيئة فَإِنْ وَجَدَ فَرْجَة 0 6 


قال :الماوردي : وهذا صحيح السنة للإمام ومن معه بعرفة أن يقيموا بها حتى تغرب 
الشمس ثم يدفعوا منها بعد الغروب اقتداء برسول الله يك ولرواية محمد بن قيس عن 
المسور بن مخرمة قال: : حَطَبَنا وَسُولُ الله يك وَهوَعَرَاتٍ فيد آله وأنتى عليه نم قال ما 
بَعْدُ إن هَذَا يوم لحي آلاكبر كاثوا يَذْفَعُونَ في هَذَا ليو ِل أنْ تَغِيتَ آلشّمْسُ إِذَا كَانَتِ 
ل لجال . كَأنهَا عَمَائِمُ آلرّجَال في وبجوجِهم وَإِنانُذقَعُ بَعْدَ أن تَغِيبَ 
الشمسء فإِنْ دَفْعَ مَنْ عََفَةَ إلى مُرْدلِفَةَ قبل غَرُوبٍ الشنس . فَحَجَهُ مُجْزِىءٌ وَعَلَيّْهِ دم وفيه 
قولان: 

أحدهما: : وهو قوله في القديم والجديد إنه واجب لما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنه موقوفاً عليه ومسئداً أن النبي كك قال: «مَنْ تَرَكَ نُسْكاً فَعَلَيّْهِ َم والوقوف بعرفة إلى 
غروب الشمس نسك فوجب أنه يجب فيه دم ولآن النبي يك سَنَّ الدفع من عرفة بعد غروب 
الشمس كما سن الإحرام من من الميقات ثم ثبت أن الدم على مجاوز الميقات واجب فكذا 
الدم على الدافع من عرفة قبل غروب الشمس واجب. 

والقول الثاني : وهو قوله في الأم واللإملاء إن الدم استحباب وليس بواجب لقوله يله 
لعروة بن مضرس وقد وقف بعرفة ليلا «مَنْ أقَاضٌ مِنْ عَرَفَاتٍ ليلا كَانَ أو هارا فد قَضَى تَفهُ 
وتم ع ولم يأمره بدم فدل أنه ليس بواجب ولآن الليل والنهار وقت لإدراك الوقوف بعرفة 
ثم ثبت أنه لووقف بها ليلا دون النهار لم يلزمه دم كذلك إذا وقف بها نهاراً دون الليل لم 
يلزمه دم . 

فصل: فإذا ثبت أن عليه الدم إما واجباً أو استحباباً فإن عاد إلى عرفة ليلا قبل طلوع 
الفجر سقط عنه الدم سواء كان عوده قبل غروب الشمس أو بعده. 
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ْ وقال أبو حنيفة: إن عاد قبل غروب الشمس وثبت بها إلى أن غَربَتَ الشمس سقط عنه 
الدم. وإن عاد بعد غروب الشمس لم يسقط عنه الدم لأن الدم إذا وجب لسبب لم يسقط 
وجوبه بزوال ذلك السبب كاللابس قد وجب عليه الدم بلباسه ولا يسقط عنه بنزعه. 
وي ا و ا 01 ل 
أنه لو وقف بها ليلاً دون النهار لم يجب عليه دم فوجب إذا وقف بها ليلا ونهاراً أولى أن لا 

يجب عليه دم» وما ذكره غير صحيخ ؛ لأن الدم إنما لزمه بفوات العود لا بالدفع قبل 
الغروب . 

فصل: فأما صفة سيره. إلى مزدلفة فهو المشي بالسكينة والوقار من غير عجلة ولا 
سعي فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي َل لما دفع عشية عرفة سمع وراءه زجراً 
شديداً من الأعراب فالتفت إليهم وقال: «السكينة فإن لير لَيْسَ بالإيضاع» وروي أن 
البي يه نَّهَى عَشْيةَ عرَفَة عن دَق وَجِيفٍ الْخَيْل وإيضاع الإِل قَالَ ولَكنٍ آنقوا آله 
سوا سأبلا ولا مُولؤوا ضعيفاً ولا توطؤوا مُسِماوَافصِروا في السيْرِوَكانَ يف عَنْ ناه 
حَنَى يَبلْعَ َأسَهَامَقْدم, آلرحل ء وهو يقول: نا اها آلناسٌ عَلَيكُمْ بَآلدَعَقه وروى جابر بن 
عبد الله أن انني وَل أَاض وَعَلَيْه آلسّكِيئة وَآالْوقَارُ فَكَانَ يَسِير آلْعدَنَ حتى ذا د وي لفل 
آلعَنَقَ سَيْرٌ آلْجَمَاعَةٍ وَآلرَفَاقٍ قال أبوعبيد والنص هو التحريك حتى يستخرج من الدابة 
أقصى سيرها ويختار أن يسلك طريق المأزمين لأن النبي يَكةِ سلك في ذهابه إلى عرفات 
طريق ضب ورجع من عرفات إلى مزدلفة في طريق المأزمين» وأي طريق سلك فلا بأس بهء 
وليس في المسلك نسك. ولكننا نختار التأسي برسول الله يك والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فإِذًا أتَى آلْمَرْدلِفَةَ جَمَعَ مَعَ آلإمَام الْمَغْرب 
وَآلْعِشَاءَ بِإِقَامتِيْن لأنَّ آلنْبيّ يه صَلهُمَا بها وَلَمْيُنَادِ في وَاجِدَةٍَ مِنْهُمَا إل بإقامة وَل يُسَبّحُ 
بِنْهُمَا وَل عَلَى إِثْر وَاجدَةٍمِنِهُمَا . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا أتى المزدلفة نزل بها وحدود مزدلفة من حيث 
يقضي من مأزمين عرفة وليس المأزمين منها إلى أن يأتي إلى قرب محسر وليس القرن منهاء 
وهكذا يميناً وشمالاً من تلك المواطن والقوابل والظواهر والشعاب والسحاء والوادي كله وفي 
تسميتها مزدلفة قولان : 

أحدهما: : إنهم يقربون فيها من منى والازدلاف التقريب ومنه قوله تعالى : لِوَاْلِفتِ 
آلْجَنةُ لِلْمُقِينِ4 [الشعراء : 4] أي قربت. 

والثاني : إن الناس يجتمعون بهاء والاجتماع الازدلاف ومنه قوله تعالى : 2و وْلفَْانم 
آلآخرِينَ» [الشعراء: 15] أي جمعناهم» ولذلك قيل لمزدلفة جمع فإذا نزل بمزدلفة جمع 
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بين المغرب والعشاء. أن رَسُولَ آللَهِ كي أخْرَ صَللاة لْمَغِْبِ حَتَى جَمَعَهَا مع عِفَاءٍ آلآخجرة 
بمَُِْة كما قم العصر بعرفة حين صلاُها مع الظهر ليتصل له الدحاء. وقد روى أسامة بن زيد 
.قال لما أفاض رسول الله كي من عرفة وأتى مزدلفة قلت يا رسول الله “الصلوة + فقال : «آلصّلاة 
أَمَامَكُ» فَسَارَ حَبَى جا إلى صَحْرَةٍ وي بَظنٍ لمزم بيْنَّ آلَْبَلينِ في مَضِيقٍ الْمَازْمَينٍ هنح 
َاجِلتَُ وبَالَ مَنْ وَرَاءِ آلصّخْرَةٍ وَجِثَهُ بإِدَاوَةِ مَاءٍ فتوَضَأ وُضُوءا غَيْرَ ايل انم قام قلت يا 
رسول آللّه الصلاة فَقَالَ: «الصَلاة مَامَكَ إِلَى 9 نْزَّل ا وفي قوله وضوءاً غير كامل 
تأويلان : 
أحدهما: أنه ترك تكراره ثلاثاً . 
والثاني : : أنه ترك مسنوناته من المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع. فإذا ثبت هذا 
فإن كان الإمام مسافرأ قصّر وجمع وإن كان مكياً مقيماً آتم وجمع كما قلنا بعرفة فإذا أراد 
0008 لل لاسي 


ومذهب الشافمي في القديم أنه يجمع بينهما بأذان وإقامتين لرواية جابر ل الي كل 
جَمَعْ بَيْنَ آلْمَغرب وَآلْعِشَاء بمُرْدَلِمَة دان ر'قامتيْن وَلَمْ يسَبّح بْنَهُمَا وَآضطْبَعْ قَبَاتَ بها إلى 
أن طلَعَ آلْمَجُرُ 

ومذهبه في الجديد أنه يجمع بينهما بإقامتين من غير أذان لرواية ابن عمر أَنَّ آلنبيّ كل 
جْمَع بَْنَ آلمَغربَ وَآلِْشَاء قاين وَلَمْ يُصَلُِ يَّهُمَا سَجدَة» وكلا الخبرين حجة على أبي 


حليفة . 

ورواية أبي أيوب أنه جمع بينهما بإقامة يعني لكل واحدة منهما ليعلم أنه لم يؤذن لهما 
فلو صلاهما قبل مزدلفة جامعاً بينهما أو مفرداً لهما أجزأتاه ولا قضاء عليه ولا فدية وقال أبو 

حنيفة : إن جمع بينهما قبل مزدلفة لم يجزه. وهو قول جابر بن عبد الله وهذا غير صحيح ؛ 

لآن الجمع ؛ بين الظهر والعصر مسنون بعرفة» كما أن الجمع بين المغرب والعشاء ء مسنون 
بمزدلفة, ثم ثبت أن ترك الجمع بعرفة لا يمنع الإجزاء فوجب أن يكون ترك الجمع بمزدلفة 
لا يمنع الإجزاء وتحرير ذلك قياساً أنهما صلاتان سن الجمع بينهما في إحداهما فوجب أن 
لا يمنع جوازهما ترك الجمع بينهما بمكانهما كالجمع بعرفة» ولأن ما كان وق لصلاة الفرض 
في غير النسك كان وقتا لها في النسك قياساً على سائر الأوقات . 


فأما قول الشافعي : «ولا يسبح بينهما» يريد أن لا يتنفل بين صلاتي الجمع » لأن 


تتفل بينهما يقطع الجمع ولا في إثر واحدة منهما أي لا يتنفل قبل المغرب ولا بعد العشاء؛ ؟ 


كتاب الحج/ باب دخول مكة ون 


مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَيَِيتٌ بها فَإِنْ لَمْ يبت بِهَا فَعَلَيْهِ دَمْ شَاةٍ وَإِن 
حَرَّجَ مِنْهَا بَعْدَ يِضْفٍ اللّْيّل فلا فِدْيَةَ عَلَيِْ قَالَ آبن عَبّاس كنت فِيمَنْ قَدِمْ آلنِي يل مَمَ 

قال الماوردي : أما المبيت بمزدلفة فنسك وليس بركن» وهو قول الأكثرين وحكي عن 
خمسة من التابعين أنه ركن في الحج لا ب يتم إلا به منهم الحسن وإبراهيم يم النخعي وعامر 
الشعبي والأسود وعلقمة وبه قال أبو عبد الرحمن الشافعي استدلالا بقوله تعالى : «فَإدًا 
َضْتُمْ مَنْ عَرَفَاتٍ فَآذْكُرُوا لله عِنْدَ الْمشْمَر الْحَرَام 4 [البقرة : 194] وبها زوي عن 
ا فَقَدُ أَدْرَكَ الحم وَمَنْ فاته فَقَدُ فاته م 
سمعت النبي وَل يقول: الح غزقات فمن انز عرف فق أت ااي 
من صبيحة الرمي . فوجب أن يكون نسكاً ولا يكون ركناً كليالي منى» ولأن زمان المبيت 
بمزدلفة هو زمان الوقوف بعرفة فلو كان المبيت بها ركناً لاختصت بزمان مستثنى لا يشارك 
زمان الوقوف. 
بالإجماع . 

فصل: فإذا ثبت أن المبيت بها نسك فإن بات بها وخرج منها بعد طلوع الفجر أجزأه 
وإن خرج منها قبل الفجر وبعد نصف الليل أجزأه ولا دم عليه. 

وقال أبو حنيفة : لا يجزئه وعليه دم لرواية ابن عباس أن النبي كَلِةِ قال: «مَنْ ترك 
نسكا فَعَلَيُهِ دم . 

ودليلنا ما روي أن ابن عباس قال : : كنت فم قَدَمَ وَسُولُ الل بل مع ضَعَفَةٍ هل مِنْ 
مَرْدَلِفَة إِلَى منى بِلَيْل . وَآمْر ام سَلَمَة أن تُعَجلَ الإقَاضَةً “:ومعلوم آنه خخرويعها من مردلقة جل 
الفجر. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كَانَتُ سَوْدَةٌ أمرأةٌ بَطِيْةٌ فََستَادْنَتٌ رَسُولَ 
لله يله أن تَفِيضٌ من الْمُرْدلَِةَ َيل تاذن لان وهذا نص وليس في الخبر دليل لأنه قد أنّى 
النسك. 

فصل: فأما إن خرج منها قبل نصف الليل» نُظِر فإن عاد إليها بعد نصف الليل وقبل 
الفجر أجزأه وكان كالعائد إلى عرفة بعد غروب الشمس» وإن ترج متها يل تصنت اللبل 


ولم يعد إليها كان كمن لم يبت بها وعليه دم ؛ ولودفع من عرفة ليلا وحصل بمزدلفة بعد 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م؟١‏ 


لديا 
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نصف الليل فعليه دم لأنه لم يبت بها إلا أقل الليل فصار كالخارج منها قبل نصف الليل فإذا 
ثبت هذا وترك المبيت بها أو خرج منها قبل نصف الليل فعليه دم وفيه قولان: 

أحدهما: واجب وهوقوله في القديم والجديد. 

والقول الثاني : استحباب وهو قوله في «الأم» و«الإملاء» والحكم في هذا كالحكم في 
دم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس ؛ لأن أربعة دماء اختلف قوله فيها منها هذان. 

والثالث: دم المبيت ليالي منى . 

والرابع : دم طواف الوداع» فنص في القديم والجديد أن الدم فيها واجب». ونص في 
«الأم» و«الإملاء» أن الدم فيها استحباب . 


فأما حدود مزدلفة فقد ذكرنا أن وادي محسر ليس منهاء فإن بات لم يجزه. وقد روى 


جابر بن عبد الله أن النبي يك قال: «الْمُزْدَلِقَةُ كلها مَؤقِفٌ ِل بَظنَ مُحَسّرِ00©. 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيَأَحَدُ مِنْهَا لْحَصَى لِلرّنِي يَكُوْنُ قَدْرَ حَصَى 
آلْحَذْفٍ لأنَّ بعَدْرِهَا رَمى النبِن كل . 

قال الماوردي : وهذا كما قال يختار لمن بات بمزدلفة أن يأخذ منها سبع حصيات 
لجمرة العقبة ولا يزيد عليهاء واختار آخرون أن يأخذها من المأزمين وما ذكرناه أولى ؛ لأن 
رسول الله يل أحَدّ حصَى آلْجَمْرة مِنْ مُرْدَِفَةَ ونختار أن يلتقطها ولا يكسرهاء واخقار آخرون 
أن يكسرها وما ذكرنا أولى ؛ لما روي أن النبي كَلِهِ قال: «اْعقطوا ولا تبْهُوا آلْوامَ» ونختار أن 
يعسلهاء وكره آخرون غسلها وما ذكرنا أولى ؛ لما روي عن غائشة رضي الله عنها أنْها كَانَتْ 
تَغْسِلُ جِمَارَ رَسُولٍ الله ككلنه., فأما قدر الحصى الجمار وهو مثل حصى الخذف وهودون 
الأنملة طولاً وعرضاً بقدر الباقلاء» ويكره الزيادة عليها والنقصان منها؛ لما روى أبو العالية 
عن ابن عباس يفول : حددي الفضل بن عباس قال: : قال لي رسول لله كَكٍ غداة يوم النحر: 
٠‏ هات فَالقط لي حَصَّى فَلَقَطتٌ لَهُ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْحَدَفٍ فَوَصَعْتَهُن في يَدِه قَقَالَ: 
بأمْتال مَوْلاءوَإياكُمْ العو نما لِك مَنْ أن َبِلكُمْ اللو في الدّينِ» . وروى حرملة بن 
عمرو قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «ارْمُوا الْجَمْرَةَ بيثل حَصّى الْحَذف<" ومن أين 
أخذ الجمار وبأي قدر رمى أجزأه أن يأخذ من ثلاثة مواضع : 

أحدها: حصى المسجد., لأنه من جملته, وقد جاء في الحديث أن الحصى ليسبح 
في المسجد. 


)١(‏ أخرجه النسائي 550/0 وأحمد في المسند 75١/7‏ والطبراني في الكبير ١١9/1١١‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار 7/7/ والبيهقي في السئن الكبرى ١١9/0‏ . 
69 أخرجه أحمد في المسند 5/” والطبراني في الكبير 5  /‏ والبيهقي ما . 
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والثاني: الحصى نجس. لأن الرمي عبادة فيكره أداؤها بنجس . 5 
والثالث: ما رمي به مرة. لأنه غير متقبل وروى ابن أبى سعيد عن أبيه قال: ولحاي 
رَسُولَ الله هَذِو آلْجِمَارٌ آي نَرْمِي بها كل عام فحَيس انها تفن قَال: إِنْهَا ما تقَبّلَ مِنْهَا 


مى ام سم ل سم اس 


رفع ولَوْلا ذلِكَ لَرَايْتهَا مكل آلجبَال 29 . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وْمَنْ حَيْتُ أَحَدّ أَجْرَا إِذَا وَقَمَ عَلَيْهِ آسْمْ حَجَر 
أبن ل 
وإن 0 17 عو نه م 2 5 والفن 
والنورة والقوارى. والكحل والزرنيخ . والفهيةه والذهب». والنحاس والرصاص» واللؤلؤ 
والملح.. فلا يجوز رمي الجمار به . 

وقال أبو حنيفة : يجوز بكل ما كان من جنس الأرضء ولا يجوز بما ينطبع من الفضة 
والذهب والصفر والنحاس . 

وقال داود بن علي : يجوز بكلٍ شيء حتى بالعصفور الميت استدلال بعموم قوله كه : 
اراس عل سدس لك دروو جارك رسكي بت الصو برت يت 
حصيَاتٍ فَأعْوَنها سابع فَرَمَتْ حَاتِمََاه ودليلنا : ما روي أن النبي وه وضع حصى الجمار 
في يده وقال: «بأمتَال . هَوَلآءِ فَرْمُواه فعلم أن ما لم يكن له مثلاً لا يجزىء الرمي بهء ومثل 
الحصى حصى . اح مره لسن 
بطن محسر. وقال: 55 ددس عَايكُ يخصى انيه وهذا 0 ولأنه رمى بغير 
حجر فوجب أن لا يجزىء, كالثياب. 

اناك ع عي ع ل ب 0 
به بدلا من الحصى اسيم المتصود من نمه وكا حيرا وقصة الحم م 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَّ الله عَنْهُ : وذ يتى با فذ هيه مرة َه زا 


عو 
عنهة)ع . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أننا تكره له الرمي بما ققد رمي به لما رويناه عن النبي وَل 
وروي عن ابن عباس أنه قال: الحجر فُرْبَانٌ فَمَا يُقبَلُ رُفمَ وَمَا لَمْ يقْبَلْ مِنْهُ تَرِكَه فإن رمى 


.178/0 أخرجه البيهقي وضعفه‎ )١( 
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أجزأه. سواء كان قد رمى به أو رمى به غيره وقال طاوس : إن رمى بما قد رمي به مرة لم يجز 
سواء رمى به هو أو رمى غيره به كالماء المستعمل وقال أبو إبراهيم يم المزني : إن رمى به غيره 
أجزأه وإن رمى به هو لم يجزه. وهذا غير صحيح » لأن رميه به لم يسلبه اسم الحجر المطلق 
فلم يكن أداء العبادة به مانعاً من أدائها ثانية به كالكسوة. والإطعام في الكفارات فإن قيل ما 
الفرق بين هذا حيث أجزتم الرمي به ثانية وبين الماء المستعمل حيث منعتم استعماله ثانية . 

قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: : أن استعمال الماء قد سلبه اسم الماء العطلق الم يجير امتتعقالته والرمين 
بالأحجار لم يسلبها اسم الأحجار فجاز الرمي بها. 

والثاني: أن الماء يستعمل على وجه الإتلاف فلم يجز أن يستعمل ثانية كالعتق في 
الكفارات . 

مسال : قَالَ الشَافِعِي رَضِي الله عَنَهُ: ووَلْوْرَمى فَوَفَعَتَ حَصَاة عَلَى مَحْم لثم 

سُتَنت فَوَقَعَثْ في مَوْضِعْ الْحَصَى أَجْرَأه وَإِنْ وَفَعَتَ في تَوْبٍ رَجُل فَنَفَضَها لم يُجَزِو. 

قال الماوردي : وأصل هذا أن على رامي 0 الحصى في الجمار برميه, 
فإذا رمى الجمرة بحصاة فوقعت على محمل, أو حمل ثم استنت فوقعت في الجمرة أجزأه. 
لأنها وقعت فيه برميه. فإن قيل فالسهم المزدلف إذا وقع على الأرض ثم ازدلف فأصاب 
الهدف لم يعتد به على أحد القولين» فهلا كان رمي الجمار مثله؟ قيل: الفرق بينهما: أن 
المقصود في الرمي حذف الرامي وجودة رميه فإذا أصاب الأرض ثم ازدلف إلى الهدف أنبأ 
ذلك على سوء رميه فلم يعتد به؛ والمقصود في رمي الجمار حصول الحصى في الجمرة 
بفعله فكان ما أصاب الأرض ثم ازدلف بنفسه معتدا به لحصوله بفعله. فأما إذا رمى بحصاة 
فأصاب ثوب رجل فنفضها فوقعت في الجمرة ةلم يجزه؛ لأن الفعل الثاني قاطع للأول» 
فصار الرمي منسوباً إليه. فلورمى بها فأصاب عنق بعير فحركه ثم وقعت في الجمرة فلم 
يعلم هل وقعت بالرمي الأول أو بتحريك البعير فعلى وجهين: 

أحدهما : : لا يجزئة ؛ لأنه متردد ؛ بين أن يكون بفعل الرامي فيجزىء؛ وبين أن يكون 
بتحريك البعير فلا يجزىء» وبالشك لا يسقط ما في ذمته من الرمي . 

والوجه الثاني : أنه يجزئه؛ لأن وجود الفعل الأول متحقق. وحدوث الفعل الثاني 
بتحريك البعير مشكوك فيه. فلم يجز أن يسقط حكم فعل متحقق بفعل مشكوك فيه. 

فصل: إذا رمى بحصاة فوقعت دون الجمرة ثم ازدلفت بحموتها فوقعت في الجمرة 
أجزأه ؛ لأن حصولها في الجمرة بفعله ولو أطارتها الريح فألقتها في الجمرة لم يجزه؛ لأن 
حصولها فيه بغير فعله. ولورمى فجاوز الجمرة وسقط وراءها لم يجزه؛ لأن المقصود 


ش كتاب الحجج/ باب دخول مكة 
حصول الحصى في الجمرة برميه؛ فلو وقعت فوق الجمرة ثم انحدرت بنفسها وانقلبت حتى 
حصلت في الجمرة فعلى وجهين: 

أحدهما: يجزئه, لآن انحدارها عن فعله. فكان حصولها فيه منسوياً إلى رميه . 

والوجه الثاني : لا يجزئه. لأن انحدارها من علو ليس من حموة رميه ولا فعله. وإنما 
هو كإطارة ريح أو حمل» قيل :ولو وقعت دون الجمرة ثم تدحرجت وانحدرت بنفسها حتى 
وقعت في الجمرة كان على هذين الوجهين. فلورمى حصاة دون الجمرة» فاندفعت الثانية 
ووقعت في الجمرة واستقرت الأولى دون الجمرة لم يجزه؛ لأنه لم يرم الثانية فتحسب بها 
ولا وصلت الأولى إلى الجمرة فيعتد بهاء فلو رمى حصاة فلم يعلم هل وقعت في الجمرة 
فيعتد بها أو في غيرها مجاوزة أو مقصرة فلا يعتد بها فعلى قولين: 

أحدهما: وهو قوله في الجديد لا يجزئه وهو الصحيح., لأنه متردد بين جوازين فلم 
يسقط بالشك ما لزمه باليقين. 

والقول الثاني : حكاه عنه الزعفراني في القديم : إنه يجزئه؛ لأن الظاهر حصول الرمي 
في الجمرة» ولعله قال ذلك في القديم أنه حكاه عن غيره. 

فصل: إذا رمى الحصاة وكان في الجمرة محمل فوقعت فيه أو متاع فوقعت عليه لم 
يجزه حتى يقع في مكان الحصى , لأن المكان مقصود بالرمي., ولو وقعت في الجمرة 
وأطارته الريح أجزأه؛ لاستقرارها بالرمي . وإن خرجت بغيره كما لو أخذها بعد رمية أخرى 
فرمى بهاء فلو وقعت في الجمرة ثم ازدلفت بحموتها حتى سقطت وراء الجمرة أجزأه في 
أحد الوجهين؛ لأن المقصود وقوعها في الجمرة برميه دون ا ألا ترى لو وقعت 

في الجمرة فأطارتها الريح أجزأته. 

والوجه الثاني: لا يجزئه؛ لأنها استقرت بانتهاء الرمي خارج الجمرة» فلو أخذ 
الحصى بيده ولم يرمه ولكن مشير إلى الجمرة فوضعها فيها وضعاً لم يجزه. وكذا لودفع 
الحصاة برجله وكسحه حتى حصل في موضعه لم يجزه؛ لأن عليه رمي الحصى فيه. وكذا 
لورماه عن قوس لم يجزه. 

مسألة : 1 0 ذا ل وَقتِهَاتُمُ 


موسىن ساس 


1481١ 


قال الماوردي 2000 إذا بات الإمام والناس معه بمزدلفة صلى الصبح في 
أول وقنها مع طلوع الفبجو الثاني فقد روي عن ابن مسعود قال: «مَا صَلَى رَسّول الله كلد 
صَلاةٌ قبل وَقتِهَاء ِل صَلاةَ آلصّبْح بجمع » يعني قبل وقتها الذي كان يصليها فيه من قبل؛ 


ديل كتاب الحج/ باب دخول مكة' 


لأنه صلاها قبل طلوع الفجرء ثم يركب بعد صلاة الصبح حتى يأتي قزح فيقف فيه مستقبل 
القبلة. ويدعو سرأ كما دعا بعرفة. ويرفع يديه للدعاء قال الله تعالى : ظفَإذًا أقَضْثُمْ مِنْ 
عَرَفَاتٍ فَآذْكُرُوا آله ند الْمشْعَرٍ الْحَرَام 4 [البقرة : 194] فقيل إن قزح هو المشعر وقيل: 
إنه الجبل الذي في ذيله ا والمشاعر المعالم» ومنلة قوله تعالى هلا 
تُجِلُوا شَعَائرَ آللّه4 [المائدة : ] أي : معالم الله» وليس ذلك بنسك ولا دم على تاركه. ثم 
لا يزال واقفاً عند المشعر إلى أن يسفر الصبح. فإذا أسفر ورأت الإبل مواقع أخفافها دفع 
إلى منى قبل طلوع المينء 0 ا 


و ع 
5 


لْمرْفَة بد أن مط الشمى ويقولون شرق لك كما د نغير0"© فَأخرَ لل هذه وَقَدَّمَ َو 
يعني : : قدم المزدلفة قبل طلوع الشمس. وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس. 

وروى محمداين فيس عن المسستور بن مخرمة قال : حَطَبَنَا رَسُولُ الله وَهُوَعَرَفَاتِ 
فحمدٌ الله وَنْنَى عَلَيْهِ نّم قَالَ : : وَكانوا يدفعُونَ مَنَ آلْمشَْرِ آلْحَوَام. بعد أن تَظلَمَ آلشّمْسُ | اذا 
كانت عَلَى رُوؤوس الْجَبّل كَأنّْهَا عَمَائِمُ آلرجَال على رروسهاء نادف مَل أذ تطلم 
فسن يُخَالِفٌ هَذْيْنا هَدْيّ أمل. آلأوْئَانٍ وَآلشٌَّركعي 20 » فإن دفع منها بعد طلوع الشمس 
كان مخالفاً للسَئّة ولا دم عليه لأنه ليس بنسك . . 


فصل: ثم توجه إلى منى وعليه السكينة والوقار كسيره من عرفات. حتى إذا صار من 
بان مسر كترلك وابته فلار رمي ببعكرء لرواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وعبد الله 
93 آلنبيّ كل ذكرَ آللّه تَعَالَى عَلَى آلْمَشْعَرٍ آلْحَرَام وَأقاض عَلَيِْ آلسّكينة فَلَمابَلَعَ وَاِي 
مسرا َوْضعٌ . قال أبو عبيد الله : : والويضاع سير الإبل إذا سارت للخبب» يقال له الإبضاع 
قال الشاعر: 
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إذا اعطيت راحلة ورحلا وَل افيح فقام على ناعِي9) 

فلما أوخ ضع النني وَلْةِ في بطن محسر احتمل أن يكون لسعة المكان وهبوط الراحلة 
واحتمل أن يكون ندياًء » فأما ما روي عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم أوضعوا بمثابة ندب 


)١(‏ ومعنى ذلك: أشرق يا ثبير بالشمس كيما نندفع من مزدلفة فيدخلون في غور من الأرض» وهو المنخفض 
منهاء وذلك أنهم جاوزوا المزدلفة وصاروا في غور الأرض فأمر الله تعالى سيدنا رسول الله كلق بمخالفة 
القوم في الدفعتين وأمره بأن يفيض من عرفة بعد غروب الشمس وبأن يفيض من المزدلفة قبل طلوع 
الشمس والحديث عند الشافعي في المسند. 

0؟) أخرجه الشافعي في المسند 56/١‏ حديث (197-/9ا19) والطبراني في الكبير 55/7١‏ وابن أبي 
شيبة 5 /لا الحاكم في المستدرك ؟//الا5 , 

(؟) البيت في لسان العرب م [وضع]. 


يديل 


كتاب الحيج/ باب دخول مكة 
عم عي 


فروى حصين بن الحويرث ان ايا بكر رك ذَابتَهُ في هَذَا لْمَوْضِعٍ 1 3 له لتَكدَمٌ 


مومه 


بالقتب. 
عم ورا امم شت 2 5 2م رفوه شور ير 
وروى هشام بن عروة عن أبيه ان عمر بن الخطاب رَضِي الله عنه كان يحرك في 
مُحْسْرٍ وَيَقُول : 

الجنك تمدو فلنكا وضيسيهينا- > محتالفا وين اللمبارئ :ديار 

ل 

إِلَيَكَ تعمدقة فَلَفأَوَضيئها لهالكا دين انمفاريخ فينها 

مُعْرّضاً في بَطَنِهَاجَنِيئْهَا() 

مسألة: قَالَ الشافعِي رَضِيَ الله عَنَهُ: «فَإِذًا أنَى منى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ مِنْ بَطْن 
لوا سبع حَصَيَات وَيَزقَ د لما حَُى يرى ناض إن ما فحت مده وكير مع 
كل خصاق. ْ 

قال الماوردي : أما حدود منى فقد ذكر الشافعي أنها ما بين وادي محسر ‏ (وليس 
محسر منها) - إلى العقبة التي عندها الجمرة الدنيا إلى مكة, وهي العقبة التي بايع 
رسول الله كلِيةِ عندها الأنصار قبل الهجرة» وليس ما وراء العقبة منهاء. وسواء سهولها 
وجبلها. وعامرها وخرابها. ١‏ 

ل أدبر من الجبال 
الطهر منيا أي : 3 قال 00 وأ كن ني ين [لدة لالا]. 
د 

الثالث: أنها سميت بذلك؛ لأن الله تعالى من فيها على عباده بالمغفرة» ولهذا روي 
أن آلنبي كل لما دَخَلَهًا قَالَ: «للّهُمٌ وَهَذِهِ منَى آلَّتِي مَْنْتَ بِهَا عَلَينا قبَارِكَ آللْهُمٌ لَنا في 
رَوَاحمَا عدوا فإذا أتى منى قال هذا وابتدأ برمي جمرة العقية. وهي آخر الجمرات 
للذاهب من منى إلى مكة. وهي أضيقهن فيرميها بسبع حصيات». وذلك أول مناسكه الواجبة 


)١(‏ انظر البيت في سنن البيهقي 6 وحاشية ابن حجر على متن الويضاح (4؟). 
(؟) الأبيات في لسان العرب م (وضن] والبيهقي 6 وحاشية ابن حجر على متن الويضاح (5؟). 


184 كتاب الحج/ باب دخول مكة 


بمنى يوم النحر؛ لرواية جابرأنَّ الي - صَلَّى الله عَليِهِ وَسَلَّم عم لي عِنْدَ 
آلشجرّة رَمَى سَبَْ حَصَيَاتٍ مَنَ آلْوَادِي يبر مَعَ كل حَصَاةٍ وَيحَارُ أ يها رَاكباً لما روي أن 
آلنبيّ يل رَمَى وَهُوٌ عَلَى نَاقَتِهِ آلْعَضْبَاهِ» ويكون موقفه إذا رمى في بطن الوادي ؛ لرواية 
عبد الرحمن بن يزيد قال: رأيت ابن مسعود رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ثم قال: هذا 
والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

قال الشافعي : ولا يمكنه غير ذلك ؛ م را ب 
فإن رمى الجمرة ة من فوقها ولم يرمها من بطن الوادي أ جزأم لما ووى عب الرمن بن الأسود 
عن أبيه قال: رايت غمريين الطاب رض الله عله جين التلى إلى جر المقنة يزيها 
وَرَأى ِحَامَ آلنّاس صَعَدَ فَرَمَاهَا مِنْ فَوْقِهًا قال الشافعي : ويرفع يده مع الرمي حتى يرى ما 
تحب إبطه . 

فصل: ويكون على تلبية بمنى قبل أن يرمي جمرة العقبة, فإذا ابتدأ برميها قطع 
التلبية . 

وقال مالك: يقطع التلبية عند دخول منى قبل التوجه إلى عرفة, والدلالة عليه رواية 
عطاء عن عباس عن الفضل ببن العباس أن البي 9 م مَل يلي حتى يتى جشرة التبة 
وكان الفضل أعرف الناس بحاله في هذا المكان. لأنه مكان رديف النبي كله من مزدلفة إلى 
07 وقد روي أن لني ول أردفَ فِي حَجَِهِ َوه قر رف أَسَامَةُ بن ريد مِنْ عَرَقَة إلى 
مَُْلِفَة وأَزدَقَ لْمَضْلُ بن الْعَبّاسٍ من الْمُرَكلفة إل من وَأرْدَفٌ مُعَاوِيَة بْنُ أبي سُفْيَانَ مِنْ 

فتن إلى مكة؛ ٠»‏ فإذا ثبت أنه يستديم التلبية حتى يرمي جمرة العقبة» نإذا التداها قطع الثلية 
بع أولامخضاف وكرهم كل نتضاة؛ لرواية الأحوص عن أمه قالت: رَاَيْتُ رَسُولٌ آللّهِ يلل 
يمي جَمْرَة آلْعَفبّةِ مَنْ بن آلْوَادِي ا 
َسَالْتُ عَن آلرّجلٍ فَقَالُوا لْفَصْلَ بن آلْعبّاس وَأَزْدَحَمْ آلناس علي “اله يا ايها العا 4 
يفل بَعْضكمْ بَعضاً وَإِذَا رَميْنُمْ الْجَمْرَة ة فَآرْمُوا بمثل حَصّى الْحَدَفٍ. قال الشافعي: ويكبر 
مع كل حصاة ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد فإن قطع التلبية وكبر قبل رمي الجمرة؛ أو استدام التلبية ولم يكبر إلى أن فرغ من 
رمي الجمرة كان مخالفا للسنة ولا فدية عليه . 
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َحِتُ أن يرافيه ولا يكن أن تكو رمث إل يل الجر . 


قال الماوردي : أما الرمي الواجب في يوم النحر» فهو رمي جمرة العقبة وحدها 5 
غيرهامن الجمرات» ووقت رميها في الاختيار من طلوع الشمس إلى زوالها؛ لرواية أبي 


كتاب الحج/ باب دخول مكة بلدا 


الزبير عن جابر أن آلنبى 44 رَمَى الْجَمْرَةٌ الأولى ضحَى فأما وقت رميها في الجوازء فمن 
بعد نصف الليل إلى غروب الشمس. فإن رمى الجمرة قبل نصف الليل لم يجزه. وإن رمى 
بعد نصف الليل وقبل الفجر أجزأه . 

وقال أبو حنيفة : إن رمى قبل الفجر لم يجزه. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. 

وقال سفيان ألنوري إن رمى قبل طلوع الشمس لم يجزه. وبه قال طاوس والنخعي 
استدلالاً بأن البي 6 رمي ضَحَى وَقَالَ: «خذوا عَني مَنَاسِكَكُمْ» وبرواية سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قَالَ : «أتانًا آلنبي لله وَنْحِنُ بَجَمْرَةٍ أغيْلَمةِ بي عَبْدٍ آلْمُطْلِبٍ وَحَملنا عَلَى 
حمراتنا فَلَطخَّ أَمْحَادَنا وقَالَ أن لآ تَرْمُوا ِل بَعْدَ طلُوع آلشّمْسٍ200© قوله لطخ أفخاذنا: أي 
ضرب أفخاذنا كذا فسره أبوعبيد رحمه الله» واستدل أبو حنيفة ومن معه بأن قالوا حكم ما 
بعد نصف الليل كحكم ما قبله؛ لكونه وقتاً للمبيت بمزدلفة» فوجب أن يستوي حكمها في 
المنع مع رمي جمرة العقبة» وتحرير ذلك قياساً إن رمى بليل فوجب أن لا يجزىء, كما قبل 
نصف الليل قالوا: ولأن الرمي يجب في يوم النحر وأيام منى. فلما لم يجز رمي أيام منى 
قبل طلوع الفجر لم يجز رمي يوم النحر قبل طلوع الفجر. 

وتحرير ذلك قياساً أن رمى قبل طلوع الفجر فوجب أن لا يجزىء كأيام منى. قالوا: 
ولأنه قد يتعلق بيوم النحر شيئان رمي وذبح فلما لم يجز بتقديم الذبح قبل الفجر لم يجز 
تقديم الرمي قبل الفجر. 

ودلبلنا. زواية عشام إن عروة عن شعن عائلة ري الله عبها قالبت: داركل يسول 
لله يك أم َم َضِيَ اللّهُ َل ل شر قَرمتْ قبل الفَر م أفاضت»9». 00 

وذو القانم بد ميخية عر عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: وَدِدتُ أني كُنْتُ آسْتَادْت 
َسُولَ آللَ يل كما آسَْاتهُ سَوَْه أن َي ىليل » وَرَمَتْ قَبْلَ أن ياي لاس اذك ليا 
وَكَانَتْ آَمرَاةٌ تَقِيلَة بَطِيعَة) . 

وروى ابن جريح عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر ققال: دَحَلَنَا مَعَ أسْمَاء منْ 
جع لما عاب الَْمر ونا منى وَرَمَيْنَا وصَلّتِآلصبْحَ في دَارهَا فقت يا عه رَمَينَا قبل 
آلْمَجْرءِ فَقَالْت: هَكَذًا كُنَا تَمْعَلُ يام رَسُول آللَّهِ © ولآن ما بعد نصف الليل من توابع 
اللهار المشيل» ؛ فوجب أن يكون حكمه في الرمي حكم النهارالمستقبل وتحرير ذلك 
قياس أنه.رقن بعد ضف الليل فوحت أن يجركة» كالرمي بعد الفجر. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 77/١‏ وأبوداود ٠5‏ من كتاب المناسك حديث )١195٠(‏ والنسائي 
٠ل‏ ؟ من المناسك .)7٠76(‏ 
5) أبوداود 581١/5‏ في كتاب المناسك حديث )١957(‏ والحاكم 514/١‏ والبيهقي ١77/0‏ . 
(5) أخرجه البخاري في الصحيح وانظر سئن البيهقي ١177/4‏ . 


الملل لل لحب كتاب الحج/ باب دخول مكة 


والجواب عن حديث ابن عباس ورمي النبي كَكٍ إذا عارضته أخبارنا كان محمولاً على 
الاختيار. ا, 

وأما قياسهم على ما قبل نصف الليل فالمعنئى في النصف الأول أنه من توابع اليوم 
الماضي , فلذلك لم يجزه والنصف الثاني من توابع اليوم المستقبل فلذلك أجزأه . 

وأما.قياسهم على الزمي في أيام منى فغير صحيح ؛ لأنهما مفترقان في الحكم, 
لإجماعهم على أن وقت الرمي في أيام منى مخالف للرمي في يوم النحر؛ لأن الرمي في أيام 
منى لا يجوز قبل الزوال» ويجوز في يوم النحر قبل الزوال» فلذلك جاز في يوم النحر قبل 
الفجر. وإن لم يجز في أيام منى قبل الفجر. 


مسألة : قَالَ الشَافِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الم كا مع كم يلق أذ يفط 


يل 


وياكل من لخم هَذيه) . 


قال الماوردي : أما نحر الهدي في يوم النحر فمن أفضل القرب؛ لرواية هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة شمة رضي الله عنها أن البي يل قال: «مَاعَمِلٍ أبْنُ آدمَ مِنْ عَملٍ 2 
النخر أَحَبُ إلى آللَِ ِنْ إهْرَاقِ دم : وَإِنْهُ بان : 2 م الْقِيَامَة ة بَِرُونِهًا وَأشْعَارهَا وَأظْلافهَاء وَإِنْ 
آلدَّم يَقَعٌ مِنَّ آللَه تَعَالَى ِمَكَانٍ قبل أن يَقَمَ عَلَى الآض. فطيبوا بهَا فسأ فإذا ثبت هذا فيوم 
النحر بختص بأربعة أشياء : : الرمي ١‏ والنحر. والحلق. والطواف. وترتيت ذلك على ها ذكرنا 
ل ا ا ثم ليَقضوا تَفنهُمْ» 
[الحج : ]١9‏ يعني : الرمي ٠‏ ا«وََيُوقوا ُذُورَهُمْ4 يعني : نحر الهدي, وقال تعالى : «إولآ 
تَحلِقَوا حَتى يلع اهدي مَجلَةُ4 وام رَبآلحَقٍ بَمْدَ حر الَْذي. وَقَالَ تعالى : لوَلْيطوَقُوا 
اليْتِ العتيق» [الحج : : 14] ورَوى أَنْسُ بن مَالِكِ أن آلنَيّ كله رَمَى جَمْرَة الْعَبةِ وبح 
وَدَعَا بَآَلْحَالِقٍ ا شِقَهُ آلأيْمَنٍ فَحَلَقَهُ فَأعْطَاه أبا طَلْحَةَ ثم أعطاهُ شِقّهُ آلمْسَر فَحَلَقَهُ نّم َال 
اقسِمْهُ بيْنَ آلئّاس () 

فصل: فإذا ثبت أن تر تين ذلك ننه فيعالقت التوتين قلخن مقلاماً: أو قدم مؤخراً نظرء 
دم الطاف على الي ولنحر اسلا جزأه ولا دم عليه. وإن قدم الحلق على النحر 
أ جزأه أيضاً ولا دم عليه 


قال أبو حنيفة : لا يجزئه وعليه دم ؟ لقوله تعالى : ولا تَحلِقوا رُوْوسَكُمْ حتى يبل 


لْهَدْيْ مِحِلَهُ4 [البقرة: 7 ودليلنا رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ آل يل وَقَفَ 
بمِنى لِيَسأَلَهُ الئاس فَأنَاهُ رَجُلّ فَقَالَ: نارون الله حلفت قبل أن ديت فَقَالَ: َذْبْحْ وَل 


2) /1777( عجوت راان سم في الحج حديث‎ 7778/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
6 السضة اك‎ 


١ما/‎ 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 


حَرَجَ ونه آخر وَقَالَ: دَبْحْتُ قَبْلَ أن رَميْتُ قال : آرم وَل حَرَجّ قال عبد الله بن عمرو: ما 
سيل رَسُولُ اللّهِ بك يَْمَئِذِ عَنْ شَيْءٍ دم أ أو أخْرَ إلا قال: «آفْعَلَ وَلَآ رج عَلَيِكَ» ولأنه ذبح 
٠‏ يجوز أن يتعقبه الحلق, فجاز أن يتقدمه الحلق قياساً على دم الطيب واللباس. فأما قوله 
تعالى : «ولآ تَحْلِقُوا رُوُوسَكُمْ حَتَى يَبلُعْ الْهَدْيّ مَجِلَهُ4 [البقرة 153] يول علي 
الاستحباب وقد قال بعض الناس أن المراد بالمحل الحرم دون الإحرام لقوله تعالى ْءثم 
مَجِلَّها إلى الْبيْتِ الْعَتِيقِ4 [الحج : 37] فأما إن قدم الحلق على الرمي : فإن قيل إن الحلق 
نسك يتحلل به أجزأه ولا دم عليه وإن قيل إنه إنه إباحة بعد حَظَرٍ فعلى وجهين : 

أحدهما: وهو مذهب البغداديين : عليه الفدية؟ لحلقه قبل يوم النحر. 

الثاني : وهو مذهب أكثر البصريين : لا فدية عليه؛. لما قدمنا من حديث عبد الله بن 
عمروء ولما روي عن ابن عباس أَنَّ رجلا قَالَ: يا رَسولَ آللّهِ إني أَحْرْتُ الرّمْيَ حَتى جَنَّ 
آللَّيّلُ فَقَالَ: ارم لا حرج فبيّن بذلك جواز تقديم الحلق على الرمي . 

مسألة : قَالٌ الشافعيٌ رضي الله عَنه: «وَباكلُ مَنْ لحم هديه». 

قال الماوردي : الهدي على ثلاثة أضرب : 

ضرب وجب بالإحرام . . 

وضرب وجب بالنذر. 

وضرب تطوع بهء فأما إن كان واجباً بالإحرام فلا يجوز أن يأكل منه بحال, وقال أبو 
حنيفة : يجوز أن يأكل من جميعه إلا من دم القرانك وجزاء الصيد. 

وقال مالك : يأكل من جميعه إلا من جزاء الصيد, والكلام عليهما يأتي. وأما التتطوع 

فله أن يأكل منه؛ لقوله تعالى : طفَكُلُوا مِنهَا وََطهِمُوا الْبَائْسَ الْفَقِير4 [الحج : 18] وقال: 
لفان والنخر» الي “”] وأما النذر فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يجوز أن يأكل منه ؛ لأنه دم واجب كسائر الدماء الواجبة بالإحرام . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وكثير من أصحابنا: يجوز أن يأكل منه 
لأنه متطوع بإيجا به على نفسه. وكان إلحاقه بالتطوع أولى من إلحاقه بالجبران والنذر. 

فصل: : فإذا ثبت جواز أكله من التطوع فله أن يأكل منه. وعليه أن يطعم الفقراء منه. 
فيكون أكله مباحا وإطعام الفقراء واجباء فإن أطعم جميعه الفقراء جازء وإن أكل جميعه لم 
يجز. 

وقال ابن سريج : إطعام الفقراء مباح وليس بواجب» فإن أكل جميعه جاز كما لو أطعم 
جميعه., وقال أبو حفص. الوكيل أكله منه واجب» فإن طعم جميعه لم يجز كما لو أكل 
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جبيعة: فجعل انو العناتن الوا ا وجعل أبو حفص بن الوكيل الأكل 

والإطفاه واجبين . وكلاهما غير مصيبف والصحيح : أن الأكل مباح والإطعام واجب؟ لأن 
المقصود في الهدي أنه قربة إلى اااي ؛ ولذلك سمي قراباًء والقربة في إطعام الفقراء لا 
في أكله. ولما قال تعالى : فَكُلُوا مها وَأَطِْمُوا4 [الحج : 758] كان الأمر بالأكل مباحاً؛ 
لأنه بعد حظر» وكان الأمر بالإطعام واجباً؛ لأنه مقصود الهدي . 

فصل: فإذا ثبت هذا ففي قدر ما يستحب له أن يأكل ويتصدق قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم : يأكل. ويدخر الثلث. ويهدي الثلث. ويتصدق 
بالثلث» وهو مذهب ابن مسعود وقد روي ذلك عن رَسُولٍ آلله ي. 

والقول الثاني :1 إن المستحب أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف؛ لقوله تعالى: 
لفَكُنُوا مِنْهَا وَأطْهِمُوا آلبَائِسَ الْمَقِير4 [الحج : 78] فكان ظاهره التسوية بين الأمرين. فأما 
الجائز من ذلك فما يقع عليه اسم الأكل والصدقة. فإن كسصعيق خنينيا إلا رط أكله 
أجزأه, وإن أكل جميعها إلا رطلاً تصدق به أجزأه فلوتصدق بجميعها ولم يأكل منها شيئاً 
أجزأه ؛ لآن الأكل مباح وليس بواجب . ولو أكل جميعها ولم يتصدق بشيء منها لم يجزئه 
وكان ضامناء وفي قدرها يضمنه وجهان : 

أحدهما: أنه يضمن منها قدر الجائز وهوما يقع عليه الاسم؛ لأنه قد كان له فعل 
ذلك قبل التفويت فوجب أن لا يلزمه إلا ضمان ذلك القدر بعد التفويت. 

والوجه الثاني : أنه يضمن منها قدر الاستحباب وهو النصف. أو الثلث على اختلاف 
القولين لتقديره نصاً بالسئة واستواء حكمها في ظاهر الآية» والأول أقيس والله أعلم . 

فصل: : ويستحب أن يتولى الرجل نحر هديه بنفسه لما روي أنَّ رَسُولَ آلله بل سَاقَ 
في حَجمَة بان سيل بن عُهَرَ يفم لذن نيِح ره ِو سمه ون 
انناب غيره؛ لآن النبي وله ستناب غلياً في را ويحظبر شرهلا وي 3 
آلنِيّ بل فَالَ لِبَعْضٍ نسائه : : «اخضري نَسِيِكَتِكِ فَإِنّهُ يغَْرلَكِ عِنْدَ أَوّلر قَطرَة20 © , 

قال الشافعي : وأحب أن يأكل من كبد هديه | إن كان تطوعاً قبل أن يمضي إلى الطواف 
والإفاضة ؛ لما روي أن النبي كَل مَرَ عَلِيًا بَلِكَ. 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَقَدْ حَلّ مِنْ كل شَيْءٍ إل آلنسَاءَ مقط . 


)1( أخرجه الحاكم في المستدرك 7١/4‏ وتعقبه الذهبي بقوله: «بل أبو حمزة ضعيف جداً واب بن إسجاغيل 
ليس بذاك). 


خيلا 


قال الماوردي: وجملة ذلك أن في الحج إحلالين يستبيح بالأول منهما بعض 
محظورات الإحرام ويستبيح بالثاني جميعهاء وفي العمرة إحلال واحد يستبيح به جميع 
محظورات الإحرام لأن العمرة أخف حالاً من الحج, وأقل عملاً. وإذا كان كذلك فقد تقدم 
الكلام أن الحاج يفعل يوم النحر أربعة أشياء: الرمي» والنحرء. والحلق. والطواف فنبدأ 
ببيان أحكامهاء ثم نبني عليه حكم الإحلالين» فالرمي نسك يتحلل به ولا يختلف. ونحر 
الهدي ليس بنسك لا يختلف به., والطواف بالبيت نسك يتحلل به لا يختلف. وفي الحلق 
قولان مضيا: ْ 

أحدهما: أنه نسك يتحلل به. 

والثاني : أنه إباحة بعد حظرء وقد ذكرنا توجيه القولين. فإذا ثبت هذا انتقل الكلام 
إلى إبانة الإحلالين وذلك مبني على ما تقدم, فإن قلنا إن الحلق ليس بنسك وإنما هو إباحة 
بعد حظر فالإحلال الثاني يكون بشيئين: الرمي . والطواف. فإن كان قد سعى قبل عرفة لم 
يلزمه السعي بعد هذا الطواف, وإن لم يكن قد سعى بعد عرفة لزمه السعي مع هذا ولم 
يحل قبل السعي . فإذا فعل السعي والطواف فقد حل إحلال الثاني » ويكون إحلاله بالأول 
بأحدهما إما بالرمي وحده أو بالطواف وحده على حسب ما تقدم وإن قلنا إن الحلق نسك 
يتحلل به فالإحلال الثاني أن يكون بثلاث أشياء, بالرمي والحلق والطواف فإذا فعلها فقد 
حل إحلاله الثاني ويكون إحلاله الأول بشيئين منها إما بالرمي والحلق أو بالحلق والطواف. 
أو بالرمي والطواف. . ْ 

فصل: فإذا وضح حكم الإحلال الأول والإحلال الثاني انتقل الكلام إلى ما يستباح 
بالإحلال الأول والإحلال الثاني . 


وجملة ذلك أن محظورات الإحرام عشرة أشياء الطيب» واللباس» والحلق. والتقليم 
والترجيل » ووطء النساء ومباشرتهن. وعقد التكاح. وقتل الصيد. وتغطية ما يتعلق به 
الإحرام من رأس الرجل ووجه المرأة فإذا أحل إحلاله الثاني استباح جميع ذلك فأما إذا أحل 
إحلاله الأول فإنه يستبيح منها خمسة أشياء قولاً واحداً وهي اللباس والجلق والتقليم 
والترجيل وتغطية ما تعلق به الإحرام ويستديم حظر شيثين منها قولاً واحداً وهما الوطء 
والمباشرة لرواية عائشة رضي الله عنها أن النبي وَل قال : «هَإِذًا رَمَيْتُمُ وَحَلََتُمُ فَقَدْ حل لَكُمْ 
كل تيه ] ل آلنْسَاءَ فأما الثلاثة الباقية وهي الطيبء والنكاح. وقتل الصيد ففيها قولان: 

أحدهما 0 مستدامة لحار كالوطء والمباشر ونه ؛ في لكلو 
عليه السلام : «َإِذَا 0 ل نا ٍّ انناف وقد قل إن لصيو قول 
واحدا على القديم والجديد وأن ما قاله في القديم حكاه عن مالك. 
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فصل: : قد ذكرنا ما يقع به الإحلال الأول وما يقع به الإحلال الثاني» وما يستبيحه 
بالإحلال الأول. وما يستبيحه بالإخلال الثاني » وإذا كان هذا ثابتاً مقرراً لم ية يقع التحلل 
بدخول زمان التحلل حتى يفعل ما يقع به التحلل. 

وقال أبو سعيد الاصطخري يحل بدخول الزمان دون الفعل فإذا مر عليه بعد نصف 
ل 20 الأول. وإن لم يرم ولم يحلق. 
استدلالاً بشيئين 

أحدهما: أن الحج والصوم عبادتان متشابهتان لتعلق الكفارة بهما ثم ثبت أنه يتحلل 
من صومه بدخول زمان الفطر وإن لم يفطر. كذلك يجب أن يتحلل من حجه بدخول زمان 
الرمي وإن لم يرم . 

والثاني: أنه لما تحلل من إحرامه بسنوات زمان ١‏ الرمي وإن لم يرم وذلك بعد غروب 
الشمس من يوم النحر تحلل من إحرامه بدخول زمان الرمي وإن لم يمرم وذلك دخول نصف 
الليل من في ليلة النحرء وهذا خطأ لقوله ككل : : «هإِذًا ميتم وَحَلَقتَمْ َقَدُ حَلَّ لَكُمْ كل شَيْءٍ 
إلا آلنسَاة» فجعل ذلك شرطاً في وقو ع التحلل ولأن للحج إحلالين أول وثان فلما لم يتحلل 
إحلاله الثاني بدخول وقته» كان في الإحلال الأول الذي هوأقوى حال إحرامه أولى أن لا 
يتحلل بدخول وقته, فأما جمعه بين هذا وبين الفطر من الصوم ففاسد من الوجه الذي جمعه 
صحيح من الوجه الذي نذكره؛ لأنه في الصوم يكون مفطراًء لخروج زمانه وكذا في الرمي 
يكون مُحِلا ؛ لفوات زمانه ولم يجز أن يكون مُّحِلاً بدخول زمانه كما لم يكن في الصوم 
ففطرا كول رانيد 

وأما قوله: لو كان متحللاً بفوات زمانه وجب أن يكون متحللا بدخول زمانه فليس 
بينهما سعنى جامع , ثم هو بالصوم ناسدة لأنه يكون ختارجاً منه يفوات زمانة + ولا يكدون 
داخلا فيه بدخول زمانه . 


مسألة : : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُعَنهُ : هلآ يَْطعُ التلبيَة حَتَى يَزْمِيَ آلْجَصْرة ال 
حَصَاقٍ لأنَّ أنهي يه لم يرل يلي حَتى رَمَى آلْجَمْرَة ة وعمر وابْنُ عباس وَعَطَاءً وَطاوس 
وَمُجاهِد لَمْ يَزَالُوا يُلبُونَ حَنَى رَمُوا آلْجَمْرَةه . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الحاج يلبي من حين تَْبعْتُ به راحلته بعد إحرامه إلى أن 
يرمي أول حصاة من جمرة العقبة في يوم النحر. فحينئذ يقطع التلبية ويأخذ في التكبير. 


وقال مالك : يقطع التلبية إذا حصل بمنى » وأخذ في التوجه منها إلى عرفة, ودليلنا 
عليه بحديث الفضل بن العباس أنَّ لبي يه لَمْ يَزَلَ يبي حَتّى رَمَى جَمْرَةَ آلْعَقبَة؛ ولأنه قبل 


حل 


رميه على جملة إحرامه لم يتحلل من شيء منه وإذا أخخذ في الرمي كان آخذاً في التحلل 
منه. فوجب أن يكون قطعه لتلبية إحرامه عند أخذه فى التحلل من إحرامه. 
ظ بنانة: فق لشم #قيرن للثاغنة ٠‏ ووبتكيي ليل إن ضناء قل أذ طرق بالك 
لأنَ رَسُولَ آللّه كل تَطَيّبَ لِجِلَّهِ قَبْلَ أن يُطوف بِآلْبَيْتِ» . 

قال الماورّدي: أما التطيب بعد الإحلال الثاني فمباح» وقيل الإحلال الأول 
فححظون فأما بعد الأول وقيل الثاني فمذهب الشافعي في الجديد: : أنه مباح» لقوله كله : 
«فَإِذًا رَمَيْتُمُ وَحَلَقتُمْ فَقَدْ حل لَكُمْ كل شَيّْءٍ إل آلنساءو وقال في القديم : لا يجوزء وهو 
مذهب مالك؛ لأنه من دواعي الجماع كالمباشرة» فكان أكثر أصحابنا يخرجون ذلك على 
قولين منهم من قال: مذهبه في القديم والجديد: جوازه قولاً واحداء ونا ذكره فى العديم 
حكاه عن مالك؛ لما روي عن عائشة ة رضي الله عنها أنها قالت: طيَيْتَ وَسُولَ الله يكل 
لإخرامه فَبْلَ أن يُحْرِمَ وَلَجِلَّهِ قَبْلَ أن يطوف بِآلْبيْتِ وهذا نص» ولأن الطيب أنسن حال من 
اللباس؛ لأن استدامة الطيب بعد الإحرام جائز. واستدامة اللباس بعد الإحرام غير جائز, 
فلما استباح أغلظ الأمرين حالا كان استباحته أخفهما أولى . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَيَحْطبُ آلإمَام بنْدَ الور جو الخ ويل 
آلنّاس آلرّمْيَ وآلنخرٌَ وَآلتَعْجيلَ لِمَنْ أرَادَهُ في يَوْميْنِ بَعْدَ آلنْخرِه . 

قال الماوردي : فقد ذكرنا أن خطب الحج أربع » مضى منها خطبتان وهذه الثالثئة وهي 
يوم النحر بعد صلاة الظهر. فيعلم الناس ما يحتاجون إليه في يومهم., وما بقي عليهم من 
0 وقال أبو حنيفة : هذه الخطبة غير مسنونة فلا يخطبها؛ ؛ لقوله كك : ولا جمعَة ولا 

تَْرِيُ إلا في مِضْرٍ جَامِع». وليست منى مصراًء فلم يجز أن يخطب بيوم النحر فيهاء ودليلنا 
رواية أبي أمامة الباهلي والهرماس بن زياد الباهلي أن النبي يل خطبٌ يوم آلنخر بَعْدَ صَلاةٍ 
آلظهْر عَلَى نَاقَتِه آلْمَصْوَى وَثَالَ :ما يَؤْمكُمْ هَذَا؟ الوا م لشن كي 60 وروى أبو أمامة 
الباهلي قال: سَمِعْتُ خطبةٌ رَسول الله كله بمنى يَوْمْ آلنخره "2 وهذا نصء ولأنه يوم شرع 
فيه ركن من أركان الحج وهو طواف. برب انق ف لكي زداسا على وو كرف 
ولأنه لما سنت الخطبة في يوم عرفة كان يوم النحر بذلك أولى لأمرين 


أحدهما: أنه يوم الحج الأكبر. 
والثاني : لأنها مسنونة في غير الحج . 
فأما قوله : لا جمعة ولااتشريق فليست هذه خطبة عيد وإنما هي خطبة حج فجازت في 


. (؟) انظر المصدر السابق‎ . ١5/0 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
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مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : ومن حَلقَ قَبْلَ أن يَذْبَحَ نحم قبل أن يَرْمِي 
َم الإقاضة عَلَى الري, وْكَدمَ نكا قبل ْمَك ما يُْعَلُ يوم آلنخر قلا حَرَّجَ وَلآ فِذَيَة 
وَأحَتَجٌ أن لبي كل مَا سَيْلٌ يَوْمَئْذٍ عَنّ شَيْءٍ قُدّمَ ا َّ قال «افعل وَل حَرَجّ). 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة. وذكرنا أن من السنة أن يبدأ في يوم النحر 
بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بالطواف لترتيب النبي وَلةٍ في حجه. فإن قدَّم بعض ذلك 
على بعض أجزأه على ما ذكرنا من قبل . 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : : «ويطو بِآلْبيْتِ طَوَافَ الْفَرْضٍ وَهِيَ آلإقاضةٌ 
وَقَدْ حل مِنْ كُلَّ شَيْءٍ اسه مر 

قال الماوردي : قد ذكرنا أنه يفعل يوم النحر أربعة أشياء: ثلاثة منها بمنى وهي الرمي 
والنحر والحلاق, والرابعة بمكة وهي الطواف. ويسمى طواف الإفاضة, أي الإفاضة من 
عرفات». ويسمى طواف الصدر يعني حين يصدر الناس من منى » ويسمى طواف الزيارة 
وي ا م ل ب 1 يتم الحج إلا 
به والدلالة على وجوبه قوله تعالى : ْنم ليقضوا تق َنَهُم وليُوهُوا نُدُورَهُمْ وَلْمَطوهُوا بِالبيْتِ 
لْعَتِيقٍ4 [الحج : 19]» ولرواية جابر وابن عمر أن آلِيّ يل لما رَمَى آلجَمْرَة بِمى وَدْبَحَ 
قاض إِلَى مَكةَ وَطَافَ وروي أن لني يل لما طافَ طَوَافَ آلإقَاضَةٍ طَلَبَ الْحِلَوَة ةمَعَ صَفية 
ققِيلَ : إِنْهَا حَائْضء فَمَالَ: عَفْرَى حَلّْي ألا حَبَسَثنَاا» فلولا أنه ركن لا يجوز تركه لم تكن 
حابسة له. فإذا ثبت أنه ركن واجب فأول زمان فعله بعد نصف الليل من ليلة النحر؛ لأنه أول 
نهار التحلل, ووقته في الاختيار قبل زوال الشمس من يوم النحر. فإذا طاف وسعى نظرء 
فإن كان قد سعى قبل عرفة فقد حل من إحرامه واستباح جميع ما حَُظِرٌ عليه. وإن لم يكن 
سعى قبل عرفة سعي بعده وكان على إحرامه, ولا يتحلل منه الإحلال الثاني حتى يسعى 
سبعاً بعد طوافه ثم يتحلل حينئذ ولا يبقى عليه من حجه إلا رمي أيام منى » والمبيت بهاء 
فإن أخر الطواف عن يوم النحر فقد أساء إذا كان تأخيره من غير عذرء وعليه أن يطوف في 
أيام التشريق أو بعدهاء فإن لم يطف حتى عاد إلى بلده كان على إحرامه حتى يعود فيطوف. 
فإذا طاف فقد حل, ولا دم عليه في تأخيره. فإن كان قد طاف طواف الوداع كان عن فرضه. 
وتحلل به من إحرامه وأجزأه. لأن أركان الحج إذا تطوع بها وكان عليه فرض من جنسها 
انصرفت إلى مفروضها وعليه دم طواف الوداع . 

وقال أبو حنيفة : إذا أخر طواف الزيارة عن أيام التشريق فعليه دم ؛ لتأخيره. وهذا غير 
صحيح ؛ لأن وقته المسنون يوم النحر. ثم لا يلزمه الدم بتأخيره إلى أيام التشريق, لأنه في 


. )7017/7( أخرجه أحمد في المسند 701/7 والبيهقي 1777/5 وابن ماجة في السئن حديث‎ )١( 
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كلا الوقتين مسقط لغرض الطواف بفعله, ولأنه ركن أخره عن وقته المختار إلى وقت يسقط 
عنه الفرض بفعله فوجب أن يلزمه دم بتأخيره قياساً على تأخير الوقوف بعرفة من زمان النهار 
إلى زمان الليل. 

مسألة لوحي 1 فر من طوافه أن يشرب من سقاية العباستأسياً برسول الله كَل 
لرواية طاوس عن أبيه ان رول آلله يكل أتى سِقَاية : آلْعبّاسٍ بَعْدَ إِقَاضَةٍ فَشَرِبَ مَنْ شَرَابِهًا 
وَكَانَ طاوسن يَقُولُ : شَرِبٌ ذَلِكُ بَعْدَ آلإفاضة مَنْ تَمَام آلْحَج . 

قال الشافعي : فإن تركه تارك فلا شيء عليه؛ لأنه ترك محبوباً لا فرضاًء ثم يدخل إلى 
زمزم فيشرب منها ثلاث جرع ويغسل صدره ووجهه ويصبٌ على رأسه لما روي فيها من 
الأخبار ونقل من الآثار فروى أبو الزيسر عن جابر قال: قال رسول الله يك : «مَاء زَمَرّمِ لِمَا 
شرب له00). 

قال مجاهد: معناه إنه فرك ويد الصفاء شفاك الله» وإن شربته للظماء 
أرقاك الله وإن شربته لجوع أشبعك الله وه هزْمَةٌ جبريل والهزمة العمرة بالعقب في 


الأرض. 
وروى حميد بن هلال عن أبي ذرقال : مَاكَانَ لنَاطْمَام إلمَاءَ رَمْرَمَ فسَمنت حَتى 


تَكَسَرَت حكن طني وما وَجَدْتْ عَلَى كَبدِي سَحُفة جوع . ؛ فقال: فقال رسول الله ككل : 
دإنْهَا مُبَارَكَةٌ إِنْهَا طعَامُ طَعُمٌ وَشِفَاءُ سَقَم). 

وروى خالد بن كيسان عن ابن عباس قال رسول الله و : المَُصلُمُ مِنْ مَاء زَمْرَمَ 
بّراءة مَنَّ آلنفاقو"©, وروي عن علي أنه قال: «خَيْر بِْرِ في الأزض . بكر زَمْزّم وَشر بِئرٍ مِنَ 
الأزفن. بكر بحَضْرَّموت) فقال: «إن فيها أرواح الكافرين». 

رروى عطاء عن ابن عباس فال : : صَلُوا في مُصَلّى اليا وَآْرَبُوا شَرَابَ الأمْرَاره 
قيل : ما معان اانه فقال: : نحت الْمِيرَابِ» قيل: وما شرات الاسراوة قال: : رمرم 
وحار اذا شرت متها أن يقول ما واه ابن خريج عن ابن عباتي كاله إِذَا شرٍبْت مَاءَ زَمُرم 
0 لبِيْتَ ٠‏ فل 0 إي ا 0 


2 


زَالتَ مس الْجَدْرة الأولى بسَيْع يات اليه بن َال بسع ا 


6 أخرجه في المسند 7//اه؟ وابن ماجة )"١057(‏ والحاكم 47/١‏ والدارقطني 589/7 وأبو نعيم في 
تاريخ أصفهان 77/7 وانظر التلخيص 01/7/7. 
0( أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة )١7(‏ وابن أبي شيبة "١8/1١‏ والطبراني في الصغير 
0١‏ والبيهقي في السنئن ا وابن سعد .١57/1١/85‏ 
() الحاكم في المستدرك والدارقطني وهو عند البيهقي .١417//0‏ 
الحاوي في الفقه/ ج1/ م1 
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قال الماوردي : قد مضى الكلام فيما يفعله الحاج يوم النحر وإن آخر ما يفعله الطواف 
بالبيت وقد حل إحلاله الثاني من حجه إلى الرمي في أيام منى الثلاثة والمبيت بها فيرمي في 
أيام منى الثلاثة وهي أيام التشريق في كل يوم إحدى وعشرين حصاة في الجمرات الثلاثة في 
كل جمرة سبع حصيات فإن ذلك نسك في أيام التشريق واجب وأيام التشريق هي الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر في تسميتها بذلك تأويلان: 

أحدهما: أنها سميت بذلك لإشراقها نهاراً بنور الشمس وإشراقها ليلاً بنور القمر. 

والثاني: أنها سميت بذلك لأن الناس يشرقون اللحم فيها في الشمس . قال الأخطل : 

وبالهدايا إذا احمرت مدارعها 2 في يوم ذبح وتشريق وتنحار(') 

سمي البو الأول منها وهو البحادي عتويوم القروقد روى عبد الله بن قرط عن 

10م عِنْدَ آللَهِ تعَالَى يَوْمُ آلنْحْر تم يَوْمُ آلمرّ. قال أبو عبيد: هو الغد 
من يوم النحر وإنما سمي يوم القر؛ لأن أهل الموسم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر في 
تعب من الحج فإذا كان الغد من يوم النحر قروا بمنى فلهذا سمي يوم القر ويسمى اليوم 
الثاني من أيام التشريق يوم النقر الأول ويسمى اليوم الثالث يوم الخلاء لأن منى تخلوا فيه من 
أهلها. 

فصل: فإذا فرغ يوم النحر من طوافه عاد إلى منى فبات بها فإذا كان من الغد وهويوم 
القر أول أيام التشريق رمى من الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة في كل جمرة منها 
بسبع ع ووقت الرمي في هذه الأيام الثلاثئة بعد زوال الشمس فإن رمى قبله لم يجزه. 

وقال طاوس وعكرمة يجوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر. 

وقال أبو حنيفة : لا يجزئه في اليومين الأولين إلا بعد الزوال ويجزئه في اليوم الثالث 
قبل الزوال استحباباً لا قياساً ودليلنا ما روت عائشة ئشة رضي الله عنها أن النبي يَلةٍ كان بمنى 
ليالي أيام التشريق فكان يرمي بعد الزوال في كل جمرة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة 
ويقف بعد الجمرة الأولى والثانية طويلاً ودعو ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف وروى أبو 
الزبير عن جابر أن النبي يَكةِ رمى جمرة يوم النحر ضحىّ وسائر أيام التشريق بعد ما زالت 
الشعين : 

قصل: فإذا ثبت أن وقت الرمي بعد الزوال وأن ما قبله لا يجزئه فترتيب الجمرات 
واجب يبدأ بالجمرة 'الأولى التي على مزدلفة ومسجد الخيف وهي القتصوى من مكة د ثم التي 
تليها وهي الوسطى ثم جمرة العقبة هي الدنيا إلى مكة وحكي عن عطاء والحسن أن ترتيب 
الجمرات ليس بواجب وبأيهما بدأ أجزأه وبه قال أبو حنيفة . 


)١(‏ البيت في اللسان م [شرق]. 
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والدلالة عليهم حديث عائشة المقدم. ولأنه نسك يتكرر فوجب أن يكون ابتداؤه معيناً 
كالطواف . 

فأما صفة الرمي فهو أن يبدأ بالجمرة الأولى فيعلوها علواً ويرميها بسبع حصيات ويكبر 
مع كل حصاة ويرفع يديه حتى يرى ما تحت إبطيه ثم يتقدم عليها فيجعلها في قفاه ويقف في 
الموضع الذي لا يناله ما تطاير من الحصى ثم يقف مستقبلا للقبلة ويدعو الله تعالى بقدر 
سورة البقرة هكذا روي عن ابن عباس : «أنَّ النىَ كَل فَعَلَ؛ ثم يأتي بالجمرة الوسطى 
وهي الثانية فيعلوها علواً يرميها بسبع حصيات ويضع كما صنع في الجمرة الأولى» ثم يأتي 
جمرة العقبة وهي الثالثة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات ولا يعلوها كما في الجمرتين 
قبلها لأنها على أكمه لا يمكنه غير ذلك . 

وقال مالك يرمى الجمرات كلها من أسفلها وما ذكرناه أولى أن رَسُولَ آله 6 فَعَلَهُ 
ف املك علوت رعرف عدرس حدر العقبة ولا يصنع عندها كما صنع عند الجمرتين 
من قبل» ثم يصلي الظهر بعد رميه فإن رمى بعد صلاة الظهر أجزأه وكذا لوترك الذكر 
والدعاء لم يفتد ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك في الجمرات الثلاث واختلف الناس 
في تسميتها جمرة فقال قوم إنما سميت جمرة لاجتماع الناس بها ومنه ما روي عن النبي كله 
أنه نهى عن التجمير يعني : اجتماع الرجال والنساء في الغروات وقال آخرون: سميت 
بذلك؛ لأن إبراهيم عليه السلام لما عرض له إبليس هناك فحصه جمر من بين يديه أي : 
أسرع والإجمار الإسراع . 

وقال آخرون: سميت بذلك لأنها تجمر بالحصى والعرب تسمي الحصى الصغار 
جمارا. 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنَ رَمَى بحَصَائَينٍ أو ثلانت من مَُرَّةٍ وَاجِدَةٍ 
: فَهِنَّ كوَاجِدةٍ) . 

قال الماوردي: وهذا كما قال المقصود من رمي الجمار شيئان أعداد الحصى وأعداد 
الرمي فعليه أن يرمي بسبع حصيات في سبع مرات فإن رمى بهن دفعة واحدة قام مقام حضاة 
واحدة ولم يجزه عن السبع . 

وقال أبو حنيفة : الاعتبار بأعداد الحصى فإن رمى بالسبع دفعة 007 أجزأه وقال 

ء: المقصود أعداد التكبير والحصى دون الرمي فإذا رمى بالسبع دفعة أجزر ذا كبر يها 
ا 

والدلالة عليها رواية رعاشة ئشة رضي الله عنها أن الي 5ل كن َي في كل بجشرة 
بِسَبْع حَصَيَاتِ يُكَبرُ مَعَ كل حَصَّاةه. وكان تكبير النبي كل مع كل حصاة دليلاً على أنه رمى 
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حصاة بعد حصاة فبطل بهذا قول أبي حنيفة وعطاء. فإن قيل الرمي كالحد في اعتبار العدد 
ثم لو ضرب بمائة سوط دفعة واحدة كان كضربه مائة سوط فيجب أن يكون رميه بالسبع في 
دفعة واحدة كرميه سبع حصيات قيل : الفرق بينهما أن الحد عبادة وجبت على المحدود. قد 
وصل إلى بدنه ضرب مائة فكان وصول مائة سوط دفعة واحدة كوصول الصوت الواحد مائة 
دفعة, لأنه قد وصل إلى بدنه ضرب مائة والرمي عبادة على الرامي وليس رميه بالسبع دفعة 
واحدة كرميه بسبع دفعات, لأنه لم يوجد منه سبع رميات . 


فصل: فإذا ثبت أن أعداد الرمي مقصود وأن ترتيب الجمرات واجب فرمى في الجمرة 
الأولى بالسبع دفعة واحدة ورمى في الثانية والثالثة حصاة بعد حصاة و كان رميته بالسبع في 
الجمرة الأولى كرميه بحصاة واحدة فيكمل رمي الأولى يجت حصيات لكي مما ويتتالق 
رمي الثانية والثالثة ليكون مرتباً ولورمى في الأولى سبع مرات ورمى في الثانية ممرة واحدة 
بسبع حصيات اعتد برمي الجمرة الأولى وبحصاة من الثانية وكملها سبعا بست رميات 
واستأنف رمي الثالثة ولورمى في الأولى سبع مرات وفي الشانية سبع مرات وفي الثالثة مرة 
واحدة بسبع حصيات اعتد بالأولى والثانية وحصاة من الثالثة وكملها سبعا بست رميات فلو 
علم أنه قد رمى في أحد الجمرات بالسبع دفعة وليس يعرفها حسبها الأولى تغليظاً وكمل 
رميها واستأنف الثانية والثالثة وعاد فرمى حصاة من تلك الجمرة اليكمل سبحا وامجانفنا 
يليها. ش 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عنُْ: «َإِنَ ني مِنَ آلْيْرْم الأول شَيْعا من الني, 
رمَاه ذ في آلْيَوْم آلثاني وَمَا نسِيَُ ني آلدّاني رَمَاهُ في آلثَالِثْ» . 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن ما تركه من رمي أيام منى ثم ذكره من بعد لم يحل 
حاله فيه من أحد أمرين إما أن تنقضي أيام منى أو لا تنقضي فإن انقضت أيام منى لم يقض 
وي نا ترك ١‏ يسحلت روميت عله الفدية نيراء ترعه عابذا أو ناسياء لأن المناسك الموقتة 
لا تقذ تقضى بعد فوات أوقاتها كترك المبيت بمزدلفة وليالي منى لا تُقَضَى بعد فواتها وإن لم 
ينقض أيام منى كأنه ترك اليوم الأول والثاني وهو بعد في اليوم الثالث فهل يقضي في اليوم 
الثالث ما ترك من رمي اليوم الأول والثاني؟ على قولين: 

أحدهما : وهو قوله في القديم والجديد وأحد قوليه في الإملاء إنه يقضي في اليوم 
الثالث ما ترك من رمي اليوم الأول. 


والثاني: وتكون أيام منى كلها زمانا للرمي لا يفوت الرمي فيها إلا بخروج جميعهاء 
أن آي يي رخص لِرَعَاةٍ ابل أل سِقَاية ة الْعَبّاسٍ 9 يَدَعُوا رمي آلْيَوْم 0 
رلتضضو فق في آلْيَوْم آلشَاني» فعلم أن حكم جميهعا واحد وأنها زمان للرمي ولأنه لما كان 
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جميع أيام التشريق وقتاً لنحر الأضاحي وجب أن يكون جميعها وقتاً لرمي الجمار وهو القول 
الثاني وهو أحد قوليه في الإملاء لا يقضى ويكون لكل يوم حكم نفسه بفوت الرمي فيه 
بغروب الشمس منه. ش 

ووجه هذا القول أن الرمي في أيام. منى مؤقت فلو كان جميعها وقتاً لرمي الأيام كلها 
لجاز له في اليوم الأول أن يرمي عن جميع الأيام لأنه وقت لها ولما لم ب يكن اليوم الأول وقتاً 
لرمي جميعها إجماعاً لم يكن يكن اليوم الأخير وقتاً لرمي جميعها حجاجاً وليس ترك ذلبك عامدا 
أواناشياة ع ا ل وج 
منى حكم نفسه وأن ما ترك من الرمي فيه لا يقضيه في غده كان يوم النحر أولى أ ن يختص 
بحكم نفسه ولا يقضي ما ترك من رميه في غده ويكون وقته محدداأ بغروب الشمس فيه وإن 
قيل إن أيام منى كلها زمان الرمي وأن ما ترك من الرمي منها قضاه فيما بقي منها. وكان في 
رمي يوم النحر وجهان: 

أحدهما: يقضي في أيام منى ويكون حكم الأيام الأربعة واحدء لأن حكم الرمي 
واحد. 


والوجه الثاني: إن رمى يوم النحر لا يقضي في أيام منى وإن استوى حكم أيام منى 
لأن حكم الرمي في يوم النحر مخالف لحكم الرمي في أيام منى في عدده ووقته وحكمه 
ورمي أيام منى متفق في عدده وحكمه ووقته. فإذا قلنا إنه يقضي ما ترك من الرمي في أيام 
التشريق فله ذلك إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ويرتب على ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى . ٠‏ 

مسألة : قل الشَافِعِي رَضِيَ | اللّهُ عَنْهُ: :وول بس ناز 7 ا 
00 لتر الول 500 لضي أ بتوكنا يبنا تلك 


قال الماوردي : وهذا كما قال يجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية العباس إذا رجموا جمرة 
العقبة يوم النحر أن يدعوا المبيت بمنى ليالي منى ويتركوا رمي الغد وهو الحادي عشر ثم 
يقضونه في الثاني عشر فإن لم يقضوه في الثاني عشر عادوا في الثالث عشر وهو آخر الأيام 
فيرموا فيه عن جميع الأيام وهذا مخصوص في الرعاة وأهل السقاية فأما الرعاة فالدلالة على 
خواز ذلك ليم زواية عامم بن عدي أ آل يل رخص لِلرَعَاةٍ أن يتَعَاتُوا قيرْمُوا يوم م آلنخر 
م يَدَعُوا وما ولَْلَةِ ثم يَرْمُوا مَنِ آلْعَدِ. وقوله : يتعاقبوا أي يرموا يوماً ويدعوا يوم ولآن على 
الرعاة رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين 
الرمي والمبيت بمنى فيجوز لهم تركه لأجل العذر. 
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وأما أهل السقاية فالدلالة على جواز ذلك لهم رواية نافع عن ابن عمر أن النبى عله 
رخص للعباس بن عبد المطلب عليه السلام أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ولآن 
أهل السقاية متشاغلون بإصلاح الشراب وإسقاء الماء ليرتوي الناس منه ويرتقفوا به فكانت 
الحاجة داعية إلى تأخيرهم فرخص ذلك لهم . 

فصل: وأما غير الرعاة وأهل السقاية من أصحاب الأعذار كالمريض الذي تلحقه 
المشقة الغالبة في المبيت بمنى والمقيم بمكة على حفظ ماله خوفاً عليه إلى غير ذلك من 
الأعذار ففيهم وجهان: 

أحدهما: وهو منصوص للشافعي في مختصر الحج أنهم كالرعاة وأهل السقاية يجوز 
لهم ترك المبيت بمنى وتأخير الرمي ولا فدية عليهم لاستوائهم وأهل السقاية في التأخير 
بالعذر. 

والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا إن الرعاة وأهل السقاية مخصوصون بذلك 
دون غيرهم من أصحاب الأعذار لتخصيصهم بالرخصة وما يعود بتأخيرهم من الرفق والمعونة 
فباينوا غيرهم من أصحاب الأعذار. 

فصل: فإذا ثبت أن للرعاة وأهل السقاية أن يصدروا يوم النحر بعد الرمي ويدعوا 
المبيت بمنى فإن لم يصدروا منها نهاراً حتى غربت الشمس وجب على الرعاة المبيت بها 
وكان لأهل السقاية أن يصدروا ويدعوا المبيت بها؛ لأن عذر الرعاة رعي الوبل والرعي يكون 
نهاراً ولا يكون ليلا فلم يجز لهم تسرك المبيت بها بعد غروب الشمس لزوال عذرهم وأهل 
السقاية عذرهم 9 الشراب واستقاء الماء وذلك يكون ليلا ونهاراً فجاز لهم ترك المبيت 

مسألة قل شاي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ع آلإمَام بعد آلظهْرٍ يو لَاِثِ مَنْ يوم 
النخر وَعْوَ ار الأول يود آلْحَاج وَيُعلِمُهُم أن مَنْ راد آلتفجيل فَدَلِكَ لَه وَيَمُرُمُمْ 93 
يَحْيَمُوا حَجهُم بتقَوَى آللَهِ عَزَ وَجَلَّ وَطَاعَتِهِ وَآتَبَاع. أمْر» . 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن خطب الحج أريع فالخطبة الأولى في اليوم السابع بعد 
صلاة الظهر بمكة والخطبة الثانية فى اليوم التاسع بعد الزوال وقبل صلاة الظهر بعرفة 
والخطبة الثالثة في اليوم العاشر بعد صلاة ة الظهر بمنى والخطبة الرابعة وهي هذه الخطبة 
يخطبها في اليوم الثاني عشر بعد صلاة ة الظهر بمنى وهويوم النفر الأول وقال أبو حنيفة 
ليست هذه الخطبة سّنَة والدلالة عليه ما روي عن النبي يَكةِ أنه خطب يوم النفر الأول بعد 
الظهر بمنى فإذا خطب عليهم أعلمهم أن يؤمهم هذا يوم النفر الأول فمن نفر منه قبل غروب 
الشمس سقط عنه رمي الغد ومن أقام حتى غربت الشمس لزمه رمي الغد والمبيت بمنى 


ويأمرهم > ا ل ا 


س صاب سا سا سم 


وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله يك قال: «الحج الْمَبِرورُلَيِسَ لَهُ جَرَاء إلآ 
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الْجَنةَ قَالَ: قيل : ا رَسُولَ آله فَمَا برٌ آلْسَحّ قَالَ: طِيبُ اكلام رطام العام روه 


وروي عن رسول الله ككلةِ أنه قال: «مِنْ عَلامَةٍ آلْحَجّ المرير ان يَكُونَ الْمَرْءُ بَعْدَ حَجّهِ 
خَيْراً مِنْهُ قبْلهُ» فإن أراد الإمام أن ينفر في النفر الأول وعجل الخطبة قبل الزوال ليتعجل 
النفر جاز وإن أراد أن ينفر في النفر الثاني خطب وأقام وقد تسمى هذه الخطبة خطية الوداع 
لأنها آخر الخطب وأنه ربما نفر بعدها في النفر الأول فكان مودعاً بها ولوتركها فلا فدية 
عليه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «هَمَنْ لَمْ يَتَعَجّلُ ختى يُمْسِيَ رَمَى من آلْعَدِ فَإِذَا 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن المبيت بمنى في ليالي التشريق سنة والرمي في الأيام 
الثلاثة نسك والنفر من منى نفران فالنفر الأولى في اليوم الثاني عشر والنفر الثاني في اليوم 
الثالث عشر فإن نفر ف في اليوم الأول كان جائزاً وسقط عنه المبيت بمنى في ليلته وسقط عنه 
رمي الجمار من غده. 

وأصل ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : وَآذْكُرُوا الله في يام 
مَعْدُودَاتِ 4 [البقرة: ]7١‏ يعني : أيام منى طقَمَنْ تَعَجُلَ في يَوْمَينِ فلا ْم عَلِهِ وَمَنْ تَأحْرَ 
قلا إِنمَ عَلَيِْلِمَنْ اقَى وَآنَقُوا آللّه4 [البقرة للع 

وروى بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يَعْمَر الذّيلي قال: سمعت النبي يل يقول : 
«الحَجُ عَرَقَاتٌ فَمَنْ أدْرَكَ عَرَقة فََدْ درك آلْحَحّ يام مى ثَلانَة فَمَنْ تَعْجَلَ في يَومَيْنِ قلا إِنْم 
عَلَيْهِ ومَنْ تأر فلا إِنُمَ عَليْهه . 

فإذا ثبت جواز التعجيل في النفر الأول فالمقام إلى النفر الثاني أفضل لأن النبي كَل لم 
يتعجل وأقام إلى النفر الثاني فكان الاقتداء بفعله أولى. ولأن التعجيل رخصة والمقام كمال. 
ولأن التعجيل قد ترفه بترك بعض الأعمال والمقيم لم يتركه . 

فأما الإمام فينبغي أن لا يتعجل بل يقيم إلى النفر الأخير ليقيم الناس معه ويقتدوا به 
فإن تَعجّل فلا إثم عليه؛ لأنها في الإباحة كغيره. 

قصل: فأما وقت النفر الأول فمن بعد رميه في اليوم الثاني إلى قبل غروب الشمس منه 
والأولى إذا رمى بعد الزوال أن ينفر قبل صلاة الظهر فهي السئة ويرمي راكباً لأنه يصل رميه 
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بالنفر كما يرمي راكباً يو م النحر لأنه يصل رميه بالإفاضة بالطواف ويرمي في اليوم الأول نازلا 
لأنه مقيم بمنى وكيف رمى أجزأة وأي وفت تسر قبل روب الشمس أجزله وسقط عنه رمي 

الغد ويكون قد رمى تسعة وأربعين حصاة سبعة في جمرة العقبة يوم النحر وإحدى وعشرين 

فى الجمرات الثلاث. يوم الحادي عشر وإحدى وعشرين في الجمرات الشلاث يوم الشاني 
عشر وذلك أقل ما يرميه الحاج فإن كان معه حصى الجمار في اليوم الثالث فإن شاء ألقاه وإن 
شاء دفنه فليس في دفنه نسك ولا في إلقائه كراهة, فإن لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس 
لزمه المبيت بمنى والرمي من الغد في الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة ليكمل رميه 
سبعين حصاة وذلك أكثر ما يرميه الحاج وحكي عن عطاء: أن له أن يتعجل النفر ما لم يطلع 
الفجر في اليوم الثالث وبه قال أبوحنيفة؛ لأن الليل يتبع ما قبله في الحج كليلة عرفة ولا يتبع 
ما بعدها من يوم النحر وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: لمجي رساو ادن دروي انز سار دورب لسن ري 
يكون الحكم المعلق عليه معتبراً بغروب الشمس . 

والثاني: أن النفر نفران فلما ثبت ثبت أن ما بعد النفر الثاني من الليل ليس بتابع له ثبت أن 
ما بعد النفر الأول من الليل ليس بتابع له وما ذكره من ليلة عرفة فليست تبعاً وإنما هي ويوم 
عرفة فيه سواء في الحكم . 

فصل: فإذا ثبت أن وقت التعجيل مالم تغرب الشمس فلو ركب بمنى وسار قبل 
غروب الشمس فلم يخرج من حدود منى حتى غربت الشمس لزمه المبيت بها والرمي في 
الغد لأن النفر منها لا يستقر إلاإبمفارقتهاء » فلو فارقها قبل غروب الشمس ثم عاد إليها ليلا أو 
تار قد تر حكع الغرن وبقط عند ومن القد سواداعاد ليا" ار هارا يحاي أو لخر حاجة 
فلو فارقها متعجلا للنفر منها ثم تيقن أنه ترك رمي يومه أو شيئاً منه فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يذكر ذلك قبل غروب الشمس ويدرك رمي الجمار قبل غروب الشمس 
فيلزمه العود إلى منى ورمي ما ترك من الحصى لوجوب الرمي وبقاء الوقت ثم ينفر منها إن لم 
تغرب الشمس وهو بها فإن غربت وهو بها لزمه المبيت بها والرمي من الغد. 

والحالة الثانية: أن يذكره بعد غروب الشمس من اليوم الثالث فليس عليه العود إلى 
منى لفوات وقته وقد استقرت الفدية في ذمته. 

والحالة الثالثة : أن يذكره ف في اليوم الثالث قبل غروب الشمس منه فإن قلنا: إن لكل 
يوم حكم نفسه لزمه الفدية ولم يعد الرمي لخروج وقته وإن قلنا إن أيام منى كلها زمان للرمي 
وأن حكم الجميع واحد لزمه العود إلى منى لرمي ما ترك لبقاء وقته فإن لم يعد فعليه الفدية. 

فصل: فأما نزول المحصّب بعد النفر من منى فليس بنسك ولا سئّة وإنما هومنزل 
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استراحة . وحكي عن ابن عمر وأبي حنيفة وجماعة من السلف أنهم كانوا يحصبون ويقولون 
إن التحضًب سنة وهو أن يأتي المحصب بعد الزوال إذا فرغ من رمي الجمار فيقيم هناك 
حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب وعشاء الآخر ثم ينصرف من المحصب إلى مكة أو 
حيث شاء استدلالاً برواية قتادة 3 النبي َك صَلَى آلظهْر وَالْعَضْرٌَ وَآلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقدَ 


رَفدَةَ بالْمُحَصّب ثم رَكبَ إِلَى لْبيْتِ فَطاف به سَبْعاً وبرواية محمد بن إسحاق عن نافع عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله كَكئلةٍ : «التخصِيبٌُ سئة) . 


والدلالة على أنه ليس بسنة لرواية أبي الزبير عن ابن عباس قال: : ما الإناخة 
بِالْمُخصّب سنة. إن الْبِيّ 4 آلَقَظَرَ عَائِشَة حَتَى بَأنِيَّ0') وابن عياس اختصاصه 
برسول الله يك وحجه معه أعرف بباطن حاله من غيره وروى سليمان بن يسار عن أبي رافع 
مولى رسول الله َك قال : اا 1 وك لله يك وَلَمْ يمري بالْمُحَصَب فجاء وَل 
وَكَانَ أبُورَافِع عَلَى ثقله فأما حديث ابن عمر فليس بثابت قال الشافعي وليس فيه سئة ثابتة 
فيحض عليه ويأمر به ولا يمنع منه لما حكينا عن السلف والمحصب وهو خيف بني كنانة 
وحذه من الحجون ذهابا وهوما بين الجبل الذي عند المقبرة إلى الجبل الذي يقابله مصعدا 
في في الشق الأيسرء وليست المقبرة من المحصّب إلى حائط حرماً إلى الجبل الذي يلتوي 
على شعب الجود. وسمي المحصب لأن حصى جمرة العقبة تسيل إليه وقيل سمي بذلك 
لأنه موضع كثر الحصاء والحصباء . 

فصل: فأما البيع والشراء ذ في الحج بعرفة ومنى فجائز مباح وروي عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز» أسواقنا في الجاهلية فلما كان الإبيادم 
كان كرهرا أن يتجروا ة فى الح فسألوا رسول الله يككيةِ فأنزل الله تعالى : ويس عَلَيِكُمْ 
جُنَاحٌ أنْ تبتَغوا قضللا مِنْ رَبُكُمْ4 [البقرة : 194] في مواسم الحج . 

وروي أن ابن عباس وابن ن الزبير كانا يُقرآن كَذَلِكَ(" فأما الخروج إلى الحج بلا زاد 
واظهار التوكل والاعتماد على مسالة النامس فمكروه فرؤى عن ابن اين أنه قال: كَانَ أَمْل 
آلْيْمْنِ يَحْجُونَ وَل يعََودُونَ ويَقُولُونَ نحن آلْمتَوْكلُونَ إلَى مَكَةَ فَيسألُونَ آلناس فَأنْرَلَ الله 
تعالى : لتَروُوا قَإِنَّ خَيْرَ آرَادِآلتّقُوَى» [البقرة: 192]. 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِىَ الله عَنه: «َإِنْ تَدَارَكَ عَلَيّهِ رَمْيَانٍ في ايام مِنى ابتدأ 
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قال الماوردي : وهذا كما قال إذا تدارك عليه رمي يومين كالرعاة وأهل السقاية إذا 
تركوا رمي الحادي عشر وأرادوا الرمي في الثاني عشر وكمن ترك الرمي عامداً أو ناسياً في 
الحادي عشر وجوزنا له القضاء على أحد القولين في الثاني عشر أو تدارك عليه رمي ثلاثة 
أيام وذلك أن يترك رمي الحادي عشر والثاني عشر:ويريد القضاء في الثالث عشر فينبغي له أن 
يرتب فيبدأ برمي اليوم الأول ثم يرمي اليوم الثاني ثم يرمي اليوم الثالث ليكون مرتباً كرميه في 
أيامه وفي هذا الترتيب قولان : 

أحدهما: وهو قوله في القديم والأم: إنه واجب . 

والثاني : وهو قوله في الإملاء إنه مستحب وليس بواجب؛ وهذان القولان مبئيان على 
اختلاف قوليه إذا رمى عن اليوم الأول في اليوم الثاني هل يكون أداء أو قضاء فأحد قوليه 
يكون أداء فعلى هذا الترتيب واجب كصلاتي الجمع لما كانتا إذا وجب الترتيب» والثاني : 
فيهما يكون قضاء فعلى هذا الترتيب مستحب وغير واجب كالصلوات الفوائت لما كانت 
قضاء لم يجب الترتيب فيها فإذا قلنا إن الترتيب غير واجب وهو أظهر القولين عندي لأن 
الترتيب إنما يجب في أحد موضعين إما بين أشياء مختلفة كالجمار الثلاث وكالأعضاء في ذ 
الطهارة ورمي اليومين غير مختلف ؛ لأن رمي الأول كرمى يي اليوم الثاني ويكون يا ندا 
يجب تعيين النية فيه فيصير كالمختلف باختلاف النية فيه وتعيين الثية في رمي الجمار غير 
واجب. لأن أفعال الحج لا يفتقر كل فعل منها إلى نية بل إذا وجب الفعل على الصفة 
و عن الفرض فعلى هذا القول إذا ابتدأ ه فرمى عن اليوم الثاني ثم عن اليوم الأول 

جزأه عنهما جميعاً وإذا قلنا إن الترتيب واجب فخالف فرمى عن اليوم الثاني ثم عن اليوم 
ليده الثاني لمخالفة الترتيب وهل يجزئه عن اليوم الأول على 
وجهين : 

احدهها : :ود قال ابو إيحاق المروزي لا يجرئم لأنه وضع تقبده في غير موضعة: 

والوجه الثاني : أن رمي اليوم الأول يجزئه وهو الصحيح ولا أعرف للأول وجهاً؛ لأن 
اعد هضيع وابنن زتره ارقا نا روي الذي لا بد هلاسا في مد كك لي 
رمى عايثا .ولآن ثر: تيب الأيام على هذا القول واجب كما أن ترتيب الجمرات واجب ثم ثبت 
أنه لو نكس رمي الجمار اعتد له بالجمرة الأولى وكنلتك إذاتكس زفي الأيام وجب أن يعتد 
له باليوم الأول والله أعلم . 

فصل: فأما إذا رمى في الجمرة الأولى بأربع عشرة حصاة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يرمي بها عن يوم واحد لجمرتين كأنه رمى فيها بسبع ثم رمى فيها بسبع 
عن الجمرة الوسطى من رمي يومه فهذا يجزئه في ذلك السبع عن الجمرة الأولى ولا يجزئه 
السبع عن الجمرة الوسطى لرميها في غير محلها . 
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والضرب الثاني : أن يرمي بها لجمرة واحدة عن يومين كأنه رمى فيها بسبع عن أمسه 
ثم بسبع عن يومه فهذا يجزئه السبع التي رماها عن أمسه وهل يجزئه السبع التي رماها عن 
يومه على القولين في وجوب الترتيب وإن قيل إن ترتيب رمي اليومين واجب لم يجزه عن 
اليوم الثاني وإن قيل إنه غير واجب أجزأه عن اليوم الثاني لأنه لما أجزأه على هذا القول 
تقديم هذه الجمرة على جمار اليوم الأول كلها كان تقديمها على بعض جمار اليوم الأول 
أولى . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «إِنْ أَخْرَذَلِكَ حَتّى تَنْقَضِيَ أَيّامَ آلرّني وَبَرَكَ 
حَصَاهً عليه مُدُ طَعَامٍ بمدٌ آلب يل لِمِسْكين فَِنْ كَانَتْ حَصَانَانٍ فَمُدانٍ لِمِسْكِيئيْن وَإِنْ كانت 
لات حَصَيَاتِ فدم». 

قال الماوردي : أما ما تركه من رمي الجمار حتى خرجت أيام منى وخروجها بغروب 
الشمس من اليوم الثالث فإنه لا يقضيه لا يختلف وقد دللنا عليه من قبل ذلك وعليه الفدية 
وإن كان الذي تركه حصاة واحدة وهو أن يترك ذلك من الجمرة الأخيرة في اليوم الأخير ففيما 
يلزمه من الفدية ثلاثة أقاويل كالشعرة الواحدة إذا حلقها المحرم : 

أحدها: وهو الذي نص عليه في هذا الموضع عليه مد واحد. 

والثاني : عليه درهم . 

والثالث: وحكاه الحميدي عليه ثلث شاة وقد ذكرنا توجيه هذه الأقاويل في حلق 
الشعرة الواحدة فإن ترك حصاتين فأحد الأقاويل عليه مدان. 

والثاني عليه درهمان 

والثالث عليه ثلث شاةوإن ترك ثلاث حصيات فأكثر فعليه دم كما لو حلق ثلاث 
شعرات فصاعداً وكذا لو ترك رمى اليوم كله فعليه دم كما لو حلق شعر رأسه كله فأما إذا ترك 
رمي الأيام الثلاثة فعلى قولين: 

أحدهما: إن عليه دماً واحداً وهذا على قول الذي يقول إن أيام منى كاليوم الواحد. 

والقول الثاني : إن عليه ثلاث دماء وهذا على القول الذي يقول إن لكل يوم حكم 
نفسه فلو ترك رمى يوم النحر وأيام منى الثلاثة ففيه ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن عليه أربعة دماء إذا قيل إن لكل يوم حكم نفسه. 

والثاني : عليه دم واحد إذا قيل إن يوم النحر وأيام منى كاليوم الواحد. 

فصل: فأما المريض العاجز عن الرمي فقد قال الشافعي في القديم واجب لمن لم 
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يمكنه الرمي بنفسه لمرض به أن يناول الحصى لمن يرمي عنه ليكون له فعل الرمي فإن لم 
يناوله حتى رمى عنه أجزأه وإنما أجزأه أن يرمي عنه غيره لأنه لما جازت النيابة عنه في أصل 
الحج فجوازها في أبعاضه أولى فإن رمى عنه ثم صح من مرضه بعد أيام منى أجزأه الرمي 
وإن صح في أيام منى وجب عليه أن يرمي ما بقي من الرمي ويستحب له أن يعيد ما رمي عنه 
ليكون مباشرأ له في وقته ولا يجب عليه لسقوط الرمي عنه بفعل غيره. 

فصل: فأما المغمى عليه فإن لم يأذن في الرمي عنه قبل إغمائه لم يجز أن يرمى عنه 
لأنه حي والنيابة في أفعال الحج عن الحي لا يصح إلا بإذنه فإن أذن في إغمائه لم يجز لآنه 
لا حكم له لأنه وإن أذن قبل إغمائه لم يخل حاله حين أذن من أحد أمرين : إما أن يكون 
مطيقاً للرمي أو عاجزاً عنه فإن كان حينئذ مطيقاً للرمي لم يجز الرمي عنه لأن المطيق لا تصح 
النيابة عنه فلم يصح الإذن منه وإن كان حينئذنٍ عاجزا عن الرمي بهجوم المرض قبل تمكن 
الإغماء أجزأ الرمي عنه لفعله عن إذن من يصح الإذن منه. 
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فصل: فأما المحبوس بحق أو غير حق إذا أذن في الرمي عنه أجزأه إذا رمي عنه لأنه 
عاجز عن الرمي كالمريض فإن قيل هلا منعتم من الرمي عن المحبوس كما منعتم من الحج 
عن المريض المرجو [برءه]. قيل لأن للرمي وقتاً يفوت بتأخيره وليس للحج وقت يفوت 
بتأخيره . 

فصل: ويختار أن يرمي عن المريض والعاجز من قد رمى عن نفسه كما يحج عن 
العاجزين من حج عن نفسه فإن رمى عنه من لم يرم عن نفسه فإن رمى عن المريض أولاً ثم 
عن نفسه أ جزأه رميه عن نفسه. واختلف أصحابنا في أي الرميين أجزأه عن نفسه هل هو 
الرمى الأول الذي رماه عن المريض أو هو الرمي الثاني الذي رماه عن نفسه فأحد مذهبي 
اجا ال لا رح الع ْ 

والشاني: إنه الرمي الأول لأن من كان عليه نسك ففعله عن غيره وقع عن نفسه 
كالطواف فأما رميه عن المريض فهل يجزىء أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجزي عن المريض لأننا إن جعلنا الرمي الأول عن النائب فالثاني لم 
يقصد به المريض وإن جعلنا الثاني عن النائب فقد وجد الأول قبل رميه عن نفسه فلم يجزه 
عن المريض . 

والوجه الثاني : إن رميه عن المريض يجزىء ولأن حكم الرمي أخف من سائر أركان 
الحج فجاز أن يفعله عن المريض قبل فعله عن نفسه . 

مسألة : قَاَ الشَافِعِيّرَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ تَرَكَ آلْمَييتَ لَيْلةَ مِنْ لَيَلِي مِنى فعليه مد وَإِنْ 
َرَكَ يلين فَعَلَيْهِ مُدَّانٍ وَإِنْ تَرَكَ مَلآت لَيَال فَدَمٌ وَآلدّمُ شَاة يَْبَحْهَا لِمَسَاكِينِ آلْحَرّم وَلآ 


ه" 
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رُخصّة فِي ترك المريك د بمنى إلا لِرَعَاءِ الإبل أل سِقَاية العاسن دُونَ عَيْرهِمْ ولا رَخضَة 
ًا إن وي ليام اَّم وسو من ن آسْتَغْمْل علا ينَهُمْ أوْينْ غَيِرِهِمْ لآ 
آلنبي كله أرخص لال آلسّقَايَة مَنْ أل بت أن ينوا بمَكَة ليَالي منى». 

قال الماوردي : أما المبيت بمنى في ليالي منى فسنة لأن رسول الله يك بَاتَ بها 
وَأَرْخَصٌ لِلرعَاةٍ وَل آلسّمَايْة في آلسَأَخْر عَْهَا فدل على أن من لم يرخص له في التأخير 
محظور عليه التأخير عنها وإذا كان كذلك فلا يجوز ترك المبيت بمنى إلا لمن أرخص له 
رسول الله كك في ترك المبيت بها وهما طائفتان: 

أحدهما: رعاة الإبل. والطائفة الثانية أهل سقاية العباس قال الشافعي : دون غيرهم 
من السقايات وسواء من ولي القيام عليها منهم أو من غيرهم . 

وقال مالك : الرخصة لمن ولي عليها من بني العباس دون غيرهم. وهذا خطأ؛ لأن 
الرخصة إنما كانت لاشتغالهم بإصلاح الشراب وإسقاء الماء معونة للحاج وإرفاقهم له فكان 
غيرهم ممن ولي ذلك في معناهم., فأما أصحاب الأعذار من غير هؤلاء الطائفتين كالخائف 
والمريض والمقيم على حفظ ماله فعلى وجهين مضياء فإذا ثبت هذا فكل من جاز له ترك 
المبيت بمنى ممن ذكرنا جاز له ترك الرمي في اليوم الأول من أيام منى فإذا كان في اليوم 
الثاني أتى منى عن أمسه ثم عن يومه وأفاض منها في يومه مع النفر الأول. 

فأما غير من ذكرنا من أهل الأعذار فلا يجوز لهم ترك المبيت بها في الليلة الثالشة إن 
أفاضوا من النفر الأول فأما من ترك المبيت في الليلة الأولى ولا في الليلة الشانية ويجوز ترك 
المبيت بها في الليلة الأولى وبات في الليلة الثانية لم يجز أن يفيض في النفر الأول ولزمه أن 
يبيت في الليلة الثالثة لآن من بات في الليلة الأولى والثانية تاذ ان شقن ف النفر الأول 
ويدع المبيت في الليلة الثالثة لأنه قد أتى بأكثر النسك ومعظمه فرخص له في ترك الأقل ومن 
بات في الليلة الثانية دون الأولى فقد أتى بأقل النسك فلم يجز أن يرخص له في ترك الأكثر 
وإذا بات أكثر ليله بمنى أجزاه أن يخرج أول ليله أو آخره عن منى . 

قال الشافعي : ولو شغله طواف الإفاضة حتى يكون ليله أو أكثره ه بمكة لم يكن عليه 
فدية من قبل إن كان لازماً له من عمل الحج وإنه كان له أن يعمله في ذلك الوقت وإنه لوكان 
عمله تطوعاً اقتداء قال الشافعي في القديم : واستحب للإنسان أن ينزل بمنى في الخيف 
الأيمن منه؛ لأنه منزل رسول الله ل . 

فصل: فأما الفدية في ترك المبيت فإن ترك ليلة فمذهب الشافعي ومنصوصه أن عليه 
مداً من طعام» وفيها قول ثان أن عليه درهماء وفيها قول ثالث: أن عليه ثلث شاة كما قلنا في 
الشعرة والحصاة فإن ترك ليلتين فعليه مدان. 
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والقول الئالث: ثلث شاة فإن ترك ثلاث ليال فعليه دم لا يختلف المذهب. 

وقال أبو حنيفة : لاشيء عليه في ترك المبيت استدلالاً بأنه مبيت مشروع بمنى فوجب 
أن لا يتعلق به دم قياساً على ليلة عرفة . 

ودليلنا هو أنه نسك مشروع بعد التحلل فوجب أن يكون واجباً يتعلق بتركه الدم قياساً 
على الرمي. فأما ليلة عرفة فليست نسكاً فإذا ثبت أن الفدية ماذكرنا فقد اختلف قول 
الشافعي هل ذلك واجب أو مستحب على قولينن: 

أحدهما : وهو قوله في القديم والجديد واجب. 

والقول الثاني : نص عليه في «الأم» «والإملاء» أنه استحباب وهذا أحد الدماء الأربعة 
فقد ذكرنا وجه ذلك . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَيفْعَلُ آلصبِيُ في كُلَّ أمْرِه ما يَفْعَلُ لْكبيرٌه . 

قال الماوردي : أما | إحرام الصبي فصحيح فإن كان مراهقاً صح إحرامه بنفسه وإن كان 
طفلا أحرم عنه وليه وكان إحرامُهُ للصبي شرعياً وإن فعل الصبي ما يوجب الفدية لزمته الفدية. 
وقال أبو حنيفة: إحرأ م الصبي غير منعقد ولا فدية عليه فيما يفعله من المحظورات تعلقاً 
خوك 1146 وق اقلم عن تلات فى أشي حش يه ونان كل من لم يلزم الم بقوله له 
يلزمه بفعله كالمجنون, ولأنها عبارة عن البدن فوجب أن لا ينوب الكبير فيها عن الصغير 
كالصوم والصلاة. 


ودليلنا رواية الشافعي عن مالك عن إبراهيم بن عُمَبَةَ عن كريب مولى ابن عباس عن 
ابن عباس أن رَسُولَ الل يك م مرو وَهِيَ في مَحفتها قل لا : هَذَا رَسُولُ اللّهِ فَأَحَدّت 
تعرمي كان متها والت: لهذا - حَجٌ؟ قال: دا 


سبي حَجّ ثم 


هاه 


ا ا 
وروى أبو الزبير عن جابر قال: «حَجَجْنامَعٌ رَسُول لَه وَمَعنا آلنساء وَآلصبيانُ ْنَا عَنِ 
آلصَبْيَانِ وَرَمينَا عَنْهُمٌ» ولآن كل من منع مما يمنع منه المحرم كان محرماً كالبالغ إذا أحرم 
عاقلا * ثم جن ولأنها عبادة تجب ابتداء بالشرع عند وجود مال فوجب أن ينوب الولي فيها عن 
الصغير كصدقة الفطر فأما تعلقهم بقوله يَكهِ «رفع القلم عن ثلاث». 
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فالجواب : أن القلم عنه مرفوع لأن الحج لا يجب عليه وإنما يصح منه فكان القلم له 
ولم يكن عليه . 

وأما قياسهم على المجنون بعلة أنه ممن لا يلزمه الحج بقوله فوجب أن لا يلزمه بفعله 
بموجب هذه العلة وأن الحج لا يلزمه بفعله كما لا يلزمه بقوله وإنما يلزمه بإذن وليه ثم 
المعنى في المجنون أن إفاقته مرجوة في كل يوم فلم يجز أن يحرم عنه وليه لجواز أن يفيق 
فيحرم بنفسه وبلوغ الطفل غير مرجو إلا في وقته فجاز أن يحرم عنه وليه إذا ليس يرجى أن 
يبلغ في هذا الوقت فيحرم بنفسه هذا مع ما يفترقان فيه من الأحكام فيجوز إذن الصبي في 
دخول الدار وقبول الهدية منه إذا كان رسولا فيها ولا يجوز ذلك من المجنون. 

وأما قياسهم على الصلاة بعلة أنها عبادة عن البدن فوجب أن لا ينوب الكبير فيها عن 
الصغير فالمعنى في الصلاة أنه لا يصح فيها النيابة بحال فلذلك لم يجز للولي أن يحرم 
بالصلاة من الطفل ولما كان الحج مما يصح فيه النيابة جاز للولي أن يحرم بالحج عن 
الطفل . ش 

فصل: فإذا ثبت أن الصبى يصح منه الحج ويكون حجاً شرعياً فلا يصح حجه إلا 
بإذن وليه فإن كان الصبي مراهقاً مطيقا أذن له في الإحرام وإن كان طفلا لا يميز أحرم عنه 
فإن أحرم الصبي بغير إذن وليه ففي إحرامه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي ذكره في «الزيادات» أن إحرامه منعقد وإن 
كان بغير إذن وليه كما ينعقد إحرامه بالصلاة بغير إذن وليه . 

والوجه الثاني : وبه قال أكثر أصحابنا وهو الصحيح أن إحرامه غير منعقد لأن الإحرام 
بالحج يتضمن إنفاق المال والتصرف فيه فيجري مجرى تصرفه في ماله الذي لا يصح إلا 
بإذن وليه ومجرى سائر عقوده التي لا تصح بغير إذن وليه وخالف الإجرام بالصلاة التي لا 
تتضمن اتفاق فجاز بغير إذن وليه . 

فصل: فإذا ثبت أن إحرامه لا يصح بغير إذن وليه فالأولياء على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ذوو الأنساب . 

والثاني : أمناء الحكام . 

والثالث : أوصياء الأباء. فأما ذوو الأنساب فعلى ثلاثة أقسام : 


أحدها: من يصح إذنه . 

والثاني : من لا يصح إذنه . 

و الثالث: من اختلف أصحابنا في صحة إذنه فأما من يصح إذنه فهم الآباء والأجداد 
من قبل الآباء الّذين يستحقون الولاية عليه في ماله وأما من لا يصح إذنه فهم من لا ولادة فيه 


ولا تعصيب كالاخوة للأم والأعمام للأم والعمات من الأب والأم والأخوال والخالات من قبل 
الأب والأم فلا يصح إذنهم له في الإحرام وإن كان لهم ولاية في الحضانة لا يختلف 
أصحابنا فيه وأما من اختلف من أصحابنا في صحة إذنه فهم من عدا هذين الفريقين 
ولأصحابنا فيهم ثلاثة مذاهب بناء على اختلافهم في معنى إذن الأب والجد فأحد المذاهب 
الثلاث أن المعنى في إذن الأب والجد استحقاق الولاية عليه في ماله فعلى هذا لا يصح إذن 
الجد من الأم ولا يصح إذن الأخ والعم لأنهم لا يستحقون الولاية عليه في ماله وإلى هذا . 
أشار صاحب كتاب «الإفصاح» فأما الأم والجد فعلى الصحيح من مذهب الشافعي لا ولاية ' 
لها عليه بنفسها فعلى هذا لا يصح إذنها وعلى قول أبي سعيد الاصطخري تلى عليه بنفسها 
يعن هذا ب إذنها له وقد روى ابن عباس «أَنَّ آمْرَأة أَحَذَت بِعَضدٍ صَبِيَّ كَانَّ مَعَهَا وَقَالَتْ: 
لهذا 00 ا ومعلوم من قوله ولك أجر أن ذلك لإذنها له وبإنابتها عنه 
والمذهب الثاني : أن المعنى في إذن الأب والجد ما فيه من الولادة والعصبة فعلى هذا يصح 
إذن سائر الآباء والأمهات وجميع الأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات لوجود الولادة 
فيهم وقد روي 3 با بكر آلصّدِيق رَضِيَ الله عَنْهُ طاف بَعَبْدٍ آل بن آلريِْرٍ عَلَى يده ملقُوفا 
في خرقةٍ ةَ وَكَانَ أبن أبنته ه أسْمَاءَ وَضِيَّ الله عَنْهُمُ فأما سائر العصبات من الإخوة وبنيهم 
والأعمام وبنيهم فلا يصح إذنهم لعدم الولادة فيهم وإلى هذا ذهب أكثر أصحابنا البصريين 
وأشار إليه أبو إسحاق المروزي . 

والمذهب الثالث: أن المعنى في إذن الأب والجد وجود التعصيب فيهما فعلى هذا 
عد اا لسع اراد ره مسي والأعمام وبنيهم ولا يصح إذن الأم والجد للأم 
لعدم التعصيب وإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا البغداديين وهذا الكلام في ذوي الأنساب» 
فأما أمناء الحكام فلا يصح إذنهم له وهو إجماع علماء أصحابنا لأن ولايتهم تختص بماله 
دون بدنه فكانوا فيما سوى المال كالأجانب فلم يصح إذنهم فأما أوصياء الآباء ففيهم وجهان 
لأصحابنا : 


أحدهما : يصح إذنهم كالآباء لنيابتهم عنهم . 

والوجه الثاني : وهو أصح أن إذنهم لا يصح كأمناء الحكام, لأن ولايتهم ليست 
بنفوسهم ولأنها تختص بأموالهم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَمَا عَجَزِ عَنْهُ آلصّبِي مِنّ آلطَوَافٍ وَآلسّعيٍ 
حَمَلَ وَفَعَلَ ذَلِكَ به وَجَعَلَ ألْحَصّى فِي يده لِيَرْمي فَإِنْ عَجَرَ رمى عَلْهُ . 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن الصبي لا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يكون 
مراهقاً مميزاً يقدر على افعال لجع رركن ولدلا بعد عن ناكد إن كان مدير راهن لزن 
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له وليه في ذلك فإن أذن له فعل الحج بنفسه كغيره من البالغين وإن كان طفلا لا يميز فأفعال 
الحج على ثلاثة أضرب: ضرب يصح من الطفل من غير نيابة ولا معونة له وذلسك الوقوف 
بعرفة والمبيت بمزدلفة» ومنى وضرب لا يصح منه إلا بنيابة الولي عنه وذلك الإحرام , 
وضرب يصح منه لكن بمعونة الولي له وذلك الطواف والسعي ورمي الجمار وسنذكرها فعلا 
فعلاً ونوضح حكم كل فعل منها . 


واختلف أصحابنا هل يجوز أن يكون الولي محرماً أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يصح إحرام الولي عنه إلا أن يكون حلالاً فإن كان محرماً لم يصح 
إحرامه عنه لأن من كان في نسك لم يصح أن يفعله عن غيره وهذا مذهب البصريين. 

والوجه الثاني : يصح إحرام الولي عنه وإن كان محرماً؛ لأن الولي لا يتحمل الإحرام 
عنه فيصير به محرماً حتى يمنع من فعله عنه إذا كان محرماً و! وإنما يعقد الإحرام عن الصبي 
فيصير الصبي محرماً فجاز أن يفعل ذلك الولي وإن كان محرماًء وهذا مذهب البغداديين 
وعلى اختلاف الوجهين يختلف كيفية إحرامه عنه فعلى مذهب البصريين يقول عند الإحرام 
اللهم ! إني ققد أحرمت عن ابني وعلى هذا يجوز أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام ولا 
مشاهد له إذا كان الصبي حاضراً في الميقات وعلى مذهب البغداديين يقول عند الإحرام 
اللهم إني قد أحرمت ببني وعلى هذا لا يصح أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام فإذا فعل 
ذلك صار الصبي محرماً دون الولي قبليه ثوبين ويأخذه باجتياب منه ما منع المحرم وأما 
الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فعلى وليه أن يحضره ليشهدها بنفسه. وأما الرمي فإ 
أمكن وضع الحصاة في كفه ورميها في الجمرة من يده فعل وإن عجز الصبي عن ذلك أحضر 
الجمار ورمى الولي عنه وأما الطواف والسعي فعلى وليه أن يحمله فيطوف به ويسعى وعليه 
أن يتوضأ للطواف به ويوضئه فإن كانا غير متوضئين لم يجزه الطواف وإن كان الصبي متوضعاً 
والولي محدثاً لم يجزه أيضاً لأن الطواف بمعونة الولي يصح والطواف لا يصح إلا بطهارة 
وإن كان متوضئاً والصبي محدثاً فعلى وجهين : 

أحدهما: لا يجزىء لأن الطواف بالصبي أخص منه بالولي فلما لم يجز أن يكون 
الولي محدثاً فأولى أن لا يكون الصبي محدثاً. 

والوجه الثاني : أنه يجزىء لأن الصبي إذا لم يكن مميزاً بفعل الطهارة لا يصح منه 
فجاز أن تكون طهارة الولي نائبة عنه كما أنه لما لم يصح منه الإحرام صح إحرام الولي عنه. 
ثم على وليه أن يصلي عنه ركعتي الطواف؛ لأن ذلك مخصوص؛ لجواز النيابة تبعاً لأركان 


الحج. » فإن أركبه الولي دابة فكانت الدابة تطوف به لم يجز حتى يكون الولي معه سائقاً أو 
الحاوي في الفقه/ ج5/ م5١1‏ 
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قائدا ؛ لأن الصبي غير مميز ولا قاصد والدابة لا تصح منها عبادة» ثم هل على وليه أن يرمل 
عنه؟ على قولين مَضيا. 


فصل: فإن كان على الولي طواف طاف عن نفسه أولاً. ثم طاف عن الصبي. فإن 
طاف بالصبي قبل أن يطوف عن نفسه لم يخل حاله من أحد أربعة أقسام : 

أحدهما: أن ينوي الطواف عن نفسه دون الصبى , فهذا الطواف يكون عن نفسه 
وعليه أن يطوف بالصبي لا يختلف ؛ لأنه قد صادق نيته ما أمر به. 

والقسم الثاني : أن ينوي الطواف عن الصبي دون نفسه ففيه قولان: 

أحدهما: أن يكون عن الولي الحامل دون الصبي المحمول. قاله في الإملاء لأن من 
وجب عليه ركن من أركان الحج متطوع عن نفسه أو عن غيره انصرف إلى واجبه كالحج . 

والقول الثالث: أن يكون عن الصبي المحمول دون الصبي الحامل» قاله في 
«المختصر الكبير» وحكاه أبو حامد في «جامعه»؛ لأن الحامل كالآلة للمحمول فكان ذلك 
واقعأ عن المحمول دون الحامل . 

والقسم الثالث: أن ينوي الطواف عن نفسه وعن الصبي المحمول فيجزئه عن طوافه. 

والقسم الرابع : أن لا يكون له نية فينصرف ذلك إلى طواف نفسه لا يختلف؛ لوجوده 
على الصفة الواجبة عليه وعدم القصد المخالف له. 

فصل: فأما مؤونة حجه ومؤونة سفره فالقدر الذي كان يحتاج إلى إبقائه في حضره من 
قوته وكسوته فهو في مال الصبي دون الولي» والزيادة على نفقه حضره من آلة سفره وأجر 
مركبه. وجميع ما يحتاج إليه في سفره مما كان مستعينا عنه في حضره فعلى وجهين : 

أحدهما: في مال الصبي ا لأن ذلك من مصلحته. كأجرة معلمه وموؤنة تأديبه. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي : أن ذلك في مال الولي دون الصبي ؛ لأن 
الولي ليس له أن يصرف مال الصبي ؛ إلا فيما كان محتاجاً إليهء وهو غير محتاج إلى فعل 
الحج في صغره؛ لأن نفسه تبعث على فعله في كبره وليس كالتعليم الذي إن فاته في صغره 


لم يدركه في كبره. 
فصل: فأما حكم ما فعله الصبى في حجه من محظورات الإحرام الموجبة للفدية 
فعلى ثلاثة أضرب : 


أحدهما: ما استوى حكم عمده وسهوه وذلك الحلق والتقليم» وقتل الصيد فإذا فعله 
الصبي فالفدية فيه واجبة» وأين تجب؟ على وجهين : 
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أحدهما: فى مال الصبى ؛ لأنه مال وجب بجنايته فوجب أن يجب في ماله كما لو 
اهلك مال غيرة. ْ ْ 

والوجه الثاني : أن الفدية واجبة في مال الولي . وقد نص عليه الشافعي في «الإملاء» 
لأن الولي هو الذي ألزمه الحج بإنه له فكان ذلك من جهته ومنسوباً إلى فعله. 

والضرب الثاني : ما اختلف حكم عمده وسهوه. وذلك الطيب واللباس فإن فعل 
الصبي ذلك ناسياً فلا فدية فيه كالبالغ» وإن فعله عامداً فعلى قولين» مبنيين على اختلاف 
قول الشافعي في عمد الصبي هل يجري مجرى الخطأ أو يجري مجرى العمد من البالغ 
العاقل على قولين: 

أحدهما: إنه يجري مجرى الخطأ, فعلى هذا لا فدية فيه كالبالغ الناسي . 

والقول الثاني : إنه عمد صحيح » ؛ فعلى هذا الفدية واجبة كالبالغ العامد وأين تجب 
على الوجهين: : ولكن لو طيبه الولي كانت الفدية في ماله دون مال الصبي وجها واحدا . 

والضرب الثالث : ما اختلف قول الشافعي في عمده وسهوه وهو الوطء إن فعله البالغ 
عامداً أفسد حجه ولزمه الكفارة» وإن فعله ناسيا فعلى قولين: 

أحدهما: كالعمد في إفساد الحج ولزوم الكفارة . 

والثاني : لا حكم له“ فغلق: هذا وطء الصبي ناساً قوط الننائع على فولين :“آنا 
وطء الصبي عامداً فإن قلنا إن عمده عمد صحيح فقد أفسد حجه ولزمه إتمامه.» ووجبت 
الكفارة وأين تجب على الوجهين : 

أحدهما: في مال الصبي . 

والثاني : في مال الولي » وإن قلنا إن عمده يجري مجرى الخطأ كالبالغ الناسي . هل 
يفسد حجه أم لا؟ على قولين: فإذا حكمنا بفساد حجه فهل عليه القضاء ء أم لا؟ على قولين 


منصوصين : 

أحدهما: لا قضاء عليه؛ لأن إيجاب القضاء تكليف, والصبي غير مكلف. 

والقول الثاني: عليه القضاء؛ لأن من لزمه الكفارة بوطئه لزمه القضاء بوطئه كالبالغ. 
فعلى هذا إذا قيل إن القضاء واجب عليه فهل يجزئه أن يقضيه قبل بلوغه أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: لا يجوز أن يقضيه حتى يبلغ ؛ لأن القضاء فرض وغير البالغ لا يصمح منه 
أداء الفرض . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي ومنصوصه: أنه يجوز أن يقضيه قبل بلوغه؛ 
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لأنه لما جاز أن يتعلق بذمته فرض القضاء قبل بلوغه ولم يكن الصغر مانعاً من وجوبه جاز أن 
يصح منه فعل القضاء قبل بلوغه ولا يكون الصغر مانعاً من جوازه. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَله : «وَليِسَ عَلَى آلْحَاج بَعدَ فرَاغهِ مِنِ آلرمي, يام 
منى إِلاّ وَدَاعَ آْبيت فَيوَدْعَ آَْتَ ثم ينْصَرِفُ إلى بَلَدِهِوَآلْوَدَاعُ آلطوَّاف بِآلْبَيْتِ ويَرَكَعُ رَكعَتَيْن 
بعْدَهُ فإ لَمْ يَطف وَآنْصَرَفَ فَعَلَيِْ دم لِمَسَاكِينِ آلْحَرَم ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا فرغ الحاج من رميه وأكمل جميع حجه فإن كان 
مكياً أوكان من غير أهل مكة فأراد المقام بمكة فليس عليه طواف الودا ؛ لأنه غير مفارق ولا 
مودع لا يختلف فيه المذهب». فأما إذا إذا أراد الرجوع إلى بلده فمن السنة المندوبة أن يودع 
البيت رواب ابن عباس قال : كان آلناسٌ في آلْمَؤْسِمٍ َنصَرِفُونَ في كل وَجْهِ بَلا ودع فَقَالَ 
آلني يكل : «ألآ حَتَى رن آخِرَ عَهْدِهِ بِلْبيْتِه ولأنه لما كان من سنة القادم أن يطوف بالبيت 
تحية وتسليماً اقتضى أن يكون من سنة الخارج ألايظوف الع دية رديه : وإذا كان 
هذا ثانياً فمن سنة العائد إلى بلده بعد فراغ حجه أن يودع البيت بالطواف. سواء كان بمكة 
أو بمنى ؛ لأن رسول الله يكل منع من النفر إلا بعد وداع البيت ونفر الحجيج من منى. فدل 
على أن حال من هو بمكة ومنى سواء في وداع البيت لأنه من مسنونات الحج. ؛ فإذا فرغ من 
جميع أشغاله بمكة ولم يبق له إلا المسير إلى بلده طاف بالبيت سبعاًء وصلى ركعتين في 
مقاع ابراهيم؛ فقد روي عن عبد الله أنه قال: إن آلرّجُلَ إِذَا مهم لْبَيْتَ قَامَ بِينَ آلبَابٍ 
وَآلْحَجَرِ وَمَذَيَدَهُ البفق إِلَى لباب وَالْيُسْرَى إِلَى آلْحَجَرِ وَقَالَ آللْهُمُ أن عَبدْكُ وآبْنُ عَبْدِك 
حَمَلتِي دَابْتكَ وَسَيرْتِي في بَلَدِكَ حَتى أَفدمتنِي حَرَمَكَ وَأمْيِكَ وقد رَجَوْت بحْسْنٍ طَلي فيك 
أن تَكُونَ قد غَفَرْتَ لي ٠‏ فإن كنت قد غفَرْتَ ارده عَلّى رضًا وَقَدَمْنِي إِلَيْكَ رما وَإِنْ كنْتَ 
َم تعفِرْ بي فَمِنَ آلانٍ فَآغفِر لي قبل أن تنأى عَنْ بَيِكَ دَارِي فَهذا أوَانَ آنْصِرَافِي إن أَذنتَ بي 
غيْرَرَاغبٍ عَنكَ ولا عَنْ بَتِكَ وَلآ مُسْتَْدِلٌ بك ولا بيك وَآحْفْظني عَنْ يمني وَعَنْ شِمَالِي ؛ 
ومِنْ ماي وَمِنْ خَلفِي حَتَّى تقدمني فإذَا دمي فلا يحل لي مني وآكفني مُونتِي وَمَوْنَةَ 
عالي از مونة خلقك الجمعين» فَأنْت أوْلى بذَلِك مني» . ويستحب أن يقول ذلك وينصرف 
غير معرج على شيع حتى يخرج من :مكةء » فإن أقام بعد وداعه متشاغلاً بأمره أعاد الوداع إلا 
أن يكون ذلك عملا يسيراً» كتوديع صديق أو جمع رجل فلا يعيد الوداع . قال الشافعي في 
الإملاء وإن أقيمت الصلاة بعد وداعه صلاها ولم يعد الوداع . 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه إعادة الوداع إذا طال مقامه بعد طواف الوداع . 

ودليلنا هو أنه طواف للصدر والوداع» فوجب إذا وجد قبل زمانه وزال عنه اسم موجبه 
أن لا يجزئه ؛ لأنه لا يكون طواف صدر ولا وداع لوجوده قبل الصدر والوداع . 

فصل: فإن لم يودع البيت بالطواف حتى عاد إلى بلده فعليه دم وفيه قولان : 


*1؟ 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 


أحدهما #اوحوكوك في القديم: : إنه واجب؛ لأن طواف الوداع نسكء ولأمر 
رسول الله َكيْدٍ به «وْمَن ترك نسكاً فَعَلَيْهِ دَم). 

والقول تقار ند علد الك سردات ولت رواحي لانو لو كان تسيقا 
واجباً لا يستوي فيه حال المعذون وغير المعذور والمقيم بمكة وغير المقيم بمكة. فلما لم 
يكن نسكاً للمقيم والحائض يلزمهما بتركه دم لم يكن نسكاً لغير المقيم والحائض ولم يلزم 
بتركه دم» فلو نفر قبل طواف الوداع ثم ذكر بعد خروجه من مكة نظر. فإن ذكره على مسافة 
لا يقصر في مثلها الصلاة وذلك دون اليوم والليلة رجع وطاف طواف الوداع لأنه من حكم 
المقيم وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه رد رجل لم يودع البيت من مر. 
وإن ذكره على مسافة تقصر في مثلها الصلاة وذلك يوم وليلة فظن لم يعد؛ لاستقرار فراقه 
وكان عليه الدم واجبا على أحد القولين واستحبابا على القول الثاني فلو عاد لم يسقط عنه 
الدم لاستقراره عليه, وكان مبتدأ للدخول حرم إذا دخل ويودع إذا خرج. قال الشافعي : 
وطواف الوداع لا رمل فيه ولا اضطباع, لأنه طواف لا يحتاج بعده إلى شيء» وإذا خرج 
مودعاً ولى ظهره إلى الكعبة ولم يرجع القهقرى كما يفعله بعض عوام المتنسكين, لأنه ليس 
فيه سلة أهووية ولا لمحتي ضعت أن كول علد روج من مك سازواء نافع عن ابن 
0 0 إذا تل من جيش, أوخخ أو عار نارفا على ِنَأ وفذفدِقال 


م مم 


هاعارم 


وحده. 


فضل: : فأما دخول البيت فقسد روى عطاء عن ابن عباس قال: قَالَ رَسُولُ الله كه : «مَنْ 
دَحَلَ الْبْيْتَ دَحَلَ في حسَئةٍ وَخَرَجَ مِنْ ب 2 ان مور لكان في هذا اللجدي د عب 
في دخوله وحث عليه» وروى ابن أبي ا ئنشة رضي الله عنه قالت: خَرَجَ رَسُولٍ 
الل كل مِنْ عنْدِي وَمُوْ قَرِيرُ آلْعينِ طيّبُ الس ثم رَجَعَْ إِلَيَّ وشو فلت با رشرن 
اللَّهِ : خَرَجْتٌ مِنْ عندي وانْتَ كَذَا وَكذًا. 


وه م # رلوم ودىر م اضرم ك #6 عازه ع عم لوطه يعم اع م ى 2ه ر 

فقال: «إني دخلت الكعبة. ووددت اني لم فعلت. اني اخاف ان اكون قد اتعبت 
متي مِنْ بَعْدِي » فَدّل ذلك على أن دخوله غير مندوب إليه» فينبغى أن لا يدخلها إلا تائب 
بوب هذ اقلع عن مناصيه واخلض لاغتدم فقد روى عبد الله ب بن سليط عن عبد الله بن عمر 


ل تخ عدار 


0 مر رَسُولُ الله يك بنَاسٍ مِنْ ريش جُلُوس في ظِلّ آلْكَعْبَةِ لما الى إِلَيِْمْ سَلْمَعَلَيْهمْ 
ثم قال : اعلَمُوا أنّهَا مسؤولة ما يفعل فيها وإن ساكنها لا يسفك دماً ولا يمشي بالنميمة. 


مسألة: قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَلَيْسَ على لْحَائِض_ وَدَاءالأنَرَسولَ 
5 55 عم م ار دامر يه سه ار داهم لس 
الله كٍِ ارخص لها ان تنفر بلا وداع ». 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 


قال الماوردي : وهذا كما قال: : ذا حاضت المرأة بعد فراغها من الحج فلها أ ن تنفر 
بلا وداع البيت؛ لرواية عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة ئنشة رضي الله 
عنها قالت: ما أرَى صَفِية إلا حابستناء َقَالَ رَسْوْلُ الله يك : ولماء فقلت له إنها.حاضت 
قال النبِي كله : 0 أَنْهَا فَدُ أفَاضَتٌ نَقُلْت بَلَى ٠‏ فَقَالَ عَلَيهِ السَلام : فلا حبس 
عليك . وروي أن زيد بن ثابت نحى ابن عباس فقال: : أنت تفتي أن الحائض تنفر بلا وداع» 
فقال له ابن عباس : إسأل أم سليم وصواحباتها فسألها فأخبرته أن النبي ككل أرخص 
للحائض أن تنفر بلا وداع فرجع إلى ابن عباس وهو يبتسم وقال القول ما قلت فإذا ثبت أن 
الحائض لا تنفر بلا وداع فلا دم عليها لتركه؛ لأنها غير مأمورة. فإن طهرت بعد أ أن نفرت نظر 
إن طهرت في بيوت مكة لزمها أن ترجع فتودع البيت بالطواف بعد أن تغتسل ؛ لأنها في حكم 
المقيم ؟ لوجوب إتمام الصلاة عليها. وإن طهرت بعد مجاوزة بيوت مكة فليس عليها 
الرجوع وإن كانت في الحرم. لأنها في حكم المسافر لجواز قصر الصلاة لها. 


فصل: فأما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فليس لها أن تنفر حتى تطوف بعد الطهر؛ 
لحديث صفية رضي الله عنها وليس على الجمال انتظارها حتى تطهر بأن تنفر مع الناس» 
ولها أن تركب في موضع غيرها. 

وقال مالك: على الجمال أن يحتبس لها مدة أكثر الحجيض وفضل ثلاثة أينام استدلالاً 
بما روي عن أبي هُرَيرَة أنه قَالَ: اي 1 ص رماي لت 
فَحَاضت فليس لهم أن ينفروا حتى تطهر وتطوف بالبيت» أو تأذن لهم. والرجل إذا شيع 
الجنازة فليس له أن يرجع حتى يَدْفْن أويأذن له وليها. 


والدلالة على ما قلناه رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: :فال رسيول 
الله يله : : «لآاضرر ولآ إِصَرَارَ من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه؛ وفي احتباس 
الجمال إضرار به . ولأنه لوحبسها مرض لم يلزمه انتظار برؤهاء فكذلك إذا حبسها حيض لم 
يلزمه انتظار طهرهاء فأما حديث أبي هريرة فقد أنكره زيد بن ثابت وقال: ليس لهم علينا 
أمرهء فهذا آخر ما أمر بفعله من مناسكه في حجه وعمرته . 


فصل: فأما زيارة قبر النبي كل فمأمور بها ومندوب إليهاء روى عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي ول أنه قال : من اَي وت شاي وحكي عن العنى أنه :ا 
كنت عند قبر النبي 3 فاتى اعْرَابِيٌ فَقَالَ: يا رَسْولَ الله وَجَدْتُ آله تَعَالَى يَقولُ: : ولو 
8 إذ طلوا انفسَهُمْ جَاؤوكَ فَاسْتَغْمَرُوا آله وَآسْتَفْمَرَلَهُمُ آلرَسُولُ لَوَجَدُوا آللّهَ تَوَّاباً 
جيماً» [النساء: : 15] وَقَدْ جِتْنكَ َائِاً مِنْ ذَلِي مستشفعاً بك إلى ربي وأنشأ يقول: 


يا خيرمن دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيسبهن القاع والأكم 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم2»0 

قال العتبي فغفوت غفوة فرأيت رَسُولَ آللِّ يك يقول: يا عتبي الحق الأعرابي » وأخبره 
بأن الله تعالى قد غفر له. 

مسألة : قَانَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذًا أُصَابَ الْمُحْرِمُ امرَنَهُ آلْمُحْرِمَةَ فَعَيّبَ 
الْحَسْفَةَ مَابَيْنَ أن يُحْرِءَ إلى أَنْ يمي الْجَمْرَة فَقَد أقْسَدَ حَجهه. 

قال الماوردي : وهذا كما قال المحرم فهو ممنوع من الوطء فى إحرامه ميواء كنان 
حاجأً أو معتمراً أو قارناً؛ لقوله سبحانه 9قَمَنْ فَرَضَ فَيهنَ الْحَجٌ فلا رَقَتَ وَل فُسُوقَ وَل 
جدَالَ في الْحَجٌ4 [البقرة: 7 والرفث الجماع, بدليل قوله تعالى : «أجلّ لَكُمْ لبْلة 


آلصّيامٍ آَلرَفتٌ إل نِسَائِكُم» [البقرة: /ا41١]‏ ولأن الإحرام لما منع من دواعي الوطء 
كالتكاح والطيب كان بمئع الوطء أولى . 


فإذا تقرر هذا فالمحرم ب بحج أو عمرة أو قران ممنوع من الوطء في قبل أودبر» من 
آدمي أو بهيمة» فأما المحرم بالحج إذا وطىء في إحرامه فعلى ضربين : عامد وناسي. فأما 
الناسي فسيأتي . 

وأما العامد فعلى ضربين : 

أحدهما : في الفرج . 

والثاني : دون الفرج. فإن كان دون الفرج فسيأتي. وإن كان في الفرج فعلى ثلا 
أقسام : 

فالقسم الأول: أن يطىء قبل الوقوف بعرفة فإذا وطىء تعلق بوطتئه أربعة أحكام : 

أحدها: فساد الحج . 

والثاني: وجوب الإتمام . 

والثالث: وجوب القضاء. 

والرابع : وجوب الكفارة . 

فأما الحكم الأول وهو فساد الحج فهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف. أنه إذا وطىء 
قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه لأمرين: 

أحدهما: ما تقدم من نهيه عنه والنهي يقتضي فساد المنهى عنه. 

والثاني: أن أصول الشرع مقدرة وأن العبادة إذا حرم فيها الوطء وَغينزة' أختض ى الوطء 
بتغليظ حكم بان به ما حرم معه ألا ترى أن الصوم لما حرم الوطء وغيره واستوى حكم 


)1غ( هذه الرواية عن العتبي لا تصح كما صرح بذلك صاحب الصارم المنكي . 


فلن كتاب الحج/ باب دخول مكة 


الجميع في إفساد الصوم اختص الوطء بإيجاب الكفارة ولما كان الوطء وغيره من محظورات 
الإحرام سواء في وجوب الكفارة وجب أن يختص الوطء بإفساد الحج . فيكون تغليظ الوطء 
في الصوم اختصاصه بوجوب الكفارة» وتغليظه في الحج اختصاصه بوجوب القضاء. 
فضل: فأما الحكم الثاني وهو وجوب الإتمام : فعليه بعد إفساد حجه أن يتممه 
ويمضي في فاسده وهو قول جمهور الفقهاء. 
٠‏ وقال ربيعة وداوود : لدرخ له بالمساد ولا بازمة إتمامه, وقد حكي نحوه عن عطاء 
استدلالاً بقوله يله : «كل عَمَلٍ ى عله ارا يوار . والحج الفاسد ليس عليه أمرناء 
فوجب أن يكون مردودا. ولانه لما خرج بالفساد من الإحرام من سائشر العبادات كالصلاة 
والصيام وجب أن يكون خارجاً بالفساد من الإحرام . 


ودليلنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو ما روي عن عمر وعلي واب بن عباس وأبى 
هريرة وأبي موسى أنهم قالوا: إذا أفسد حجه مضى في فاسده ولا مخالف لهم ولأنه سبب 
قضاء الحج فوجب أن لا يخرج به عن الحج كالفوات, فأما قوله «كُلُ عَمّلٍ ار تنا 
فَهُو رد فالذي ليس عليه أمر صاحب الشرع هو الوطء وهو مردود فأما الحج فعليه صاحب 
الشرع وما ذكروه من سائر العبادات فالفرق بينهما وبين الحج أنه يخرج منها بالفوات فكذلك 

فصل: فأما الحكم الثالث: وهو وجوب القضاء وليس يعرف فيه خلاف. أن من أفسد 
حجه بوطء فعليه القضاء . 

والدليل على ذلك ما رُوِيَ أن رَجلا أفْسَدَ حجهُ فسَألَ عُمرَ بن الْمنَطَابٍ رَضِيَ الله عَنهُ 
َقَالَ يَضِي مِنْ قابل ِنَم سَألَ آبْنَ عاص فَقَالَ: يَقَضِي مِنْ قَابلٍ :5 سال ابن مر قال مثل 
ما َال فَمَالَ لَهُ آلسَائِلُ سَألْتُ عُمْرَوَآنَ عا فقالا مل ماقُت فال ابن عمر: أترانى 
َخَالُِ صَاحِبَيٌ , وليس يعرف لهؤلاء الغلائة ثة في الصحابة مخالف. ولأن الإحرا م باجح 
يوجب ب إتمامه والفساد يمنع من إجزائه. فإن كان الحج فرضاً لم يسقط من الذمة» وإن كان 
تطوعاً فقد صار بدخوله فيه فرضاً فتعلق بالذمة. وإذا تعلق فرضص الحج بذمته ولم يسقط عنه 
بإفساده لزمه القضاء. 

فصل: وأما الحكم الرابع وهو وجوب الكفارة: فقد اختلف قول الفقهاء في قدرها بعد 
اتفاقهم على وجوبهاء قذهب الشافعي أن الكفارة بدنة. 

وقال الحسن: الكفارة عتق رقبة كالوطء ف في الصوم . 

وقال أبو حنيفة: الكفارة شاة استدلالّ بأن السبب الواحد لا يجوز أن يجب به التغليظ 
من وجهين » فلما لزمه القضاء تغليظاً وجب أن لا يلزمه الدونة ‏ تقليظاء ولزمه الشاة اعتباراً 
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بمحظورات الإحرام, ولأن قضاء الحج يجب بشيئين فوات. وفساد. فلما وجب بفوات 
القضاء والتكفير بشاة وجب أن يجب بالفساد القضاء والتكفير بشاة. 

وتحرير ذلك قياساً أنه أحد سببى ما يجب به القضاء فوجب أن يوجب التكفير بشاة 
كالفوات . : 

ودليلنا ما روي عن عمر وَعلِي وَآبْنِ عَبّاسٍ وَأبِي هَرَيَْةَ وبي مُوسَى أَنَّ عَلَى آلْوَاطِىءٍ 

في الْحَجْ بَدَنة وَلَم يُفْرُقُوا قبل عرفة عل عرفة. وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف فكان 

إجماعاء ولأن الإحرام قبل الوقوف أقوى منه بعد الوقوف. ماد أن الوطء يوجب البدنة 
.بعد الوقوف اتفاقاً فأولى أن يكون يوجب البدنة قبل الوقوف حجاجا . 

وتحرير ذلك قياساً أنه وطء عمد صادف إحراماً لم يتحلل شيئاً منه فوجب أن تجب فيه 
بدنة كالوطء بعد الوقوف بعرفة» ولأن كل سبب يوجب الفدية قبل الوقوف وبعده. فالفدية 
الواجبة قبل الوقوف كالفدية الواجبة بعده قياساً على جزاء الصيد وفدية الأذى. ولأن كل 
عبادة يجب الوطء فيها الكفارة مع القضاء فتلك الكفارة هي العليا كالوطء في رمضان., فأما 
استدلاله بأن السبب الواحد لا يجوز أن يجب به التغليظ من وجهين فباطل بالوطء في 
الصوم. على أن الكفارة تخ تغليظ وقد أجمعنا على إيجابها مع القضاء وإنما الخلاف في 
قدرهاء وأما جمعه بين الفساد والفوات فغير صحيح ؛ لأن الكفارة إنما تغلظ لغلظ الفعل 
وعظم الإثم والفساد بالوطء معصية بعظم إثمها وقد لا يكون الفوات معصية يأثم بهاء فلم 
يجز أن يجمع بينهما في الكفارة مع افتراقهما في المعصية فهذا حكم. القسم الأول في 
الوطء قبل الوقوف بعرفة وكذا حكمه لو كان في عرفة. 

والقسم الثاني: أن يطأ بعد الوقوف بعرفة وقبل الإحلال الأول فمذهب الشافعي أنه 
كالوطء قبل الوقوف بعرفة في وجوب الأحكام الأربعة, وهي فساد الحج؛ ووجوب 
الإتمام. ولزوم القضاء والكفارة» وهي بدنة. 

وقال أبو حنيفة : لا يفسد حجه وعليه بدنة فوافق في البدنة بعد الوقوف وإن كان 
مخالفاً فيها قبل الوقوف وخالف في فساد الحج بعد الوقوف وإن كان موافقاً فيه قبل الوقوف 
استدلالاً بقوله عل : «الْحَجّ عَرَفَة فَمَنّ 3 عرفة فقد أَدْرَكَ آلْحَجّ» فعلق إدراك الحج بعرفة» 
فوجب أن ينتفي ورود الفساد بعد عرفة؛ لأن الفساد يمنع من إدراك الحج , ولأنه حج لايطرأ 
عليه الفوات فوجب أن لا يطرأ عليه الفساد كالوطء بعد التخلل الأول. ولأن قضاء الحج 
بجب بالفوات كما يجب بالفساد. ثم تقرر أن الفوات يسقط بالوقوف فوجب أن يكون الفساد 
يسقط بالوقوف . 

وتحرير ذلك قياساً أنه أحد سببي ما يجب به القضاء فوجب أن يسقط بالوقوف 
كالفوات, ولأنه بعد الوقوف بعرفة هو ممنوع من الوطء لأجل بقاء الرمي يقع به التحلل 


"14 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 


الأول. فلما كان ترك الرمي لا يفسد الحج فالوطء الذي منع منه لأجل الرمي أولى أن لا 
يفسد الحج . 

ودليلنا قوله تعالى : لفَمَنْ فَرَض فِيِهن الْحَجّ فلآ رَفْتَ وَلَآ فُوقَ وَل جدَالَ في 
آلْحَج» [البقرة : 191] فنهى عن الجماع فيه, والنهي يقتضي فساد المنهى عنه. ولأنه 
وطء عمد صادف عراف لم يتحلل شيء منه فوجب أن يفسده كالوطء قبل الوقوف. ولأنه 

عبادة تجمع تحريماً وتحليلاً فجاز أن يطرأ الفساد عليها إلى أن يقع الإحلال منها كالصلاة» 
فإن قبل المعنى في الصلاة ورود الفساد عليها مع بقاء شيء من إحرامها. والحج لا يرد عليه 
الفساد بعد الإحلال الأول وإن كان باقيا في إحرامه. قيل هما في المعنى سواء. وكل واحد 
منها يرد عليه الفساد قبل الخروج منه وبالإحلال الأول يكون خارجاً من الحج قال الشافعي 
نصأ في القديم. وإذا تحلل التحلل الأول فقد أكمل الحج وخرج من الإحرام» فهو يطوف 
ويسعى في غير الإحرام. فإن قيل فلم منعتموه ه الوطء إذا كان خارجا من الإحرام قيل: : لبقاء 
حكمه كالحائض التي تمنع من الوطء بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل لبقاء حكمه. ولأن 
الوقوف بعرفة يستفاد الأمن من فوات الحج والأمن من جواز العبادة لا يمنع من ورود الفساد 
عليها كالعمرة. نوجب أن يستوي في إفساد الج خكع ما قبل الوقوقت تعرفة وما بعد الوقوفن 
بعرفة. وتحرير ذلك قياسا أنه محرم بعبادة أمن فواتها فجاز أن يفسدها الوطء ما لم يتحلل 
منها كالعمرة. فإن قيل المعنى في العمرة أنه لا يخشى فواتها بحال فلذلك جاز ورود الفساد 
عليها قبل الإحلال. ولما كان الحج مما يخشى فواته في حال جاز أن لا يرد عليه الفساد قبل 
الإحلال قيل هذا فاسد بالظهر والجمعة قد استويا في ورود الفساد عليهما وإن كانت الجمعة 
فخاف فواتها والظهر يأمن فواتها. 0 الإحرام فوجب أن يستوي حكم قبل 
الوقوف وبعده قياسا على سبائز المحظورات 

فأما الجواب عن قوله َل »الع عر تلن أنزة غرقة كذ أكزة ال فهر 
استعمال ظاهره متعذر لأن بإدراك عرفة لا يكون مدركاً للحج الطواف والسعي , وإنما يكون 
مدركا لركن من أركان الحج يأمن به فوات الحج , وذلك لا يمنع من ورود الفساد استشهادا 
بما ذكرناه. 

وأما قياسهم على الوطء بعد التحلل الأول. فالمعنى فيه : أنه قد تحلل من إحرامه بما 
استباح من محظوراته فلذلك لحقه الفساد بوطئه, وأما قياسهم على الفوات فغير صحيح ؛ 
لأن الفوات أخف حالا من الفساد؛ لأن الهوات يسقط بإدراك بعض الشىء والفساد لا يسقط 
بإدراك بعض الشيء. الاقوى اناهن اد له ركع ين السفعة فقو امن قراتها ولا بانع 
فسادهاء فكذلك جاز أن يأمن بالوقوف فوات الحج ولا يأمن فساده. 


وأما قولهم إن ترك الرمي لما لم يفسد الحج : فالوطء الذي منع منه لأجل الرمي أولى 
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أن لا يفسد الحج. قيل ليس تحريم الوطء لأجل بقاء الرمي وإنما هو لأجل بقاء الإحرام 
وبقاء الإحرام يؤذن بفساد العبادة كالصلاة, والصيام . 

والقسم الثالث: أن يطأ بعد إحلاله الأول وقبل الثاني : فحجه صحيح مجزىء ولا 
فشا عليه 

وقال مالك : قد فسد بوطئه ما بقى من حجه وعليه قضاء عمرة من التنعيم» لأن الباقي 
من حجه طواف وسعي وخلاق وذلك عمرة. فلذلك لزمه قضاء عمرة . 
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ودليلنا ما رُوِيّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ الال كا وض يقد امسن وَروى بَعْد آلرَمّي 

فَحِجُهُ نام وَعَلَيّْهِ بَدَنَ وليس يعرف له مخالف, ولآنه نعل لم يديه الاحرام قوجتي]ن ل 
يلزمه به تجديد إحرام. كالاستمتاع دون الفرج وسائر المحرمات, ولأن الأصول موضوعة 
على أن ما أفسد بعض العبادة أفسد جميعهاء وما لم يفسد جميعها لم يفسد شيء منهاء 
استشهاداً بالصلاة. والصيام. فلما كان هذا الوطء غير مفسد لما مضى وجب أن يكون غير 
مفسد لما بقي. ولأنه لو جاز أن يكون الوطء بعد الإحلال الأول مفييدا لباقي الحج دون 
ماضيه لجاز أن يكون الوطء بعد الؤكوفة ينا لباقي الحج دون ماضيه فلما كان هذا فاسداً 
هد الركرف نحم أن يكرت كاسدا بعل الا حادل: فإذاثيبت ثبت أن حجه صحيح » وأنه لا قضاء 
عليه فالكفارة عليه واجبة» وفيها وجهان: 


أحدهما: بدنة لحديث ابن عباس ولاختصاص الوطء المحظور بما في ما سواه في 
التكفير. 
والوجه الثاني: عليه شاة؛ لأنه وطء لا يفسد الإحرام فوجب أن لا يوجب الفدية 
كالوطء, دون الفرجء وأما ما يقع به الإحلال الأول والإحلال الثاني فقد تقدم الكلام فيه فلم 
يعحدع يحتج إلى إعادته, فأما إذاوطىء بعد إحلاله الثاني فحجه مجرىقء ولا كفارة عليه إعمافا: 


قصل: فأما الواطىء ناسياً ففيه قولان : 
أحدهما: أنه كالواطىء عامداً فيكون على ما مضى من إفساد الحج ووجوب القضاء 
والكفارة» ووجهه: أنه سبب يجب به القضاء فوجب أن يستوي فيه العمد والخطأ كالفوات. 


والقول الثاني : ال من االجديد ودر المصيع : لا حكم له ولا كفارة عليه؛ لقوله عله : 
«عَفِيَ عَنْ متي آلْخَطلا وَالسان ف ولأنه وطء يجب في عمذه القضاء والكفارة فوجب أن 


يفترق حكم عمذه وسهوه كالوطء في الصوم ولأنه استمتاع ناس فوجب أن لا يكون له تأثير 
كالطيب» وخالف الفوات» لأنه ترك فاستوى حكم عمده وسهوه . . 


يت ًَ 2 ليم رفي ار رعك كه نهضده اكيم شد بم اا 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِىَ الله عنهِ : «وَسَوَاءٌ وطِءًَ مرة او مرتين لانه فساد واجد» . 
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قال الماوردي : قد مضى حكمه في الحج فإذا أفسدل حجه وهو يحرم بوطء منع أن يطأ 
تانب الأن بحبح وإن فنك مكرمة الإحرام باقية لوجوب الإتمام عليه فإن وطىء ثانية فليس 
عليه إلا قضاء وَاجد؛ لأن فساد الإحرام إنما كان بالوطء الأول دون الثاني» فأما وجوب 
الكفارة بالوطء الثانى فلا يخلو حاله فيه من أحد أمرين : إما أن يكون وطؤه الثانى بعد التكفير 
عووطتة الأول عله الوطه لقان كثاره لأ فقتل لأن علمانيله واسنا وجيف فيه ناذا 
فعله ثانية وجبت به الفدية الب واللباس وقتل الصيد» وإذا ثبت وجوب الكفارة ففيها 
قولان : 

أحدهما: وهو قوله في القديم بدنة لأن كل فعل تتكرر الفدية بفعله ففدية الفعل الثاني 
مثل فدية الفعل الأول كالطيب واللباس وقتل الصيد. 

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد : عليه شاة» لأنه استمتاع لم يفسد الحج فوجب 
أن لا يوجب الفدية كالوطء دون الفرج, ولأن حرمة الإحرام بعد الوطء الأول أخفض من 
حرمته قبله لورود الفساد عليه فوجب أن يكون الوطء الثانى أخفض من الوطء الأول لضعفه 
من تأثير الوطء الأول. ْ 

فصل: وإن كان الوطء الثاني قبل تكفيره عن الوطء الأول ففي وجوب الكفارة 
بالوطء الثاني قولان: 

أحدهما: لا كفارة عليه بالوطء الثانى» وهو قول أبى حنيفة واختيار المزنى ؛ لأن 
الكفارة تجري مجرى الحد والحدود إذا ترائقات من ننس واحة تداخلت, ولأن ارط اق ذ 
الحج كالوطء في الصوم في إيجاب القضاء والكفارة ثم كان الوطء الثاني في الصوم 0 
لا يوجب الكفارة فكذلك الوطء الثاني في الحج الفاسد؛ لا يوجب الكفارة. 

والقول الثاني : عليه الكفارة وبه قال في الجديد؛ لأنه وطء عمد صادف إحراماً لم 
يتحلل شيء منه فوجب أن يتعلق به الكفارة كالوطء الأول. ولأن كل عبادة وجبت بالوطء فيها 
الكفارة لو كفر عما قبله وجب فيه الكفارة» وإن لم يكفر عما قبله كالصوم إذا وطىء في اليوم 
الأول منه فلم يكفر عنه حتى وطىء في اليوم الثاني لزمته كفارة ثانية كذلك الحج. فأما 
الحدود فإنما تداخلت؛ لأنها عقوبات لا يتعلق بها حق لآدمى . وليس كذلك الكفارات» 
لتعلق حق الآدمي بهاء وأما صوم اليوم الواحد فإنما لم يجب بالوطه الثاني فيه كفارة 
لخروجه منه بالفساد. والحج لا يخرج منه بالفساد. فإذا ثبت وجوب الكفارة فيه على أصح 
القولين ففي الكفارة قولان على ما مضى : 

أحدهما: «بدنة) على قوله في القديم كالوطء الأول. 

والثاني : شاة على قوله الجديد كالاستمتاع. 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَْهُ : «وَعَلَيْهِ آلْهَدِيٌ بَدَنَةَ وَيَحْجَ مِنْ قابل, اماد 
وَيْجَزِي عَنْهُمًا هَذْيَ وَاحِد . 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن الوطء. مفسد للحج موجب للقضاء والكفارة» وإذا كان 
لذلك فهذه المسألة تشتمل على ثلاثة فصولء. فالفضل الأول في إيجاب القضاء عليهما. 
والفصل الثاني في وجوب الكفارة عنهماء والفصل الثالث في التفرقة بينهماء فأما الفصل 
الأول في وجوب القضاء عليهاء فلا يخلو حال الواطىء والموطوءة من ثلاثة أقسام: إما أن 
يكونا محرمين مع أو يكون الواطىء محرماً دون الموطوءة أو تكون الموطوءة محرمة دون 
الواطىء؛ فإن كانا محرمين مماً فقد أفسدا حجهماء ووجب القضاء عليهاء وهل ذلك على 
الفور في عامهم المقبل أو على التراخي؟ على وجهين : 

أحدهما: أن وجوب القضاء عليهما على التراخي لا على الفور فمتى شاءا كان لهما 
أن يقضيا في عام واحد وعامين؛ لأن القضاء ليس بأوكد من حجة الإسلام فلما كانت حجة 
الإسلام على التراخي . فالقضاء أولى أن يكون على التراخي, ولأن من العبادات التي يضيق 
وقتها ويجب فعلها على الفور إذا فاتت كان قضاؤها على التراخي كالصوم؛ فالحج الذي 
نجعله على التراخي دون الفور بالقضاء أولى أن يكون على التراخي دون الفور. 

والوجه الثاني : أن' عليهما القضاء على الفور في العام المقبل وهو منصوص المذهب؛ 
لأن القضاء بالدخول فيه فلا يجوز تأخيره» فقضاؤه يجب أن يكون مثله في حكم الأداء ثم 
كان الحج الذي قد ضاق وقته مطيقا فلا يجوز تأخيره. فإذا ثبت هذا لم يخل حال الموطوءة 
من ثلاثة أقسام : إما أن تكون أجنبية وطئت بشبهة أو سفاح» أو أمة وطئت بملك اليمين» أو 
تكون زوجة وطئت بعقد النكاح» فإن كانت أجنبية وطئت بشبهة أو سفاح فمؤونة الحج في 
القضاء واجبة فى مالها دون مال الواطىء ؛ لأن وطء الأجنبية غير موجب لتحمل المؤونة 
كاللفقة وان انث أنه وُطئت بملك يمين فمؤونة القضاء واجبة على السيد الواطىء دون 
الأمة الموطوءة لأنها لا تملك ما كسبت» وإن كانت زوجة وطئت بعقد نكاح ففي مؤونة 
حجها في القضاء وجهان: 

أحدهما: في مال الزوجة الموطوءة لأن القضاء من عبادات الأبدان وما لزم الزوجة من 
عبادات الأبدان فالنفقة المتعلقة بها في مال الزوجة لا يتحمله الزوج عنها كحجة الإسلام . 

والوجه الثاني: وهو ظاهر مذهب الشافعي : أن مؤونة القضاء في مال الزوج 
للواطىء ؛ لأن القضاء إنما وجب بالوطء» وحقوق الأموال المتعلقة بالوطء يختص بتحملها 
الزوج كالمهر والكفارة» وإن كان الواطىء ويا دون الموطوءة فعلى الواطىء القضاء 
والكفارة دون الموطوءة» وإن كانت الموطوءة محرمة دون الواطىء فعلى الموطوءة القضاء . 
دون الواطىء والكلام في تحمل مؤونة القضاء على ما مضى . 


قف 


فصل: وأما الفصل الثاني في وجوب الكفارة عنهما؛ فإنه ينظر فإن كان الواطىء محرماً 
دون الموطوءة ففيه كفارة واحدة على الواطىء دون الموطوءة» وإن كانت الموطوءة محرادة 
دون الواطىيء ء فالواجب كفارة واحدة. وإن كان الواطىء ممن لا يتحمل عن الموطوءة شيئا 
لكونه أجنبياً فالكفارة واجبة فى مال الموطوءة» وإن كان مهن يتحمل عنها لكونه 0 و 
شيداً فعليه تحمل :ذلك عَنها؛ لآله من سوجاك الوظء على ما مشين من كتنارة الواطى اقفن 
الصوم. وإن كان الواطىء والموطوءة محرمين فهل تجب كفارة واححدة أو كفارتان على 
قولين : ظ 

أحدهما: كفارتان. وهو قوله في القديم . 

والثاني : كفارة واحدة. وهو قوله في الجديد. وقد ذكرنا توجيه القولين في كتاب 
الصيام. فإذا قلنا بقوله في القديم إن عليهما كفارتين فعلى هذا إن كانا أجنبيين فعلى 
الواطى ء ء كفارة» وعلى الموطوءة كفارة» ولا يتحمل الواطىء عن الموطوءة الكفارة لكونه 
احا وإن لم يكونا أجنبين فعلىٍ الواطي ء أن يتحمل الكفارتين عنه وعن الموطوءة, فإذا 
قلنا بقوله في الجديد إن عليه كقارة ار هذا هل وجبت الكفارة على الواطىء وحده 
أم عليهما ثم تحمل الواطىء على وجهين 

اتبيه بور اكد ل وو رو لوا الا قي ا 
زوجته أم أجنبية . 

والوجه الثاني: أنها وجبت عليهما؛ فعلى هذا إن كانت الموطوءة زوجته فعلى 
الواطىء كفارة واحدة عنه وعنهاء وإن كانت الموطوءة أجنبية لم يتحمل الواطىء عنها. 
ووجبت على الواطىء كفارة كاملة وعلى الموطوءة. كفارة كاملة؛ لأن الكفارة لا يجوز 
تبعيضهاء والواطىء ممن لا يتحمل عنها فلذلك وجب على كل واحد منهما كفارة كاملة . 


فصل: وأما الفصل الثالث في التفرقة بينهما: فهو أنهما إذا أحرما بالقضاء وبلغا 
الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهماء وقد نص عليه الشافعي في سائر كتبه في القديم 
والجديد والإملاء» وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة : لا أعرف للافتراق معنى ؛ لأنه لو وطئها 
في الصوم ثم دخل في القضاء لم يفرق بينهما ولم يمنعا من الاجتماع في الموضع الذي 
وطئها فيه.» كذلك في قضاء الحج . 
ودليلنا هو أنه قول ثلاثة من الصحابة عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم. وليس 
يعرف لهم في الصحابة مخالفاً فكان إجماعاً؛ ولأنه بفراقهما يأمن عليها الشهوة في وطئهاء 
وليكون زجراً له وتندماً فيما فعله. فأما الصوم فمخالف للحج ؛ لأن قضاء الحج كأصله في 
إفساده بالوطء ووجوب الكفارة فيهء وقضاء الصوم أخف من أصله؛ لأن الكفارة في إفساده 
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بالوطء لا تجب فيه فافترقا؛ فإذا ثبت أنه مأمور بفراقها إذا بلغا الموضع الذي وطئها فيه 
واعتزالهما في السير والنزول» فهل ذلك واجب أو مستحب؟ على وجهين : 

أحدهما: واجب وبه قال مالك لما ذكرنا من الإجماع فيه . 

والوجه النانى: اجتناب الوطء مستحب». وهو أصح ؛ لأن الواجب اجتناب الوطء 
والافتراق احتياط . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَّ اللَّهُعَنْهُ : «وَما تَلذَّ مِنْهَا دُونَ آلْجمّاع فَشَاهُ تجْرِئهُ قن لَم 
يَجِدُ آلْمُفْسِدُ بَدَنَة قبَقرَةَ قن لَمْ يَجِدْ فَسَبْعاً مِنَ الَْنم». 

قال الماوردي : وهذا كما قال وطء المحرم ضربان : 

أحدهما: في الفرجء والآخر دون الفرج. فإن كان دون الفرج لم يفسد الحج. سواء 
أنزل أولم ينزل. وعليه «شاة» أنزل أولم ينزلء وكذلك لو قبل أولمس بشهوة فعليه «شاة» 
وحجه مجزرىء . 

وقال مالك: إن أنزل فسد حجه كالوطء في ي الفسرج وإن لم ينزل لم يفسد استدلالاً 
بعموم قوله تعالى : قلا رَفَتَ وَلآ فسوقَ وَل جِدَالَ فِي آلْحَجُ4 [البقرة : /1917] فكان الرفث 
يتناول الجماع ف الفرج وغيره » ثم كان الوطء في الفرج مفسدا للحج وجب أن يكون الوطء 
دون الفرج مفسداً للحج , ولأنها عبادة يفسدها الوطء ه في الفرج فوجب أن يبطلها الإنزال عن 
المباشرة دون الفر- ج كالصوم . 

ودليلنا ما روي عن عمر وابن عباس أنهما قالا إذا قبل الْمُحَرِمُ اراك عليه شَاق 
ولم يفرقا بين وجود الإنزال وعدمه وليس يعرف لهما مخالف؛ ولأنهما مما لا يتعلق الحج 
بشيء من جنسه فوجب أن لا يفسد الحج به كالمباشرة بغير إنزال؛ ولأنه لما 000 
الوطء في ي الفرج بين الإنزال وعدمه في أنه غير مفسد للحج. ولأن الوطء في الفرج أغلظ 
حكماً من الوطء دون الفرج فلم يجز أن يستوي حكمهما في إفساد الحج مع اختلافهما 
وتباينهما . 

فأما آلآية فتقتضي حظر الجماع. وإطلاق الجماع يتناول الوطء في الفرج دون غيره. 
وأما قياسه على الصوم فغير صحيح ؛ لأن الصوم أضعف حالاً من الحج ؛ لأنه يطل بالوطء 
وغير الوطء من الأكل والشرب. فجاز أن يبطل بالوطء دون الفرج والحج يت 
ساد 0 الفرج . 

أحدهما: 0205500 
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والضرب الثاني : أن يكون في غير القبل وهو أن يطأ في الموضع المكروه فق المكراة 
أو يتلوط. أو يأتي بهيمة فحكم ذلك عندنا حكم الوطء ذ في القبل في إفساد الحج ووجوب 
القضاء والكفارة على ما مضى . 
وقال أبو حنيفة في هذه الثلاثة: إنها لا تفسد الحجء وإنما يختص إفساد الحج بالوطء في 
القبل قال أبو يوسف ومحمد فى اللواط بقولنا وفى إتيان البهيمة يقول أب حنيفة استدلالاً بأنه 
جماع لا يثبت به الإحصان فوجب أن لا يفسد به الحج كالوطء دون الفرج . 

ودليلنا عموم قوله تعالى : 9فَمَنْ فَرَض فِيِهنٌ آلْحَجٌّ قلا رَفْتَ وَل فُسوقَ وَل جِدَالَ في 
آلْحجٌ4 [البقرة : /191] ولأنه جماع ووعب اص نور لمحي الج كار ور فى القبل» 
ولأن الوطء في الدبر أغلظ من الوطء في القبل لتحريمه على التأبيد, فلا كان انيمي 
مفسداً للحج فأغلظهما أن يكون مفسداً للحج أولى ؛ وأما قياسهم على الوطء دون الفرج 
بعلة أنه وطء لا يثبت به الإحصان ففاسد بوطء الإماء يفسد به الحج ولا يقع به الإحصان» 
ثم المعنى في الوطء في الفرج وجوب الغسل فيهء والوطء دون الفرج لا يتعلق بوجوب 
الغسل به وإنما يتعلق بالإنزال إن اقترن به. 

فصل: فأما إذا قبل المحرم زوجته عند قدومه من سفره» فإن قصد بالقبلة تحية القادم 
لغير شهوة فلا فدية عليه» وإن قصد بها الشهوة فعليه الفدية, وإن لم يكن له قصد فقد 
اختلف أصحابنا هل ينصرف ذلك إلى قبلة التحية أو إلى قبلة الشهوة؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه ينصرف إلى قبلة التحية اعتباراً بظاهر الحال. فعلى هذا لا فدية عليه . 

والثاني: أنه ينصرف إلى قبلة الشهوة اعتباراً بموضوع القبلة. فعلى هذا عليه الفدية. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوْمَتٍ الْبَدَنَةُ دارَهمَ بِمَكْةَ 
وَآلدّرَاهِمُ طَعَاماً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامْ عَنّ كُلّ مذ يَؤمأ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال قد ذكرنا أن كفارة الواطىء فى إحرامه المفسد له بوطئه 
«بدنة» ووليلنا عدم وإذا كان ذلك ثابتاً فقد قال الشافعي فإن لم يجد المفسد «بدنة «فبقرة» 
فإن لم يجد فَسَبْعاً من الغنم» ٠‏ فإن لم يجد قوم «البدنة» دراهم بمكة والدراهم طعاماً. ٠‏ فإن لم 
يجد صام عن كل مد يوماً فجعل للبدنة أربعة أبدال مرتبة» فبدأ بالبدنة وجعل البقرة بدلا من 
البدنة, وجعل السَبَعَ من الغلم بدلا من البقرة» وجعل الطعام بذلا هن الغنم» وجعل الصيام 
بدلاً من الإطعام» فلم يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن البدنة والبقرة والغنم مقدم 
على الإطعام والصيام في الترتيب. واختلف أصحابنا في البدنة والبقرة والغنم هل هي على 
الترتيب أو على التخيير على وجهين : 

أحدهما: : وهو منصوص في هذا الموضع أنها على الترتيب وبه قال ابن عمر فيبداً 
ببدنة تجوز أضحية فإن لم يجد فبقرة ة تجوز أضحية, فإن لم يجد فسبْعاً من الغدم تجوز 
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أضحية ولا تجزئه البقرة إلا عند عدم البدنة. ولا تجزئه الغنم إلا عند عدم البقرة» وإنما كان 
كذلك, لأنه لما كانت كفارة الوطء كأغلظ كفارات الحج تقديراً وجب أن يكون كأغلظها 
ترتيبا. 

والوجه الثاني : أنها على التخيير وبه قال ابن عباس» فإن أخرج البقرة مع وجود البدنة 
أو أخرج الغنم مع وجود البقرة أجزأه. لأن البدنة في الحج لا تجب إلا في قتل النعامة 
والإفساد فلما وجبت البدنة في جزاء النعامة على وجه التخيير اقتضى أن تجب في إفساد 
الحج على وجه التخيير. 

فصل: فإن عدم الثلاثئة عدل حينئذ إلى الإطعام والصيام بقية أحد الثلاثئة على وجه 
التعديل فإن قلنا إن الشلاثة وجبت على وجه التخيير قوم أي الثلاثة شاء وإن قلنا وجبت 
وجوب ترتيب وهو أصح فمذهب الشافعي» أنه يقوم البدنة . 

وقال أبو العباس بن سريج : يقوم آلسّبْعَ من الغنم ؛ لأنها أقرب الواجبات المذكورة» 
وما قاله الشافعي من تقويم البدنة أصح ؛ لأن الغنم فرع للبدنة عند وجودهماء فإذا عدمها 
كان اعتبار الأصل أولى من اعتبار الفرع ‏ فإذا ثبت أنه يقوم البدنة فإنه يقوم ذلك بمكة أو 
بمنى في الموضع الذي ينحرها فيه ؛ ا دون الموضع الذي وجبت فيه بوطئه. ولا 
يراعي بقيمتها حال الرخص والسعة, ولا حال الغلاء والقحط بل يراعي غالب الأسعار في 
أعم الأحوال فيقومها فيه بالدراهم.» ويصرف الدراهم في طعام. ولا يتصدق بالدراهم» فإن 
تصدق بالدراهم لم تجزئه لأن إخراج الدراهم في الكفارات إنما تكون قيما وإخراج القيم 
في الكفارات لا تجزىء, فإذا صرف الدراهم في الطعام تصدق به على فقراء الحرم وفيما 
يعطي كل فقير وجهان: 

أحدهما: أنه غير مقدر فإن أعطاه أقل من «مد» أو أكثر من «مدٌّ» أجزأه كاللحم الذي 
لا يتقدر بشيء ويجزىء قليله وكثيره . ٠‏ 

والثاني: أنه يتقدر «بمد» فإن أعطى فقيراً أكثر من «مد» لم يحتسب بالزيادة على 
المد. وإن أعطاه أقل من «مد» لم يحتسب بشيء منه إلا أن يعطيه تمام المد اعتباراً بكفارة 
الظهار والوطء في شهر رمضان, فإن عدل عن الإطعام إلى الصيام صام عن كل مد يوماء 
فإن كان في الإمداد كسر. صام مكانه يوما كاملا؛ لأن اليوم لا يتبعض ثم هل ينتقل عن 
الإطعام إلى الصيام على وجه التخيير أو الترتيب على وجهين: 

أحدهما: أنه يتتقل على وجه التخيير فإن صام مع القدرة على الإطعام أجزأه. 

والوجه الثاني : أنه ينتقل على وجه الترتيب عند عدم الإطعام فإن صام مع القدرة على 
الإطعام لم يجزثه . 

الحاوي في الفقه/ ج1/ م6١‏ 
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نص حبر . 
قال الماوردي: الدماء الواجبة في الحج ضربان ضرب نص الله تعالى عليه في كتابه. 
وضرب لم.ينص عليه» فأما المنصوص عليه في كتاب الله تعالى فأربعة دمباء دم التمة ودم 
جزاء الصيد ودم كفارة الأذى ودم الإحصار فهذه الدماء الأربعة منصوصض عليها وهي ضربان: 
أحدهما : ما نص عليه بدله. 


والثانى: ما :بدله. فأما |[ بدله فثلاثة دماء: دم التمتم. د 
ني : ينص ص على 2 ع( 
جزاء الصيد. ودم كفارة الأذى. وهي على ثلاثة 00 


أحدها : : ماجعل بدله ترتيباً وتقديراً من غير تعديل ولا تخيير وذلك دم التمة قال الله 
تعالقٍ : #فَمَن تمت تمَتعْبِآلْعُمْرَة إلى الْحَجٌ فَمَا آسْتَْسَرَ مِنَ آلْهَذي, فَمَنْ لم يَجِدْ فْصِيَامْ لان َه يام 
في آلْحَجٌ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتَم4 [البقرة: فجعل البذل فيه مقدرا بعشرة أيام من غير 
تعديل مرتباً عند عدم الدم من غير تخيير. 

والثاني : ما جعل بدله تعديلاً مع التخيبر وهو جزاء الصيد قال الله تعالى : الفجِرَاءً 
ِل ما قَبَلَ من آلنعم يَحْكُمْ بهِ ذوَا عَذْلٍ ِنْكُمْ هَذْيابَالِعَ الْكَعْبَةِ أوْ كَمَارَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو 
عَدْلَ ذَلِكَ صِياماً [المائدة : 5 فخير الله تعالى بين المثل من النعم أو الإطعام بالتعديل, 
فيقوم المثْلَ دراهم ويصرف الدراهم في طعام يتصدق به» أو يصوم عن كل «مد» يوماً فجعل 
البدل فيه تحديلا وتتخيرا من :حير تر قدين. 

والثالث : ماجعل بدله تخييراً وتقديراً من غير تعديل ولا ترتيب وهو كفارة الأذى في 

حلق الشعر قال الله تعالى ا ار 0 

صَدَقَةٍ أو نْسكِ4 [البقرة: 147] فخير الله تعالى بين نه أنياء من غير ان ينص على 
مداه ين رسول ال 9 المدار نيه قال لكمب بن شر أيُوذِكَ هوام رسك قال: 

نعم قال: «إِحَلِقٌ وَآنْسكُْ شَاةَ أَوْصُمْ تَلامَةَ يام أو آطهِمْ نَاكَة ة آصع ستة مُسَاكِينَ» فجعله 
٠ 0‏ فهذا حكم 
الدماء الثلاثة المنصوص على أبدالهاء وأما الدم الذي لم ينص على بدله فهودم الإحصار 
قال الله تعالى : 9قَإِنْ أَحَصِرْثُمْ َمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي» [البقرة : 1945] فأوجب عليه 
بإحصار العدو هدياههو «شاة» ولم ينص على بدله. فاختلف قول الشافعي هل له بدل عند 
عدمه أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا بدل له ويكون فى ذمته إلى أن يجده. 

والقول الثاني : له بدل وبدله الصيام وفي قدره ثلاثة أقاويل: 

أحدها: صيام عشرة أيام كالتمتع . 
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والثاني: صيام ثلاثة أيام كفدية الأذى. 

والثالث: صيام التعديل فيقوم الشاة دراهم والدراهم طعاما ويصوم عن كل مد يوما 
كجزاء والصيد وسيأتي الكلام في توجيه ذلك وحكم إحلاله قبل الفدية في موضعه إن 
شاء الله فهذا حكم الدماء المنصوص عليها. 

فصل: فأما الدماء التي لم ينص الله تعالى عليها فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ماوجب لترك نسك . 

وللثاني : ماوجب لأجل الترفيه . 

والثالث: ما وجب لأجل الإتلاف فأما ما وجب لترك نسك فثمانية دماء دم القران ودم 
الفوات ودم مجاوزة الميقات, ودم الدافع من عرفة قبل غروب الشمس ودم تارك المبيت 
بمزدلفة. ودم تارك رمي الجمار. ودم تارك المبيت بمنى . ودم الصادر من مكة بلا وداع» 
فهذه ثمانية دماء تجب لترك نسك مأمور به فكان حكمها حكم دم الت تع المنصوص عليه في 
البدل والترتيب؟ لأنه دم التمتع وجب للترفيه لشترك أحد الميقاتين» فكان مثله كل دم وجب 
في متروك. فعلى هذا لا يجزئه في هذا الثمانية إلا دم ما كان قادراً عليه فإن لم يقدر عليه 
صام عشرة أيام . 

أما ما وجب لأجل الترفيه فخمسة دماء دم تقليم الظفر. ودم ترجيل الشعر. ودم 
الطيب. ودم اللباس». ودم تغطية يعلق به الإحرام من رأ س الرجل ووجه المرأة. فهذه خمسة 
وعم ا فدية الأذى في حلق الشعر في البدل والتخيير 

لاشتراك جميعها في الترفيه وقد قال الشافعي في الأم : إن جميع ذلك داخل في لفظ الآية 

فيكون تقدير الآية فمن كان منكم مريضاً فتطيب أو لبس أو أخذ ظفره لأجل مرضه. أو كان به 
أَذْى من رأسه فحلقه ففدية من صيام أو صدقة أونسك فعلى هذا يكون في هذه الخمسة 
مخيراً بين دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثئة آصع ستة مساكين» إما بنص الآية أو 
قياساً على المنصوص في الآية؛ لأن الشافعي قال في الإملاء إن ذلك ليس بداخل في لفظ 
الآية» وأما ما وجب لأجل الإتلاف قدم قطع الشجرة ة من الحرم. وحكمه حكم جزاء الصيد 
ف التعديل والتخيير لاشتراكهما في الإتلاف فيكون مخيّراً بين الدم أو قيمة الدم طعاماًء أو 
عدل الطمام فياف فأما دم الوطء فضربان : 

أحدهما: : دم لفساد وقد مضى حكمه . 

والثاني : دم استمتاع وهو دمان: 

أحدهما: ما وجب بالوطء دون الفرج. 

والثاني: ما وجب بالوطء في الفرج بعد الإحلال الأول فأما ما وجب بالوطء دون 
الفرج فشاة وقد اختلف أصحابنا هل يجري ذلك مجرى الترفيه أو مجرى الإتلاف على 
وجهين : 
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أحدهما: أنه يجري مجرى الترفيه فعلى هذا يكون كفدية الأذية مخيراً بين دم شاة أو 
صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين . 

والوجه الثاني: أنه يجري مجرى الإتلاف. فعلى هذا يكون كجزاء الصيد في التعديل 
والتخيير» فيكون خيرا : بين الشاة أو قيمة الشاة طعاماًء أو عدل الطعام صياماً. فأما ما وجب 
بالوطء في الفرج بعد الإحلال الأول فإن قلنا: : إنه بدنة كان حكمها حكم البدنة في الإفساد. 
وإن قلنا شاة كان حكمها حكم الشاة في الاستمتاع فهذا حكم غير المنصوص عليه وهو 
أصح ما قيل فيه والله أعلم . 

فصل: فأما تقديم هذه الدماء قبل وجوبها فهي على ضربين : 

أحدهما: ما وجب في الإحرام . 

والثاني : ما وجب في غير الإحرام قأما ما وجب في غير الإحرام فدمان: 

أحدهما: جزاء صيد الحرم . 

الشاني: جزاء شجر الحرم ولا يجوز تقديم هذين الدمين قبل وجوبها؛ لأنه ليس 
لوجوبها سبب متقدم ‏ وأما ما وجب في الإحرام فلا يجوز تقديمه قبل الإحرام ؛ لأن سبب 
وجوده غير موجود. فأما بعد الإحرام فما وجب ملنها عدرل نسك كدم الفوات, ودم مجاوزة 
الميقات». ودم الدافع من عرفة قبل غروب الشمس» ودم ترك المبيت بمزدلفة» ودم رمي 
الجمار ودم تارك المبيت بمنى, ودم الصادر من مكة فلا وداع فلا يجوز تقديمه قبل وجوبه 
لأن النسك الذي يتعلق وجوب الدم به مأمور بفعله بعد تقديم الدم» كما كان مأمورا بفعله 
المأمور به مع إمكان فعله وأما ما وجب لغير نسك فضربان: 

أحدهما: ما لا يجوز استباحة موجبه بحال وذلك الوطء فلا يجوز تقديمه قبل وجوبه . 

والثاني : ما يجوز استباحة موجبه بحال وهودم الطيب واللباسء» وحلق الشعر وتقليم 
الظفر وجزاء الصيد ففي جواز تقديمه قبل وجوبه وجهان : 


أحدهما: وهو ظاهر قوله في الأم والإملاء أن ذلك يجزىء؛ لأنه حق في مال يتعلق 
وجوبه بشيئين وهما الإحرام والفعل. فإذا وجد أحد سببيه جاز إخراجه قبل وجود السبب 
الآخر كالزكاة وكفارة اليمين. 

والوجه الثاني : : أنه لا يجزىء لأن الإحرام وإن كان أحد سببي وجوبه فليس يراد 
لوجوب الدم به وإنما يراد لغيره» وهو إذا نسكه فلم يكن 0111011ظ,ص لتقديم الدم قبل 
وجوبه. كما أن الإسلام شرط في وجوب الزكاة» ثم لا يجوز تقديم الزكاة مع وجود الإسلام 
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وقبل وجود النصاب؛ لأن الإسلام ليس يراد لوجوب الزكاة» وجاز تقديم الزكاة بعد وجود 
النصاب لأنه يراد لوجوب الزكاة والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: : «ولا يَكُونْ آلطَعَامُ وَآلْهَدَيُ إل بمكة أو مِنَى 
وَآلصّوْمُ حَيْتُ شَاءَ أنه لا مْفَعَةَ لأهل, آلْحَرَّم في آلصّوم ». 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن الفدية الواجبة في الحج على ثلاثة أضرب : 

أحدها: إما أن يكون هدياً. 

والثانى : أن يكون طعاماً. 

والثالث: أن يكون صياماً. فأما الهدايا من سائر الدماء الواجبة في الحج فعليه إيصالها 
إلى الحرم ونحرها فيه وتفريقه لحمها على مساكينه لقوله تعالى : ثم مَجِلَهَا إلى الْبْيْتِ 
آلْعَتِيِقٍ4 [الحج : ] وقوله تعالى : هديا بَالِعْ آلْكَعْبَة4 [المائدة: 40] وإذا كان هكذا لم 
يخل حالها من أربعة أقسام : إما أن ينحرها في الحرم ويفرقها في الحرم» أو ينحرها في 
الحل ويفرقها في الحل. أو ينحرها في الحل ويفرقها في الحرم . 

والقسم الرابع : : وهو أن ينحرها من الحل ويفرق لحمها من الحرم . فأما القسم 
الأول: وهو أن ينحرها في الحرم ويفرق لحمها طرياً في الحرم. فهو الواجب المجزىء 
إجماعاً ويستحب أن ينحرها من الحرم في الموضع الذي يتحلل فيه فإن كان معتمراً فعند 
المروة لأنه موضع تحلله وإن كان حاجاً فَِمِنَى ؛ لأنه موضع تحلله. وأين نحر منه فجاج مكة 
وسائر الحرم أجزأه لأن حرمة جميعه واحدة. وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن 
النبي كَلةٍ قال: : 'عَرَفَةُ كلها مَوْقِفٌ وَمُزْدَلِمَةٌ كُلََّا مَوْقِفٌ وَفجاج مَكَةَ كُنُّهَاموقف ومنحر)(١1)‏ 
ويستحب أن يخص بها من كان قاطناً في الحرم دون ما كان طارثاً إليه لأن القاطن فيه أوكد 
حرمة من الطارىء إليه. فإن فرقها على الطارئين إليه دون القاطنين أ جزأه؛ لأنهم قد صاروا 

من أل ابكرم يقخرلوم اليه ولس لما وفطي كل واحد طتهن قدر مجلم ولا عمد من يقل 
معلوم » فلا يجوز أن يعطي أقل من ثلاثة مساكين ما كان يقدر عليهم لأنهم أقل الجمع 
المطلق . 

وأما القسم الثاني : وراد رجاتي الخل وشرفها تن الكل فهذا غير مجزىء 
إجماعاء إلا دم الإحصار فإنه يجزئه نحره في الموضع الذي أحصر فيه؛ لأنه موضع تحلله 
على ما سنذكره» فأما غير دم الإحصار من سائر الدماء الواجبة فلا تجزىء لأنها لم تبلغ 
محلها. ولا فرقت في مستحقيها . 


)١(‏ أخرجه مسلم في :الحج حديث )١54(‏ وأبوداود في المناسك باب )١50(‏ والترمذي (880) والنسائي 
6 وابن ماجة )7١٠١١(‏ وأحمد 77/7 والطبراني في الكبير 4/1١١‏ والبيهقي ١١١/04‏ وانظر 
التلخيص 766/7 . ١‏ 
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وأما القسم الثالث: وهو أن ينحرها في الحرم ويفرق لحمها في الحل. فلا يجزئه 
عندنا سواء فرقه في الحل على فقراء الحرم أو فقراء الحل. وعليه إعادة الهدي . وقال أبو 
حنيفة : يجزئه استدلالاً بقوله تعالى : ظهَذْياً بَالِغْ الْكَعْبَّةٍه [المائدة: 44] فكان الظامر 
يقتضي إبلاغه الكعبة فيجزىء وهذا هدي قد بلغ الكعبة فوجب بحق الظاهر أن يجزىء, 
ولأنه جبران لنسكه فجاز الإتيان به في الحل والحرم كالصوم, ولأنه موضع يجوز فيه صومه 
عن نسكه فجاز فيه تفريق هديه كالحرم . 

ودليلنا قوله تعالى : «هَذياً بَلِعَ آلكَعْبَة4 [المائدة : ] والمراد بالكعبة الحرم, فلما 
حض الله تعالى بإيصال الهدي إليه لم يخل أن يكون مخصوصاً بالتفرقة دون الإراقة, أو 
بالإراقة دون التفرقة ‏ أو بالإراقة والتفرقة, فلم يجز أن 20110 بالتفرقة دون الإراقة؛ٍ 
لأنه لا يكون هدياً بالغ الكعبة وإنما يكون لحماً بالغ الكعبة. ولم يجز أن يكون مخصوصاً 
بالإراقة دون التفرقة لأنه لا يفيد إلا تنجيس الحرمء وتنجيس الحرم ليس بقربة» بل صيانة 
الحرم عن الإنجاس قربة» قبت أنه مخصوص بالإراقة والتفرقة؛ لما في نفع مساكين الجر 
فاعظم الفرية ولأن رسول لله كي نَحَرَ هَذْيهُ في الْحَرَّم وَفْرَقَ لَحْمَهُ عَلَى مُسَاكِينه وَقال: 
وحدوا عني مَنَاسِكُكم)» ولأن إراقة الهدي وتفريقه مقصود كالمساء أما الإراقة فهي 
مقصودة؛ لأنه لو ام شترى في الحرم لحماً وفرقه لم يجزئه, وأما التفرقة فهي مقصودة لأنه لو 
نحر هديه ثم استهلكه لم يجزه. وإذا كانت الإراقة والتفرقة مقصودتين ثم لم تجز الإراقة إلا 
في الحرم وجب أن لا تجز التفرقة إلا في الحرم . 

وتحرير ذلك قياساً: أنه أحد مقصودي الهدي فوجب أن لا يجزىء إلا في الحرم 
كالإراقة؛ ولأن الأصول في الحج موضوعة على أن كل نسك اختص شيء منه بالحرم 
اختص جميعه بالحرم كالطواف والسعي والرمي . وكل نسك لم يختص شيء منه بالحرم لم 
يختض اجميعه بالحرم كالوقوف بغرفة» فلما كان شيء من الهدي مختصاً بالحرم وجب أن 
يكون جميعه مختصاً بالحرم . 

وأما قياسهم على الصوم فالمعنى فيه أنه لا يختص شيء من أسبابه بالحرم» فلذلك 
جاز في غير الحرم» ولما اختص شيء من الهدي بالحرم اختص جميعه بالحرم . 

أما قياسهم على الحرم فالمعنى في الحرم أن الإراقة فيه تجزىء فجازت التفرقة فيه 
والحل لما لم يجز الإراقة فيه لم : تجز التفرقة فيه. 

وأما القسم الرابع : وهو أن ينحرها في الحل ويفرق لحمها في الحرم فمذهب 
الشافعي أنه لا يجزىء. 

وقال بعض أصحابنا يجزىء التفرقة في أهل الحرم؛ وهذا خطأ خالف به نص 
المذهب ومقتضى الحجاج ؛ امرواكة سس لال قو نف جاتر أن آلنبي يل قَال: 
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«فِجَاجُ مَكةَ كُلّْهَا طرق وَمَْحَرُ فخص النحر بموضع مخصوص» فعلم أنه لا يجوز في غيره» 
ولأنه أحد مقصودي الهدي فوجب أن لا يجزىء إلا في الحرم كالتفرقة. وما ذكروه من 
حصول التفرقة في أهل الحرم ففاسد بمن اشترى لحماً وفرقه في أهل الحرم» فعلم أن 
الإراقة مقصودة مع التفرقة . 

فصل: فأما الطعام فالحكم فيه كالحكم في الهدي لا يجزئه إلا في الحرم. وقال أبو 
حنيفة: يجزىء في غير الحرم. والكلام في المسألتين واحد. وإذا كان كذلك فالطعام 
الواجب في الفدية على ضربين : 

أحدهما: أن يكون منصوصاً على قدره وعدد مستحقيه وذلك فدية الأذى. وهو إطعام 
ثلاثة آصع ستة مساكين» لكل مسكين مدان» وهو أعلى الإطعام المنصوص عليه في 
الكفارات. وقد سماها الشافعي في الإملاء فدية تعبد؛ لأن الشرع قد تعبد بقدر الطعام 
وأعداد المساكين. فإذا دفع أقل من ثلاثة آصع إلى ستة مساكين لم يجزه؛ لنقصان القدر. 
وإن دفع ثلاثة آصع إلى أقل من ستة مساكين لم يجزه. لنقصان العدد. 

والضرب ثاني : أن لا يكون منصوصاً على قدره ولا على عدد مستحقه. وذلك جزاء 
الصيد وما في معناه من الكفارات التعديل. وقد سماه الشافعي في الإملاء فدية بدلء. 
كالأثمان تنخفض وترتفع ؛ لأنه لا يتقدر الطعام فيها إلا بتقويم الهدي وصرف ثمنه في 
الطعام. فربما كثر الطعام إما لكثرة قيمة الهدي, أو لقلة ثمن الطعام» وربما قل الطعام إما 
لقلة قيمة الهدي, أو لكثرة ة ثمن الطعام » ثم يتقدر حينئذ بذلك فيصير كالمقدر شرعاًء فأما 

أعداد مستحقه فهل مخصوص بعدد أم لا؟ على وجهين مبنيين على اختلاف القولين فيما 

د 

فأما الوجهين: أنه يدفع إلى كل مسكين مدء لا تجوز الزيادة كل الك 
ل بعدد الأمداد؛ فإن كانت الأمداد عشرة وجب دفعها إلى عشر 
مساكين » لا يجوز الزيادة عليهم ولا النقصان منهم. وصاروا كالعدد المقةز شرضا : 0 
فوق الأمداد كسر وجب دفع الكسر إلى مسكين آخر. 

والوجه الثاني : أن كل ما يدفع إلى كل مسكين غير مقدر كلحم الهدي. فعلى هذا 
عدد المساكين غير محصورء ولكن إن كان ذلك ثلاثة أمداد فصاعداً لم يجز دفعها إلى أقل 

من ثلاثة مساكين ؛ لأنهم أقل الجمع المطلق. وإن كان ذلك مدين لم يجز دفعها إلى أقل من 

مسكين» ويجوز دفعها إلى مسكينين؛ لأن أقل ما يواسى به كل مسكين مد فإن دفع ذلك 
إلى ثلاثة مساكين أجزأ؛ فإن كان ذلك مدا واحداً جاز أن يصرفه إلى مسكين واحدء فإن 
صرفه إلى مسكينين أو ثلاثة مساكين أجزأه. ويستحب على هذا الوجه أن لا ينقص المسكين 
الواحد عن مد؛ لأنه أقل ما يواسى به ولا يزيده على مدين؛ لأنه أكثر ما يواسى به. 


إيفرف كتاب الحج/ باب دخول مكة 


فصل: وأما الصيام فعلى ضربين : 

أحدهما : ما كان معين المكان» وذلك صوم التمتع» قال الله تعالى : ظفْصِيَامُ ثْلانَةٍ 
يام في آلْحَجٌ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَْمْ 4 [البقرة: ]١45‏ فيصومها على ما أمر الله تعالى . وقد تقدم 
بيان حكمه في تفريقه وتتابعه . 

الضرب الثاني : ما كان غير معين المكان. وهوما سوى صوم الت تع فهذا يجزىء 
في الحرم وغير الحرم. وإن كان في الحرم أولى لشرف المكان وقرب الزمان» وإنما أجزأه 
في غير الحرم وإن لم يجزه الهدي إلا في الحرم؛ لأن الصوم لا منفعة فيه لأهل الحرم فجاز 
في غير الحرم, والهدي نفع لأهل الحرم فلم يجز إلا في الحرم» ثم هو ضربان: 

أحدهما : ما كان مقدراً بالشرع وهو صوم كفارة التعبد فلا ينخفض ولا يرتفع . 

والثاني: ما كان غير مقدر بالشرع. وهو صوم كفارة البدل. فريما انخفض وربما 
ارتفع , ثم هل تجب متابعته أم لا؟ على وجهين مضيا والله أعلم . 

مسألة : : قَلَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وومَنْ وصلىء أَهْله بعد رَنْي, لجار فعليهِ دل 
ينم حَيَُْ (قال المزني) فََتُ عَلَيْحَذِوِ امس لت أن ِنْ لَمْ تكن الْبَدَنة ِجْمَاعاً أو أضْلاٌ 
فَالْقِيَاسُ شَاة لأنّهَا هَدْيّ عِنْدِيه. 


قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة. وذكرنا أن الواطىء في الحج بعد الإحلال 
الأول غير مفسد للحج . وأن عليه الكفارة. وفيها قولان: 

أحدهما : وبدنة) . 

والثاني : «شاة» واختاره المزني » وذكرنا كيفية الإحلال الأول. وأن يكون برمي جمرة 
العقبة إن قيل إن الحلق ليس بنسك. وايتوفينا ديع ذلك فلم يحتج إلى إعادة. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وْمنْ أفْسَدَ لْعْمْرَة فعَلَيْهِ آلْضَاءً مِنَ آلْمِيقاتِ 
آذ آبَْدَأمَا ِْهُ إن قِلَ فد مر الي له عَائَِة أن : َقْضِي الْعُمرَة مِنَ التنهيم. فَليِسَ كما 
قال نما كَانَتْ قار وكَانَ ُمْرَنُهَا شيك آَْخْسَهُ فَأمرَهَا آل 2 بها لا أن عُسْرَنَها كَانَتْ 
قَضَاءً لِقَوْل رَسولٍ الله يل لَهَا «طَوَافُك يَكْفِيكِ لِسَجك وَعْمْرَتِك). 


م ا« ام" م ا أس 


قارنا ومضى الكلام في الحج . فأما العمرة فإن وطء فيها بعد الإحرام بها وقبل الطواف 
والسعي. أو بعد الطواف وقبل السعي . أو قبل كمال جميع السعي » فقد أفسد عمرته. وإن 
وطىء بعد السعي وقبل الحلاق فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الحلق. فإن قيل 
إنه نسك يتحلل به أفسد عمرته. وإن قيل إنه إباحة بعد حظر لم يفسد فإن أفسد عمرته لزمه 


كتاب الحج/ باب دخول مكة ارخرف 


القضاء والكفارة, وهي بدنة كالوطء ذ في الحج سواء. وقال بعض العلماء: يلزمه القضاء دون 
الكقارة: 

ودليلنا: هو أن العمرة كالحج فيما يحل فيه ويحرم» فوجب أن تكون كالحج في فساده 
الوط رونت اليدنة: 

وتحرير ذلك قياساً أنها عبادة تفتقر إلى الطواف فوجب أن يكون الوطء فيها موجياً 
للقضاء والبدنة كالحج » فإذا ثبت هذا فعليه أن يمضي في فاسدها ثم يقضيها من حيث أحرم 
بهاء وكذا الحج إذا أفسده يقضيه من حيث أحرم به. فإن كان قد أحرم به من بلده لزمه أن 
يحرم بالقضاء من بلده. وإن كان قد أحرم به من ميقاته أحرم بالقضاء من ميقاته. وإن كان قد 
أحرم بالعمرة من أدنى الحل» وبالحج من الحرم, أحرم في القضاء كذلك. 

وقال أبو حنيفة :عليه قضاء الحتج من ميقاته والعمرة من أذ الل وإن أخرم ينها من 
بلده؛ تعلقاً بما روي أن عائشة رضي الله عنها أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ من الحديية ؟ ثم رَفضَتها 
وَحَرَجَتٌ مِنْهَا فَامَرَرَسُولُ اللّه يله أحَاهًا أن يُعَمُْهَا من آلتنْعيم ورفضن العمرة ا 

ودليلنا هو أن القضاء إنما هو الإتيان بفعل ما لزم فلما لزمه في الأداء الإحرام من بلده 
بالدخول فيه وجب أن لا يلزمه القضاء الإحرام من بلدة بالإفساد له. ليصير قاضياً لما كان له 
مؤدياً. فأما حديث عائشة رضي الله عنها فلم ترفض عمرتها ولم تخرج منها بل كانت قارنة ؛ 
لقول الني يكيِ: «طَوَافكِ بِآلْبيْتِ وَسَعْمَكِ بينَ آلصمَا وَآلْمَرْوَة يُجَزِيك لِحَجُكِ وَعْمْرَتِكَ 
حي و ميو | جو بلا د اح 
منفردين» وأنا قد ضممتها في القران» فحيئئذ أمر النبي كله أخاها أن يحرم بها من التنعيم» 
فإن قيل فقد روي عن النبي كَكِةٍ أنه قال لها: «ارْقْضِي عُمْرَنَكِ وأَهِلُي 0 
أراد بقوله : ارفضي عمرتك أي عمل عمرتك». وقوله : وأهلي بالحج ٠‏ أي ادخلي الحج على 
العمرة حتى صارت قارنة . 

فصل: فإذا ثبت أن عليه أن يحرم في القضاء من بلده الذي كان قد أحرم منه في الآداء 
فلم يحرم منه وأحرم من الميقات, فإن عاد إلى بلده محرماً قبل أن يأخذ في نسكه أجزأه ولا 
دم عليه, وإن لم يعد إلى بلده محرما ومضى في القضاء كان كالمجاوز لميقاته فيجزئه 
ويكون عليه دم لمجاوزته؛ فلوكان قد أحرم في الأداء من البصرة. وأحرم في القضاء من 
مصرء والمسافة منها إلى الحرم واحدة؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: يجزئه ولادم عليه لأن مسافة الإحرام في القضاء كمسافة الإحرام في 
الأداء. ويكون اختلاف الجهتين كاختلاف الطريقين. 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/7 طبعة دار الفكر. 


لبت ست ملل كتاب الحج/ باب دخول مكة 


والوجه الثاني : أن عليه دماً؛ لأن من شرط صحة القضاء أن يكون مماثلا للأداء» 
والإحرام من مصر وإن كان مساويا لمسافة الإحرام من البصرة فهو غير الإحرام من البصرة 
فلم يقم مقام الإحرام من البصرة في إسقاط الدم. 

فصل: فلو كان في الأداء قد مر بميقات بلده مريد الحج فلم يحرم منه وأحرم بعده ولم 
يعد إليه» ثم أفسد حجه. فعليه دم لمجاوزته ميقاته. وبدنه لوطئه والقضاء في القابل من 
ميقاته دون الموضع الذي كان قد أحرم منهء فإن أحرم في القضاء من الموضع الذي كان قد 
أحرم منه في الأداء فله حالتان: 

إحداهما : أن يكون قد مر بميقاته قبل الإحرام لوروده من بلده فيلزمه دم ؛ لأن من مر 
ميقاته مريداً لنسك فعليه الإحرام منه» فإذا جاوزه غير محرم لزمه الدم بمجاوزته . 

والحالة الثانية ا عرد اي برا ٠‏ كا مدا باج تيع إن الموضع 
الذي كان قد أحرم منه في الأداء فأحرم منه. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ذلك الموضع من الحرم. فيجزئه إحرامه منه ولا دم عليه إلا 
الإحرام من الميقات إنما يلزم بأحد وجهين» إما بالحصول فيه أو قضاء الإحرام كان منه. 
وهما معدومان ها هنا . 

والثاني: أن يكون ذلك الموضع من الحل. فقي وجوب الدم وجهان: 

أحدهما: لا دم عليه ؛ لأن القضاء يجب أن يكون ممائلاً للأداء وقد فعل. 

والوجه الثاني : عليه دم ؛ لأن له أحد ميقاتين إما الحرم أو ميقات بلده ولم يحرم من 

فصل: وأما القارن إذا أفسد قرانه فعليه القضاء وكفارة واحدة لوطه . 

وقال أبو حنيفة : عليه لوطئه كفارتان. بناء على أصله في أن القارن يطوف طوافين» 
ويفتدي في قتل الصيد بجزائين» ونحن نبين ذلك على أصلنا أن القارن يطوف طوافاً واحداًء 
ويفتدي في قتل الصيد واخد بجزاء واحد. فإذا ثبت أن عليه كفارة واحدة لوطه فعليه دم 
لقرانه. وه القكاء ء في العام المقبل. فإن قضى قارناً أجزأه وعليه دم لقرانه والقضاءء وإن 
رن :حتجا مفردا وعمرة مقردة : 
بالإفراد وعليه دم القران وإن قضى مفرداً ولم يرد أن فرض القران لا يسقط بالإفراد وإنما دم 
القران لا يسقط عنه بالإفراد. فلو أحل لفاود إحلاله الأول بالرمي والحلق ولم يطف ولّم يسع 
حتى.وطء لم يفسد قرانه. فإن كان الواطىء ة في العمرة المفردة قبل الطواف فسدت عمرته. 


كرفا 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 


وإنما كان ذلك؛ لأن القارن بين الحج والعمرة يصير كأن إحرامه بالحج دون العمرة؛ فلما 
كان المحرم بالحج لا يفسد حجه بالوطء قبل الطواف والسعي كذلك القارن. 

فصل: إذا أحرم الرجل بحجة التطوع وأفسدها بالوطء لزمه المضي في فسادها وعليه 
القضاء. فإن حصره العدو فيها جاز أن يتحلل منها؛ لأن لزوم المضي في الفاسد ليس بأوكد 
من لزوم المضي في الصحيح ثم لوحصره العدو في الحج الصحيح جاز أن يتحلل منه 
كذلك الفاسد. فإن تحلل فعليه القضاء لا بالإحصار ولكن بالفساد؛ لأن ليس تحلله 
بالإحصار من الحج الفاسد بأكثر من إتمام الحج الفاسد ثم لو أتم: الحج الفاسد لزمه 
القضاء. فكذلك إذا تحلل منه بالإحصارء فإذا تحلل بالإحصار ثم انكشف العدو وكان وقت 
الحج في عامه ذلك ممكناً جاز أن يحرم فيه بالقضاء؛ فيستفيد بالإحصار في هذا العام جواز 
القضاء فيه . 

فصل: قال الشافعي في القديم من الزعفراني : وإذا كان عليه حجة الإسلام فأحرم بها 
ثم أفسدها فعليه القضاء. فإن أحرم بالقضاء ثم أفسده فليس عليه أكثر من حجة واحدة» ولو 
أفسدها مائة مرة؛ لأن المقضي واحد فلم يلزم في القضاء أكثر من واحد. 

فصل: إذا أولج المحرم ذكره في فرج خنثى مشكل لم يفسد إحرامه. سواء أنزل أو لم 
ينزل؛ لأنه قد يجوز أن يكون الختنثى رجلاء فيكون الفرج منه عضوا زائداء والمحرم إذا 
أولج في غير فرج لم يفسد إحرامه كالمستمتع بما دون الفرج, ثم ينظر فإن أنزل فعليه أن 
يفتدي بشاة لاستمتاعه بالإنزال» كالمحرم إذا استمنى بكفه. وإن لم ينزل فلا فدية عليه ولا 
غسل؛ لأن المحرم إذا باشر رجلا لم يفتدي» وإذا أولج في غير فرج لم يغتسل . 

فصل: إذا باشر المحرم زوجته فلزمته شاة ثم وطئها في الفرج فلزمته اليدنة» فهل 
تسقط الشاة الواجبة عليه في المباشرة بما وجبت عليه في الواطىء من البدنة أم لا؟ على 
وجهين بناء على اختلاف أصحابنا في المحدث إذا أجنب هل يسقط حكم حدثه لحدوث 
الجنابة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يسقط حكم حدثه بالجنابة» لطروء ما هو أغلظ من جنسهاء كالزاني بكرا لا 
يجلد حتى يزني ثيباء فيكوت الرجم مسقطا للجلد. فعلى هذا تكون البدنة مسقطة للدم 
الواجب بالمباشرة . 

والوجه الثاني : لا يسقط حكم حدثه بالجنابة» لاستقرار جكمه قبل حدوث الجنابة» 
فعلى هذا تجب عليه البدنة بالوطء الحادث والدم بالمباشرة المتقدمة. 


فصل: إذا لف المحرم ذكره في خرقة ثم أولجه في فرج» فقد اختلف أصحابنا في 
إفساد الحج به ووجوب الغسل منه على وجهين: 


ا كتاب الحج/ باب دخول مكة 


أحدهما: يفسد الجع ويوجب الغطل؛ لولوج ذكره ف في الفرج كالمباشر. 

والوجه الثاني: أنه لا يفسد الحج ولا يوجب الغسل ؛ لأنه ذكره لم يماس الفرج فكان 
الفرج كغير المولج وكان بعض المتأخرين من أصحابنا البصريين يفرق فيقول: إن كانت 
الخرقة كثيفة لم يفسد به الحج. ولم يجب به الغسل وإن كانت رقيقة فسد به الحج. ووجب 
به الغسل. لحصول اللذة بهذه وعدمها بتلك . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله َلْهُ : «ومَنْ درك عَرَقة بل آلفَجْرِ مِنْ يوم النخر ققد 
در احج ولخ بي تلك شرن لني كل «مَنْ درك عَرَة قبل آلْمَجْرِ من يوم آلنخر فَقَدْ 
رك آلْحَجّ» (قال) من فاته ذَلِكَ فاته آلْحَجٍ مره أن يبل بطوَافٍ و وَسَعي وَحلاقٍ (قال) وَإِنْ 
ل فل" عار وهلي أن اهار عير وكله بف شي وين آبْتَدَأَهُ حَبّا (قال المزني) 
ذا كان عَمَلَهُعدَهُ مَل سح لم يوج مِنُْ إلى عُدرَة فقِيَاسُ قَوْلِهِ أن يَأتِيَ ببَاقي آلْحَج وَهُوَ 
ليت بجنى وَآلرميُ بهَامَعَ آلطَافٍ ولعي وَتَأُوٌلَ قَوْلَ عُمَرَافْعَلُ مَا يَفْمُلُ لْمُعْتَمِرَ نما 
أرَادَ أن آلطوَاف وَآلسّعْيَ مِنْ عَمَلٍ آلْحَجّ لا أنَّهَا عُمْرَة . 

قال الماوردي : قد دللنا على وجوب الوقوف بعرفة. وذكرنا تحديد زمانه. وأنه من 
زوال الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحرء فمن أدرك الوقوف 
بعرفة في هذا الزمان ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك الحج. ومن فاته الوقوف بعرفة في هذا 
الزمان فقد فاته الحج , وتعلق بالقران ثلاثة أحكام : 


أحدها: إتمام الأركان. 


والثاني: وجوب القضاء . 

والثالث: وجوب الفدية. فأما الحكم الأول وهو إتمام الأركان فعليه أن يأتي بعمل 
عمرة ليتحلل به من إحرامه. وذلك طواف وسعي وحلاق, من غير أن يصير حجه عمرة. 
ويسقط عنه الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى . ْ 

وقال المزني» وأحمد بن حنبل : عليه أن يأتي بباقي الأركان والتوابع. ولا يسقط عنه 
الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى . 

وقال المزني فهو القياس على مذهب الشافعي وقال مالك في إحدى رواياته يكون باقياً 
على إحرامه حتى يقف بعرفة في العام المقبل ويتم حجه. ١‏ 

وقال أبو يوسف: ينقلب حجه فيصير عمرة, فإذا تحلل من إحرامه بعمل العمرة أجزأته 
عن عمرة الإسلام. وبه قال عطاء. واستدل المزني بأن قال: العجز عن بعض الأركان لا 
يوجب سقوط غيره من السئن والهيئات» كالعاجز عن ركن من أركان الصلاة. واستدل بأن 
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قال: فوات بعض الأركان لا يبيح التحلل قبل كمال جميع الأركان. كالعائد إلى بلده قبل 
الطواف لا يستبيح الإحلال من إحرامه قبل الطواف وكذا تارك الوقوف لا يستبيح التحلل من 
إحرامه قبل الوقوف. واستدل أبو يوسف بأن قال: الإحرام لا يصح إلا بنسك من المناسك 
ليخلص من الإشخاص. ثم يثبت جواز انتقال الإحرام من شخص إلى شخص غيره. 
وهو أن يحرم المعافى عن غيره. ثم يفسد إحرامه بالوطء فينتقل عن غيره ويصير عن نفسه. 
كذلك يجوز انتقال الإحرام من نسك إلى نسك غيره. 

والدلالة على جميعهم إجماع الصحابة» وهوما روى سليمان بن يسار أن أبا أيوب 
خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله ثم أنه قدم على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما يوم النحر فذكر ذلك له فقال: اصنع كما يصنع المعتمرء ثم قد 
حللت. فإذا أدركت الحج من قابل فاحجج واهد ما استيسر من الهدي27. 

وروي عنه أنه قال لهبار بن الأسود مثله270, وروى نافع عن أبن عمر أنه قال: من فاته 
الحج فليطف,. ويسعى , وليحلق, وليحج . من قابل» وليهدي في حجه. 

وروي مثله عن زيد بن ثابت. وليس لهؤلاء الثلاثة من الصحابة مخالف فكان 
إجماعا. فبطل به قول المزني في إيجاب الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى ؛ لأنهم لم يوجبوه» 
ويطل يمول الاك جين ارسي عليه لقان على ارامت لأنهم أمروا بالتحلل وأوجبوه. 
وبطل به قول أبي يوسف؛ لأن عمر قال اصنع ما حا ا 0 
ويسعى ويحلق. فأمره أن محل مدل فل المتمز 50 نه ليس بمعتمر؛ لأن مشثل 
العمرة غير العمرة» ثم يدل على المزني أن الرمي والمبيت من توابع الوقوف. بدليل سقوطه 
في العمرة؛ لأنه ليس فيها وقوف ومن فاته الوقوف سقط عنه. و اد مك رم 

وتحرير ذلك قياساً أنه نسك عري عن الوقوف فوجب أن يسقط فيه الرمي والمبيت 
كالعمرة. ثم يدل على مالك أن الوقوف معظم الحج ؛ ؟ لأن إدراك الحج متعلق بإدراكه وفوات 
الحج مقرن بفواته. فلو كان بفوات الوقوف باقياً على إحرامه لم يكن موصوفاً بفوات احجء 
وفي إجماعهم على فوات الحج دليل على أنه يتحلل من إحرامه بالحج؛ ثم يدل على أبي 
يوسف أن النسك نسكان. حج وعمرة, فلما لم يجز انتقال العمرة إلى الحج بحال» لم يجز 
انتقال الحج إلى العمرة بحال. 

وتحرير ذلك قياساً أن نقول: لأنه إحرام انعقد بنسك فوجب أن لا ينتقل إلى غيره 
كالإحرام بالعمرة» فأما ما استدل به المزني من الصلاة فإما لم يكن عجزه عن بعض أركانها 
مسقطا لشيء من سننها وهيآتها. لأنه ينتقل عما عجز عنه إلى بدل يقوم مقامه. كان ما عجز 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١14/0‏ . (5) انظر المصدر السابق. 
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عنه تبعاً لبدله فلم يسقط عنه. وليس كذلك الوقوف في الحج ؛ لأنه لا بدل له. فسقط عنه 
توابعه بفواته» فأما ما استدل به مالك من استدامة إحرامه مع بقاء الطواف فكذلك مع 
الوقوف. فإنما كان متكدهبا لإحرامه مع بقاء الطواف. لأنه مدرك للحج بمكة. فعل الطواف 
متى شاء وليس كذلك حال الوقوف لفوات الحج به. وأنه لا يقدر على الإتيان به إلا في وقته 
فافترقاء وأما ما استدل به أبو يوسف من أنه لما جاز انتقال الإحرام من شهر إلى شهر جاز 
الإحرام لشخص صح فجاز أن ينتقل في الحكم من شهر إلى شهرء والإحرام لا به في تعيينه 
بنسك. فلم يجز أن ينتقل بعد التعيين من نسك إلى نسك. فإن قيل فقد نقلتم الإحرام من 
نسك إلى نسك. وهو فيمن أحرم بالحج قبل أشهره. قلتم إن إحرامه بالحج قد صار عصرة 
لوقوعه في غير أشهر الحج. قيل إنما منعنا من انتقال الإحرام المنعقد بنسك إلى نسك آخرء 
: والمحرم بالحج في غير أشهره انعقد إحرامه بعمرة إلا أنه انتقل بعد إحرامه بالحج إلى . 
عمرة» فإذا ثبت هذا فعليه أن يطوف ويسعى ويحلق, فإن كان معه هدي نحره قبل حلاقه. . 
فإن ترك الحلاق فهل يتحلل بالطواف والسعي أم لا؟ على قولين: إن قيل إن الحلق نسك 
كان على إحرامه حتى يحلق ويقصر. وإن قيل إنه إباحة بعد حظر فقد حل من إحرامه 
بالطواف والسعي . فعلى هذا لوكان قد طاف وسعى قبل فوات الوقوف بعرفة أجزأه السعي. 
ولزمه إعادة الطواف بعد الفوات؛. لأن تحلله بعد الفوات لا يقع إلا به. فأما السعي 
فمجزىء, وإنما قال الشافعي ها هنا طواف وسعي لمن لم يكن قد سعى قبل الفوات. وقد 
بين الشافعي ذلك في كتاب الإملاء. فلو أراد استدامة إحرامه إلى العام الثاني لم يجز؛ لأنه 
يصير محرماً بالحج في غير أشهره. كدان الإحرام بالحج في غير أشهره كابتداء 
الإحرا م بالحج في غير أشهره. 

فصل: وأما الحكم الثاني وهو وجوب القضاء: فهو عندنا واجب.. 

وقال مالك في أحد رواياته القضاء غير واجب. وبه قال عطاء. 

والدلالة عليهما ما ذكرناه من إجماع الصحابة.. وأمرهم بالقضاء, ولأن المانع من 
إجزاء الحج شيئان: فوات وفساد. فلما كان الفساد موجباً للقضاء وجب أن يكون الفوات 
ونا للقضاء . وتحرير ذلك قياساً أنه أحد ما يعم الإجزاء فوجب أن يوجب القضاء كالفساد. 
فإذا ثبت أن القضاء ء عليه واجب فعليه قضاء الحج لا غير. 

وقال ابو حدق عليه أن يقضي ججة وعمرةء والدلالة عليه إجماع الصجابة رضي الله 
عنهم أنهم أمروا بقضاء ء الحج ولم يأمروا بقضاء العمرة» ولأن القضاء إنما يجب فيما اشتمل 
عليه إحرا م الآداءء فلما كان في الأداء محرماً بالحج دون العمرة وجب أن يلزمه قضاء الحم , 
دون العترةء استشهاداً بسائر الأصول» ولآن حكم الفساد أغلظ من حكم الفوات» فإذا لم 
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يلزمه بالفساد إلا قضاء ما أفسد من الحج وجب أن لا يلزمه بالفوات إلا قضاء ما فات من 
الحج, وإذا ثبت أن قضاء الحج وحده واجب عليه فهل يجب على الفور في عامه قرام 
على التراخي؟ على وجهين: 
1 أحدهما: على التراخي دون الفور كاضل الحج . ١‏ 
. والوجه الثاني : على الفور في عامه المقبل من غير تأخير وهو الصحيح لأنه إجماع . 
الصحابة؛ لأنهم قالوا وليحج من قابل» فلو فاته الوقوف في القضاء كان كفواته في الأول. 
فصل: وأما الحكم الثالث وهو الكفارة فهي عندنا واجبة وهي «شاة» . 
وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه والدلالة عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. 
. وقولهم ليهد ما استيسر عليه فإن لم يجد فضيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ؛ لأنه 
سبب يوجب القضاء فوجب أن يوجب الكفارة كالفساد. فإذا ثبت أن الكفارة واجبة فهي زمان 
وجوبها وجهان لأصحابنا: 
أحدهما: أنها وجبت بالفوات في عام الفوات وهو الضحيح كالبدنة في الوطء؛ فعلى 
هذا الأولى أن يأتي بها في عام القضاءء فإن أخرجها في عام الفوات أجزا. 
والوجه الثاني : أنها تجب بالفوات في عام القضاء. وهو ظاهر قول الصحابة فعلى 
هذا إن أخرجها في عام الفوات ففي الإجزاء وجهان: 


أحدهما: : أنه يجزئه لوجود سببها 2 

والوجه الثاني : ل جز لانهاتع لتضاء. 20000 في عام الفوات لم 
تصح الكفارة فيه. | 

فصل: فأما العمرة فإنها لا تفوت أبداً؛ لأنها تختص بزمان دون زمانء فإذا أحرم 


بالعمرة كان باقياً على إحرامه ما لم يحصر حتى يكملها بالطواف والسعي والحلاق» فأما 
القران فإنه يفوت كفوات الحج ؛ ؛ فإذا أحرم الرجل قارناً فاته الوقوف طاف وسعى وقد حل 
وعليه دمان. دم للقران ودم للفوات. وعليه قضاء الحج. » فأما العمرة فعلى قولين: 

أحدهما: .لا قضاء عليه. وقد أجزأته عن عمرة الإسلام ؛ لأنها لا تفوت كفوات الحج 
فلم يلزمه قضاؤها بالفوات كالحج. فوفد بالطواف والسعي والحلق فسقط عنه 
الفرض . 

والقول الثاني : وهو الصحيح : أن عليه قضاء الحج والعمرة, لأنه لما قرن بينهما 
كانت العمرة تبعاء فلما أوجبت الفوات قضى الحج المتبوع كان إيجاب قضاء العمرة التابعمة 
أولى» فعلى هذا إن قرن في القضاء أجزأه القران عنهماء وإن أفردهما أجزأه ذلك عنهما 


الك 
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وعليه ثلاثة دماء دم لقرانه في الأداء ودم للفوات ودم لقرانه في القضاء سواء قضاه قارناً أو 
مفردا. 

مسألة : : قَالٌ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهعنهُ: دولا يَدْخْلُ مَكَة إلا بإِخْرّامٍ في حج أوْعُدرَة 
ميا بويع آلمَلْدَانٍ إلا أن من أْحَابنا مَنْ رخص لِلْحَطَاينَ ومن يَدْخِلُ نافع أَمْلِه أو 
كسب نَفْسِهِ (قال الشافعي) ) وَلَعَلّ حَطَابِيهمْ عَبِيدٌ وَمَنْ دَخَلَهَا , بغيرٍ إحرام فلا قضاءً عليه . 


قال الماوردي ؛"وهذا كما قال ليسن يبخلوجال الداخلق إلى مكة لغير حج أن هن 
ثلاثة أضر 

أحدها: أن يدخلها مقاتلاً إما قتالاً واجباً أو مباحاً من غير قتال معصية كأهل البغي إذا 
لجؤوا إليها قاراد الإمام قتالهم فيجوز اي هذه الحالة مقاتللاّ أن يدخلها حلالاً 

بغير إحرام لما روي أن آي بك َخَلَ مَكَة عَامَ ا سَنَ نَمَانٍ حَلالا وعَلَى رَسِهٍ مغُر 
ل وَلَمْ جل لد قيلي ولا جل لأحد يدي دخلتها وعلى رابق يخم 

هل العلم المراد بقوله دولا نجل لأحدٍ بَعْدِي» إلا لمن كان في مثل حالي لأن الشرع إذا 

0 ه أمته إلا أن تقوم الدلالة على تخصيصه ولأن في تكليف 
المحارب الإحرام لدخولها مع ما هو عليه من حال القتال مشقة غالية إذ لا يأمن رجعة عدوه 
وهو بإحرامه قد تجرد فلا يمكنه الدفع عن نفسه فاستباح لأجل ذلك ترك الإحرام والدخول 
إليها حلالا . 

والضرب الثاني : أن يدخلها لمنافع أهلها أو كسب نفسه كالذين يكثرون الدخول إليها 
في كل يوم كالحطابين والساقين والجلابين وأصحاب المبرة فيجوز لهؤلاء دخول مكة بغير 
إحرام, لأنه كالإجماع لإقرار السلف لهم على ذلك, ولأن في أمرهم بالإحرام مع كثرة 
دخولهم انقطاع عن مكاسبهم ومشقة غالبة في تجديد الأجرام مع ترادفة دحولهم فعذروا 
بترك الإحرام قال الشافعي في الإملاء أرخص للحطابين أن يدخلوا , بغير إحرام إذا دخلوا في 
السنة مرة بإحرام فكان أمرهم أن يحرموا في السنة مرة لأنه لا مشقة مشقة عليهم في ذلك وليس 
هذا منه على الإيجاب وإنما قاله استحباباً وفي معنى الحطابين من خرج من مكة مسافئراً ثم 
ذكر أنه نه نسي شيئاً فرجع لأخذه جاز أن يرجع محلل» نص عليه الشافعي في الإملاء . 


والضرب الثالك: أن يدخل مكة لغير هذين الأمرين إما متوطناً أوقادماً إلى وطن أو 
تاجراً أو زائراً فهل يلزمه الإحرام لدخولها بنسك من حج أو عمرة أم لا؟ على قولين: 


أحدهما: قاله في الإملاء أنه استحباب وليس بواجب وبه قال مالك لقوله وَل 
للأقرع بن حابس حين قال أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال:ولآ بَلْ لِبلابَيِه فدل على أن ما 
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سوى حجة الإسلام وعمرته لا يلزم بالشرع لما روي عن ابن عمر أنه دخلها حلالاً بغير 
إحرام ولأنه ممن أسقط فرض نسكه فجاز أن يدخلها حلال كالحطابين. 

والقول الثاني: وهو الصحيح قاله في الأم ومختصر الحج أن الإحرام لدخولها واجب 
لقوله تعالى : «إلآ تجلُوا شَعَائِرَ آللّه وَل آلشهْرَ الْحَرَامَ وَل آلْهَدْي وَل آلْقَلائْدَ ولا آمّينَ ابت 
آلْحَرَام * [المائدة : ؟] يعني : قاصدين فمنع من العدول عن قصد البيت لمن دخل العم 
وحظر تحليل ذلك بتركه وقال تعالى : لوَإِدْ جَمَلَنَا آلْيْتَ مَمَابَةٌ للناس وَامناً» 
[البقرة : .]١‏ والمثابة والرجوع إليه بالنسك قال ورقة بن نوفل: 

منابٌُ لأفْنَاءٍ آلْقَبَائِل كُلَّهَا تحب إِلَبْهِ الْيَعْمَلاتُ آلذَُوَامِلُ0) 

وروي عن الرسول الله يك أنه قال : «إِنَّ أبي إِيرَاهِيمَ حرم مك فلا يدلا أحَدَ إلا 
مُحْرِمأ» وقال كل حين دخلهاخَلالا : أجِلْتْ لي سَاعَةَوَلَمْ تجلّ لأحَدٍ قَبْلِي ولا نَل لأحَدٍ 
بَعَدِي» فدل على اختصاصه عن غيره في الإحلال ولأنه لونذر دخول مكة أو المشي إلى 
البيت لزمه الإحرام لدخولها بأحد النسكين فلو جاز دخولها بغير إحرام لأحد النسكين لم 
يلزمه إذا نذر دخولها أن يحرم بأحد النسكين وفي إجماعهم على ذلك في النذر دليل على 
وجوبه في الدخول, ولأن مكة لما اختصت بالنسكين والقبلة تشريفا لها وحرم قتل صيدها 
وقطع شجرها لعظم حرمتها اختصت بالإحرام لدخولها مباينة لغيرها وعلى كلا القولين 
يستوي حكم القادم إليها من دون المواقيت أو من ورائها. 

وقال أبو حنيفة : إن قدم من دون المواقيت لم يلزمه الإحرام وإن قدم من ورائها لزمه 
وليس بصحيح ؛ لأن الإحرام تحية لتعظيم البقعة فاقتضى أن يستوي حكم القادم من دون 
الميقات وورائها في وجوبها واستحبابها . 

فصل: فإذا ثبت أن الإحرام لدخولها واجب فلا يخلو حاله عند دخولها من أحد 
أمرين: إما أن يدخل في شهور الحج أو في غير شهور الحج . فإن دخل في شهور الحج كان 
بالخيار بين أن يدخلها محرماً بحج أو عمرة فإن أحرم لدخولها إحراماً موقوفاً كان بالخيار بين 
أن يصرفه إلى حج أو عمرة وإن دخل في غير شهور الحج صرف إحرامه إلى عمرة ولم يجز 
صرف إحرامه إلى الحج . 5 الإحرام فيه بالحج وإن أحرم بالحج 
كان عمرة وتحلل بالطواف والسعي والحلاق فلا أحرم لدخولها في غير أشهر الحج إحراما 
رركا ودخلها محرماً ولم يصرف إحرامه إلى العمرة حتى دخلت شهور الحج فأراد أن 
يصرف إحرامه إلى الحج لم يجز. لأن الإنتاء مغر اختهر الصو الا يك ايرترا لأن اتفاق 
الإحرام إنما يصح إذا جاز أن يتردد بين أن يصرف إلى حج أو عمرة وإحرامه في غير أشهر 


)1( البيت تقدم وانظر النكت والعيون . 
الحاوي في الفقه/ ج1/ م١‏ 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 


الحج لا ينصرف إلى الحج وإنما ينصرف إلى عمرة ولو أحرم بالحج لم يكن حجاً وكان 
عمرة فكذا إذا أحرم موقوفاً لم يكن موقوفاً وكان عمرة . 

فصل: فإن دخل مكة غير محرم بنسك فقد أساء على القول الأول وعصئ على القول 
الثاني ولا قضاء عليه على القولين معاً. ْ 

وقال أنو حنيفة: عليه القضاء إلا يكرة مك لياه الضا» لل لسكا الاح 
بأخد النسكين واجباً صار أحد النسكين بدخول مكة واجباً ومن وجب عليه نبسك من حج أو 
عمرة فلم يأت به فعليه قضاؤه كحجة الإسلام والنذر. 

والدلالة عليه أنه دخل مكة بغير نسك فوجب أن لا يلزمه قضاء نسك كالمكيء ولأنه 
الوكان مكياً لم يلزمه القضاء ء فوجب وإن كان غيز مكي أن لا يلزمه القضاء كالحطابين 
والسقايين ولأن القضاء غير ممكن لأنه إذا أراد الدخول ثانية للقضاء تعلق الإحرام بالدخول 
الثاني كتعلقه بالدخول الأول فلم يخلص له حالة يصح فيها القضاء إلا ومتعلق بها فعل 
الإحرا م فامتنع القضاء ء فأما اعتبارهم ذلك بحجة الإسلام فغير صحيح من وجهين : ٠‏ 

أحدهما: : أن حجة الإسلام لا تقضى لأنه في أ ي الزسان فملا كان مؤت ول يكن 
قاضيا. 1 

والثاني : أنه وإن وجب القضاء بالفساد والفوات فلأن قضاؤه ممكن ؛ لأن زمان القضاء 
لا يتعلق به ما يوجب القضاء وقضاء الدخول يتعلق به ما يتعلق بابتداء الدخول فلم يصح 
القضاء فإذا ثبت أن لا قضاء عليه فلا كفارة عليه؛ لأن الكفارة إنما تجب جبرانا لنقص دخل 
على نسك فإذا لم يأت بالنسك لم يلزمه جبران ما عدم أصله والله أعلم بالصواب . 


فق 


باب من لم يدرك عرفة 


مسألة : : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنَهُ اس م بْنُ عِيّاضٍ عَنْ مُوسى بن عقية 
عَنْ نافع عَن آبْنِ عُمَر أنه َال : من لم يك عر ل آلفَِرِققَذ َه الح قات البيتَ 
وليف به وأيّسع بَينَ آلصّمًا وآلْمَْة نم ليَحلِ أو يُقصَرْإِنْ شَاءوَِنْ كن مَعَهُ هذى فَليْنحَرْهُ 
بل أن يلق وََرْجِعَ إلى أخله ذا أذرك الح فابلا لجح وَليَد» وروي عَن عُمَرَ َه َال 
لإبي يوب آلأنْصَارِي وقد فاته آلْحَجْ «اصنم مَا يَضْنَعٌ الْمُعْمَرُ ثم قد حَلَلتَ قَإِذَا أَدْرَكْتَ 
لح فابلا شبح وَأَهْدِمَا آسْْسَرَ مِنَ اهدي وَل عُمَرَُضِيَ اللّهُ عَنْهُ ِضاً لِهُبَارِ بن 
الأسوَدٍ ئْلَ مَْنَى ذلك وراد «ن لم جد هَذْيا مسيم قلاثة يام في لْحَحّ ره إذا 
. رجعت» (قال الشافعي) َبِهَذًا كله َأَحَدُ (قال) وفِي حديث عْمَرَ دَللَة أنه استعمل أبو يوب 


١‏ عَمَلَ الْمُعمَِرٍ لآ إِنْ إِْرَامَهُ ضصَارَ عُمْرَة. 

قال الماوردئ : قد مضى الكلام في هذه المسألة وذكرنا حكم فوات الحج وما يتعلق 
به من الأحكام وذكرنا الخلاف فيه واستوفيتا الحجاج : عليه ولم يحتج إلى ! إعادته وإنما قدم 
الشافعي تحديد المذهب وأفرد هذا الباب بذكر الحجاج وقد مضيا معاً وبالله التوفيق . 


باب الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم وقد أحرموا 


مسألة : قَالَ الشافِعِي رَضِيَ الله عَلْهُ: وذ بلع لام أو أغتق عبد أو سم ذنيّ ود 
روا م واوا غرقا ل طلوٍ آلَجْرٍبن يم اح در الج وَعَلَيهِمٍ م 0 


اسان رن ولو به قن به مال المزني) فَذا َم نين هذى أ م 
لشي نمأ وما مئان العاف أ أ أنْ لآ يَكُونَ عَلَيْهِ دم أن ِخْرَامَهُ مَعْ الْكُفْرٍ لَيِسَ 
ام وَآلإشلام يِب ماكَانَ قبل وَإِنْمَاوَجَبَ عه احج َع الإسلام بِعَرََاتٍ فَكَأنهَا مله 


درل صَارَ إَِى عَرَفَةَ وَل يُرِيُ جا م أحرمَ أو كمَنْ جَأْوَرْآلِْيْقَاتَ لآ يُريدُ جا ثم أخرم 
لا دَمَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ تَقول». 

قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على صبي أحرم بالحج ثم بلغ وعبيد أحرم 
بالحج ثم أعتق وكافراً أحرم بالحج ثم أسلم فبدأ بالكلام في الصبي والعبد لبداية الشافعي 
بهما وا شتراك حكمهما قد ذكرنا فيما تقدم أن الحج يصح من الصبي والعبد وذكرنا خلاف 
أبي حنيفة في الصبي . 

ودليلنا عليه فإذا ثبت صحة حجهما فبلغ الصبي وأ ال ا اي 
عن حجة الإسلام وكان فرض الحج إن وجب عليهما باقياً في ذمتهما لراوية أب بى الزبير عن 
جابر أن النبي يك قال: لَوْحَجٌ الصّبِي عَشْرَ ججج, كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ بَعْدَ أَنْ يكُبْرَ وَلَوْ حَجٌ 
لْعبْدُ عَشْرِ ججح . كَانَ عََيْهِ حَجّة بعْدَ أنْ يُعْتَقَه فاما.إذا بلغ الصبي وأعتق العبد بعد الإحرام 
وقبل الإحلال فلذلك ضربان: 


أحدهما: أن يكون البلوغ والعتق قبل الوقوف بعرفة . 

والضرب الثاني: أن يكون بعد الوقوف بعرفة فإن كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو في 
عرفة فهما سواء والحكم فيهما واحد فيجزئها عن حجة الإسلام ويسقط ذلك فرض الحج 
هي 9 

وقال أبو حنيفة : لا يجزئهما عن حجة الإسلام ويكون حج الصبي باطلا إلا أن 
يستأنف الإحرام بعد البلوغ. بناء على أصله في أن حجّ الصبي لا يصح ويكون حجٌ العبد 


كنات الحي ديات الصيق إذا بل رن ,"الع بي تت 1/48 
تطوعاً بناء على أصله في أن من عليه فرض الحج يصح منه التطوع بالحج ونحن نبني ذلك 
على أصلنا في أن الصبي يصح منه الحج. وأن من عليه فرض الحج لا يصح منه التطوع 
بالحج وقد مضى الكلام على هذين الأصلين ثم من الحجاج في غير المسألة أن قال كيف 
يجزىء الصبي والعبد عن فرضهما حج ابتداء تطوعاً وليس مشل من يحرم بالتطوع وعليه 
فرض لأن إحرام من أحرم بالتطوع وعليه فرض لم يعقد على تطوع وإنما انعقد على فرض 
وإحرام هذين انعقد على تطوع فلا ينقلب إلى فرض . 

والدلالة عليه حديث عبد الرحمن بن يَعْمَّر الدّيلي قال: : أتَيْتُ رَسُولَ آللّه كله بعَرّفَة ' 
أنه ناس مِنْ أْض نَجَدٍ فقَلُوايا رَسُولَ الله َيف الحَج؟ قَال : «الْحَجّ عرفة فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ 
طلوع آلْمْجْرٍ مِنْ ليلَةِ جَمْعٍ قَقَذَ نَم حجة». فكان على عمومه ولأنه وقوف مكلف تعقب 
إغراما ادف سررة والبتلاما فوتكت انط به الفرض غبابا عن من كتان بيقه الأوضاف 
فابتدا الإحرام بالحج . 

فأما الجواب عن قوله إن إحرام هذين قد انعقد تطوعاً فلم يصر فرضاً وخالف من أحرم 
بالتطوع وعليه الفرض, لأنه لم ينعقد بالتطوع وإنما انعقد بالفرض أن يقال له لا فرق بينهما 
به لما امتنع بما تقدم من الحجاج أن يبتدأ بالتطوع وعليه الفرض وقد يتحرر ذلك قياسا فنقول 
كل من لزمه فرض الحج لم يصح منه التطوع بالحج كالمبتدىء. 

فصل: فإذا تقرر أنه يجزئهما عن حجة الإسلام فهل عليهما دم أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: عليهما دم, لأن إحرام الفرض إنما اعتدا به من الوقت الذي صار فيه من 
أهل الفرض وما مضى من إحرامهما المتقدم ليس بفرض فكان وجوده كعدمه وصار كمن مر 
بميقات بلده مريدا للحج فأحرم بعده فلزمهما لأجل ذلك دم . 

والقول الثاني : وهو الصحيح أنه لا دم عليهما لإتيانهما بالإحرام الصحيح من 
الميقات على حسب قدرتهما كما لوتقدم بلوغهما وحريتهما. 

فصل: وإن كان البلوغ والحرية بعد الوقوف بعرفة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون زمان الوقوف فائتاً. 

والثاني: أن يكون باقياً فإن كان زمان الوقوف فائداً لوجود البلوغ والحرية بعد طلوع 
الفجر من يوم النحر فيكون حجهما تطوعاً ولا يجزئهما عن حجة الإسلام لوجود ما يتعلق به 
إدراك الحج وهو الوقوف قبل وجوب الحج فإن أمكنهما الحج في العام المقبل ووجدت 
شرائط الوجوب لزمهما فرض الحج وإن عدما شرائط الوجوب لم يلزمهما فرض الحج ولا دم 
عليهما في هذا الحج لا يختلف لآن حجة الإسلام لم تسقط عنهما فإن قيل أليس لو أحرم 
الصبي بصلاة وقته ثم بلغ قبل السلام منها أجزأته عن فرضه وإن كان ما بقي منها أقلها فهلا 
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كان بلوغ الصبي في الحج يسقط عنه الفرض وإن كان ما بقي بعد البلوغ أقل؟ قيل لأن 
الصبي لو بلغ بعد فعل الصلاة سقط عنه فرضها فكذلك إذا بلغ في الصلاة وقد بقي منها 
أقلها والصبي لو بلغ بعد فعل الحج لم يسقط عنه فرض الحج فاعتبر أن يفعل بعد البلوغ ما 
يقع به إدراك الحج وإن كان زمان الوقوف باقياً لوجود البلوغ والحرية ليلة النحر فلا يخلو 
حالها من أحد أمرين. إما أن يرجعا بعد البلوغ والحرية إلى عرفة أولا يرجعا فإن رجعا إلى 
عرفة فوقفا بها قبل طلوع الفجر أجزأهما ذلك عن حجة الإسلام ويسقط عنهما فرض الحج 
وهل عليهما دم أم لا؟ على قولين : وإن لم يرجعا إلى عرفة حتى طلع الفجر فمذهب 
الشافعي أن حجهما يكون تطوعاً ولا يجزئها عن حجة الإسلام لوجود الوقوف قبل البلوغ 
والحرية في زمان يكمل فيه إدراك الحج . 1 

وقال أبو العباس بن سريج قد سقط عنهما فرض الحج لوجود البلوغ والحرية في زمان 
الوقوف كما يسقط عنهما بوجوده قبل الوقوف لأن الوقوف بعد البلوغ والحرية يمكن ألا ترى 
أن البلوغ والحرية بعد الإحرام كالبلوغ والحرية قبل الإحرام» لأن فعل الإحرام بعد البلوغ 
والحرية ممكن وهذا غير صحيح ؛ لأن إدراك الحج وفواته يتعلق بفعل الوقوف دون زمان 
الوقوف ؛ لأن من لم يقف بعرفة بعد إدراك الزمان كان كمن لم يقف لفوات الزمان وإذا كان 
لذلك كان وجود البلوغ والحرية بعد الوقوف في زمان الوقوف كوجوده بعد الوقوف وبعد زمان 
الوقوف فأما الإحرام فإنما يعد من فرضة من حين البلوغ: والحرية دون ما تقدم قبل البلوغ 
والحرية فعلى هذا لو بلغ قبل الوقوف بعرفة وكان قد سعى قبل بلوغه مع طواف القدوم فعلى 
مذهب الشافعي عليه إعادة السعي بعرفة ليكون السعي موجودا بعد بلوغه ولا يجركه سعبه 
قبل بلوغه فإن لم يعد السعي كان تحلله صحيحاً وكان فرض الحج عليه باقياً وعلى مذهب 
أبي العباس بن سريج : لا يلزمه إعادة السعي ويجزئه عن حجة الإسلام لقدرته عليه كما لا 
يلزمه إعادة الوقوف ويجزئه عن حجة الإسلام لقدرته عليه والله أعلم . 


فصل: فأما الكافر إذا أحرم بالحج ثم أسلم فإحرامه غير منعقد ولا فدية عليه فيما فعله 
من محظورات الحج وإنما لم يصح إحرامه بالحج ؛ لأن الحج من عبادات الأبدان وعبادات 
الأبدان لا تصح. من الكافر كالصلاة والصيام وإذا كان ذلك كذلك لم يخل حال إسلامه من 
أحد أمرين: إما أن يكون في زمان الوقوف أو بعد زمان الوقوف فإن كان بعد زمان الوقوف لم 
يلزمه فرض الحج في عامه لفوات وقته قبل إسلامه ولزمه فرض العمرة للقدرة على فعلها وله 
أن يؤخرها؛ لأن فرضها على التراخي والتوسعة فإن أتى بالعمرة في وقته فلا دم عليه؛ لأنه 
حين مر بالميقات لم يكن مريداً للعمرة وإن كان إسلامه قبل زمان الوقوف بعرفة أو في زمان 
الوقوف بعرفة ويمكنه إدراك الوقوف بعرفة فقد وجب عليه فرض الحج والعمرة في عامه وهو 
بالخيار بين أن يأتي بالحج في عامه فينوي الإحرام به في وقته ويقف بعرفة وبين أن يؤخره 
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عن عامه إلى عام غيره لأن فرض الحج عندنا على التراخي والتوسعة فإن أخره عن عامه فلا 
دم عليه لأنه مر بميقاته مريداً بالحج في غير علمه لم يلزمه دم وإنما يلزم من أراد الإحرام به 
في عامه فهذا إذا أراد تأخير الحج وإن أراد ف فعل الحج في عامه فعليه أن يستأنف إحراماً 
بالحج جديدا ؛ لأن إحرامه الأول غير منعقد فإذا استأنف الإحرام نظر فإن عاد إلى ميقاته قبل 
عرفة فلا دم عليه وإن لم يعد إلى ميقاته قبل عرفة أجزأه حجه وعليه دم لمجاوزة ميقاته قولاً 
واحداً ؛ لأنه قد مر بميقات بلده مريداً للحج في عامه فلم يحرم منه إحراماً صحيحاً» وهذا 
يخلاف الصبي والعبد في أحد القولين» لأن إحرامهما صحيح . 

وقال المزني : لا دم عليه وبه قال أبو حنيفة استدلالاً بشيئين : 

أحدهما: قول رسول الله يك : «آلإِسَّلامُ يَجبّ ما كَانَ قَبْلَهُ والجواب عنه أن الدم 
وجب عليه بعد الإسلام لا قبله . 


والثاني : أنه قال إذا كان الإحرام من الميقات لا يصح منه فهو كمن مر به غير مريد 
للحج فلا يلزمه دم قبل هذا مريد للحج فلم يجز أن يقال إنه غير مريد وفعل الإحرام يصح 
منه. لأنه قد تقدم على الإسلام فلم يصح أن يقال الإحرام لا يصح منه.والله أعلم . 

فصل: فأما المرتد إذا أحرم بالحج في حال ردته فإحرامه باطل غير منعقد؛ لأن الردة 
تنافي العبادات فلم ينغقد الإحرام معها كالكفر, فأما إذا أحرم بالحج وهو مسلم ثم ارتد في 
أثناء إحرامه ففى بطلانه وجهان : 

أحدهما: قد بطل حجه بحدوث الردة فيه كما تبطل الصلاة والصيام . 


والوجه الثاني : أن حجه لا يبطل لحدوث الردة فيه فإن أسلم بنى على حجه 
وأجزأه. لأن الحج لما لم يخرج منه بالفساد لم يخرج فيه بالردة فأما إذا أتم المسلم حجه ثم 
ارتد لم يبطل حجه الماضي ولم يبطل عمله المتقدم إلا أن يموت على الردة فإن عاد إلا 
الإسلام لم يلزمه قضاء الحج . 

وقال أبو حنيفة : قد بطل ما تقدم من حجه بحدوث الردة بعده؛ لأن الردة قد أحبطت 
عمله استدلالاً بقوله تعالى : «لبن أذ شْرَكْتَ لَيَحْبطنَ عَمَلْكَ» [الزمر: 5] وبقوله تعالى : 
ظوَمَنْ يَكْفْرٌ يآلإِيمَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلهُ»4 [المائدة: 4] فاخط عمله في اهذين الآيتين بنفس 
الكفر دون الموت عليه. وبما روي عن النبي ككل أنه قال: «الإِسْلامُ يجب ما كَانَ قَبْلّهُ فكان 
ظاهره يقتضي سقوط جميع عمله. ولأنه أحدث إسلاماً فوجب أن يستأنف الحج كالكافر 
الأصلي, ولأنه إذا مات مرتداً فقد حبط عمله إجماعاً ولا يخلو أن يحبط عمله بالشرك أو 
بالموت فلم يجز أن يحبط عمله بالموت لأن المسلم يموت ولا يحبط عمله فثبت أنه قد 
أحبط عمله بالردة . 
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ودليلنا قوله تعالى : ظفْمَنْ جَاءَهُ مَوْعِطَةَ مِنْ رَبْهِ فَأنتَهَى فَلَّهُ مَا سَلَفَ» [البقرة: 0/ا؟] 
وهذا المرتد إذا أسلم بعد ردته فقد انتهى بموعظة من ربه فوجب أن يكون له ما سلف من 

عمله وقال تعالى : لوَمَنْ يَرْنَدِدُ مِدَكُمْ عَنْ دنه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولِئِكَ خبطت أَعْمَالَهُمْ في 
آلدَّنيًا وَآلآخرَةٍ»4 [البقرة : 7ط١7]‏ وهذا نص في أن حبط العمل لا يكون بنفس الردة حتى 
يقترن بالموت وفيها انفصال عن الاثنين. ولأن كل من لزمه حجة الإسلام لم تلزمه حجة 
أخرى بأصل الشرع كالمسلم غير المرتد. 

وأما قوله: «الإسلامُ يجب مَا كَانَ قَبْلَهُ فلا دليل فيه لأنا قد أجمعنا أن الإسلام لا 
يجب ما كان قبله لأنهم يقولون إن عمله يحبط بالردة» ونحن نقول بالردة وبالموت وما أحد 
منا يقول إن عمله يحبط بالإسلام فسقط الاستدلال به لأن ظاهره متروك . 

وأما قياسهم على الكافر الأصلي فالمعنى في الكافر الأصلي : أنه لم يسقط حجة 
الإسلام عن نفسه فلذلك لزمه فعلها وليس كذلك المرتد. 

وأما قولهم إن عمله إما أن يحبط بالموت أو بالردة. 

مسألة: قال الشَافعِيُ رَضِيَ الله عََهُ: «وَلَو أَفسَدَ الْعَبْدُ حَبَّهُ قَبْلَ عَرَفَةَ نم أغتِق 
َآلْمُرَامِقُ بوَطءِ َل عَرَفَة : لم آَم أنما وم َجِزٍعَُْمَا مِنْ حَجَةٍ الإلام! لأ رُوِيّ عَنِ 
لني بك أن آرأة قت لمن مُحَفِّْا يي الت يا رسُولَ آل ا أحي قال َعَم ولك 
جر (قَال) وَإِذَا عل لَهُ جا احا إِذا جَامَعٌ أَفْسَدَ حَجهُ إقال المزني) وَكَذَلِكَ في مَعْنَاهُ 
عِندِي يُعِيدٌ وَيَهْدِي). 

قال الماوردي : إذا أحرم العدبالخج ثم وطمفه ملعتي الثاني أنه كالحر قد فسد 
حجه ولزمه إتمامه وقضاؤه وقال بعض أصحابنا: لا قضاء عليه تخريجاً من أحد القولين في 
الصبي ؛ لأن العبد ممن لا يلزمه فرض الحج . وهذا خطأ؛ لأن العبد ممن يلزمه الحج 
بالدخول فيه وإن لم يلزمه حجة الإسلام. فإذا ثبت أن القضاء عليه واجب فهل يقضي في 
حال رقه أو بعد عتقه؟ على وجهين : 

أحدهما: بعد عتقه فإن قضاه في حال رقه لم يجزه, لأن القضاء فرض والعبد ممن لا 

والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي يجوز أن يقضيه في حال رقه؛ لأنه لما لم يكن 
الرق انعا من وتعوب القضاء ء عليه لم يكن مانعاً من إسقاط فرض القضاء عنه فعلى هذا إن 


الخفق 
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كان قد أحرم بالحج الذي أفسده بغير إذن سيده لم يكن له أن يحرم بحجة القضاء إلا بإذذ 
سيده؛ لأن القضاء إنما لزمه باختياره والسيد منع عبده مما وجب عليه باختياره كما يمنعه من 
صلاة النذر وصيام النذر فإن منعه من القضاء مدة رقه كان له [إذا أعتقه فأما القضاء فلم 
يتناوله لأنه قد صار]('2 قضاء حينئذ وإن كان العبد قد أحرم بالحجة التي أفسدها بإذن سيده 
فهل للسيد منعه من القضاء أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: ليس له منعه. لأن إذنه بالحج إذن به وبموجبه والقضاء من موجبه فلم يكن 
له منعه. 

والوجه الثاني : له منعه منه وليس له القضاء إلا بإذنه لأن الإذن الأول إنما يتناول الحج 
الأول وموجبه الذي لا يعرى منه فأما القضاء ء فلم يتناوله, للم ا اا 
يمنعه من القضاء مدة رقه وإن مكنه من القضاء ء في رقه فقضاه سقط عنه القضاء ولم يجزه عن 
حجة الإسلام وإن منعه من القضاء حتى أعتق فقد لزمه حجتان القضاء وحجة الإسلام . 
وعليه أن يقدم حجة الإسلام على القضاء. لأن حجة الإسلام لا يجوز أن يقدم عليها غيرها 
فإن قدم القضاء على حجة الإسلام انصرف إحرامه إلى حجة الإسلام دون القضاء ولزمه أن 
يحرم فيما بعد لحجة القضاء هذا إن كان العبد على رقه إلى أن أحل من حجة الفساد والله 
أعلم . 

فصل: فأما إذا أعتق في حجة الفساد ووجب عليه القضاء فإنه ينظر فإن كان الحج 
الذي أفسده لوعري عن الفساد أجزأه عن حجة الإسلام وهو أن يعتق قبل الوقوف بعرفة 
فقضاؤه يجزىء عن حجة الإسلام وإن كان الذي أفسده لوعري عن الفساد لم يجزه عن 
حجة الإسلام وهو أن يعتق بعد الوقوف بعرفة فقضاؤه لا يجزئه عن حجة الإسلام وكذا 
الكلام في المكاتب والمدبر وأم الولد ومن بعضه حر فأما الصبي إذا وطء في حجه فقد ذكرنا 
حكمه من قبل ما يغني عن الإعادة فإن بلغ في حجه الذي أفسده كان لعتق العبد في حجه 
الذي أفسده فإن كان بلوغه قبل عرفة أجزأه القضاء عن حجة الإسلام. لآن حجه لوعري عن 
الفساد أجزأه عن حجة الإسلام وإن كان بلوغه بعد عرفة لم يجزه القضاء عن حجة الإسلام ؛ 
لأن خب ازخري عن الفيا لم يجرئة عن خجة ارارم 00 

مسألة: : قَالَ الشَافِعِي في رضي اللَّهُ عَنْهُ : اَم لبد يردن سَييه أحييت أن 


يَدَعَهُ فَإِنْ لَمْ يفْعَل فَلَهُ - 
ُو عن كل دمل وار لا َْء ع حلى كود علا قال المزني» 
َوْلَى بقوله وَأَشْبَه عِنْدِي بِمَذْهَبه أنْ يُجِلّ ولا يَظْلِمَ مله ب ِعَيْبتِهِ وَمُنع خذمته فإذا اغتقّ اهراق 


1 ١ 
. دما فى معنأه»‎ 


ه 


حيسه وفيه قولان: 8 قوم آلشَّاة درجم وَآلْدَرَاِم طعاما ُ ثم 


)١(‏ سقط في أ. 
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قال الماوردي : وهذا كما قال ليس للعبد أن يحرم بحجة ولا عمرة إلا بإذن سيده. لأن 
دشار االصرب ولج يكن دقوي ذلك الإجرام فإن اذزاك الببيد في الإخرام جازله 
أن يحرم ولم يلزمه أن يحرم لأنه تطوع لا ير تفق السيد به فلم يجبر العبد عليه وغلط بعض 
أصحابنا فقال للمنيد أن يتجبر عبده على الإحرام وعلي العبد امتثال أمره فيه لأن فوات حجه 
عائد إليه فجاز إجباره عليه كما يجب على غيره من الأعمال التي يعود عليه نفعها وهذا غلط. 
لأن الحج عبادة لا تصح إلا باعتقاد فإذا لم تجب بالشرع لم تجب بإجبار السيد كالصلاة 
والصيام الذي لا يجوز للسيد إجبار عبده على التطوع بهما وإن عاد ! ليه فواتهما فإن أحرم 
بإذنه وجب عليه تمكينه منه فإن أذن له بالعمرة ة لم يكن له أن يحرم بالحج. لأنه أكثر عملا 
وإن أذن له بالحج جاز أن يحرم بالعمرة» لأنها بعض أعمال الحج فإذا أحل من العمرة لم 
يكن له الإحرام بالحج إلا بإذن مستأنف فأما إذا أحرم العبد بغير إذن سيده فإحرامه صحيح 
وللسيد الخيار بين منعه أو تركه . 


وقاك داود بن علي : إحرامه بغير إذن السيد باطل لقوله يِل : ُلَعَمَلٍ ليس عليه 
ات ولأن كل عقد ليس للعبد فعله إلا بإذن السيد فهو باطل إذا عقده بغير إذن 
السيد كالبيع , والنكاح؛ ولأن العبد ممنوع من الإحرام إلا بإذن سيده كما أن الصبي ممنوع 
من الإحرام إلا بإذن وليه ثم ثبت أن إحرام الصبي بغير إذن وليه باطل لا يقف على إجازته 
فكذلك إحرام العبد بغير إذن سيده باطل لا يقف على إجازته . 


داك يواه بعال : 9آلْحَجُ أَشْهْرُ مَعْلُومَاتٍِ فَمْنْ فَرَضْ فِيهنَ آلْحَجٌ فلا رَقَتَ 
وَلا سوق وَلآ جِدَالَ في آلْحَجٌ» [البقرة : : /141] فكان على عمومه في الحر والعبدء ولأن 
عبادات الأبدان لا يفتقر انعقادها إلى إذن السيد فإن استحق المنع منها كالصلاة والصيام إذا 
دخل فيه العبد تطوعاً بغير | إذن السيد كان منعقداً وإن كان للسيد أن يمنعه كذلك الحج بل 
حاله أوكد. ولأن الإحرام اعتقاد بالقلب واعتقاد القلب لا يقف على إجازة سيده كالإسلام 
والكفر فكذلك الإحرام . 

فأما الخبر فمتروك الدلالة. 

وأما البيع والنكاح فالفرق بينهما وبين الحج من وجهين: 

أحدهما : : أن ذلك مما لا يقع موقوفاً فجاز أن يكون باطلاً بغير إذن السيد والإحرام 

يصح أن يكون موقوفا فجاز أن يصح إن كان بغير إذن السيد. 

والثاني : أن النكاح عقد بالقول ؤالفعل فجاز أن يبطل بغير إذن السيد, لأنه يملك فعل 
عبده والإحرام اعتقاد فجاز أن ينعقد بغير إذن السيد., لأنه لا يملك اعتقاد عبده وأما الصبي 
ففي إحرامه بغير إذن وليه وجهان لأصحابنا : 
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أحدهما: يصح فعلى هذا بطل الاعتراض به. 

والثاني : لذ بف تغلى لهذا الفرق ينه وبين الغعد أن الز سرام قاد والعييد من اهل 
الاعتقاد فصح ب بغير إذْن سيده والصبي ليس من أهل الاعتقاد فلم يصح أن يكون محرماً إلا 
باعتقاد وليه . 

فصل: فإذا ثبت أن إحرامه بغير إذن سيده منعقد فللسيد الخيار , بين أن يمكنه من إتمام 
حجه وهو أولى به لما يعود عليه من ثواب فعله وبين أن يمنعه لما وجب له من استحقاق 
تصرفه فإن منعه صار العبد كالمحصر يجب عليه ما يجب على المحصر ويتحلل وإذا كان 
كذلك لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن يملكه السيد هدياً أولا يملكه فإن ملكه السيد 
هدياً فهل يجزئه أن يكفر به أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: يجزئه على قوله في القديم إن العبد يملك إذا ملك فعلى هذا يكون على 
إحرامه ولا يحل منه حتى يهدي . 

والقول الثانى : لا يجزئه على قوله فى الجديد إن العبد لا يملك إذا ملك فعلى هذا 
عند عدمه أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا بدل له ويكون الدم في ذمته وهل يتحلل من إحرامه قبل إراقته أم 
لا؟ على قولين. 

والقول الثاني : له بدل وهو الصوم وفي قدره ثلاثة أقاويل: 

أحدها: صيام ثلاثة أيام كفدىة الأذى . 

وان ا 5" 
00 مع ماك د ل 5 
بخلاف الحر لأنه إنما أمر بالتحلل لدفع الضرر عن سيده وفي البقاء على إحرامه أعظم 
إضراراً به. 

فصل: إذا أذن السيد لعبده في الإحرام بحج أو عمرة ثم رجع السيد عن إذنه فإن رجع 
قبل إحرامه لم يكن للعبد الإحرام بعد رجوع سيده, لأنه فعل الإحرام غير ملزم لشيء من 
أفعال حجه وللسيد أن يمنع عبده من فعل ما لم يلزمه وإن رجع بعد إحرامه لم يكن له. 

وقال أبو حنيفة: له الرجوع بعد الإحرام كما له الرجوع قبله ويجبره على الإحلال» 
وهذا غير صحيح ٠‏ لأن العبد بإحرامه عن إذن سيده قد لزمه إتمام حجه وليس للسيد منع 
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عبده من فعل ما يعين عليه من الواجبات كالصلوات المفروضات؛ ولأنه عقد لازم عقده بإذن 
سيده فلم يكن له فسخه عليه كالنكاح. فلورجع السيد عن إذنه قبل إحرام العبد فلم يعلم 
العبد برجوعه حد حتى أحرم بالحج فإحرامه منعقد وهل للسيد منعه منه أم لا؟ على وجهين 
مخرجين من اختلاف قوليه في الوكيل إذا انصرف في قصاص أو غيره بعد عزل موكله وقبل 
علمه هل يكون تصرفا باطلاً وعملاً مضمرناً أم لا؟ فأحد القولين إن وكالته تبطل برجوع 
الموكل وإن لم يعلمه الوكيل ويكون تصرفه باطلاً وعمله مضموناً فعلى هذا يكون إحرام 
العبد بعد رجوع سيده وقبل علمه كإحرامه بعد علمه فيكون للسيد منعه. 

والثاني: إن الوكالة لا تبطل إلا برجوع الموكل وعلم الوكيل ويكون تصرفه قبل علمه 
ماضيا وعمله غير مضمون فعلى هذا يكون إحرام العبد بعد رجوع سيده وقبل علمه كإحرامه 
قبل رجوعه فلا يكون للسيد منعه. 

فصل: إذا أحرم العبد بغير إذن سيده ثم إن السيد أذن له في إتمام حجه فليس له أن : 
يمنعه من إتمامه ويكون كالمحرم بإذن . فلو أذن له في الإحرام بحجة مفردة فقرن في إحرامه 

بين الحج والعمرة كان قراناً صحيحاً ولم يكن للسيد منعه منهى لأن أعمال القارن كأعمال 
المفرد ولو أذن له أن يحرم بالحج في ذى الحجة فأحرم قبله في ذي القعدة كان للسيد منعه 
لأنه شغل نفسه عن تصرف سيدة في زمان لم يأذن له فيه. 

قصل: إذا أحرم العبد بحج أو عمرة ثم باعه السيد كان بيعه جائزاً بخلاف بيع المؤاجر 
في أحد القولين؛ لأن العبد المؤاجر مملوك المنفعة وعليه للمستأجر يد حائلة فلم يجز بيعه 
في أحد القولين والعبد المحرم غير مملوك المنفعة ولا عليه يد حائلة فجاز بيعه قولاً واحداً 
وإذا كان ثابتا لم يخل حال العبد في إحرامه من أحد أمرين : إما أن يكون بإذن سيده أو بغير 
إذنه فإن كان بإذن سيده لم يخل حال المشتري من أ حد أمرين: : إما أنيكوة عالما بإخرافة: 
قبل الشراء أو غير عالم فإن كان عالماً بإحرامه فلا خيار له كما لو اشترى عبداً معيباً وهو عالم 
ا ا ل ال كر و 
بإحرامه حتى أحل منه ففي خياره وجهان: 

أحدهما: لا خيار له اعتباراً بالحال. 

والثاني : له الخيار اعتباراً بما وجب. وإن كان العبد قد أحرم بغير إذن سيده فلا خيار 
للمشتري في ف فسخ البيع لقدرته على دفع الضرر عن نفسه يمنع العبد من إحرامه ثم 
المشتري بالخيار بين أن يمكنه أو يمنعه وإنما كان بالخيار وإن لم يكن إحرامه في ملكه لأن 
إحرام العبد لما كان عن غير إذن السيد كان إحرامه غير مستقر فكان لمالك رقه منعه منه لما 
فيه من تفويت منفعته وإبطال تصرفه فعلى هذا لومكنه البائع ومنعه المشتري كان منع 
المشتري أولى من تمكين البائع لوجود المنع من مالك ووجوب التمكين من غير مالك . 
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مسألة : قَاَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ الله عَنْهُ: : ولو أذ له أن يمتح أعطَاهُ كما لمت لم يُجْرٍ 
عَنْهُ إل آلصّوم ما كَانَ مَملُوكاً وجي أن يُفعِيَ عَلْهُ كما يُضِي عَنْ مَيتِ قَضَاء َل 
آلب يكل أمْرَ سَعْداً أنْ يَنَصَدّقَ عَنْ أمِّ بَعْد مَوْتِها . 

قال الماوردي : وجملة الدماء الواجبة عن العبد فى إحرامه ضربان: 

أحدهما: أن تجب بفعل العبد عن غير أمر السيد فإن كان العبد معسراً لم يملكه 
السيد ما يكفر به فكفارته الصيام وإن ملكه السيد ما يكفر به فعلى قوله في القديم أن العبد 
يملك إذا ملك ويكفر بالدم ولا يجوز أن يصوم لقدرته وملكه وعلى قوله في الجديد أن العبد 
لا يملك إذا ملك فلا يجزئه أن يكفر بالدم ؛ لأنه لا يملكه وعليه أن يكفر بالصوم, لأنه فرض 
فعلى هذا لولم يكفر بالصوم حتى أعتق فإن كان بعد عتقه موسرا فعلى قولين مبنيين على 
اختلاف قوليه في الكفارة هل يراعى بها حال الوجوب أو حال الأداء؟ على القولين أن 
المراعى بها حال الأداء كالصلاة فعلى هذا لا يجزئه الصوم وعليه أن يكفر بالدم . 

والقول الثانى : أن المراعى بها حال الوجوب كالحدود فعلى هذا لا يلزمه أن يكفر 

أحدهما: يجزئه؛ لأن الدم أغلظ حالاً من الصوم . 

والوجه الثاني : لا يجزئه إلا الصوم, لأنه في حال رقه لم يكن يجزئه إلا الصوم 

وأما الضرب الثاني : وهو أن يجب بفعل العبد عن أمر السيد فهذا على ضربين: 

أحدهما: ل ل ل 
كحكم ما فعله من ع غير أمر السيد» لأنه أمر السيد لا يبيح ما كان محظوراً فكان وجود أمره 
كعذمه . 

والضرب الثاني : ما يستبيح فعله بأمر السيد كالتمتع والقران فإذا تمتع وقرن عن أمره 
فعلى قوله في الجديد إن العبد لا يملك إذا ملك يكون كما لو فعله بغير إذنه فكفر بالصوم 
ولا يجزئه الدم ولا يلزم السيد إخراج الدم عنه وعلى قوله في القديم إن العبد يملك إذا ملك 
فيجزئه الدم وفي وجوب الكفارة قولان نص عليهما في القديم : 

أحدهما: إنها واجبة على السيد بأمره فعلى هذا على السيد إخراج الدم عنه ولا يلزمه 
استكذان العبد فيه . 

والقول الثاني : إنها واجبة على العبد دون السيد؛ لأنها وجبت بفعل العبد دون فعل 
السيد فعلى هذا إن لم يملكه السيد كفر بالصوم كالمعسر وإن ملكه السيد كفر بالدم كالموسر 
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فلو أخرج السيد عنه الدم لم يجزه إلا بأمره وإن أخرجه بغير أمره لم يجز؛ لأن ما يفتقر إلى 
النية لا يصح فعله عن الحي إلا بأمره. 


فصل: فإن مات العبد قبل أن يكفر عن نفسه بالصوم وقبل أن يكفر عنه سيده بالدم فإن 
قلنا إن الكفارة وجبت على السيد فيما أمره بفعله على أحد القولين فعلى السيد إخراجها وإن 
قلنا إنها وجب على العبد فيما لم يأمره السيد أو فيما أمره على أحد القولين لم يلزم السيد 
إخراجها. لأنها لم تجب عليه فإن تطوع السيد بإخراجها عنه أجزأ على القولين معاً سواء قيل 
إن العبد يملك إذا ملك أم لا لآن ذلك ليس بتمليك للعبد وإنعا هو إستاط كرصن لرمه 
بدفعه إلى المساكين وقد روي أنَّ آلنِيّ كه أمَرَ سَعْدا أنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ أمّهِ فإن قيل فإذا جوزتم 
تكفير السيد عن عبده بعد موته لأنه ليس بتمليك له وإنما هو إسقاط فرض لزمه بدفعه إلى 
المساكين فهلا جوزتم تكفير السيد عنه في حياته؛ لأنه ليس فيه تمليك له وإنما هو إسقاط 

قيل: إنما أجزأه تكفيره عنه بعد موته ولم يجزه في حياته. لأنه يفتقر إلى إذنه في 
الغياة وعر ومن 1 يلح يشا الكفير الام قلع بصبع نه إنخه فيه ولا يفتتتر إلى إذنه يد 
الموت ذ فصح التكفير عنه والله أعلم بالصواب . 


باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين وما يتعلق بذلك 


مسألة : : َال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : من هل حجن أوعُشرَتينِ معأ أؤبحج َم 
دحل َيِه حا آحَرَ أو يمرن معأ أو بعهرَة؟ َم دحل عَلَِهَا أخْرَى فَمُوَحَجٌ ود وَعُمر 
وَاجِدَة وَل قَضَاءً ء علولا ِديَةَ (قال المزني) لآ يحل ِنْ أنْ يحُونَ في جين أَوْحبة قدا 
سا 0 ولا عَمْرتَيْنِ وآ صَوْمَيْنِ في َال كل عَلَى أنه لأ 
مَعْنَى إل لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمًا َبَِظلَت الاخرئة: 


قال الماوردي : وهذا كماقال الإحرام بحجتين لا ينعقد وكذلك بعمرتين فإذا أحرم 
بحجتين أو بحجة ثم أدخل عليها أخرى كان حجاً واحداً ولم يلزمه قضاء الأخرى, وكذلك 
لو أحرم بعمرتين أو بعمرة : ثم أذخل عليها أخرى كانت عمرة واحدة ولم يلزمه قضاء الأخرى . 


وقال أبو حنيفة : إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بهما جميعاً فإذا توجه في 
السير رفض إحداهما وقضاها من قابل وعليه دم استدلالا بقوله تعالى : «وَاتمُوا آلْحَجّ 
وَآلْعُمْرَة لِلّه4 [البقرة: 7 فأوجب عليه إتمام جنس الحج والعمرة ولأنه إحرام تضمن 
نسكين فجاز أن ينعقد بهما جميعاً كالحج والعمرة طرداً وكالصلاتين عكسا ولأن الحج يلزم 
بالدخول فيه كما يلزم بالنذر له ثم ثبت أنه لو نذر حجتين لزمه أن يأتي بهما فكذلك إذا أحرم 
بهما لزمه أن يأتي بهما. 

والدلالة عليه ما روي عن الأقرع بن حابس أنه قال: «أُحبَّتنا هَذِهِ لِعَامنا أمْ لِلابَدِ فَقَالَ 
بل لِلابَدِ» فكان على عمومه ولم يقل إلا أن يحرم بحجتين» ولأنهما عبادتان لا يمكنه 
المضى فى شىء من أفعالها فوجب أن لا ينعقد إحرامه بهما كالصلاتين فإن قيل المعنى فى 
الل و ل ا لك ب ار كر 
الحجتين انعقد بهما قيل المعنى في الصلاة مخالف للمعنى في الحج لأن تعيين النية في 
الصلاة واجب فإذا أحرم بصلاتين لم تنعقد إحداهما لأنه لم يعينها بنيته وتعيين النية في 
الحج غير واجب فإذا أحرم بهما انعقد إحرامه بإحداهما؛ لأنه لا يفتقر إلى تعيينها بنيته 
ولأنهما عباداتان لا يصح المضي فيهما فلا يصح الإحرام بهما كالصلاتين ولأنهما عبادتان 
منع الوقت من استدامتهما فوجب أن يمنع من ابتدائهما كالصومين في يوم واحد؛ ولأن 
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الإحرام بالنسك يوجب انعقاد النسك والمضي فيه فلما كان الإحرام بالحجتين لا يوجب 
كالمضي فيهماء ولأن الإحرام ركن كالطواف ثم ثبت أن الطواف لا يصح عن حجتين . 

وتحرير ذلك أنه ركن من أركان الحج فوجب أن لا يصح عن حجتين كالطواف . 

فأما الجواب عن استدلالهم بعموم الآية فهو أنها توجب إتمام ما انعقد وحقيقة الإتمام 
عليه إتمامه . 

وأما قياسهم على النسكين المختلفين فالمعنى فيه أنه يمكنه المضي فيهما فلذلك 
انعقد إحرامه بهما ولما كان النسكان المتفقان لم يمكن المضي فيهما لم يصح إحرامه بهما 
وأما جمعه بين الإحرام والنذر فغير صحيح ؛ لأن النذر أعم له وما يتعلق من الفعل ألا ترى 
أنه لو نذر صلاتين لزم الوتيان بهماء ولو أحرم بصلاتين لم يلزمه الإتيان بهما فكذلك الحج 
والله أعلم بالصواب . 


باب الإجارة على الحج والوصية به 
مسألة : قَالَ الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولآ يجُورٌ أن يَسْتاجِرٌ آلرّجُلُ مَنْ يج عَنْهُ ذا 
َم يَقدِرْ عَلَى مَركب لِضَعْفِهِ أو كبر إلا بن يَقُولَ يُحْرِمُ عَنْهُ مِنْ مَوْضِع كُذَا وَكذَاه . 
قال الماوردي : قد ذكرنا أن النيابة في الحج جائزة والاستئجار على الحج جائز. 


وقال أبو حنيفة : لا تصح النيابة في الحج والاستئجار عليه فإن استأجر رجل رجلا 
ليحج عنه أوعن ميت وقعت الحجة للحاج وكان للمحجوج عنه ثواب يعقبه استدلالا بأن 
الحج من عبادات الأبدان فوجب أن لا تصح النيابة فيه كالصلاة والصيام ‏ ولأنها عبادة يتعين 
عليه فعلها بالدخول فيها فوجب أن لا تصح الإجارة عليها ولا النيابة فيها كالجهاد والدلالة 
عليه رواية عطاء عن ابن عباس أن الني كل سَهِعَ رجلا يَُولُ بيِكَ عَنْ بوم فقَالَ أَحججْتَ 
عَنْ نَفسِكَ قَالَ : لآ قال: : احج عَنْ نَفْسِكَ ثُمَ مج عَنْ شْبْرْمَةَ فأذن له في الحج عن شبرمة 
فاقتضى أن يكون الحج واقعا عنه والفرض ساقطا به وروي عن الخثعمية أَنّهَا لت يا رَسُولَ 
لل إن ريه آللَه في آلْسَج عَلَى عاد درت أبي شيا برا لا يسيم أن يستَقيِكَ عَلَى 
َال هَل ََى أنْ أشحع عَنهُفقَالَ: : َعَم قات َع قَلَ: عَم أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أبيكَ دين 
َقَضَيْتيه أَينْفَعُهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ: مدن الله احق أن فضي ؛ فجعل قضاء م 
لفرضه كما أن قضاء الدين عنه مسقطاً لدينه. وقال يل لأبي رَزِين دحج عَنْ ابيك وَآعْتمِرً» 
ولأن كل عمل جاز أن يتطوع به الغير عن الغير جاز أن تصح فيه النيابة ويصح وعليه عقد 
الإجارة كبناء المساجد وكتب المصاحف فإن قالوا لا نسلم أنه يجوز أن يتطوع به الغير قلنا 
يعني أنه يضيف الفعل إليه فيقول لبيك عن فلان ليحصل له ثواب النفقة» ولأنه من فروض 
الأعيان يجب بوجود المال فوجب أن تصح فيه النيابة كالزكاة. 


فأما قياسهم على الصلاة والصيام فالمعنى فيه: أن الصلاة والصيام لا يتعلق وجوبها 

وأما قياسهم على الجهاد فا لمعنو فيه: أنه ليس من فروض الأعيان فلذلك لم تصح 
النيابة فيه لاستواء النائب والمناب عنه وليس كذلك الحج . 

الحاوي في الفقه/ ج4/ رن 


#7 بح تت كنا الح /: باك الإتقارة على النحيع والوضيةية 

فصل: فإذا ثبت جواز الاستئجار على الحج فعقد الإجارة فيه لازم كسائر عقود 
الإجارات وهو على ضربين معين, وفي الذمة. 

فأما المعين فقوله قد استأجرتك للحج عني بمائة درهم فيكون عقد الإجارة عليه في 
عينه فإذا حج غيره لم يجز وإن مات بطلت الإجارة كمن استأجر بعيراً بعينه ليركبه في سفره 
لم يجز لمؤجره أن يبدله بغير ويبطل عقد الإجارة بموته . 

وأما الذي في الذمة فهو أن يقول: قد استأجرتك لتحصيل حجة لي بمائة درهم أو 
يقول قد استأجرت منك تحصيل حجة لي بمائة درهم فيكون عقد الإجارة في ذمته فإذا حج 
غيره جاز وإن مات لم تبطل الإجارة كمن استأجر ظهر بعير في الذمة فلمؤجره أن يركبه أي 
بعير شاء وإن مات البعير فعليه أن يبدله بغيره ولا تبطل الإجارة بموته . 

فصل: : فإذا تقر ر أن عقد الإجارة على ا 1 ا 
ارات اخ كانه إلى بيان حكم كل واحد منهما فإن كان العقد معيناً فعلى ثلا 
أضرب : 

أحدها: أن بلقنا سعد 

والثاني : أن يعقداه مؤجلاً. 

والثالث: أن يعقداه مطلقاً فإن عقداه معجللً وهو أن يقول اط ص ا دي 
في هذه السنة فهذا على ضربين : 


أحدهما: أن يكون مسير الناس ممكناً ووقت مسيرهم متأتياً وذلك يختلف على حسب 
اختلاف البلاد في القرب والبعد. فإذا كان وقت مسير الناس صح العقد سواء كان في أشهر 
الحج أو غير أشهر الحج » لآن من بأقصى بلاد خراسان وبلاد الترك لا يدرك الحج إذا ابتدأ 
بالسير في أشهر الحج حتى يقدم السير قبل أشهر الحج فإذا صح البقد وأعكر العسي عوما أو 
أياما جاز. 

والضرب الثاني : أن يكون مسير الناس غير ممكن ووقت خ روجهم غير متأتٍ وذلك 
قد يكون لأحد وجهين إما لقرب الزمان وضيقه عن إدراك الحج فيه كالعراقي الذي استؤ 
في عشر النحر إما لسعة الزمان وبعده عن خروج الناس فيه كالعراقي إذا استؤجر قبل أشهر 
الحج فعقد الإجارة ططل ؛ لأن ما اقتضاه العقد من تعجيل تعجيل الحج ممتنع وإن عقداه مؤجلاً. 
وهو أن يقول: قد استأجرتك لتحج عني في العام المقبل فعقد الإجارة باطل. لأن العقود 
على الأعيان بشرط تأخيراالتسليم باطل وإن عقداه مطلقاً وهو أن يقول: قد استأجرتك لتحج 
عني ولا يقيداه بزمان فإطلاقه يقتضي التعجيل. لأن الأجل لا يلزم إلا بشرط فيكون كما لو 
شرطا التعجيل في اعتبار الوقت على ما مضى . 
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فصل: وإن كان العقد في الذمة فعلى ثلاثة أضرب أيضا: 

أحدهما: أن يعقداه معجلا. 

والثانى : أن يعقداه مؤجلا. 

والثالث : أن يعقداه مطلقاً فإن عقداه معجلً وهو أن يقول قد استأجرت منك تحصيل 
حجة لي في هذا العام بمائة درهم اعتبرت الوقت فإن كان المسير فيه ممكناً أو كان قبل وقت 
المسير فالعقد فيه جائز وإنما جاز العقد في الذمة قبل وقت المسير ولم يجز العقد المعين 
قبل وقت المسير. لأن تأخير ما في الذمة جائز وتأخير المعين غير جائز وإن كان المسير غير 
ممكن لضيق الوقت من الحج فالإجارة فيه باطلة» لأنه عقد على عمل غير مقدور عليه عند 
محله وإن عقداه مؤجلا وهو أن يقول: قد استأجرت منك تحصيل حجة لي في العام المقبل 
فالإجارة جائزة, لآن ما في الذمة يصح تأجيله كالمسلم وإن عقداه مطلقاً وهو أن يقول: قد 
ا اال ل ل ل 

عقداه معجلا على ما مضى . 

فصل: فإذا ثبت جواز الاستئجار على الحج معينا وفي الذمة فعقد الإجارة فيه يحتاج 
إلى تعيين أربعة أشياء: 

أحدها: تعيين النسك. 

والثانى : تعيين وقت النسك . 

والثالث: تعيين ميقات النسك. 

والرابع : تعيين من يؤدي عنه النسك. 

فأما تعيين النسك فهو من شرط صحة العقدء لأنه المقصود بالعقد فافتقر إلى ذكره 
ليكون العمل معلوماً في العقد أنه استأجره لحج أو عمرة أو قران أو تمتع فإن لم يذكر ذلك 
بطل العقد للجهالة بالمعقود عليه . 

وأما تعيبن وقت النسك فهو الأجل فإن ذكره انصرف العقد عن الحلول إلى التأجيل 
فيكون حكمه على ما مضى 

وأما تعيين ميقات النسك فلتنتفي عن العقد الجهالة ويصير العمل معلوماً فإن ذكر 
موضع الإحرام وعينه صح العقد وإن أغفله ولم يعينه فقد قال الشافعي ها هنا وفي «الأم» 
الإجارة باطلة. وقال في «الإملاء» الإجارة جائزة فاختلف أصحابنا على مذهيين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأكثر البصريين إن المسألة على قولين: 

أحدهما: إن الإجارة باطلة؛ لأن الإحرام بالحج قد يجوز من الميقات وقبل الميقات 


وأغراض الناس فيه مختلفة والعمل فيه مختلف وإذا اختلف العمل ولم يكن معلوماً كانت 
الإجارة عليه باطلة . 
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والقول الثاني : إن الإجارة جائزة» لأن موضع الإحرام مقدر بالشرع فلم يحتج إلى 
تقديره بالعقد ألا ترى أن سائر أركان الحج سوى الإحرام لما تقدرت بالشرع استغني عن 
تقديرها بالعقد فكذا الإحرام . 

والمذهب الثاني: أن المسألة ليست على قولين وإنما هي على اختلاف حالين ومن 
قال بهذا اختلفوا في كيفية ذلك على مذهبين: 

أحدهما: أن الموضع الذي أوجب تعيين الإحرام فيه وأبطل الإجارة بتركه إذا كان 
المحجوج عنه حيّاء لأن للحي غرضاً في الإحرام فافتقر إلى تعيينه والموضع الذي أجاز فيه 
الإجارة إذا كان المحجوج عنه ميتاً لفقد غرضه . 

والمذهب الثالث: أن اختلاف الحالين على غير هذا الوجه وأن الموضع الذي أبطل 
الإجارة فيه إذا كان لبلده طريقان وميقاتان مختلفان والموضع الذي أجاز الإجارة فيه إذا كان 
لبلد طريق واحد وميقات واحد فإن قلنا بجواز الإجارة فالحج واقع عن المحجوج وإن قلنا . 
بفساده فواقع عنه أيضاً لوقوعه عن إذنه وإن فسد العقد في العوض لكن يكون للأجير أجرة 
المثل دون المسمى لأن فساد العقد يمنع من استحقاق المسمى وأما تعبين من يؤدي عن 
النسك فهو شرط في إجزاء الحج دون صحة العقد فإن ذكره في العقد لم يفتقر إلى ذكره فيما 
ند فلو آمره المتماجر أن يقل السع عن اين أمردزبالحية عه رن شيروائر الأجير ذلك هنا لي 
يحرم عنه بالحج ؛ لأنه ليس في ذلك زيادة عمل عليه ولا تفويت غرض له وإن أحرم عنه لم 
يلزمة بل لم يجز له. لأن الحج قد تعين عن الأول بدخول الأخير فيه ناوياً عنه والحج إذا 
تعين عن شخص لم يجز نقله إلى غيره وإن لم يذكر المحجوج عنه في عقد الإجارة فالعقد 
صحيح ؛ لأن العمل معلوم وليس للأجير أن يحرم إلا بعد تعيين المحجوج عنه ليصرف 
الإحرام ! ليه فلو أحرم الأجير قبل تعيين المحجوج عنه إحراماً موقوفاً ليصرفه إلى المحجوج 
عنه إذا تعين فهذه على ضربين: 

أحدهما: أن يفعل شيئاً من أركان الحج قبل تعيين المحجوج عنه فهذا غير مجزىء 
ويكون الحج واقعاً عن الأجير؛ لأنه ا ل 1 
بعد فعل شيء من أركانه لجاز أن يكون موقوفا على تعييئه بعد فعل جميع أركانه وذلك غير 
جائز فكذلك إذا فعل شيئاً من أركانه . 

والضرب الثاني: أن يتعين له المحجوج عنه بعد الإحرام الموقوف وقبل فعل شيء 
من الأركان ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن الإحرام ركن فلم يجز فعله قبل تعيين المحجوج عنه كسائر 
الأركان فعلى هذا يكون الحج واقعاً عن الأجير ولا أجرة له. 


مض 
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والوجه الثاني : أن ذلك جائز. ألما اد أن يكون الإحرام موقوفاً على تعيبن 
السك جاز أن يكون موقوفاً على تعيين المحجوج عنه فعلى هذا يكون الحج واقعاً عن 
المحجوج عنه إذا عينه وللأجير جميع الأجرة . 
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مسألة : قَالَ الشافعي رَضِي الله عنه: «فإن وقت له وقتا فاخرم وله افنة راف وإن 
جاور بل أن يُْرمَ فرع مما َأ ون َم يَْجَعْ ليه م من مَلِِ َي نَ الجر هدر 
مَا ترك وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ يَفْعَلَهُ فَمِنْ مَالِهِ دُونَ مال آلْمُسْتَأجِره . 


قال الماوردي : قد ذكرنا حكم الإجارة على الحج وما يحتاج إلى تعبينه في العقد فإذا 
تضمن العقد تعيين الأربعة التي ذكرنا فخالف الأجير فيها فخلافه إن تعين له ميقاتاً فيحرم من 
غيره» أوتعين له نسكاً فيحرم بغيره أو تعين له عاماً فبحرم بغيره أوتعين له شخصاً فيحرم 
عن غيره فيبدأ بالميقات وإن كان تقديم غيره أليق. لأنه متصور المسألة فإذا عين له موضع 
الإحرام لم يخل حال ذلك الموضع من ثلاثة أقسام : إما أن يكون من ميقات البلد. أو قبل 
ميقات البلد, أو بعد ميقات البلد. فإن كان من ميقات البلد فهو الموضع الذي لا تجوز 
مجاوزته ولا يلزمه تقدمه وعلى المستأجر أن يحرم منه وإن كان قبل ميقات البلد فقد لزم 
الأجير الإحرام منه بالعقد وإن لم يكن جائزاً بالشرع والإجارة صحيحة؛ لأن العمل معلوم 
وإن أحرم الأجير من ميقات البلد كان حسناً وبالزيادة متطوعاً وقد سقط بها عن المستأجر دما 
وإن أحرم بعد الميقات من الموضع الذي أمره فقد فعل ما لزمه بالعقد دون الشرع وعلى 
المستأجر دم لمجاوزة الميقات دون الأجير لأن الأجير قد فعل ما لزمه بالعقد والمستأجر تارك 
لما لزمه بالشرع فلذلك وجب الدم على المستأجر دون الأجير. فإذا تقرر ما ذكرنا من أحكام 
هذه المواضع الثلاثة لم يخل حال الأجير من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يحرم من الموضع الذي أمر به فقد أدى ما وجب عليه. 

والثاني : أن يحرم قبله فقد أدى الواجب وتطوع بالزيادة. 

والثالث : أن يحرم بعده فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعود محرماً إلى الموضع الذي أمر بالإحرام منه فهذه مسألة الكتاب 
والكلام فيها يشتمل على فصلين : 

أحدهما: وجوب الدم بالمجاوزة . 

والثاني : رد ما قابل ذلك من الأجرة . 

فأما الفصل الأول في وجوب الدم فهو مبني على تعيين المواضع الثلاثة : 

أحدها: أن يأمره بالإحرام قبل الميقات فيحرم بعده كأنه أمره بالإحرام من البصرة فلم 
يحرم منها وأحرم بعدها إما من ميقات البصرة أو قبل ميقات البصرة أو بعد ميقات البصرة 
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فكله سواء والحج مجزىء وعلى الأجير دم لتركه الإحرام من الموضع الذي أمر بالإحرام 
منه. فإذا قيل إنما يجب الدم فيمن جاوز ميقات الشرع فأما إذا لم يجاوز ميقات الشرع وإنما 
جاوز العقد المستحق ميقات بالإجارة فلا يوجب دماًء قيل: الدم قد يجب لمجاوزة ميقات 
الشرع وغيره إذا كان واجباً عليه ألا ترى أن من نذر الإحرام من البصرة ة فأحرم بعدها لزمه دم 
لمجاوزتها؛ لأنه قد أوجب على نفسه الإحرام منها كذلك الأجير قد أوجب على نفسه بعقد 
الإجارة الإحرام من الموضع الذي أمر بالإحرام منه فإذا جاوزه غير محرم لزمه دم . 

والثاني : أن يأمره بالإحرام من الميقات فيحرم بعده فالحج مجزي وعلى الأجير دم 
وهذا أولى بالإيجاب, لأنه قد جاوز الميقات اللازم بالشرع والعقد معا. 

والثالث: أن يأمره بالإحرام بعد الميقات فيحرم بعد ذلك الموضع كأنه أمره بالإحرام 
بعد الميقات بفرسخ فأحرم بعد الميقات بفرسخين فالواجب في ذلك دمان دم على المستأجر 
لمجاوزة ميقات الشرع ودم على الأجير لمجاوزة ميقات العقد فهذا الكلام في وجوب الدم . 

فصل: وأما الفصل الثاني في رد ما قابل قدر المجاوزة من الأجرة فقد قال الشافعي 
ا اع ا د ل 0 

من الأجرة فاختلف أصحابنا فكان بعضهم يخرج ذلك على قولين وقد أشار إلى ذلك 

أ حساك المرورق لجو قر لابرد عيدامن اله لاج اجر ب به من الإحرام قد جبره 
بدم وكان الدم بدلاً منه فلم يلزمه بدل ل ثان. 

والقول الثاني : وهو أصح إن عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك, لأن الأجرة إذا 
كانت في مقابلة عمل معلوم لم يستحق جميعها إلا بجميع العمل فإذا ترك بعض العمل سقط 
من الأجرة ما قابله كسائر الإجارات فأما الدم فإنما أوجبه الشرع عليها من غير أن يكون 
للمستأجر فيه حق فلم يمنع ذلك من حق المستأجر. 

وقال أبو علي ابن أبي هريرة: عليه أن يرد الأجرة بقدر ما ترك قولاً واحداً ويس ترك 
ذكره في القديم قلا ثانياً فإن قبل لوتطيب الأجيرة في إحرامه أو حلق وكان قد أدخل في 
إخرامه نقسآ وعلي أن بخيرة بدم ولس علي أن برد من الاجبرة شيثً هلل كان تارك الإخرام 
إذا جبره بدم لم يرد من الأجرة شيئا 

قيل الفرق بينهما أن الطيب والحلق نقص في ثواب الحج دون عمله وقد لزمه الدم 
فكان جبراناً لنقصه ولم يرد من الأجرة شيئاً لكمال عمله ونقص الإحرام نقص في ثواب 
الحج وعمله فلزمه الدم جبراناً لقص الثواب ولزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك جبراناً 
لنقص العمل فإذا ثبت أن عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك ففي اعتباره وكيفيته قولان: 

أحدهما: وهو قوله في الجديد إنه يعتبر بقسط الأجرة من الموضع الذي نص عليه 
دون البلد الذي خرج منه لتكون الأجرة مقسطة على أفعال الحج دون السفر الموصل إليها. 
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والقول الثاني : ا «إلاملاء») إنه يعتبر بقسط الأجرة من بلده الذي خرج منه 
وعلل بأن قال: : لأنه استؤ جر على عمل وسفر فلم يفعل ذلك على التمام . 

فصل: فأما ما تركه الأجير من أفعال الحج سوى الإحرام فضربان: ركن» ونسك فإن 
كان ركناً كالطواف والسعي فعليه أن يأتي به. لأنه لا يتحلل من الحج إلا بفعله وله جميع 
الأجرة؛ لأنه ليس بترك شيئاً من أعمال الحج وإن كان نسكاً فضربان : 

أحدهما: أن يكون تركه وجب الدم كالرمي فهذا متى تركه الأجير فعليه دم وهل يرد مس 
الأجرة بقسط ذلك أم لا؟ على ما ذكرناه من اختلاف أصحابنا فيمن أحرم بع الميقات فمنهم 
من قال يرد من الأجرة بقسط ذلك ومنهم من قال على قولين. 

والضرب الثاني : أن يكون تركه غير موجب لدم كطواف القدوم فهذا متى تركه الأجير 
فعلية اقايرة من الأتجزة بشنطة قنولا وانحدا لا يكتلات اضجانا فيه» لأنه عمل في مققابلة 
عوض لم يأت به ولا ببدله فعلى هذا لوترك المبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع فإن قلنا إن 
عليه دما فهل يرد بقسطه من الأجرة على قولين في اختلاف أصحابنا وإن قلنا إنه لا دم عليه 
فعليه أن يرد بقسط ذلك من الأجرة قولاً واحداً . 

فصل: قال الشافعي : في «الأم» ولو استأجره على أن يحرم عنه من اليمن فاعتمر عن 
نفسه ثم خرج إلى ميقات البلد الذي استؤجر عليه فأهل بالحج عن الذي استأجره لم يجزه 
ل ا ل 
بعد فراغه من العمرة فأحرم بالحج عن المستأجر من اليمن فقد استحق جميع الأجرة وأجزأ 
الحج عن المحجوج عنه؛ لأنه قد عمل جميع ما| ستؤجر عليه وإن لم يعد إلى اليمن وأحرم 
بالحج من مكة فقد أجزأ ذلك المحجوج عنه وعلى الأجير دم لتركه الإحرام من اليمن وهل 
يرد من الأجرة بقسط ذلك أم لا؟ على اختلاف أصحابنا فمنهم من قال يرد قولاً واحداً ومنهم 
من قال على قولين ومن أصحابنا من قال له أجرة المثل وليس بصحيح واعتبار الرجوع مسقط 
ذلك الأجرة المسماة أن يقال : بكم يوجد من يحج ويحرم من اليمن فإذا قيل بعشرين ديناراً 
قبل فبكم يوجد من يحج عنه ويحرم من مكة فإذا قيل بخمسة عشر ديناراً فقد علم أن بينهما 
الربع لأن الخمسة من العشرين ربعها فيرجع ما استأجر على الأجير بربع الأجرة المسماة. 

فصل: فلو استأجره ليحرم من ميقات بعينه فأحرم من ميقات غيره نظر فإن كان 
الميقات الذي أحرم منه أبعد من الميقات الذي أمر به أو مثله فله الأجرة المسماة ولا دم عليه 
لوجود العمل المستحق عليه وإن كان الميقات الذي أحرم منه أقرب من الميقات الذي أمر به 
نظر فيه فإن كان قد مر بالميقات الذي أمر به فلم يحرم منه وأحرم من الميقات الآخر فعليه 
دم ؛ لأنه قد لزمه الإحرام من الميقات الأول لحصوله فيه شرعاً وعقداً وهل يرد من الأجرة 
بقسط ما بين الميقاتين على اختلاف أصحابنا فمنهم من قال يرد قولاً واحداً ومنهم من قال 
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على قولين وإن لم يكن قد مر بالميقات الذي أمر به فلا دم عليه؛ لأنه لم يحصل بموضع 
تعين منه الإحرام فيلزمه دم بتركه وإذا لم يلزمه دم فعليه أن يرد من الأجرة بقسط ما بين 
الميقاتين قولاً واحدأ فهذا الكلام فيه إذا عين له الإحرام من ميقات فأحرم من غيره وما يتعلق 
على ذلك من فروعه وأحكامه . 

فصل: فأما الفصل الثاني من الفصول الأربعة وهو أن يعين له الإحرام بنسك فيحرم 
بغيره فهذا على أربعة أقسام : 

أحدها: أن يعين له في العقد الإحرام بحج فيحرم بغيره. 

والثاني: أن يعين له الإحرام بعمرة فيحرم بغيرها. 

والثالث: أن يعين له الإحرام بالقران فيحرم بغيره. 

والرابع : أن يعين له الإحرام بالتمتع فيحرم بغيره. 

فأما القسم الأول وهو أن يعين له الإحرام بحجة مفردة فيحرم بغيرها فعلى ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : : أن يحرم بعمرة. 

والثاني : أن يحرم قارناً . 

والثالث: أن يتمتع . 

فأما القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة: وهو أن يتسأجره لحجة مفردة فيعتمر لهذه 
العمرة فلا يسقط ما لزمه من الحج ثم لا يخلو حال المحجوج عنه من أحد أمرين . 

إما أن يكون حياً أو ميتاً فإن كان حياً كانت العمرة واقعة عن الأجير دون المستأجر؛ 
لأنه لم يأذن له في العمرة والحي لا يجوز أن يعتمر عنه إلا بإذنه وإن كان ميتاً لم يخل حاله. 
من أحد أمرين: إما أن تكون عمرة الإسلام واجبة عليه أو ساقطة عنه فإن كانت عمرة 
الإسلام واجبة عليه كانت العمرة واقعة عنه؛ لأن الأجير قد نواه بها والميت يجوز أداء الحج 
والعمرة عنه بإذن وبغير إذن ويكون متطوعا بها ولا أجرة له فيها وعليه أن يحج عنه بعقد 
الإجارة وإن كانت عمرة الإسلام غير واجبة على الميت فهل تكون العمرة واقعة عن الأجير 
أوعن الميت؟ على قولين مبنيين على اختلاف قولي الشافعي في جوز النيابة في حج , 
.التطوع وعمرة التطوع وأحد القولين أن النيابة في تطوع ذلك لا يجوز فعلى هذا تكون العمرة 
واقعة عن الأجير دون الميت وعلى الأجير أن يحج عن الميت بعقد الإجارة. 

والقول الثاني: أن النيابة في تطوع ذلك جائزة فعلى هذا تكون العمرة واقعة عن 
الميت دون الأجير وهو متطوع بها لا يستحق عليها أجرة وعليه أن يحج عن الميت بعقد 
الإجارة . 
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والقسم الثاني : أن يستأجره لحجة مفردة فيقرن عنه فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يكون الحج عن حي . 


والشاني: أن يكون عن ميت فإن كان الحج عن حي فالقران واقع عن الأجير دون 
المستأجر الحي د عر ارد ير الخ لو الور 1د نولحي 0010 اي 
العمرة فلم تقع عنه؛ٍ إذا لم تقع عن المستأجر كانت واقعة عن الأجير وإذا وقعت العمرة عن 
ا ا ا 
غيره وإن كان الحج عن ميت فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون فرض العمرة باقياً عليه فهذا يكون عن الميت فيقع الحج والعمرة 
معا عنه ويكون الأجير متطوعاً بالعمرة مؤدياً للحج فيسقط عنه الحج المستحق عليه بعقد 
الإجارة ويستحق جميع الأجرة وقد تطوع بالعمرة فلا يستحق عليها أجرة وقد وجب عليه دم 
القران في ماله. لأنه تطوع به. 

والضرب الثاني: أن يكون فرض العمرة قد سقط عنه فيكون على ما ذكرنا من القولين 
في جواز التطوع بذلك عن الميت: 


أحدها: : أن العمرة والحج معاً يكونان عن الميت وقد تطوع الأجير بالعمرة فلا يستحق 
عليها عوضاً وقد سقط عنه الحج واستحق جميع الأجرة. 

والقول الثاني: إن الحج والغدرة فعا يقعان عع الأجيرة لأن العمرة لا يصح التطوع 
بها عن الميت فوقعت عن الأجير والحج في القران لا يصح أن يفرد عن العمرة فوقع عن 
الأجير ولا يستحق على ذلك أجره؛ لأنه عمل لنفسه ويكون ما استحق عليه من الأجرة بعقد 
الإجارة باقيا عليه . 


فأما قول الشافعي في كتاب «الأم» وإذا استأجره ليحج عنه فقرن فقد زاده خيراً 
واستحق الأجرة المسماة فهو محمول على الحج عن الميت دون الحي على ما قسمنا. 
والقسم الثالث: أن يستأجره لحجة مفردة فتمتع فمعلوم أن العمرة في التمتع مفردة 
عن الحج فيكون الكلام في العمرة على ما مضى من القسم الأول من وقوعها عن الأجير أو 
المستأجر فإن وقعت عن المستأجر كان الأجير متطوعا بها فأما الحجة فهي واقعة عن 
المحجوج عنه حياً كان أو ميتاً دون الأجير لإفرادها عن العمرة إلا أنه استؤجر ليحرم بها من 
الميقات فأحرم بها عن مكة فيكون عليه دم لمجاوزة الميقات وهل يرد من الأجرة قسط ذلك 
أم لا؟ على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا ولا دم على الأجير في تمتعه؛ لأن دم التمتع إنما 
يجب إذا وقع النسكان معاً عن شخص واحد فأما إذا وقعاعن شخصين فلاء إلا أن تقع 
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العمرة عن المحجوج عنه لكرنة هه فب على الأجير دم التمتع لوقوع النسكين عن 
شخص واحد فيكون الواجب عليه دمين دم المتعة ودم مجاوزة الميقات . 


كف 


فصل: فأما القسم الثاني من الأقسام الأربعة وهو: أن يعين له الإحرام بعمرة فيحرم 
بغيرها فعلى ثلاثة أقسام أيضاً: 

أحدها: أن يستأجره لعمرة فيحرم بحج فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ذلك عن حي فيكون الحج واقعاً عن الأجير لعدم إذن الحي وعلى 
الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة. 

والثاني: أن يكون عن ميت فيكون على ما مضى في العمرة من اعتبار حال الميت في 
بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه ثم على الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة المستحقة 
بعقد الإجارة . 

والقسم الثاني: أن يستأجره لعمرة ة فيحرم قارناً بحج وعمرة فهذا يكون كمن استؤجر 
لحجة مفردة فأحرم قارناً لحج وعمره فيكون على ما مضى من التقسيم والجواب . 


والجواب الثالث: أن يستأجره لعمرة فية فيتمتع بالحج والعمرة فتكون العمرة واقعة عن 
المحجوج عنه حياً كان أو دنا [الفرادهنا عن الح ولنة حطيح الأجيرة /انه افتاه أحرم نهنا من 
الميقات فأما الحج فإن كان عن حي فهو واقع عن الأجيّر دون المستأجر الحي لعدم إذنه وإن 
كان عن ميت فعلى ما ذكرنا من اعتبار حاله في بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه فإن 
أوقعنا الحج عن الأجير لم يجب عليه دم التمتع لوقوع الحج عن شخص والعمرة عن غيره 
وإن أوقعنا الحج عن الميت فعلى الأجير دم التمتع لوقوع الحج والعمرة عن شخص واحد. 


فصل: وأما القسم الثالث من الأقسام الأربعة وهو أن يعين له الإحرام بالقران فيحرم 
بغيره فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: : أن يستأجره ليقرن فيحرم بحجة مفردة فتكون الحجة واقعة عن المحجوج عنه 
ا الا اح ال ا 0 

من أحد أمرين : إما أن يأتي بالعمرة مفردة أو لا يأتى بها فله من الأجرة بقسط ما يحل من 

ل ا و ا 010 
ل ع وا و 0 : بثمانية دنانير فيرجع عليه من الأجرة. 
بخمسها وإن أتى بالعمرة ة مفردة سقطت عنه ثم ينظر فإن أحرم بها من الميقات فلا دم عليه 
وقد استحق جميع الأجرة؛ لأنه قد أتى بالنسكين من الميقات مع زيادة العمل في إفرادها 
وإن أحرم بها من أدنى الحل فقد وفى النسك الثاني أيضاً لكن قد كان يجب عليه أن يحرم 


ينها 
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بها من الميقات فأحرم بها من أدنى الحل فيلزمه دم لترك الإحرام من الميقات وهل يرد من 
الأجرة بقسط ما بين الميقاتين على اختلاف أصحابنا. 

والقسم الثاني: أن يستأجره ليقرن فيحرم بعمرة مفردة فتكون العمرة واقعة عن 
المستأجر وقد وفى أحد النسكين مفرداً وهو العمرة ة وبقي النسك الثاني وهو الحج فلا يخلو 
حاله من أحد أمرين: إما أن يأتي بالحج مفرداً أولا يأتي به فإن لم يأت به رد من الأجرة ما 
قابله على ما ذكرنا وإن أتى به سقط عنه النسكان ثم اعتبر موضع إحرامه بالحج على ما ذكرنا 
في العمرة من قبل . 

والقسم الثالث: أن يستأجره ليقرن فتمتع فقد وفى النسكين معاً لأنه قد ا ستؤجر على 
عملها قارنا فأفردهما فأجزأ؛ لأن الفرض يسقط بإفرادهما كما يسقط بقرانها إلا أنه استؤجر 
ليحرم بها من الميقات فأحرم بالعمرة من الميقات وبالحج من مكة فكان تاركاً للإحرام 
بالحج من الميقات فلزمه دم لتركه وهل يرد من الأجرة بقدر ذلك؟ على اختلاف أصحابنا 
ولزمه أخذ دم آخر لتمتعه. » فإن قيل فدم المتعة إنما وجب لترك الإحرام بالحج من الميقات 
ددا رجح عله الجلايضا للم ا جح الليو ادها اما قيقد وا ا ار بالحج 

من الميقات فمعنى وجوبها مختلفف؛ لأن أحدهما واجب بالعقد والآخر واجب بالشرع وإذا 

اختلف معناهما لمن يمتنع وجوبهماء فإذا ثبت وجوب الدمين فدم المجاوزة واجب على 
الأجير وفي دم المتعة وجهان: 

أحدهما: : على المستأجر بدلاً من دم القران؛ لأنه قد أذن له في فعل النسكين على 
وجه يوجب دماً وقد فعلها على وجه يوجب دماً فكان الدم لازماً له. 

والوجه الثاني: إنه واجب على الأجير؛ لأنه واجب بالتمتع دون القران وهو لم يأذن له 

في التمتع فيكون ملتزماً لموجبه وإنما أذن له في القران فعدل عنه إلى لى التمتع تطوعا به فوجب 

أن يلتزم الأجير موجب تطوعه . 

فصل: وأما القسم الرابع من الأقسام الأربعة وهو أن يعين له الإحرام بالتمتع فيحرم 
بغيره فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يستأجره ليتمتع بحجة مفردة فتكون الحجة واقعة عن المستأجر وقد وفى 
أحد النسكين وهو الحج وبقي النسك الثاني وهو العمرة ثم له حالتان: 

إحداهما: أن يأتي بالعمرة بعد الحج فإذا أتى بها سقط عنه النسك الثاني. ثم ينظر 
فإن أحرم بها من الميقات فقد أكمل النسك واستحق جميع الأجرة وقد ترفه المستأجر 
بإسقاط دم المتعة وإن أحرم الثاني بها من أدنى الحل فقد كان يلزمه بعقد الإجارة أن يحرم 
بها من الميقات فترك ذلك وكان يجوز له أن يحرم بالحج من مكة فأحرم به من الميقات فكان 
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متطوعاً بذلك فوجب أن يلزمه دم فيما ترك من الإحرام في العمرة وهل يرد بقسطه من الأجرة 
على ما مضئ من اختلاف أصحابنا. 

والحالة الثانية: أن لا يأتي بالعمرة فيبقى عليه النسك الثاني وهو العمرة فيرد بقسطها 
من الأجرة فإن قيل أفيلزمه أن يحرم بالعمرة؟ قيل عليه أن يحرم بها لأنه استؤجر على عملين 
ففعل أحدهما إلا أنه إن كان عن ميت فلا خيار لمستأجره وإن كان عن حي كان بالخيار. 

والقسم الثاني: أن يستأجره ليتمتع فيحرم بعمرة مفردة العمرة واقعة عن المستأجر وقد 
وفى الأجير أحد النسكين وهو العمرة وبقي عليه النسك الثاني وهو الحج وله حالتان: 

إحداهما: أن يأتي بالحج . 

والثاني: أن لا يأتي به فإن أتى بالحج كان على ما مضى في إتيانه بالعمرة في القسم 
الأول. 

والقسم الثالث: أن يستأجره ليتمتع فيقرن فيقع نسكا القران جميعاً من الحج والعمرة 
عن المستأجر؛ لأنه استأجره عليهما ليأتى بأحدهما من الميقات والآخر من مكة فأتى بها 
جميعاً من الميقات إلا أنه استؤجر ليفرد كل واحد من النسكين فقرن بينهما فلزمه دم لأجل ما 
ترك من العمل في إفرادهماء لأنه إذا أفردهما لزمه أن يطوف ويسعى سعيين أيسقط ذلك أم 
عل لاح انه كان بدن اده نسار متطوط نالل على أنه قد ترفه بسقوط 
أحد الإحرامين فكان عليها أن يجبر ذلك بدم وهل يرد من الأجرة بقسطه على اختلاف 
أصحابنا وعليه دم للقران يجب بقرانه دمان: 

أحدهما: بترك العمل في إفرادهما وهو واجب على الأجير 

والثاني : بالفوات وفيه وجهان : 

أحدهما: على المستأجر بدلا من دم التمتع . 

والثاني : على الأجير لتركه ما أذن فيه وتطوعه يفعل ما لم يؤذن فيه فهذا الكلام فيه إذا 
عين له الإحرام بنسك فأحرم بغيره وما يتعلق عليه من فروعه وأحكامه . 

فصل: وأما الفصل الثالث من الفصول الأربعة وهو أن يعين له الإحرام في عام فيحرم 
في غيره فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يعجل ما ثبت مؤجلاً وهو أن يستأجره ليحج عنه في العام المقبل فحج 
عنه في العام الذي هو فيه فهذا الحج مجزىء عن المستأجر وللأجير جميع الأجرة؛ لأنه قد 
أدى جميع ما وجب عليه ولا خيار للمستأجرء لأنه قد تعجل استحقاقه . 

والضرب الثاني : أن يؤجل ما ثبت معجلاً وهو أن يستأجره ليحج عنه في عامه فلا 
يحج عنه في عامه ويؤخره إلى عام غيره فهذا على ضربين : 
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أحدهما: أن يكون عقد الإجارة معيئاً فتبطل الإجارة بتأخره» لأن فواته في العام يوجب 
تأخيره إلى العام المقبل والعقد المعين لا يجوز تأخيره فبطل. فعلى هذا لو حج الأجير في 
العام المقبل كان الحج واقعاً عن نفسه دون مستأجره ولا أجرة له؛ لأن الإجارة بفوات الوقت 
قد بطلت والوقت الذي حج فيه غير مأذون فيه فصار ما فعله الأجير من الحج لم يتناوله عقد 
ولا إذن. 

والضرب الثاني : أن يكون عقد الإجارة في الذمة فلا يبطل العقد بتأخره؛ لأن مافي 
الذمة لا يبطل بتأخره عن محله ك«السلم» فإذا ثبت أنه لا يبطل فللمستأجر حالتان : 

إحداهما: أن يكون قد استأجره ليحج عنه وهو حي فإذا كان كذلك فهو بالخيار بين أن 
يقيم على الإجارة إلى العام المقبل وبين أن يفسخ ؛ لأنه قد يستفيد بفسخه الارتفاق بالأجرة 
إلى العام المقبل. 

والحالة الثانية : أن يكون قد استأجره ليحج عن ميت فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المستأجر قد تطوع بذلك عن الميت من ماله دون تركة الميت 
فللمستأجر الخيار بين أن يقيم على الإجارة إلى العام المقبل وبين أن يفسخ ؛ لأنه قد يجوز 
أن يرتفق بالمال إلى العام المقبل. 

والضرب الثاني : أن يكون قد استأجره من تركة الميت فليس له فسخ الإجارة وعليه 
الصبر إلى العام المقبل؛ لأنه ليس بقدر على استئجار من يحج قبله ولا يجوز له الارتفاق 
بالمال إن ارتجعه فلم يكن لفسخه معنى فإن خاف المستأجر فليس للأجير رفع أمره إلى 
الحاكم ليتولى فسخ الإجارة لحكمه على حسب نظره واجتهاده فعلى هذا لولم يعلم 
المستأجر حال الأجير في تأخير الحج حتى يحج في العام المقبل كان الحج واقع عن 
المحجوج عنه دون الأجير واستحق الأجير جميع الأجرة المسماة؛ لأن الإجارة بفوات العام 
الماضي لم تبطل فكان فعله من الحج قد تناوله عقد الإجارة فاستحق به جميع الأجرة. 

فهذا الكلام فيه إذا عين له الإحرام في عام فأحرم في عام غيره وما يتعلق به من 
أحكامه . 

قصل: وأما الفصم الرابع من الفصول الأربعة وهو أن يعين له الإحرام عن *: شخص 
فيحرم عن غيره فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن ينتقل عن المستأجر إلى غيره بالعقد. 

والثاني: أن ينتقل منه إلى غيره بالشرع فأما الضرب الأول وهوما انتقل عن المستأجر 
إلى غيره بالعقد وهو على ضربين : 
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أحدهما: : ما انتقل عنه بالعقد والحكم جميعاً وهو أن يحرم الأجير مبتدئاً عن نفسه أو 
عن أجنبي غير مستأجره فالحج واقع عن الأجير أو عن من نواه الأجير عنه دون المستأجر 
ويكون حال الأجير في ذلك حال من استؤجر ليحج في عام فأخره إلى غيره على ما مضى . 

والضرب الثاني : : ما انتقل عن المستأجر إلى غيره بالعقد دون الحكم وهو أن يحرم 
الأجير مبتدثاً عن المستأجر ثم يتقصد صرف الإحرام عن المستأجر إلى نفسه أو إلى أجنبي 
غيره فالحج واقع عن المستأجر لانعقاده عنه وحده . 

الثاني : غير مؤ مؤثر في انتقاله عنه لأن الحج إذا انتقل عن شخص لم يجز أن ينتقل 
بالققصد إلى غيره كما إذا انعقد الإحرام بنسك لم يجز أن ينتقل إلى غيره إذا كان المحج واقعاً 
عن المستأجر لما ذكرنا فهل للأجير المطالبة بالأجرة أم لا؟ على قولين ذكرهما في الأم : 

أحدهما: : لا أجرة له؛ اا بلي ل را ار وإنما انصرف 
حكماً إلى مستأجره. ومن عمل لنفسه فصرفه الحكم إلى غيره لم د يستحق أجرة عمله كمن 
عمل في معدن غيره بإذنه على أن ما حصل بعمله فهو هبة له كان جميع ما أخذه بعمله لرب 
المعدن دونه؛ لأنها هبة مجهولة ولا أجرة للعامل في عمله؛ لأنه عمل لنفسه كذلك الأجير 
في الحج . 

والقول الثاني: له أجرة؛ لأن المستأجر بذل الأجرة فيما يفعله عنه من أعمال الحج 
فإذا حصل الحج له لزمه من العوض ما بذله فأما القصد فلما لم يَؤثْر في صرف الحج لم يؤثر 


في إسقاط الأجرة . 
وأما الضرب الثاني : في الأصل وهوما انتقل عن المستأجر إلى غيره بالشرع دون 
العقد على ضربين: 


أحدهما: ما نقله الشرع عن المستأجر إلى غيره من غير أن يعتد به لغيره وذلك 
ضربان: 

أحدهما: : ما انتقل بالفساد وهو أن ينوي الإحرام عن المستأجر ثم.يفسده بوطء 
فينتصرف اللإحرام عن المستأجر إلى الأخير شيعا غلى ماسسدكرة» 

والثاني : ما انتقل بالفوات وهو أن يحرم عن المستأجر:ثم يفوته الحج بفوات الوقبوف 
بعرفة إما لخطأ في العدد أو مانع خاص وينتقل الإحرام عن المستأجر إلى الأجير شرعاً؛ لأن 
العقد إنما اقتضى حجًا سليماً يسقط به الفرض فإذا تخلله فسادء سو 


فنقله الشرع عن المستأجر إلى الأجير وعلى الأجير القضاء ء عن نففه ولا أجرة له 
والضرب الثاني : ما نقله الشرع عن المستأجر إلى غيره مع الاعتداد به لغيره وهو على 
ضربين : 


لف 
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أحدهما: ما نقله الشرع بالشك الطارىء على الإحرام وهو أن يحرم الأجير ثم يشك 
فلا يعلم هل أحرم عن المستأجر أم عن نفسه أو عن أجنبي غير مستأجره فإن الإحرام ينصرف 
بالشرع عن المستأجر إلى الأجير؛ لأن العقد يقتضي إحراماً يسقط الفرض والشك لا يسقط 
الفزض فلذلك ما انصرف عن المستأجر إلى الأجيرء فعلى هذا إن تيقن الأجير بعد شكه إن 
كان قد أحرم عن مستأجره لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن يتيقن ذلك بعد فعل شيء أو 
قبل فعل شيء من الأركان فإن تيقن ذلك بعد فعل شيء من الأركان كان الحج واقعاً عنه دون 
المستأجر وإن تيقن ذلك قبل فعل شيء من الأركان ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون عن المستأجر وللأجير جميع الأجرة؛ لأن حدوث اليقين يرفع 
حكم ما تقدمه من الشك فلم يكن له تأثير ولا يعقبه فعل. 

والوجه الشاني : أن يكون عن الأجير ولا يكون حدوث اليقين الرافع للشك ناقلاً 
الخرام إلى قيطا رانين اجر بالصلاة مسافراً ثم شك هل نوى القصر أو الإتمام لزمه 
الإتمام فلو زال الشك وتم تيقن أنه نوى القصر لم يزل حكم الإتمام كذلك الحج . 

والضرب الثاني : ما نقله الشرع بالتشريك.بين المستأجر وغيره وهو أن يحرم بالحج أو 
العمرة عن المستأجر وعن نفسه فإنه يكون عن نفسه. لأن النسك الواحد لا يصح أن يقع عن 
شخصين وكذلك لو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم بالحج ينويهما كان الحج واقعاً عن 
نفسه دونهما فلو استأجره أحدهما لحج واستأجره الآخر لعمرة ة فأحرم قارناً ينوي بالحج 
0 
واحد منهما شيئا من الأجرة. لأن حكم القران حكم النسك الواحد. ولا يجوز أن يقع 
النسك الواحد عن شخصين فكذلك لا يجوز أن يقع القران عن شخصين» فلو استأجره رجل 
ليحج عنه فأحرم عنه بحجة مفردة ؟ ثم أدخل عليها لنفسه عمرة فصار قارنا على أحد القولين أو 
أخرم عن غيره بعمرة ‏ ثم أدضل عليها لنفسه بجا انا فول واحداً فإ الحيج والعمرة يقمان 
عن نفسه دون مستأجره ؛ لأن مدخل أحد النسكين على الآخر كالمحرم بهما معاً والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيّ الله نه : «قَنْ أقْسَدَ حَجهُ أمْسَدَ إِجَارَنَهُ وَعَليِْ لِمَا أَْسَدَ 

قال الماوردي : وهنذ! كما قال إذا أفسد.الأجير حجه بالوطء. صارت الحجة على 
الأجير دون مستأجره ولزمه إتمامها لنفسه وإنما صارت الحجة عنه وإن كان قد أحرم بها عن 
المستأجر؛ لأن مطلق إذنه وما يقتضيه موجب عقده أن يحج عنه حبجًا سليماً يسقط به الفرض 
فإذا لم يفعل ما يقتضيه مطلق إذنه صار ذلك عن نفسه كالوكيل إذا وكل في ابتياع شيء 
فيخالف موكله في الصفة التي أمره صار الشراء للوكيل دون الموكل كذلك الحج . 
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فإذا تقرر أن يحج قد انتقل بالفساد عن المستأجر إلى الأجير فعليه المضي في فساده. 
لأن فساد الحج يوجب المضي فيه ثم عليه قضاء الحج عن نفسه, لأن قضاء فاسد الحج 
واجب وقال أبو إبراهيم المزني في مسائله المنثورة: لا قضاء عليه؛ لأنه لم يفسد حج نفسه 
وإنما أفسد حج غيره والإنسان لا يلزمه قضاء حج فسد على غيره وهذا غلط لأنا قد دللنا على 
أن الحج ينقلب بالفساد عن المستأجر إلى الأجير وإذا صار الحج عنه دون مستأجره لزمه 
قضاؤه لأنه من أفسد حجه لزمه القضاء . 

فصل: فإذا ثبت أن قضاء الحج واجب عليه فلا يخلو حال الإجارة من أحد أمرين: إما 
أن تكون معينة في الذمة فإن كانت معينة فقد بطلت لفوات وقتها وإن كانت في الذمة لم 
تبطل ؛ لأن العقود المستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخير كالسلم فإن كان الحج عن حي كان 
بالخيار بين أن يقيم على الإجارة وبين أن يفسخ. فإن فسخ كان ذلك له وعلى الأجير أن 
يحج قضاء عن نفسه وإن أقام على الإجارة فعلى الأجير أن يقدم حج القضاء على حج 
الإجارة لآن من وجب عليه الحج لا يجوز أن يؤدي عن غيره الحج فإن أحرم بالحج عن 
المستأجر كان واقعاً عن نفسه وحج الإجارة باق في ذمته؛ هذا إن كان الحج عن حي فأما إن 
كان الحج عن ميت فعلى وليه أن يفسخ العقد ويسترجع الأجرة ليستأجر غيره فإن قيل: فقد 
لبان الاجر لواتضر الجن كن المع وي غاهه لم يكن لزايه.: فسخ الإجارة وأوجبتم ها هنا 
على وليه أن يفسخ الإجارة فما الفرق بينهما قلنا الفرق بينهما أن الأجير إذا أخر الحج عن 
الميت في عامه أمكنه أن يحج عن الميت في العام الثاني وليس حكم الولي إن فسخ الإجارة 
أن يستأجر من يحج عنه قبل ذلك فلم يكن لفسخه مع العقد معنى وليس كذلك حال الأجير 
إذا أفسد حجه؛ لأنه لا يمكنه أن يحج عن الميت في العام الثاني لأجل ما وجب عليه من 
القضاء بالإفساد ويمكن للولي أن يستأجر من يحج عن الميت في العام الثاني وإذا أمكن 
تقديم الحج عن الميت لم يجز تأخيره لذلك ما افترق حكمهما والله أعلم . 


ركه ده رفي م در م وه له وم م مه 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ : «وَلَوَلَم يَمْسَدُ فمَات قبل ان يِتِم الج فلَهُ بِقَدْرِ 
عَمَلِهِ ولا يُحْرِمُ عَنْ رَجُل إِلأْ مَنْ قد حَج مر . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وجملة ذلك أن من استؤجر ليحج عن ميت فمات لم 
تخل حال موته من ثلاثة أقسام : إما أن يموت قبل الإحرام أو يموت بعد كمال الأركان, أو 
يموت بعد الإحرام وقبل كمال الأركان. 

فأما القسم الأول: وهو أن يموت قبل الإحرام فعلى وجهين: 

أحدهما: أن يموت قبل التوجه في سفره وقبل الحصول بميقاته فمذهب الشافعي أنه لا 
يستحق بسفره قاض الاي لأن ن قطع المسافة إنما يراد للعمل فإذا لم يقترن به عمل لم 


يفف 
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يستحق عليه عوضاً ألا ترى أن من استؤجر لبناء حائط فجمع الآلة للبناء ثم لم يبن لم يستحق 
شيئاً من الأجرة لعدم المقصود بالعقد كذلك الإجارة على الحج. وقد خرّج قول آخر أن له 
من الأجرة بقدر المسافة مخرج من اختلاف قوليه في الأجرة هل تتقسط على المسافة والعمل 
أم لا وهو مذهب أبي سعيد الاصطخري وهذا غير صحيح ؛ لآن المسافة إنما تتقسط الأجرة 
عليها على أحد القولين إذا اقترن بها العمل المقصود فأما إذا لم يقترن بها العمل فلا تتقسط 
عليها الأجرة, فإذا ثبت أنه لا يستحق بذلك شيئاً من الأجرة نظر في الإجارة فإن كان معينه 
بطلت وإن كانت في الذمة لم تبطل. ْ 

والوجه الثاني: أن يموت بعد التوجه في سفره وبعد مجاوزة ميقاته وقبل الإحرام 
بنسكه فالكلام في استحقاق الأجرة بسفره على ما مضى لكن قد اختلف أصحابنا هل وجب 
عليه لمجاوزة الميقات دم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: قد وجب عليه دم في ماله؛ لآنه قد جاوز الميقات مريداً الإحرام كالحي . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح لا دم عليه؛ ؛ لأن مجاوزة الميقات إنما يجب بها الدم إذا 
تعقبها الإحرام والموت قاطع عن الإحرام فصار كمن مر بميقاته مريداً الحج فلم يحرم في 
عامه ولا دخل مكة بعد مجاوزته فهذا الكلام فيما إذا مات قبل الإحرام . 

فصل: وأما القسم الثاني: في الأصل وهو أن يموت بعد الإحرام وبعد كمال الأركان 
فقد سقط فرض الحج عن المستأجر واستحق الأجير الأجرة لإتيانه بالأعمال المقصودة فأما 
الباقي من مناسك الحج كالرمي والمبيت بمنى وغير ذلك من سنن الحج فضربان : 

أحدهما: ما لم يجب بتركه دم وإن كان مأموراً به كالمبيت بمزدلفة ومنى إذا جعلنا 
الدم فيه مستحبًا فهذا الحج فيه مجزىء ويسترجع من الأجرة بقسط ما ترك. 

والضرب الثاني: ما يوجب دماً ففي مال الأجير الدم الواجب في تركه ذلك وهل 
يسترجع من الأجرة بقسط هذه الأعمال الباقية على ما ذكرنا من اخشلاف أصحابنا في رد 
الأجرة بترك ما أوجب دماً فمنهم من قال ترد قولاً واحداً ومنهم من قال على قولين. 

فصل: وأما القسم الثالث : وهو أن يموت بعد الإحرام وقبل كمال الأركان كأنه أحرم 
وأتى ببعض الأركان وبقي بعضها ثم مات قبل إكمالها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون الإجارة معينة. 

والثاني: أن تكون في الذمة. فأما الضرب الأول وهو أن تكون الإجارة معينة فقد 
بطلت فيما بقي من الأركان فأما الماضي منها فثوابه للمستأجر دون الأجير لأن الموت لم 
ينقل الإحرام عن المستأجر إلى الأجير وهل يستحق الأجير من الأجرة يقسط ما عمل من 
الأركان أم لا؟ على قولين: 

الحاوي في الفقه/ ج4/ م4١‏ 
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أحدهما: وهوقوله في القديم لا يستحق من الأجرة شيئاً ووجه ذلك أن المقصود 
بالإجارة إسقاط الفرض عن المستأجر وموته قبل كمال الأركان غير مقسط للفرض عن 
المستأجر فلم يستحق الأجرة ولا شيئاً منها لعدم المقصود د بها وكان كمن قال لغيره إن جئتني 
بعبدي الى لجار اميه تعقو التدانة ل موت أرمات الى بعر كن العرضن دين 
6 بعض العمل لغوات المقصود وهورد الأبق كذلك موت الأجير ة في الحج قبل كمال 

والقول الثانى : وهو الصحيح وبه قال في الجديد إنه يستحق من الأجرة بقسط ما 
عمل. لأن الأجرة مقسطة على الأعمال المقصودة وهي أركان الحج ومناسكه كالإجارة على 
بناء حائط أو خياطة ثوب بتقسيط الأجرة فيه على أجزائه فلو مات الأجير بعد عمل بعضه 
استحق من الأجرة بقسطه كذلك الإجارة على الحج ولا يشبه ذلك الجعالة لأن عقد الإجارة 
لازم فتقسطت الأجرة على الأعمال والجعالة غير لازمة فاستحق العوض فيها بعمل المقصود 
ولم تتقسط على الأعمال فإذا ثبت أنه يستحق من الأجرة بقسط ما عمل فهل تكون الأجرة 
مقسطة على المسافة والعمل أم تكون مقسطة على العمل دون المسافة؟ على قولين: 

أحدهما: إنها تقسط عليهما فيكون له من الأجرة بقدر سفره وعمله. لأن ما لا يتوصل 
إلى المقصود إلا به فهو مقصود فى نفسه . 

والقول الثاني: إنها تقسط على العمل دون المسافة فيكون له من الأجرة بقسط عمله 
دون سفره والأول أظهر عندي . 

وأما الضرب الثاني: وهو أن تكون الإجارة في الذمة فلا تبطل بموت الأجير لكن قد 
اختلف قول الشافعي هل يجوز لغيره البناء على عمله أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو قؤله في القديم يجوز لغيره البناء على عمله. ووجه ذلك شيئان : 


أحدهما: أن المقصود إكمال الأركان ليسقط بها الفرض فلم يفترق الحال بين أن 
يكملها شخص واحد أو شخصان . 

والشيء الثاني: أن الحج قد يكمل لشخصين ألا ترى أن حج الصبي قد يكمل 
لشخصين. لأن وليه يحرم عنه ثم يأتي الصبي بباقي الأركان بنفسه كذلك الأجير. 

والقول الثاني: قاله في الجديد إنه لا يجوز لغيره البناء على عمله. ووجه ذلك 
شيئان : 

أحدهما: إن الحج عبادة يفسد أولها بفساد آخرها فلم يجز إكمالها بشخصين كالصلاة 
والصيام. 


نيف 
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والشيء الثاني : أنه لو جاز لغيره البناء على عمله ميتاً لجاز لغيره البناء على عمله حياً 
فلما لم يجز البناء على عمل الأجير إذا كان حياً لم يجز البناء على عمله إذا كان ميتاً. 

فصل: فإذا تقرر همذان القولان فإن قلنا بقوله في الجديد إنه لا يجوز لغيره البناء على 
عمله فالواجب أن يستأجر من تركته من يستأنف الإحرام بالحج عن المستأجر وعلى 
المستأجر الأجرة المسماة لورثة الأجير ولا شيء للأجير فيما عمله بنفسه لأنه لم يقع به 
اعتداد ولا يسقط به فرض وإن قلنا بقوله في القديم إنه يجوز لغيره البناء على عمله نظر فإن 
مات الأجير قبل الوقوف بعرفة استؤجر من يستأنف عنه الإحرام بالحج ويقف بعرفة لأن 
الوقوف بعرفة لا يعتد به إلا بعد تقدم الإحرام عليه فِإن كان الأجير قد سعى قبل عرفة لم يعد 
النائب عنه السعي بعد عرفة لأنه يبني على عمله ويأتي فيه بباقيه وإن لم يكن سعى قبل عرفة 
فعلى النائب عنه أن يسعى بعد عرفة وبعد الطواف ويأتي بباقي المناسك من الرمي والمبيت 
وإن مات الأجير بعد الوقوف بعرفة وقبل الطواف والسعي أحرم النائب عنه وأتى بأعمال 
العمرة وَسَواء كان التائب عندوازثاً أو أجبياً مستاجرا ولا يجوة أن يكتون إلا محلا نص غليبة 
الشافعي لأن المحرم لا يصح عنه الإحرام عن غيره فإن قبل فكيف تكون نيته في إحرامه قيل 
لا يجوز أن ينوي الإحرام بالحج لأن لا يلزمه الإتيان بجميع أركان الحج ومناسكه ولا ينوي 
الإحرام بالعمرة لأنها ليست من الحج ولا يجزىء عن شيء من أركانه ولكن ينوي الإحرام 
لما بقي على الأجير من أركان الحج لأنه يقوم مقامه في إتمام باقيه. 

فصل: فأما إذا أحوم الأجير بالحج ثم أحصر بعدو فله أن يتحلل من إحرامه فإن فاته 
الوقوف وأمكنه أن يتحلل بالطواف والسعي تحلل به وإن لم يمكن التحلل بالطواف والسعي 
عاربايني والحلاق وما فعله بعد الإحصار لتحلله من الطواف والسعي أو النحر والحلاق 
لم ب ل ل ا 
من أعمال الحج فهل يستحق بقسيطه من الأجرة بقدره؟ وهل تبطل الإجارة على ما مضى في 
موت الأجير سواء والله أعلم . 

فصل: قد مضى الكلام في الإجارة على الحج فأما الجعالة على الحج فجائزة 
كالإجارة لأن الجعالة أوسع حكماً من الإجارة لجوازها من غير تعيين العامل 'فيها ومع 
الجهل بالعمل المقصود د بها لأنه لوقال من جاءني بعبدي الآبق فله دينار كان ذلك جائ شزاً وإن 
كان مكان ذلك العبد مجهولاً والجائي به مجهولاً ولا تصح الإجارة على مثل هذا فلما 
صحت الإجارة على الحج مع ضيق حكمها فالجعالة أولى أن تصح لسعة حكمها فإذا صح 
هذا فقد قال الشافعي فيما نقله المزني عنه في مسائله المنثورة ولوقال: أو من يحج عني فله 
ل 0 6 قى المائة ووقع الحج عن المحجوج عنه وقال المزني 
هذا غلط يجب أن يكون له أجرة المثل لأن الأجير إذا لم يعين فسدت الإجارة ومع قاذ 
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الإجارة لا يستحق المسمى وإنما يستحق أجرة المثل وهذا غلط من المزني لأن الشافعي إنما 
جعل له المائة لأنها جعالة وليست إجارة والجعالة تصح مع الجهل بالعامل فيها فلو قال أول 
بحم ني فلة ماشاء قله بجعا فاده الول بحرم ها لسع عن ار ةالح 
واقعاً على المحجوج عنه وكان له أجرة المثل لأن العمل المأذون فيه بالجعالة الفاسدة عليه 
أجرة المثل كالمثل فيه بالإجارة الفاسدة : 

ات ا ا 5 
عنه أجزأه واستحق المائة فلو قال قد استأجرتك بمائة درهم لتحج عني أو تعد تعتمر فهذه إجارة 
فاسدة للجهل بالعمل فإن حج الأجير أو اعتمر فله أجرة المثل ولكن لو قال حج عني أو 
اعتمر ولك مائة كانت هذه جعالة صحيحة وليست إجارة وإنما صحت هذه الجعالة ولم تصح 
أن لو كانت إجارة لأن الجهالة بالعمل لا يبطل الجعالة فلذلك صحت والجهالة بالعمل تبطل 
بالإجارة فلذلك بطلت فلو قال حج عني بنفقتك فهذه جعالة فاسدة للجهل بالعوض لأن 
العوض لا بد أن يكون معلوماً في الجعالة والإجارة وإنما يختلفان في العمل فإن حج كان 
الحج واقعاً عن المحجوع عنه وله أجر مثله . 

فصل: فأما الإجارة على زيارة قبر النبي يَكةٍ فباطلة لأنه عمل غير مضبوط بوصف ولا 
يقدر بشرع فأما الجعالة على زيارة القبر فإن وقعت الجعالة على نفس الوقوف هناك عند القبر 
ومشاهدته لم تصح أيضاً لأن ذلك مما لا تصح فيه النيابة عن الغير وإن وقعت الجعالة على 
الدعاء عند زيارة قبر النبي #َكةٍ كانت الجعالة صحيحة لأن الجهل بالدعاء لا يبطلها والدعاء 
مما تصح فيه النيابة لقوله يكِ: «يَلْحَقُ الْميّتَ مِنْ فعل غَيْرِهِ ثلاث حَج يُودى وَدَيْنُ يُقَضَى 
وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدُعو لَه . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَلْهُ: «ولَو أَوْصَى أَنْ يحُج عَنْهُ وَارث لَمْ يسم شَيْعِا 

س رهم كن 9 ررم يله عدا ص دم ع 52 .ةرقنب طعي مس نمع جوعم ركه كه د 0 ا 

اح غنه باقل مايوجد اد يتح ب فإن لم يقال اج عن عتره ولو اوطين لرجل يمال ويتار 
يَحجٌ بها عَنْهُ َمَا زَاد عَلىَ أَجْر مِثْلِهِ فهُوَ وَصِيّلَهُ إن آمتَمَ لَمْ يَحُجٌ عَنْهُ أحَدٌ إل بقل ما يُوجَدُ 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا مات الرجل وعليه حجة واجبة فلا يخلو حاله من 
أحد أمرين إما أن يوصي بإخراجها عنه أو لا يوصي فإن لم يوص بإخراجها عنه وجب عنه 
وارثه أن يستأجر من يحج عنه من رأس ماله بأقل ما يوجد من ميقات بلده وسواء حج عنه 
وارث أو غير وارث وإن أوصى بإخراجها عنه فعلى أربعة أقسام : 

أحدها: : أن يعين من يحج عنه ويعين القدر الذي يحج به عنه. 

والثاني أن لآ كينها حجميعا: 
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والثالث: أن يعين من يحج دون القدر. 

والرابع : أن يعين القدر دون من يحج عنه . 

فصل : فأما القسم الأول وهو أن يعين من يحج عنه ويعين القدر الذي يحج به عنه فهو 
أن يقول أحجوا عني زيدا بمائة دينار وهذا على ثلاثة ثة أقسام : 

أحدها: أن يكون القدر الذي وصى به هو أجرة المثل فهذا جائز ويكون من رأس ماله 
لأنه القدر الواجب إلا أن يجعله من ثلثه فيكون في الثلث وسواء وصى بذلك لوارث أو غير 
وارث لأنها ليست وصية يمنع فيها الوارث وإنما هي معارضة في مقابلة عمل ليس فيهما 
محاباة فاستوى فيها الأجنبي والوارث . 

والقسم الثاني: أن يكون القدر الذي وصى به أقل من أجرة المثل فإن وصى زيداً أن 
يحج به لم يزد على ذلك وإن لم يرض زيد بذلك وجب أن يتمم له أجرة المشل من رأس 
المال لأنه قدر يجب إخراجه منه إلا أن يجعله في الثلث فيكون في الثلث وسواء كان زيد 
وازا أو اجنيا: 


والقسم الثالث : أن يكون القدر الذي وصى به أكثر من أجرة المثل كأن كانت أجرة 
المثل خمسون دينارا وقد وصى بمائة دينار فقدر أجرة المثل واجب من رأس ماله والزيادة 
عليه وصية من ثلثه إلا أن يجعل جميع ذلك من ثلشه فيكون في الثلث ثم 1 
ا او ل ماسوو يستحق الزيادة 
على أجرة ة المثل لأنها وصية والوارث لا وصية له إلا أن يجيز ذلك جميع الورثة ويقال له أنت 
ال ا ع ل 1 ل ب ا الوك 
الأجانب ياجرة الكل دون اللأطرزة عن ايا منص جوم ذلك لذ الزيادة على أجرة 
المثل وصية والوصية تصح للأجنبي إذا احتملها الثلث فإن حج عنه استحق المائة كلها وإن 
امتنع أن يحج عنه استؤجر غيره بأجرة المثل وردت الزيادة إلى الدركة فإن قال زيد اعطوني 
الزيادة على أجرة المثل لأنها وصية لي قيل لا يججوز لأنها وصية لك على صفة وهي هي أن تحج 
عن الميت فإذا لم توجد منك الصفة لم د تستحق الوصية كمن وصى أن يباع عبده على زيد 
بمائة ويتصدق عنه بثمنه والعبد يساوي مائتين فقال زيد لست أبتاع العبد بمائة ولكن بيعوه 
بمائتين وأعطوني مائة لم يجز لأن الماثة إنما هي وصية له على وجه المحاباة إذا ابتاع العبد 
فإذا لم يبتعه بطلت الوصية كذلك الحج فلو قال زيد أنا آخذ المائة واستأجر من يحج عنه 
بأجرة المثل وآخذ الزيادة لم يجز أيضاً لأنه إنما وصى له بالزيادة إذا حج بنفسه . 


ا ارود 


لنكفا 
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يحج عنه بأقل ما يوجد أن يحج عنه ويكون ذلك من رأس ماله إلا أن يجعله في ثلثه وهل 
يعتبر أقل ما يوجد من ميقاته أو من بلده على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم والوصايا تعتبر من رأس المال أقل ما يوجد من بلده لأنه 
قد كان شرطا في استطاعته في حياته فوجب أن يكون معتبراً من رأس ماله بعد وفاته. 

والقول الثاني : نص عليه في الإملاء وسائر كتبه في الجديد أنه يعتبر من رأس المال 
أقل ما يوجد من ميقات بلده لأن الفرض قد يسقط به فكان ما سواه تطوعاً ولا يجوز أن يخرج 
من مال الميت تطوعا إلا بوصيته من الثلث وسواء حج بذلك وارث أو غير وارث . 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يعين من يحج عنه ولا يعين القدر الذي يحج به 
عنه فهو أن يقول: أحجوا عني زيداً فيعينه ولا يعين عوضه فالواجب له أجرة المفل عن بلدة 
دون ميقات بلده قولاً واحداً لأنه إذا كان زيد في بلده وقد وصى أن يحج عنه علم بإطلاق 
الوصية أنه يحج عنه من بلده وإذا كان له أجرة المشل من بلده فقد اختلف أصحابنا هل له 
أجرة مثله في نفسه أو أقل ما يوجد من أجرة مثل غيره على وجهين : 

أحدهما: له أجرة مثله من نظرائه الفضل والعلم لأنه لما تميز بتبعيته عن غيره وجب 
أن يتميز بأجرة مثل نظرائه . 

والوجه الثانى : وهو منصوص أن له أقل ما يوجد من أجرة مثل غيره من الناس كلهم 
لأنه لولم يعينه لم يستحق إلا أقل ما يوجد من يحج به فكذلك إذا عينه لأنه لا يستفاد بتعيينه 
قدر العوض وإنما يستفاد تمييز من يحج عنه فإذا ثبت هذا فإنه يكون القدر الذى يجب 
إخراجه لو لم يعين من رأس المال وما زاد على ذلك بالتعيين في الثلث فلولم يقبل زيد 
الوصية وامتنع من الحج عنه استؤجر من يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الناس 
كلهم ويبطل حكم التعبين وهل يعتبر ذلك من بلده أو ميقات بلده على ما مضى من القولين 
والله أعلم . 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن لا يعين من يحج عنه ويعين القدر الذي يحج به 
عنه فهو أن يقول أحجوا عني رجلا بمائة دينار فيكون على ما مضى من الأقسام الثلاثة : 

أحدها: أن يكون يقدر أجرة المثل فيكون من رأس المال إلا أن يجعلها في الثلث 
ويستأجر من يحج بها من وارث أو غيره. 

والثاني: أن يكون أقل من أجرة المثل فالواجب أن يتم أجرة المثل ويكون من رأس 
المال ويستأجر من يحج بها من وارث أو غيره. 

والشالث: أن يكون أكشر من أجرة المثشل فتكون الزيادة على أجرة المثل وصية في 


الحفا 
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الثلث ولا يجوز أن يحج بها وارث لأن فيها وصية لا تصح لوارث فلو قال الوارث أنا أحج عنه 
بأجرة المثل دون الزيادة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الثلث لا يحتمل شيئاً من الزيادة لإحاطة الديون بالتركة فيجوز أن 
يحج عنه الوارث لبطلان قدر الوصية واستواء الوارث وغيره فيما عدا الوصية . 

والضرب الثاني : أن يكون الثلث محتملاً للزيادة أو بعضها ففيه وجهان : 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي إن الوارث يجاب إلى ذلك فيحج عنه بأجرة 
المثل وتبطل الوصية بالزيادة لأن المقصود بالوصية إسقاط الفرض بالمسمى فإذا أسقط 
ببعض المسمى كان أولى . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي أنه لا يجوز إجابة الوارث إلى ذلك ويستأجر غيره 
بجميع المائة لأن مع الحج وصية لا تصح للوارث يجب صرفها إلى غيره والوصايا إذا أمكن 
نفاذها لم يجز إبطالها فهذا الكلام فيمن مات وعليه حجة واجبة إما حجة الإسلام أو حجة 
نذر أو قضاء. 

فصل: نأما إذا مات وقد أدى فرض الحج ولم يكن قد وجب عليه الحج فوصى أن 
يحج عنه متطوعا ففي صحة وصيته وجوازه النيابة عنه في تطوعه قولان منصوصان نص 
عليهما في الأم : 

أحدهما: انها وصية صحيحة والنيابة عنه في تطوعه جائزة وقد مضى توجيه القولين في 
أول الكتاب فإن قلنا ولم يجز النيابة عنه ببطلان الوصية سقط حكمها فيها وإن قلنا بصحة 
الوصية لم يخل حاله من أربعة أقسام : 

أحدها : أن يعين من يحج عنه ويعين القدر الذي يحج به فيقول أحجوا عني زيدا 
نحاثة ديبار فلة نكلو حال زيد من ألحد أمرين إننا ان يكون أخديا أونوارثا فإن كان أجَنيا 
صحت له الوصية وكان جميع الوصية في الثلث لأنها تطوع فإن قيل الوصية حج عنه بجميع 
المائة أو بما احتمله الثلث من المائة وإن رد الوصية بالحج ولم يقبلها ففي بطلان الوصية 
وجهان : 1 

أحدهما: قد بطلت الوصية لأن الوصية إذا تعلقت بعين لم يجز صرفها إلى غير تلك 
العين كما لو أوصى إلى رجل بمائة ئة فلم يقبلها لم يجز صرفها إلى غيره والوجه الثاني أنها لا 
اسه ه اوه سو سا يو 
عند عدم قبوله كمن وصى ببيع عبده على زيد ويتصدق بثمنه فامتنع زيد من ابتياعه لم تبطل 
الوصية وبيع إلى غيره فعلى هذا هل تصرف جميع المائة في غيره أو يصرف أقل ما يوجد من 
يحج به على وجهين : 
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أحدهما: وهو الصحيح أنه يصرف إلى غيره أقل ما يوجد أحد يحج به وتبطل الزيادة 
وتعود إلى التركة لأنها وصية معينة لشخص لم يقبلها كمن وصى ببيع عبده على زيد بمائة 
وهو يساوي مائتين على أن يتصدق بثمنه فامتنع زيد من ابتياعه بيع على غيره بالمائتين ولم 
يبع على غيره بالمائة لأن المحاباة قد كانت وصية لشخص لم يقبلها فبطل حكمها. 

والوجه الثاني: أن يصرف إلى غيره جميع المائة وكان المقصود منها صرف جميعها 

في الحج والتعيين يستفاد به تقديم المستحق والأول أقيس وبنص الشافعي أشبه وإن كان زيد 
ال اتديها لمارف رارم لالس ررك على مذ ون بوطاحيا رجياة 
على ما مضى 

والقسم الثاني : : أن لا يعين من يحج عنه ولا يعين القدر الذي يحج به عنه وهو أن 
يقول أحجوا عني فالواجب أن يستأجر رجلا يحج عنه بأقل ما يوجد أحد يحج به ويكون ذلك 
في الثلث أيضا لأنه تطوع ليس بواجب فإن حج بذلك وارث جاز فإن قيل أليس ما كان محله 
ل ا 
وليس يمنع من أن يعاوض على ما ينفذ في الوصايا ألا ترى أنه لو وصى بابتياع عبد يعتق عنه 
أو طعام يتصدق به عنه جاز أن يبتاع ذلك من الوارث بثمن مثله لآن ذلك وإن كان محله في 
الثلث فهو ليس يأخذه وصية وإنما يأخذه معاوضة فكذلك في الحج لأنه يأخذ أجرة مثله 
عوضاً من عمله . 


والقسم الثالث: أن يعين من يحج عنه ولا يعين القدر الذي يخج :يه عنه وهو أنه 
يقول: أحجوا عني زيد فالواجب أن يدفع إلى زيد أقل ما يوجب من يحج به وارثا كان أو غير 
وارث فإن امتنع زيد من قبول ذلك ففي بطلان الوصية وجهان. 

والقسم الرابع : أن لا يعين من يحجج عنه ويعين 1 
أحجوا عني بمائة دينار فتصرف إلى غير وارث إذا كانت أكثر من أجرة المثل لأنها وصية فإن 
عرضت على شخص فلم يقبلها نقلت إلى غيره لأنها غير معينة في شخص بعينه . 

فصل: إذا قال أحجوا عني من يرضاه فلان فرضي فلان إنساناً كان كما لوعينه 
الموصي فإن كان في حج واجب كان كالمعين في حجج واجب فيكون على ما مضى وإن كان 
في تطوع كان كالمعين في حج التطوع فيكون على ما مضى 

فصل: قال الشافعي في الأم ولوقال أول واحد يحج عني فله مائة دينار فحج عنه غير 
وارث فله مائة وإن حج عنه وارث فله أقل ما يوجد به من يحج عنه وما زاد على ذلك مردودء 
لأنها وصية لوارث . 

فصل: إذا قال أحجوا عني حججاً بألف دينار فينبغي للوصي أن يخرج أكثر ما يمكن 
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أن يخرج بألف ديئار من الحج من الميقات لأن إطلاق الحج يوصيه وأقل ما عليه أن يخرج 
بها ثلاث حجج إذا أمكن. 

فصل: إذا ماك وغليه حجة واجئة مق نذأو قضاء فاستؤج من يحج:غنه تطوعاً فالخرم 
الأجير بالتطوع انصرف إحرامه إلى الحج الواجب دون التطوع لأن حج الأجير عنه قد أقيم 
مقام حجة عن نفسه ولو أحرم بالحج عن نفسه تطوعاً وعليه حج واجب كان عن حجه 
الواجب فكذا إحرام الأجير عنه فلو مات وعليه حجتان: : أحدهما حجة الإسلام والأخرى 
حجة نذر وجب أن يستأجر من يحج عنه حجة الإسلام أولاً ثم حجة النذر فإن أحرم الأجير 
عنه أولاً بحجة النذر انعقدت عن حجة الإسلام لأنه لا يجوز أن يقدم على حجة الإسلام 
غيرها فلو استؤجر رجلان ليحجا عنه في عام واحد أحدهما يحرم لحجة الإسلام والآخر 
لحجة النذر ففيه وجهان : 


حجتين في عام فكذا لا يصح أن يحج عنه رجلان في عام واحد. 

والثاني : أن ذلك جائز لأنه إنما لم تصح منه حجتان في عام واحد لاستحالة وقوعهما 
منه والأجيران قد تصح منهما حجتان في عام فاختلفا فعلى هذا أي الأجيرين سبق بالاحرام 
كان إحرامه منعقدا لحجة الإسلام وإحرام الذي بعده منعقداً لحجة النذر فإن أحرما معاً في 
حالة واحدة من غير أن يسبق أحدهما الآخر احتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يعتبر أسبقهما إجارة وإذناً فينعقد إحرامه بحجة الإسلام والذي بعده 
بحجة النذر. 

والثاني : أن الله تعالى يحتسب له بإحداهما عن حجة الإسلام لا يعينها والأخرى عن 
حجة النذر والله أعلم . 


باب قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأً 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَعَلَى مَنْ قَتَلَ آلصَّمْدَ الْجَرَاءَ عَمْداً كَانَ أ 
خَطَأ وَآلْكَفَارََ فِيهمَا سَوَاء لأنْكُلا مَمْنُوعٌ بحَرْمَةٍ وَكَانَ فيه الْكَمّارَة وَقِيَاسٌ ما آخْتَلقُوا مِنّ 
كمارٍَ كل آلْمُونِ عَمْدا عَلَى ما أَجْمَعُوا عله مِنْ كفارَة قل, آلصَّيّْد عَمْداً (قَالَ) وَآلْعَامِدُ 
أولَى بِآلْكَمَارَةٍ في الْقِيّاس مِنَ الْمُخَطِىءٍ» 

قال الماوردي : وهذا كما قال: دنفي شرام في اقرع لارام قر ليزن 
بالجزاء عمداً كان أو خطأ . قال الله تعالى : ليا أيهَا الَذِينَ آمنوا لَيبْلونكُمْ آللّهُبِشَيْءٍ من 
آلصَّيدٍ تَنَالَه أئِدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ»م [المائدة: ‏ 4] ففي قوله «ليلونكم» تأويلان: 

أحدهما : معناه مركم . 

والثاني : لِيَكلفنَكُمْ . وفي قوله تعالى : «تنَالهُ أيدِيكُمْ وَرِمَاحَكُمْ» تأويلان: 

أحدهما: «تناله أيديكم» البيض. ورماحكم : الصيد وهو قول مجاهد . 

والثاني : تناله أيديكم صغار الصيد وما ضعف منه ورماحكم كبار الصيد وما قوي منه 
وهو قول ابن عباس والآية تحتمل التأويلين معاً. ثم قال تعالى : «ليعلم الله من يخافه 
بالغيب* [المائدة: 45] وفيه تأويلان: 

أحدهما : : أن معناه لتعلموا أنتم أن الله يعلم من يخافه بالغيب كما قال تعالى : «فلما 
خَرٌ تيت الجن أنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ آلْمَيْبَ ما لَنُوا في آلْمَذَاب الْمُهِينَ» [سبأ: .]١5‏ 

معناه : تبينت الجن أن الأنس قد علموا أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى المهين. 

والثاني : أن معناه ألا ليعلم علم مشاهدة ونظرء فهذه الآية تدن هل أن الصيد كما 
قد ابتلى به الخلق من غير أن يعلم منه تحريم قتله على المحرم ولا إيجاب الجزاء فيه ثم 
يبين سبحانه تحريم قتله وإيجاب الجزاء فيه بقوله تعالى : يا أيّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا لا تَفتلُوا 
آلصَّيْد وَأنُمْ حُرْم وَمَنْ َتَلَهُ مِدْكُمْ مُتَعَمّداً فَجََاهُ مِثْلُ مَا قَعَلَ مِنَ آلنَّعَم 4 [المائدة: 40] 
فيستدل بهذه الآية على تحريم قتل الصيد على المحرم وإيجاب الجزاء فيه. ودل على ذلك 
قوله تعالى : «أجلَ لكُمْ صَيْدُ لبر وطَعَاُُ مَتَاعاَكُمْ وللسَيَارَ وَحْرَمَ عليكُمْ صَيْدُ رما 
دمتم م خر ماك [المائدة : 75] وفي قوله تعالى : #وطعامة مَتَاعاً لَكم» تأويلان : 


أحدهما: وهو قول ابن عباس وهو ما لفظه البحر. 


برذفا 
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والثاني : وه فول تعره ون التتييتي ما نوين متلريحا زفي تأويل الك حكاه الشافعخ 
رضي الله عنه عن بعض أهل التفسير في كتاب «اختلاف أبي حنيفة وابن ن أبي ليلى» «أن 
طعامه كل ما فيه) وهذا أعم التأولين» فكانت هذه الآية دالة على تحريم قتل الصيد دون 
إيجاب الجزاء فيه ودل على تحريمه من السنة رواية ابن عباس قال: أخبرني الصعب بن 
حكاية ال اد لسو آللهِ يه لَحُمْ جِمَارٍ وَحشِي وهو بآلبوَاءِ - أو بودّان فَرَدّه عليه 

فلم رَأَى الْكَرَامَةَ في وَجهِي قال: : «إِنَّهُ ليس مِنا رَدُ عَلَيِكَ وَلَكنا حُوّم90©. 

فصل: فإذا ثبت تحريم قتل الصيد على المحرم وإيجاب الجزاء فيه فالباب يشتمل 
على ثلاثة فصول: 

أحدها: إيجاب الجزاء على العامد. 

والثانى: إيجاب الجزاء على الخاطىء. 

والثالث : إيجاب الجزاء على العائد. 

فأما العامد من قتله وهو: أن يتعمد قتله مع ذكره لإحرامه فالجزاء عليه واجب. وقال 
مجاهد : : لا جزاء على العامد في قتله. وإن قتله ذاكراً لإحرامه إلا أن يكون عامدا من قتله 
ناسياً لإحرامه أو خاطتاً في قتله ذاكراً لإحرامه أ و خاطتاً في قتله ناسياً لإحرامه. فيجب عليه 
الجزاء . فأما العامد فيها فلا جزاء عليه قال: لأن الله توعده بالعقوبة بقوله تعالى : «فَمَن 
آعْمَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ ألِيم» [المائدة: 5 فلم يجز أن يجمع , و افرع لمر 
وبين التكفير بالجزاء والدلالة عليه قوله تعالى : «ِوَمَنْ قَكَلَهُ منْكُمْ مُتَعَمّدا فَجَرَاءٌ مِثْل مَا قَتَلَ 
مِنَ آلنَّمَم 4 [المائدة: 40] فأوجب الجزاء على العامد, ولم يفرق بين عامد في القتل ذاكر 
للإحرام؛ وبين عامد للقتل» ناس للإحرام» فكان الظاهر يقتضي عموم الأحوال, ولآن 
الكفارة تتغلظ بأعظم الأثمين وتبخف بادوتهما قلما ونجبت بالخلا كان وجوبها بالعمند أولى 
وتحرير ذلك قياساً: إنها نفس مضمونة بالتكفير خطأء فوجب أن تكون مضمونة بالتكفير 
عمداً للآدمي» وما ذكره من الوعيد لا يمنع وجوب الكفارة للآدمي . 

فصل: نأما الخاطىء في قتله وهو: أن يقتله خطأ مع ذكره لإحرامه أو نسيانه لإحرامه 
فسواءء والجزاء عليه واجب» وقال داود بن علي الظاهري : لا جزاء عليه وهوفي 
الصحابة, قول ابن عباس وفي الشابعين فول سعيد بق جبير'ابتختلالا بقولية : «وَمن قتله 
ِنَكُمْ مُتَعَمّداً فَجَرَاءُ. . 4 [المائدة : : 46] فشَّرْط العمد في إيجاب الجزاء يدل على أن 
الخاطىء ء ليس عليه جزاء. وبقوله عَكِةٍ : «رفِعَ عَنْ أمتِي الخَطا وَآلْسْيَانُ وَمَا آسْتُكْرِمُوا عَلَيْه 
فوجب بحق الظاهر أن يرتفع حكمه ولأن كل فعل يجب على المحرم بعمده الكفارة لم 
يجب عليه بخطئه الكفارة ك «الطيب واللباس» والدلالة عليه قوله تعالى : «وَمَنْ قله مِنَكُمْ 
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مُتَعَمّداً فَجَرَاءُ» [المائدة: 40] فاحتمل أن يكون المراد به معتمداً لقتله ناسياً لإاحرامه 
واحتمل أن يكون متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه فإذا احتمل الأمرين يحمل عليهما؛ لأن ظاهر 
العجوم يتناولهاء وداود يخرج من الحموم أحدهماء وروى مخارق عن طارق بن شهاب قال: 

حرجنا من بالج فرحنا عشي بدا نا صب فَابتَدَرنَاهُونْسِينا ِهْلالَنا في الْحَجَ فَانصَدَرَ إِلَئْهِ 
جل من يقال لَهُ أرب فعَلهُ ناما صَنَعُْمْ سنا مُحْرِمِين» لما قينا مَكة صَارَازبَةُ إلئ 


عُمْرَ بم الْحَطابٍ رَضِيَ الله عن فذَكرَذَِكَ لَهُ قال لَهُ ُمْرُ احكم فَقَال. : فَأنتَ أمِيرٌ الْمُؤمِنِينَ 
وأعْلَمُ مني قَالَ: إن لَمْ كل لَك أن ركني وَلْكنٍ آحْكُمْ قَالَ : فَإني أَخْكُمْ جائياً قد جَمَمَ 
الْمَاء وَالشْجَرِيَهُولٌ قَدْ كَل وَشَربَ قَالَ: فَهُوَكمَا حَكمت22 فموضع الدلالة من هذا 
استفاضة حكم الجزاء في العمد والخطأ بين الصحابة, والتابعين من غير شكء أو نزاع 
فدل على أن ذلك إجماع. أو كالإجماعء ولأنها نفس مضمونة بالتكفير عمدا فوجب أن 
تكون مضمونة بالتكفير خطأ كالآدمي ؛ ولأن كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ فيه 
سواء كأموال الأدميين . 

فأما استدلالهم بالآية فقد جعلنها دليلاً عليه وأما استدلالهم بالخبر فمحمول على رفع 
الإثم وأما قياسهم على الطيب واللباس فالمعنى في الطيب واللباس أنه استمتاع فافترق حكم 
عمده وسهوه وقتل الصيد إتلاف فاستوى حكم عمذه وسهوه. 

فصل: وأما العائد في قتله وهو أن يقتل صيداً فيفديه أولاً بفدية» ثم يقتل صيداً ثانياً 
فعليه جزاء ثان. 

وقال داود بن علي الظاهري : لا جزاء عليه في الثاني ولو عاد مائة مرة» وإنما يجب 
الجزاء بالمرة الأولى وهو في الصحابة قول ابن عباس, وفي التابعين قول مجاهد وشريح 
والحسن وقتادة والنخعي استدلالاً بقوله تعالى : ظوَمَنْ قتلَهُ مِنَكُمْ مُتَعَمداً فَجَرَاءً» 
[المائدة : 6] فعلق وجوب الجزاء على لفظ «من» والحكم إذا تعلق بلفظ «من» اقتضى مرة 
واحدة. ولم عكرر السام بتكرار الفعل كقولهم “من وخ داري قله درسي فإذا دخلها مرة 
واحدة استحق درهماء ولوعاد في دخولها لم يستحق شيئاً وكما لو قال لنسائه : من خرجت 
من الدار فهي طالق. فخرجت واحدة منهن طلقت». ولو عادت فخرجت ثانية لم تطلق. 
كذلك قاتل الصيد إذا قتله مرة لزمه الجزاء ولو عاد لقتله لم يكن يلزمه الجزاء. قالوا: 
ولآن الله 0 قال في سياق الآية وَمَنْ عَادَ فيثتقِم آللَهُ مِنهُفأخبر بأن حكم العائد الانتقام 
منه كما أ ا ا ا ا ل او 
حكم للمبتدىء غير الجزاء, والدلالة عليه قوله تعالى : لا تَقدلُوا آلصّيدَ وَنْنمْ حَوْمْ وَمَنْ 
تَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمّداً فجَرَاءٌ مِثْلُ ما قََلَ م مِنَ آلنعم » [المائدة: 5] وفي هذه الآية دليلان: 


.١85/4 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
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أحدهما: أن قوله تعالى : الآ تَقَتْلُوا آلصَّيْدَ» إشارة إلى جنس الصيد؛ لآن الألف 
واللام يدخلان لجنس أو معهود. وليس في صيسد معهود فثبت دخولهما للجنس » ولفظ ٠‏ 
الجنس يستوعب جملته وآحاده. ثم قال الله تعالى : لوَمَنْ قَتلهُ مِنَكُمْ مُتَعَمّداً فَجَرَاءُ مث مَا 
قََلَ مِنَ آلنم » [المائدة : 5 فكان ذلك عائداً إلى جملة الجنس وآحاده؛ لأنه عطف عليه 
بها الكناية, وحكم العطف أن يعود إلى ما تناوله المعطوف عليه . 

فإن قبل فقوله تعالى : لوَمَنْ قَتَلَهُ ِنَم مُتعْمّدا4 يعني ومن قل واحداً من الجنس 
دون جميعه. لأنه الو أراد - جميع الجنس لكانت الكناية عائدة إليه بالهاء والألف فيقول: ومن 
قتلها منكم متعمداً قيل : إنما ترجع الكناية بالهاء والألف إذا عادت إلى استغراق الجنس من 
جهة اللفظ دون المعنى كقولهم صيود فأما إذا عادت إلى لفظ يستغرق الجنس من جهة 
المعنى دون اللفظ فإنما تعود بكناية التذكير والتوحيد وهى الهاء دون الألف كقوا 
دخل الدار فله درهم» «فمن» وإن كانت تتناول الجنس من الرجال والنساء فقد عات الكناية 
إليه في قولهم : فله درهم بلفظ التوحيد والتذكيرء لأن استغراق الجنس من جهة المعنى دون 
اللفظ. كذلك الصيد إنما علم استغراق جنسه من جهة المعنى وهو دخول الألف واللام دون 
اللفظ فجاز أن تعود الكناية بالهاء دون الألف والدلالة الثانية من الآية قوله تعالى : «#فجَرَاءٌ 
دل مَا قل منَ آلنعَم 4 فأوجب مثل ما قتل فإذا قتل صيدين وجب عليه مثلهماء لأن الجزاء 
الواحد لا يكون مثلا لهماء ولأنها نفس مضمونة بالتكفير فوجب أن يكون تكرار القتل موجياً. 
لتكرار التكفير كنفوس الآدميين. ولأنه غرم مال يجب بالإتلاف فوجب أن يتكرر الغرم فيه 
بتكرر الفعل منه كأموال الآدميين . 

فأما استدلاله من الآية بقوله: إن الحكم المعلق بما لا يوجب تكراره بتكرار الفعل 
كقوله : من دخل الدار فله درهم . فالجواب: أن الحكم المعلق ب «من» لا يتكرر بتكرار 
الفعل إذا كان الفعل الثاني وَاقغا في محل الفعل الأول فأما إذا كان الفعل الثاني وافيا في 
غير محل الفعل الأول فإد نكرار الفعل يوجب تكرار الحكم كقوله «من دخل داري فله 
درهم») فإذا دخل دارا له استحق كرنفيها ولو دخل دارا له أخرى استحق ثانا كذلك الصيد لما 
كان الثاني غير الأول وجب أن يتعلق بالثاني مثل ما تعلق بالأول وأما استدلاله بقوله تعالى : 
وَمَنْ عاد قم آله نه فالجواب عنه أن معناه ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه 
بالجزاء ؛ لآو قله قنواة تباي : عََا الله عَمّا سَلْفَ) يعني : في الجاهلية ثم قال: : «وَمَنْ 
عاد) يعني : في الإسلام افينتقِمْ آللّهُ مِنهُ) يعني : بالجزاء هكذا فسره عطاء وغيره». ولفظ 
الآية لا يقتضي غيره. 

قال الشافعي 7و يداسه رمام يي لأن هذا ذنب جُعِلت عقوبته فدية إلا أن يزعم أنه 
يأتي ذلك عامداً مستخفا والله أعلم بالصواب . 


باب جزاء الصيد 


مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قَالَ آللَهُ جَلّ وَعَرِّ: َجَرَاء ِل مَا قَيَلَ مِنَ 
النعم 4 (قال الشافعي) وَآلنعم الإبل وَالْبَقَروَالْعَنَمُ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا قتل المُحْرِمُ صيداً له مِثْلُ من النعم فعليه مثله من 
النعم والنعم الإبل والبَقَرٌ والعَمُ فيلزمه مِثْلّهُ في الشبه والصورة من غير أ ن تعتبر قيمة 
الصيد. 

وقال أبو حنيفة تخب ر قيمة الصبك » فيقوم الصيد دراهم. » ثم تصرف الدراهم إلى 
النعم ليشتري بها من النعم ما يجوز أضْجِيَة ولا آغتبار بمثل الصيد من النعم في الصورة 
والشبه استدلالاً بقوله تعالى : : ومن قله كم مُتعْمداً فَجَرَاُ ِل مَا قَعَلَ مِنَ انعم » 
[المائدة 96] وآستدلالهم بها من ثلاثة أوجه: 

أحدها: : أن الله تعالى أوجب في الجزاء المئلّ من الْعَو» والمثُلُ في الشرع إما أن 
يتناول المثل من الجنس في الصورة والشبه. وهذا قد يكون مِثْلا شرعاً ولِغةّء وإما أن يتناول 
القيمة فيكون مثلاً شرعاً لا لغةَ [ولا يتناول المثل من غير الجنس لا شرعاً ولا لغة](0©. 

وإذا كان المثل يتناول أحد هذين ولم يجز أن يكونا مرادين وبطل أن يكون المثل من 
الجنس مراداً وهو أن يجب في النعامة نعامة ومر, , الحمار حمارٌ ثبت أن المثل من طريق 
القيمة مراداً. 


وقوله تعالى : لمِنَ آلنم © يعني أنه يصرف قيمة الصيد في النّعَم . 
والوجه الثاني : من الاستدلال بالآية أنه قال: لِيَحْكُمُ به ذُوَا عَدُْلِ مِنْكُمُ4 فلوكان 


المراد به المثل في الصورة والشبه لم يفتقر إلى حكم عدلين؛ لأنه يدرك بالمشاهدة والنظر 
الذي يستوي فيه العادل. والفاسق. والعالم. والجاهل. فثبت أن المراد بذلك القيمة التي 


تفتقر إلى تقويم واجتهاد ويرجع فيها إلى العدول من أهل العلم بها. 
والوجه الثالث: من الاستدلال بها: أن الله تعالى أوجب المثل في جزاء الصيد. وهذا 


)١(‏ سقط في أ. 
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المثل في الجزاء راح جع إلى جميع الصيد. والمثل في جميعه واحدٌ» فلما كان المراد بالمثل 
ع ا ا مدل ال ل ار ا 0 
عي اه اك ال 00 أن يذكر الله تعالى 

ورنما وروا هذا الاستدلال قياساً فقالواء اران و ل الإحرام 
فوجب أن يجب بقتله قيمتّه قياساً على ما لا مثل له من العصفور وغيره. 

قالوا: ولأنها عين مضمونة فوجب؛ إذ لم تضمن بالمثل من جنسها أن تكون مضمونة 
بقيمتها كسائر الأموال . 

قالوا: ولأن إيجاب مثله في الشبه والصوت يفضي إلى أن يجب في متلف واحد بدلان 
مختلفان فيلزم من قتل صيدا مملوكا قيمته لمالكه. وهي مثل وجزاؤه بالمثل في الشبه 
والصورة. وهي مثل فيختلف المثلان في العين الواحدة؛ وهذا في الأصول ممتنع ؛ والدلالة 
عليه قوله تعالى : «فْجَرَاءً مثْلُ ما قعل مِنَ آلنّعَم » . 

والااستدلال بها من ثلاثة أوجه : 


أحدها: أن الله تعالى أوجب المثل». وإطلاق المثل يتناول المثل في الصورة والجنس 
حتى يجب في النعامة نعامة؛ وفي الغزال غزال فلمّا قيد الله تعالى ذلك بالمثل من النعم 
انصرف المثل عن الجنس إلى المشل من النّحَم بقي المثل في الشبه والصورة على ما كان 
يقتضيه ظاهر الآية. 

والوجه الثاني : من الاستدلال بها أن الله تعالى جعل المثل من النحَم والقيمة إن كانت 
مثلاً فهي من الدراهم ؛ ؛ فلم يجز أن يعدل عما نْصّ الله تعالى عليه من النعم. إلى ما لم ينض 
عليه من الدراهم, ولم يقل : : «فَجَرَاءُ مِثْلُ مَا قَتَدلَ مِنَّ آلدَّرَاهِمُ» تصرف في النعم فيصح لهم 
المذهب. 

والوجه الثالث: من الاستدلال بها: أن الله تعالى قال: ظيَحْكُمْ بِهِ ذْوَا عَذْل مِنْكُمْ» 
وذلك كناية ترجع إلى ما تقدم. وليس يخلو أن ترجع إلى جميع ما تقدم أو إلى أقرب 
المذكور منه . 

فإن رجعت إلى جميع ما تقدم كانت راجعة إلى المثل من لتحم يحكم به ذوا عَدَّلِء 
وإن رجعت إلى أقرب المذكور كانت راجعة إلى النعُم , وأبووحنيفة يقول: الكناية في قوله 
تعالى : 9ِيَحْكُمْ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ4 ليست راجعة إلى جميع ما تقدم ولا إلى أقرب المذكور 


)١(‏ سقط في أ. 
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منة.) وإنما ترجع إلى أبعد المذكور وهو المثل دون النعم. ؛ لأن عنده أن ذُوَيْ عَدْلٍ 3 
يحكمان بالقيمة دون النعم . 


وعدن أنهما يكيان بالمكل من الثم وما قلناه أوْلَى بالظاهر وأَحَنٌ بالتبيان. 

ومن الدَّلآلَةٍ عليه حديث بابر أنه سل عَنٍ آلضَبّع ؛ أصيدٌ هُوَ؟ قال: 0 قيل : 
أُيُوْكَلٌ؟ قال : نعم قيل: فيه كَبْش إذا أصابه المُحْرِم؟ قال : نَعَمُ وقيل : : وَسَمِعْتَةُ من 
رسول الله َك ؟ قال : نعم فصار كأنه روى عن رسول الله يكوأنه قال: «الضيْعٌ م 7 ميل وك 
وفيه كَبْش إذا أصابه المحرم قن هذا الخبر استدلالٌ من أربعة أوجه: 

أحدهما: أن النبيّ يَلهِ أوجب من الضبع كبشاًء وأبوحنيفة يوجب القيمة ولا يوجب 

والثاني: أنه جعل الكَبْش بدلاً مقدراً. والقيمةٌ لا تتقدر وإِنّمَا تكون آجْتهاداً. 

والثالث: أنه قدره بكبش جعله كل موجبه؛ وذلك يمنع من الزيادة عليه والنقصان 


8 والراء بع : أنه نص على الكبش في جزاء الضبع وخصه من بين سائر الحيوان, فَعُلِمَ 
ين في جزاءالشيع» وأ القيمة ل جب إذ لو يجبت القيمة لجاز را في الكب 
وغيره وكما كان للكبشٍ اختصاص به . 


وَمِنَ نّ آلدلالةٍ عليه إِجَمَاعٌ الصحابة رَضِي اللّهُعَْهُ وهوما روي عن عُمَرَوعَلِيَ وَعْثْمَانَ 
وَآبْنٍِ عَبّاسٍِ وَآبْنِ مر وريد بِْ نبت وعبد الرحمن بْنِ عَوْفٍ وَآبْنٍ آلبيْرِ ومُعَاوِيَةَ رضي الله 
عنهم أنهم حَكُمُوا في قَضَايا مُحلِةٍ في لدان شَتَى» وأوقاتٍ مَُبَاينَةٍ في الصَبّع_بِكَبْشء 


0 2 


وفي آلنْعَامَة ِبَدَنَةّ فلما آتفقت َقْقَتْ أُحَكَامُهم في البلدانٍ المختلفة والأوقات المتبايئة دَلَّ على أن 
الواجب فيه مثله مِنّ العم دُونَ قِيِمَتِه؛ لأمرين: 

أحدهما: أن آلقيمة قد تزيدٌ في بَلَدِ وتنقص في غيره. وتزيد في وقتٍ وتنقص في 
غيره . 

والشاني : أنهم قد حكسوا فيه بأكثر من قيمته؛ لأنهم حكموا في النعامة بَِدَنَةٍ ولا 


تساوي يدنه وحكموا : في الضيْعٍ كبش . وهو لا يساوي كبشا فإن قيل فيجوز أن يكون وَاقَقَ 
قِيمَةُ آلضَبّع في ذلك الوقت كبشاًء وقيمة التعامة ندانة: 


٠75/7 والدارمي‎ 7١18/« في الحج باب الضبع. وأحمد في المسند‎ ١147/1 أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
حديث‎ ٠١١1/8/7 وابن ماجة‎ ١91/0 وقال: حديث حسن صحيح والنسائي‎ )86١( والترمذي حديث‎ 
. 187/0 والبيهقي‎ 557/١ والدارقطني 585/7 والحاكم‎ )77( 
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قيل عن هذا جوابان: 
4 ير ارط بمج لمكم 0 2 5 ع 
أحدهما: لوجاز أن يوافق ذلك في وقت لَجَازٌ ان يخالِفه في غيرهء وقد آتفقَ حكمهم 
لكل رتك" 


والثاني : أنّهُمْ قد أوجبوا في الأرنب عِنَاقاً وفي اريم جفرة» وعند أبي حنيفة لا 
يجوز أن يُصْرَفَ قيمةُ آلصيدٍ في عِناقٍ ولا جفرة وإنّمَا نصْرَفُ فيما يجوز أضحية [وجب أن 
يتنوع حقٌ الله تعالى إلى نوعين: نَوْعٌ يُضْمَنُ بآلمثل . وَنَوْعٌ يُضْمَنٌ بآلْقيمَة]0'©. 

فدلٌ ذلك على أنهم حكموا بالمثل» ولم يحكموا بالقيمة. 

ومن الدلالة عليه من طريق المعنى أنه تكفير قشل بحيوانٍ فوجب ألّ تر فيه قيمة 
الْمقتول من الحيوان, ا ل ا الآدميين ؛ ولأنه تكفيرٌ بحيوانٍ وجب بِحُرْمَةٍ 
الإخرام. ؛ فوجب ألا يه َعْتَبرَ فيه القيمةً كَكَمَارةٍ لاد ركرهاين سر التيفاء ولأنّ الايرد 
المقهوة بالإتلاف حقان يكن لله مجالوي ع لآدْمِيَ . فلما كان حق الآدَبِيَ يشوعٌ 


نوعين : : نوعٌ يُمَنُ بآلمثل » ونوعٌ يُضْمَنُ بالقيمةى وجب أن يتنوع حقُ آلله تعالى نوعين : 


نوْحٌ يُضْمَنُ بالمثل» ونوعٌ يُضْمَن بالقيمة . 

وتحريرٌ ذلك قياساً أنه أَحَدُ جنْسَيْ ما يُضمن بالإتلاف فوجب أن يتنوع ضمانةُ نوعين: 
مثلا وقيمة كحقوق الآدميين. 

الجواب: أما استدلالهم الأول من الآية وهو قولهم: إِنْ المثل إِمّا أن يكون في 
الصورةٍ والجنس . أو في القيمة. 

فالجواب عنه: أن المثل إذا وَرَدَ مطلقاً َمِل على أحد هذين» فأمًا إذا ورد مُعيّدا فإنه 
يُحْمَلُ على تقييده. وقد قَيّد الله تعالى ذلك بالمثل من النْعَم فوجب أن يحمل عليه . 

وأما داليم الثاني من الآية وهو قولهم : إن المثل في الصورة لا يفتقر إلى آجتهاد 
وعدلَين ؛ لأنه يُذْركُ بالمشاهدة» وإنما تفتقر إلى ذلك القيمة. 

فالجواب: أن 'الاجتهاد في المدل, في العم أَحْقَى من الاجتهاد في القيمة؛ لأن 
القيمة فل يعسرفها وق ة الناس وَعَوَامَهُمْ والمثل ! ا يعرفهُ خَواصّهُمْ وعلماؤهم ؛ فكان 
باجتهاد عدلين الى 1 

وأما استدلالهم الشالث من الآية وهو قولهم : إن الجزاءً بالمثل راجعم إلى جميع 
الصيد. فلما أَرِيدَ ببعضه القيمةٌ دون المثل. وهو ما لا مكل له فكذلك ماله مثل. 


)١(‏ سقط في أ. 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م94١‏ 


الك 
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فالجواب: الا رات سارها فل 11 دون ما لا مث له. 


د تم بي 


ذلك في كتاب والأم»: فلم يَسْلْ آلاسْيدلآلُ: فإن حَرَرُوه قياساً على العضْفُور, فالمعنى في 
العصفور أنه لا مثْلَ له من العم ؛ فلذلك وجبت فيه القيمة ٠‏ فأمّاماله مثْلْ من انعم 
فالواجبٌ فيه المثل من النعم دون القيمة » كما أنَّ أموال الآدميين تجبٌ بِإِنَلآفٍ ماله مثل 
مثله دون قِيمَتى وَبِِتَلافٍ ما لا مِثْلَ له القِيمَةُ. 


وأا قباسهم على أموال الآدميين فبَاطِل بقل آلحَدٌ خطأً لأنهُ لا يْضْمَنُ باليثل, 
لِسُقوطٍ القَوَّدٍ ولا بالقيمةٍ لوجوب الدَّيةِ ولَسَتِ الدية قيمة لِكَونِهًا إلاثم لم يسلم من هذا 
القدح ولم يصح الجميع بينهما من الوه الذي ذُكِرُوا لأن حق الله تعالى يُضْمَنَ بالمال, 
وغير المال وهو الصيام وليمس كذّلكحن الآدميين فآختلفا. 

وأما فَولْهُمُ : إن إيجاب بَدَلَين مختلفين في مُتْلَفٍ واحدٍ مُمْنَِمُ في الأصول . 

الوا أن ذلك يمتنعٌ في الأصول إذا كانت جهةٌ ضمانِهًا واحدةً» فأما مع آختلافٍ 
جهة ضمانها فلا يمتنعٌ آختلاف البدل. فيهما كالقتل. يضمن دين ممختلفين الدية والكغارة, 
على أنه لَما لم يمْعُ وجوبٌ بَدَليْنِ في مُتلَفٍ وَاحِدٍ وإِنْ كان فيه مخالفة الأصول لم يمتنِع 
أن يختلف آلبَدَلآَنِ وإن كان فيه مخالفة الأصول. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ومًا كَل مِنَ الك مان درا رجات فا 


اضيا لْمُحْمُ مِنَ آلدوَابٌ نظ إلى َهْرَبِ آلأسْياءٍ مِنّ الْمَقَتَول يهان آلنهم. قفدى به وَقَدٌ 


حكم عمو وعتمان ولق وَعَبِدُ آلرَحْمْنٍ بْنُ عَوْفٍ وَآبْنُ عُمَرَ وَآبْنُ عَبَّاس رَضِيَ الّه لهم 
رُم في بُلْدَانٍ مخف وَزْمَانٍ شت بالمثل من النقم. حَكمَ حَاكِمُهُمْ ي آلنَعَامَةِ ببَدَنَقٍ 
وَهِيَ لآ نُسَوي بَدَنَةَ وَفِي جِمَارِ آلْوَحْشٍ قر وَهُوَلآ يسوي بعر وَفِي الضيع. يكبش وَهُوَلاآ 
يسوئ: كنا رفي لْعَرَال ِعَنزِوَقَدُ يَكُون أَكْثَرَ مِنْ نَمنِهَا أضعَافاً وَدُونَهَا وَمِثْلَها في أت 
عَنَاقٍ وني ليزتو بجر همالا يُسَاوِيانٍ عنقا ولا جَفْرَة َل لِك على نهم نَطَرُوا لَى 
قْرَبِ ما يُقْمَلُ مِنَ آلصّيْدٍ شَبْهَا بآلْبَدَل مِنَ آلنغم لآ بِالْقِيمَةِ وَلَوْ حَكَمُوا بِآلْقِيمَةٍ لاختلّف 
لإحْتِلافٍ الْأسْعَارِ وَبَبَاِنَهَا في الأرْمَانِ . 

قال الماوردئ : وهذا كما قال: الحيوانٌ كُلهُ ضَرْبَان : إنسِي وَوَحْشِي . 

فأمّا الإنيي الأصلي فحْكُمُ المحَرِم فيه كحكم اليس وأمّا الوَحْشِيٌ فَضَرْبَانٍ : 
مأكولٌ. وغيرٌ مأكولٍ : 

فأما غير المأكول فيَأنِي : وأما المأكولٌ فَضرْبَانِ : ري وَبَحَْرِي . 

فأمّا البَحْرِيٌ فيأتي وأما البرّيّ فضربان: دَوَابُ وطَائِرٌ : 
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فأمًا الطائر فيأتي » وأما الدوابٌ قفيها مثلها من انم 5 وغوان ملز اذ الأشياء من 
المقتول شَبّها مِنَ انعم فيفتدي به وإذا كان كلك لم يكن من انا كود قد عدم العا 
فيه حَكُمْ أمْ لآ. 

فإن تقدم سكم الصحابةٍ فيه بشَيْءٍ فلا آجتهاد لنا فيه وحكم الصحابة مُقَدُمٌ على 
قولناء وقال مالك : لا بد فيه مِنِ آجْتِهَادِ فقِهَيْنَء وهذا غَلَطَ من وَجَهِيْن : 

أحَدهِمًا: أن الله تعالى قال: وِيَحْكُمْ به دوا عَذْلٍ منْكُمْ4 فَأمَرَ بالرجوع فيه إلى حكم 
وي عدّلٍ : وعدالة الفساننة َْكدُ من عدالتنا؛ لأنهم شاهدوا الوّحيّ وحَضرُوا التنزيل 


اويل وجعلهم النبيّ يكل كالنجوم بِايْهُمُ فتَدَيْنا آمْتَدَيْنَاءٍ فكان حَُكُمُهُمْ أَولَى مِنْ 
حكمنا. 


إوالثاني : أن الصحابة إِذَا حَكَمُوا بشَىْ يْءِ أُوحَكُمَ بَعْضْهُمْ به وسَكَتَ باقوهم عليه صار 
إجماعاً وا ققد الإجمع عليه فلا يجوز الاجتها: فيننه لتجواز أن يؤدي الحرية إلى غير ما 
أَنْعَقَدَ عليه الإِجَمَاعٌ وكذا حكم التابعينَ بعد الصحابة ة كحكم الصحابة في وجُوب انتاعن 
ومنه آلاجتهاد فيه . 


فأما ما لم يكن للصحابة والتابعين فيه حكم فالواجب أن يرجع فيه إلى اجتههاد فقيهين 
عدلين لقوله تعالى : ويَحكم به ذُوَا عَذْلٍ مِنكُم4 وروي أنَ قييصَةَ بنَ بابر أَصَابَ طَبياًوَهُوَ 
مُحْمْ أي عُمَرَ بن آلْحطَابٍ رَضِيَ الله َه شاورَعُمَرُ عبد رمن بن عوْفٍ في ذلك 
قال قيضة تاهيه وَآللَِ ما عَلِمَ مير آلْمُوِِْينَ حَنَى سَألَ غْيرَه» وأَحْسَبنِي سَأدْبَحُ ناقتي 
فسَمِعْ عُمَرُ َكَل عليه ضرْبا بآلدُرّة, وقَال : انل العيْد مكرما وتشمضن الفسا: انا سيت 
قَوْلَ آللَه تَعَالَى :ا«يَحْكُمُ به ذُوَا عَدْلرٍ نَكُمْ004 فهذا عمر وهذا عبد الرحمن ثم أمره بذبح 
شَاوٍء معنى قوله: تغمض الفتيا أي : تحتقرها وتتهاون بهاء يقال للرجل إذا كان مطعونا عليه 
في دين : إنه لمغموض عليه . 

قال الشافعي : ولا يجوز لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيهاً؛ لأنه حكم فلم يجز إلا 
بحكم عدل يجوز حكمه. » فإن كان قاتل الصيد فقيها عدلاً جاز أن يكون أحد العدلين 
المجتهدين» هذا مذهب الشافعي . ومنه وجه آخر لبعض أصحابه: أنه لا يجوز أن يكون 
القاتل أحد العدلين المجتهدين ؛ لأنه اجتهاد في بدل متلّف فلم ب يجز الرجوع فيه إلى اجتهاد 
المتلف كحقوق الآدميين التي ترجع في إتلافها إلى اجتهاد مقومين ولا يجوز أن يكون 
المتلف أحدهما » كذلك جزاء الصيد. وهذا خطأ؛ لعموم قوله تعالى : 9ِيَحَْكُمْ به ذَوَا عَدْلٍ 


منكم 4 ولما روينا أيضاً عن عمر أنه قال لأربدَ وقد قل صيداً أحكم. قال: إني أحكم 
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جدياً قد جمع الماء والشجرء ؛ قال: فهو كما حكمت» فأمضى عمر الحكم باجتهاده واجتهاد 
أريد. وقد كان قاتلاء ومين يعرف له في الصحابة مخالف؛ فكان إجماعاء ولأن الجزاء من 
حقوقٍ الله تعالى. وحقوقٌ الله تعالى يجوز الرجوع فيها إلى اجتهاد من عليه الحق. 
كالزكوات والكفارات, وخالفت حقوق الآدميين. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا. فما حكمت فيه الصحابة. إن حكموا في النعامة ببدنة حكم 
بذلك عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وزيدٌ بن ثابت وابن عمر وابن ن عباس ومعاوية وابن 
الزبير» وفي الضبّع. بكبش حكم به رسول الله يكو ثم حكم به بعده عمر. وعلي . وجابرء 
وابن عباس » وروى عبد الرحمن بن أبي عَمَار عن جابر أن رسول الله يكو قال : «آلضبْعُ مِنَ 
الصيد)2, وجعل فيه إذا أصابه المحرع كيقياً: وفي بقرة الو 0 حكم بها من 
الصحابة ابن عباس ومن التانعين عطاءً» وفي الإبل بقرة, حكم بها ابن عباس» وفى حمار 
الوحش بقرة, حكم بها عطاءً, وفي الأروى'؟ بقرةً. حكم بها عطاءٌ. قال الشافعي 
والأروى: دون البقرة المسنة وفوق الكبش. ففيه ذكر أو أنثى » أيّ ذلك شاء وفي النيتل97©) 
بقرة» ذكره الشافعي ولم يروه عن أحد من الصحابة والتابعين وفي الظبي تيس حكم به علي 
وا بن عباس وفي الغزال عنرُ. حكم به عمرء وفي الأرنب عناقاً. حكم به عمر وعطاءٌء وفي 
اليربوع جفرة. حكم بها عمرٌ وابن عمرّاوابن عباس , وفي الضب جديّ» حكم به عمرٌ وأربدٌ 
وعطاءً. وفي الثعلب شاة. حكم به عطاءً. وقال شريح : لوكان معي حاكم لحكمت في 
التعلت بدي فإطلاق غطاء محمول علي ببادا شريج غوف الور شعاة, حكم به عطاءً 
قال الشافعي : فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة» وليس بأكشر من جفرةٍ بدناء وفي أم 
جبين بحملان من الغنم. حكم به عثمانٌ؛ قال الشافعي : يعني : حَمّلاً فإن كانت العرب 
تأكلها ففيها ولد شاةٍ. حمل أومئلّهُ من المعز مما لا يفوته. فهذا ماحكم فيه الصحابة 
والتابعون من جزاء الصيد©©» . 

قال الشافعي : وَكُلٌ دَابَةِ مِنَ آلصّيْدٍ الْمأكُول سَمُيْنَاهَا فَفِدَاوْهَا عَلَى ما ذَكَرْنَاك وكل دابة 
من دواب الصيد المأكول لم نسمها فقيل : إنها قياساً على ما سمينا منهاء فإن اختلفب اجتهاد 
عدلين من الفقهاء ء لم يوْحَذُ بقول واحد منهما حتى ينضم إليه قول غيره فيصيرا اثنين]' فيؤتحدٌ 
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حينئذٍ به» فلوحكم به عدلان بمثل من النعم. وحكم فيه عدلان آخران بمثل آخرّ غير المثل 
الذي حكم به العدلان الأولان ففيه لأصحابنا وجهان : 


أحدهما: أنه مخير في الأخذ بأيهما شاء. 

والشانى: يأخذ بأغلظهما؛ بناء على اختلاف أصحابنا في اجتهاد الفقيهين إذا 
تعارضاء فلوو حكم فيه عدلان بالمثل من النعم. وحكم فيه عدلان أن لا مثل له من النعم» 
كان حكم من حكم فيه بالمثل أولى من حكم من حكم بأن ليس له مثل. ولأن النفي لا 
يعارض الإثبات . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: دولا يُفْدِى إل مِنَّ آلنغم ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح لقوله تعالى : 9فَجَرَاءٌ مُمْلٌ مَاقَتَلَ م مِنَّ العم » 
[المائدة : 66] نعان المتل بالتعم فكت عنما شوى العم والصيم :الأب واليقس والعتمم 
وهي التي تذبح في الأضاحي» قال الله تعالى :أجلت لَكُمْ بَهِيِمَهُ الأنمام إلا ما يُتلى 
عَلَيكُمُ4 [المائدة: ]١‏ قال الشافعي : فلم أعلم مخالفا أنه غير الإبل “والبكر والغتير 
والضأن. وهي الأزواج الثمانية التي قال الله تعالى فيها: «نْمَانِيَة واج ف الفا أثنين 
ومن المِعْرٍ نْيْنِ4 [الأنعام : 147]. ثم قال تعالى : طوَمِنَ الإبل آلْتَيْنِ وَمِنَ الْبقَرِ اي نِ4 
[الأنعام : 844١]ء ١‏ في بدة لانم فا جز لصي بالل من انم ما يق حي 
إلى الفقراء حتى ينحره في الحرم. سواء أصاب الصيد في حل أو حَرّم . لقوله تعالى : 
وهذيا بلع انه ؛ افإن دفعه إليهم حي َم يج لأنه مُتعَبدٌ بالجزاء من النعم وإراقةٍ دَمِه 

في الحَرّم . فإذا فَعَلَ أَحَدَهُمَا لم يزو َم ير فإن أَعلَمَ الفقراء أن ما دفعه إليهم هو جزاء 

الصيد فله آْترجاعه من أَبْدِيهمْ فإذا استرجعه وَنْحَرَهُ كان مُحْيّرأ بين دَفْعِهِ إليهم أو إلى 
غيرهم. ولا يلزمه بِالدفْعٌ آلاوَلُ أن يَردهُ عليهم بعد النشر؛ لأنه لم يَقَعْ صوقعَ الإججزاء فلم 
يكن له كم وإن لم يُعْلِمُهُمْ أنه هَذّيّ فليس له استرجاعه إلا أن يُصَدََّوهُ والقولٌ فيه فَولَمُم 
مع أَيْمَانهم ؛ لآن ظَاهِر دف لهم بُوجِبُ تَليكهُمْ. ٠»‏ فإذا ذيح الجزاء في الحرم فرّقٌ لَحْمَهُ 
طَريًا على فقراء الحَرّم » ٠‏ وَليِسَ بِمَا يُْطى كُل فَقِير منهم قدر محدود بالشرع» وأقلّ ما يُجْرِئه 
أن يُمَرقَهُ على ثَلاثَةٍ | إن كان قَادِرا عَليْهِمْ أوعَلَى مَنْ قَدَرَ عليه مِنْهُمء ولو كان واحداً فلو دفعه 
إلى آنْيْنِ مَعَ قدْرَتِهِ على الثالثِ كان ضامناً لذلك؛ لأنه دَقَمَ واجباً عليه إلى غير مُسْتَجِفَه 
وفي قَذْرِ ضمَّانِهِ وَجَهَانٍ : 


أحدهما: يضمن الثلاثة مساواة بين جميعهم فيه. 


والثاني : أنه يَصْمَنُ منه كل ما يُجْزِىءم أن يُمْطِيَ أَحَدَهُمْ مِنْ غَيْرٍ تَقْدِيرٍ بالثلث؛ لأن 
المساواة بينهم في التفرقة لا تَلَرَمُ . 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَفِي صِغَارٍ أَولآدِهًا صِعَارُ أَوْلادٍ هَذِوِه . 

قال المارودي : وهذا لما قال فيجب في قرخ الفانة فصِيل) وفي جَحش حَمَارٍ 
الّحش عل فيحتلفٌ آلجزاءً بحَسَبٍ آختلافه في الصّعْرٍ وَآلكبَرٍ. 

وقال مَالِكُ: في الصّغَار والكبَار جَرَاُوَاحدٌ لا يختلف بصِغره وَكبَرِهِ تعلق بقوله 

عِ الكعة 

تعالى : لفَجَرَاٌ ِثل ما ََلَ مِنَ آلتعم كم به وا عَذْلٍ نكم مهَذيا بلع الْكغية». اتعصل 
الجزاء هديا ومُطلَقُ الهَذْي ما يجوز في الضحَايّء ألا تراه لوقال: لله عَلَيّ أنْ أَهُدِيَ هَذِيا 
لَمْ يجزه إلا ما يجُورُ في الضحايا ولآن الصحابة حَكَمَتٌ في النعامة ببدنةٍء وفي ي الضيع. 
بكبش ء وفي الغزال بعنزِء ولم يسَأنُوا عن صِغْرٍ المقتول وكبرهء فلركاق الجزاء يختلف يختلف 
باختللاف الصغر والكبر لسألوا عن حاله» وَلآفتَهَروا إلى مُشَاهَدَتَه لِيُمَرَقُوا بين جزاء الصغير 
والكبير» فَلَمّا أمسكوا عن السواك؛ ولم يفتقروا إلى التشاهدة دل عاق اسعزاء الحكم في 
الصّغِيرِ وَالكبِيرِ» قالوا : ولأنه حيوان مُخَرّجٌ بآسم التكفير فوجب ألا يختلف باختلاف حال 
ما أَلِفَ مِنْ صِعْر وَكبرِ كالرقبة في كَمَّارة القل, لا تَختَلِفُ بآختلافٍ الصغير والكبير» قالوا: 
ولأنّ الجزاء ليس يحْنُو مِنْ أن يكونَ جَارِيا مجْرَى الكَمَارَاتِ . وََجْرَى الذَّيَاتِ فإن جرى 
مَجْرَى الكَقَارَاتِ لم يختلِف بِآخْتلافٍ الصّغِبِر والكيبر على ما يناه وإن خترى مجر 
الذنات: فالدياتٌ لا تختلف باختلاف الصّعْرٍ والكبّر عَلَى ما ذكرْناء والدلالة على صحة ما 
ذهبنا إليه قوله تعالى لفَجَرَاءٌ مِثْلْمَا قمَلَ مِنَ آلنْعم #فمثل الصغير صَغيرٌ ليس الكبير مِثلا 
للصغير» إلأذا العية تدوحلت في الصتروالكر مو وجيدن: 

أَحَدِهِمًا: بِآخْتِلافٍ أَجْنَاسِهِ. 

والثاني : بآختلافٍ أسبابه. 


فُلَّما كان الصغير والكَبِير بآختلافٍ أجناسه ه معتبراً حَتَى وجبرا” في الصبّع ا وفي 
الغزال, عَنْزَاء وفى الدبو جَفْرةَ آعتباراً بالمثل, في الجِلْقَةٍ وَإِنَ كان كل ذلك صيداً وجب 
أن يكون الصّكَرٌ والكبَرٌ بَآحْتافٍ أسبابه معتبراً فلا يجب في الصغير ما يجب في الكبير 
اعتباراً بالمثل. في الجْلْقَة وإِنْ كان جميعُ ذلك مدا اولان جيرا الصيدٍ مُعْتبَّرٌ بضمانٍ 
الأموال وحقوق الآَدَمِيِينَ دون آلكفارَات وَدِيّاتَ التفومن. مِنْ وجهين : 

ادقاء اتواتعيه اليد وبالستارى والنيات والعفارات لامقية البة نو انما تحن 
العا 

والثاني: أن جزاء الصيد إنما وجب لحرمة ثبتت له بغيره وهو الحرم أو الإحرام كسائر 
الأموال التي وجب ضمانها لحرمة المال والكفارات ودّيات النفوس إنما وجبت لحرمة 
النفوس دون غيرهاء وإذا كان ضمان الأمؤال كيرا وجب أن يختلف بالصغر والكبر كسائر 
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الأموال» ألا ترى أن من أتلف على آدمي عجلا صغيراً لم يجب عليه ما يجب على من أتلف 
على آدمي ثورا كبيرا. 

وتخري ذلك قبانا آن "تقول لأنتضماق مكلك باعكلاف الأجداس قرحي أن يلت 
باختلاف الأسنان كسائر الأموال» فأما الجواب عن استدلالهم بالآية» وأن الله تعالى جعل 
الجزاء هدياً ٠»‏ فللشافعي في الهدي إذا أطلق قولان: 

أحدهما: الكجاول بايطا عل الاين ولو بيضة. نص عليه في القديم. فعلى هذا 
الاستدلال به ساقط . 


والثاني: : يقتضي ما يجزىء في الأضاحي . وبه قال في الجديدء فعلى هذا إنما 
يقتضي ما يجوز في الأضاحي إذا كان لفظ الهدي مطلقاًء والهدي المذكور في الآية مقيد 
بالمثل. فحمل على تقييده دون ما يقتضيه إطلاق لفظه . 

وأما الجواب عن حكم الصحابة رضي الله عنهم من غير مسألة عن صغير أو كبير؛ 
فلأن مفهوم السؤال يغني عن الاستفهام ؛ لأن السائل عن جزاء النعامة يفهم عنه أنه لم يرد 
فرخ النعامة» وكذا في سائر الصيد؛ فلذلك لم يحتج إلى المسألة. 

وأما قياسهم على الرقبة في الكفارات فالمعنى فيها أنها لا تجب باليد وإنما تجب 
بالجناية» والجزاء باليد والجناية» وأما قولهم : إنه لا يخلو أن يجري مجرى الكفارات أو 
مجرى الديات, فالجواب أن يقال: قد يخلو من هذين؛ لأنه يجري مجرى أموال الآدميين. 
على أنهم إن ردوه إلى الكفارات فقد ذكرنا الفرق بينهماء وإن ردوه إلى الديات كان الفرق 
بينهما أن الديات لما لم تختلف باختلاف الأجناس والأنواع حتى كانت دية العربي كدية 
القبطي » ودية. الشريف كدية الدنيء, ودية الأسود كدية الأبيض, لم يختلف باختلاف 
الأسنان, ولما كان الجزاء مختلفا باختلاف الأجناس» اختلف باختلاف الأسنان. والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإذًا أُصَابَ صَيْداً أغُورَ أَوْ مَكْسُوراً فَدَاهُ كله 
وَآلصّحِيحُ حب إِلَيّ وَهْوَ قَوْلُ عَطَاء . 

قال الماوردي : وجملة ذلك: ل من الوجوه كلهاء فإذا 
قَتَلَّ صيداً أعور أو أعرج فداه بمثله من النعم أعور أو وأعرج. وإن كان لو فداه بالصحيح كان 
أولى لكماله. غير أنه يجوز بمثله أعور أو أعرجء. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يفديه 
بمعين مثله. وعليه أن يفديه بصحيح . ويشبه أن يكون هذا مذهب مالك؛ لأنه تجري عنده 
مجرى الكفارات» وهذا خطأ؛ لقوله تعالى : فْجَرَاءً ء مِثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ العم » 
[المائدة: 45] فمثلٌ الأعورٍ أعورٌء وليس الصحيح مثلا له؛ ولأن النقص قد يعتور الصيد من 


1 كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 


وجهين : نقصٍ صِغْرِ ونقصٍ عيب» فلما كان نقص الصغر معتبراً في المثئل وجب أن 
يكون تقفو العيت معد رذ فى المثل» فإذا ثبت أن ذلك معتبر ذ فى المثل. فإن كان الصيد أعورٌ 
اليمنى فداه بمثله من النعم أعور اليمنى » فإن فداه بأعور اليسّرى دون اليمنى ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يجزئه بحال. ويكون متطوعاً به؛ لأن اختلاف المعيب يجري مجرى 
اختللاف الجنس ؛ لاعتباره في المثل. فلما ثبت أنه لووجب عليه المثل من جنس فأخرج من 
غيره لم يجزه كذلك إذا وجب عليه المثل معيبا فأخرجه بعيب غيره لم يجزه . 

والوجه الثانى : أنه يجزئه لأن اختلاف العور ليس بنقص داخل على الفقراء؛ لأن قدر 
لحمه إذا كان أعور اليسرى كقدر لحمه إذا كان أعورٌ اليمنى» وليس كذلك اختلاف أجناسه ؛ 
ا ل 
وَقَال في مضع آخر 8 بالإنَاثِ أ 5 

قال الماوردي : أمّا الواجبٌ في الجزاء فهو أن يَفْدِيَ الذَّكَرَ بَالذّكرٍ والأنتى بالأنتى 
آعتباراً بالمثل., ؛ القوله تعالين : ؤفَجَرَاءُ مِثلُ مَا قََلَ مِنَ آلنعم », فإن فَدّى الذكرٌ بالانثى وهو 
أن يَقْثَلَ صَيداً ذكرا يَقْدِيه بِمثْلِهِ من النعم تَى فيجزئه ذلك لا يختلف, ولكن أختلف 
أصحابنا: هل ذلك أفضلٌ أم هُمَا سَوَاءُ بأن اعتبروا حَاَ المفْمَدِي فإن أراد تَقُوِيمَ الى في 
الجزاءٍ دَرَاهِم » ويشتري بالدر امم طَعَاماً فتقويم الأنقى مْضَلُ لا يختلف. لأنها أكثر نَمَنا 
ويد في الطعام. أمُداداً وأرْيَدُ في الصيّام اناما فلولم يرِدْ تقيم لانن من اليشل. وإِنْمَا 
أزاذكح الأنتى » فهل ذلك أنْضَلُ وَأْلَى أم لا؟ على قَولَيْنِ: 

أحَدهِمًا: : أنها أَفْضَلٌ ؛ لأنها الست لها وبه قال أبوعليٌ أبن أ بي هريرة . 

والقول الثاني : أنها لَيْسَتْ بأفْضَلَ مِنَ آلذّكَر وإنْ أَجرَثْ لأنَ لَحْمَهَا قد يتقاربان» وبه 
قال أبو إسحاق المروزي. فأما إذا كان الصيد المقتول أنثى ففداه بمثله من النعم ذكراء ففي 
جوازه وجهان لأصحابنا : 

أحدهما: لا يجزئه؛ لأن الأنثى أرطب لحماً من الذكر فلم يجز أن يفدي الأنثى 
بالذكر. 

والوجه الثاني : يجزئه ؛ لأن الذكر قد يكون أكثر لحماً من الأنثى . 

فصل: ادر اي د اطي عر قاين العو رايبا لقوله تعالى : 


ل ا ؛ لكن يقومها وي يشتري بثمنها طعاماً. قال 
الشافعي : : لأني لوقلت أ ذبح شاة فاشش] كانت شرا من كناة غبر ماحفن للسماكن» وإنما 
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أردت الزيادة لهم , ولم أرد لهم ما أدخل به النقص عليهمء, ولكن تقوم الشاة الماحخض 
فتكون أزيد ثمنأء ويتصدق بقيمتها طعاماً فيكون أزيد أمداداًء وإن أراد الصيام كان أزيد 
أيانا. 

فصل: إذا ضرب المحرم بطن بقرة وحشية فألقت ما في بطنها فهذا على أربعة أقسام : 

أحدها: أن تعيش الأم والولد جميعاً فقد أساء بضربه ولا شيء عليه؛ لأنه لم يحدث 
عن ضربه إتلاف يضمن . 

والقسم الثاني : أن تموت الأم والولد جميعاً فلا يخلو حال الولد من أحد أمرين: 

إما أن يسقط حياً أوميتاً. فإن سقط حياً ثم مات فعليه أن يفدي الأمّ ببقرة كبيرة» 
ويفدّى الولدٌ بعجل صغيرء وإن سقط ميتا فعليه أن يفديّ الولد الميت بما نقص من قيمة الأم 
بوضعه. ولا يفديه بعجل ؛ لأنه لم يسقط حياء وعليه أن يفديّ الأم ببقرة. 

والقسم الثالث: أن تموت الأم دون الولد. فعليه أن يفدي الأم ببقرة» ولا ضمان عليه 
إن سقط حيلم مات قداء جل صغير. يبلنس من قدة لم وق 
الصُثرَ فينو الوائدى غليد» مكرة كلدم ليه كاجام قن الصيد إن ريخ جرح نويه 
عشر قيمته على ما سنذكره من بعد. 

مسألة: قَاَ الشّافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَإِنْ جَرَحَ طَبيًا فَنَقَص مِنْ قِيمتِهِ آلْعشْرَ فَعلَيْه 
مِنْ نَمَنِ شَاةٍوَكَذَلِكَ إن كَانَ آلنَفْصٌ أَقَلَّ أو أَكُثَرَ (قال المزني) عَلَيّْهِ عُسْرُ آلشَّاةٍ أؤلى بِأَضْلِه» . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في قتل الصيد. فأما إذا جرح المحرم صيداً أو قطع 
منه عضواً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تسري الجراحة إلى نفسه فيموتٌء فَيَلْرَمُهُ أن يفديه بمثله من النعم؛ لأن 
السراية تضمن بالتوجيه . 

والضرب الثاني : أن لا تسريّ إلى نفسه, بل تندملٌ والصيدٌ حيٌ. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الصيد غير ممتنع» فعليه أن يفديه بجزاء كامل؛ لأنه لما حبسه عن 

والضرب الثاني : أن يكون الصيد بعد اندمال جراحته ممتنعاًء فعليه ضمان ما نقص 


مع سه 5 


بجراحته. وبه قال عامة الفقهاء, وقال دَاوْدُ بْنُ عَلِيّ آلظاهِرِي : : جرح الصيد غير مضمون» 


لا 
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فإذا جرح صيدأ» أو ة منه عضواً فلا ضمان عليه إلا أن يقتله استدلالاً بقوله: «وَمَنْ تله 
ِنْكُمْ مُتعَمّداً فَجَرَاهُ مثل ما قَتَلَّ مِنَ آلنَمَم 4 [المائدة: 5 فلما أوجب الجزاء في قتله 
انتفى وجوب الجزاء في غير قتله. قال : ولأن الجزاء كفارة لقوله تعالى : «أوْ كَفَارةَ طَمَامُ 
مَسَاكِينَ4 [المائدة: 45], والكفارة إنما تجب في النفوسء ولا تجب في الأطراف 
والأبعاض. والدلالة عليه هو قوله تعالى : وَحُرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ آلبَرَ مَا ْم حوّماً» 
[المائدة: 47], والصيد هو المصيدء » فحرم الله تعالى أفعالنا فيه. وإذا كان الجرح محرماً 
لير ان حون سير ا كالولة ولأن كل حيوان كانت نفسه مضمونة كانت أطرافه 
مضمونة كالبهائم» فأما الآية فإنها تمه تقتضي إيجاب الجزاء الكامل في القتل. ولا يبقى وجوب 
القنماة بتقص: الجزاء فيما سوى القتلء لا من 'طريق الننطق وله من.طريق الاستندلال+ :وآما 
قوله : إن الجزاء كفارة لآن الله تعالى سماها باسم الكفارة» فهي إن كانت مسماة بالكفارة فذاك 
في الإطعام دون الجزاء. وهي في معنى حقوق الأموال. 


فصل: فإذا ثبت أنَّ جَرْحَ الصَّيْدِ وقطع عضو منه مضمونٌ كضمان نفسه وجب على 
جارح الصيد أن يراعي جرحه. ويتعاهد طعامه وشرابه فإذا اندمل الجرح استقر الضمان» 
تيقوم الميه حيكز وهر سج لا جرح به فإذا قيل : قيمته مائة درهم قوم وهو مجروح قد 
اندمل جرحة» فإذا قيل : تسعون درهماً علم أنه قد نقص بالجراحة العشرء قال الشافعي : 
فيكون عليه عشر ثمن شاة؛ لأن الصيد ظبي » لو قتله لافتداه بشاقٍ. فاختلف أصحابناء فكان 
أبو إبراهيم المزني يقول: عليه عشر شاة» فأوجب المشل في الجراح كما أوجب المثل في 
النفس» وساعده بعض أصحابنا على ذلك؛ لأن كل جملة كانت مضمونة بالمثل كانت 
إحداها مضمونة بالمثل. كالطعام المغصوب إذا أتلف جميعه ضمنه بمثلهء ولو أتلف قفيزا 
منه ضمنه بمثله» وكان أبو إسحاق المروزي وأبوعلي ابنُ أبي هريرة وسائر أصحابنا يحملون 
كلام الشافيٌ على ظاهره. ويوجبون عليه عشر ثمن شاة لأمرين: 

أحدهما: أن كل جملة مضمونة بالمثل كان النقص الداخل عليها بالجناية مضموناً 
بالأرش من القيمة دون المثل كالطعام المغصوب إذا بله بالماء. أو قلاه بالناره ضمن أرش 
نقص دون المثل. 

والثاني: أن في إيجاب عشر شاة إضراراً به؛ لأنه يحتاج إلى شركاء في الشاة ليكون 
شريكهم فيها بالعشرء فهذا متعذر. وإلى أن يهدي جد يله ابصيل عدر إلى 
المساكين» وفي ذلك إضرارء فإذا تقرر هذان المذهبان فعلى مذهب لْمَرْنِيُ نايك ن مسرا 

بين ثلاثة أشياء بين أن يهدي عشر شاة» أو يخرج قيمة العشر طعاماًء و مكف ينول الطعام 

ضبان وعلى مذهب الشافعي وظاع ضيه كرون متخي ب أرفة أشياء بين عشر ثمن الشاة. 


وبين أن يهدي عشر شاة» وبين أن يخرج قيمة العشر طعاماً. وبين أن يكفر عدل الطعام 
صياماً. 

فصل: نأما إذا غاب الصيد المجروح فلم يعلم هل مات من الجرح أو عاش؟ 
فالاحتياط أن يفديه بشاة كاملة لجواز أن يكون قد مات. والواجب عليه ما بين قيمته فيقوم 
صحيحاً حين جرحه ومجروحاً حين غاب عنه» ثم يكون بين القيمتين على ما مضى . 

وقال مالك: إذا غاب مجروحاً فعليه فدية كاملة ؛ لأن جرحه متحقق وجوده وموته من 

م مشكوك فيه وهذا غلط؛ لأن الفدية بالشك لا تجبء وقد يجوز أن يكون حياً فلا 
تجباء تجوز انكو شا غير الجرح فلا تجب. ويجوز أن يكون ميتاً من الجرح 
فتجب. فلم يجزأ ن يحكم بوجوبها بالشك ولا يحكم بإسقاطها باليقين؛ ولأن حرمة الآدمي 
أوكد من حرمة الصيد. ثم ثبت أنه لو جرح آدمياً فغاب عنه لم تلزمه كفارة نفسهء ولا كمال 
ديته. فالصيد الذي هو أقل منه حرمة أولى ألدّ يَلرَمَهُ جرع وفيقة كمال قدينه: 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِنْ قَتَلَ آلصَّيْدَ فَإِنْ شَاءَ جَرَّاهُ بمثلهِ وَإِنْ شَاءً 
قَومَ آلْمثْلَ دَرَاهِمَ ثم آلدّرَاجِم طَعَاما نُمّ تصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ صَامْ عَنْ كُل مُذ يُومأ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال جزاءٌ الصَّيْدٍ على التخيبر عند الشافعيٌ رضي الله عنه 
وية تقال نو أبنو خيفة وماك وحكِيَ عن آبْنِ عَبّاسٍ والحسن البِصَرِي أنها على الترتيب 
فلا يجوز الطعام إلا بعد عدم الهذّي . ولا الصيام إلا بعد عدم الطَعَامٍ ا 
الشافعي في القديم وليس بمشهور عنه. بل نْصَهُ في القديم والعديند والرماد أنها على 
اللخيبر واستدل من ارعها على الرنيت بأن قال: جزاءٌ الصيدٍ د كفارة نَفْسٍ محظورة. 
وكفاراتٌ النفوسٍ مُرَتََةٌ لا تخيير فيها كالكفارة في قتل الآَدَمِيٌ . 

والدلالةٌ على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : : «فَجِرَاءً مِثْلٌ مَا قَعَلَّ مِنَ آلنمم » إلى 
قوله : أو عَدْلَ ذَلِكَ صِيّاما4 وموضع لفظة 3 في اللغة أنها تبخل في الأوامر للتخييرء 
كقوله : آَضْربٌ رَيْداً أوعَمْراً وفي الأخبار لِلشّكٌ كقوله: ران انيد افعو افلم كان | 
الخِطَابٌ أمْراً وجب أن يكون المأمور مُحَيّراء ولأنه إنلافُ ما هو ممنوعٌ منه بحرمة الحرام 
فَوَجَبَ أن يكون بَدَلَْهُ على التخيير كالحَلْقٍ وفديةالأذى. فأما آغتبارهم بكفارة التعل 
فاختلافٌ الأمر بهما يمنع من الجمع بينهما والله أعلم بالصواب. 

فصل: فإذا ثبت أن جزاءً الصّيْدِ على التخيير فقاتل الصيدٍ مُحيّرٌ, بين المثل مِنَ آلنعم 
وبين الإطعام وبين الصَّيّامِ فإن مار المثلَ مِنَ آلنعَم فقد ذكرنا أن عليه مِثْلَهُ في الشبّه 
والصورَةٍ من غير تقويم وقد مَضَى حُكُمُةُ وخلافث بي حنيفة فيه وَإنٍ آختَارٌ الإطعام فإنه 
يقوم المثل دراهم يشتري بالدراهم طعاماً يتتصدق بهء وقال مالك : يقوم الصَيْدُ دون المثل, 


ل كرا 


جم مرادس على اخرج المثل. استدلالاً بأنَّ الإطعام إ ا وَجَبَ بقتل, ألصَّيدٍ كما أن المثل 
إِنْمَا وَجَبَ بقتل الصَّيْدِء لما كَانَ المثلُ معتبراً بالصَّيْدٍ وجب أن يكون الإطْعَامُ معتبراً 
بالصيد». ولأنه إذا عَدَلُ عن المثل, إلى الإِطعَام نقد تدر نكم عاله بال ويا لا 12 لاقي 
تقويم الصينب ولاق ضمَانْ الصَّيّدِ ضمان متلف وسائر المتلفات 7 عْتبَرُ فيها قيمةً المثَلفٍ لا 
قيمة ْله فكذا الصيد يجب أن يعر فيه قيمةٌ الصّيْدِ آلمِفٍ لا قيمةٌ مله والدّلآلَةُ عليه قوله 
تعالى : لقَجَرَاءً مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ آلنعم, َحْكُمْ به دُوَا ذل نْكُمْ هديا بَالِعَ الكغبةٍ أو كمَارَ 
طَعَامُ مَسَاكِينَ4 [المائدة : 5] وفي الآية دليلان : ادها : كَوُلَهُ تعنالى : #فَجَرَاءً مِثْلّمَا 
قل مِنَ آلنعم » فَرَهُم الجزاة وجرٌ المثل. على قراءة كثير من القراء فأوجب عليه بظاهر هذه 
القراءة جزاء مل المقتول. ٠‏ ولم يجب جزاء المقتول. . والدلانةٌ الثانية منها قَوْلهُ تعالى : 
أو كفَارَةَ َعَم مَسَاكِينَ4 يعني عَفَارة ما تدم كر وقد تََدُم ذِكرٌ الصّيدٍ والمثل. فلم يج 
أن تَرْجَمَ الها تحميعاء وإنمَا تَرَجَعٌ الكقارة إلى أحدهماء ورجوعهمًا إلى المثل, دُونَ الصيد 
أولى ؛ لأنه أقرب المذكورين. ولأن الإطعام قد يتقدمه المثل ويتعقبه الصيام ؛ فلما كان ما 
يتقدمه من المشل معتبراً بما يليه وهو الصيدء وما يتعقبه من الصيام معتبراً بما يليه من 
الإطعام» ويشب آنا يكود الإطعام معتبراً بما يليه وهو المثل» وتحرير ذَلِكَ قياساً أنه مخرج 
فى الجزاء. فوجب أن يكون معتبرا بما يليه في التلاوة كالمشل والصيام ,, فأما الجواب عن 
استدلاله بأن المثل لما كان معتبراً بالصيد. وجب أن يكون الإطعام معتبرأ بالصيد؛ وهوأن 
يقال: إنما اعتبر المثل بالصيد؛ لأنه يليه في التلاوة» فوجب أن يكون الإطعام مثله معتبرا بما 
يليه في التلاوة» وقد جعلنا ذلك دليلاً . 
وأما ما ذكره مما لا مثل له فإنما اعتبر فيه قيمة الصيد لعدم المثل» وليس كذلك ماله 
مثل. وأما قوله: إنه لما كان في سائر المتلفات د تعتبر قيمتها دون أمثالها فكذلك في الصيد 
قلنا الاعتبار في سائر المتلفات قيمة أمثالها دون المتلفات في أنفسها؛ لأنه يقال: كم قيمة 
هذا المتلف؟ إلا أن ما له مثل من جنسه قد تستوي قيمته وقيمة مثله وما لا مثل له من جنسه 
#الفييد قن تكدلت قزمنه وقيمة مغلةا: 
فصل: فإذا أراد التكفير بالصيام فإنه يقوم المشل دراهم والدراهم طعاماً. ثم يصوم 
عن كل مد يوماًء ولا اعتبار بالشبع وحكي عن طاوس اليماني وعن القاشاني أن الاعتبار 
في الصوم بقدر ما يشبع الصيد من الناسء فإن كان الصيد مما يشبع منه واحد وجب على 
قاتله أن يصوم عنه يوماً واحداًء وإن كان مما يشبع منه عشرة أنفس وجب على قاتله أن يصو 
عشْرَة أيام ‏ فجعلا شبع يوم منه مقابلا لجوع يوم في الصوم عنه؛ بقوله تعالى : «أَوْعَدْلُ 
ذُلِكَ صِياماً» . 
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والدلالة عليهما ما قدمناه من الدلالة على مالك, ثم فساد ما ذكراه من اعتبار الشبع» 
أصح من وجهين : 
أحدهما : أنه لا حد للشبع لاختلاف الناس فيه؛ لأنه قد يكون صيد يشبع منه عشرة 
المي ننه اكاي : وااك س عيية بكرت كه اطي اسبح رم 
في الجزاء معتبراً. 
والثاني : أن جميع الصيد مضمون والشبع إنما يكون من لحمه المأكول دون عَظَهِهٍ 
وَشَعَرِِ وَجِلْدو فلم يج أن يكون بعض مضموناً وهو اللحم وبعض غيرٌ مضمونٍء وهو 
الجلد والعظم فبطل آعتبارٌالشبَّع, فإذا ثبت أنه يعتبر في صيامه الطعام دون الشبع بالصيد 
فإنه يصوم عن كل مد يَوْمأَء وقال أَبُو حنيفة : يَصُومُ عَنْ كُلَّ دين يوماً بناء عَلَى أَضْلِهِ في أن 
ا ا ا بإزاءِ إِطْعَام مِسْكِينٍ ونحن بينا 
ذلك على أصلنا أن ن لكل مسكين مُذَّاء فجعلنا صِيَام يَوْمٍ بإزاه إطعنام مسكين ليكون جوع 
يوم بإزاءِ إشباع, مسكين في يوم . 
فصل: فأمامَا لا مِثْلَ له مِنَ آلصَّيْدٍ فهو مُحْيّرٌ فيه يين الإطعام, أو الصّيّام » فإنْ كَمّر 
بالإطعام قوم م الصّيدَ للمقتول. دراهم وَآشْترَى بالدراهم. طعَاماً بعل فإن أراد الصّيَامَ 
صام عن كل مُد يوماً. وقال دَاوْدُ بْنُ علي : ما لا مِثْلَ له من النم غيْرٌ مَضْمُونٍ بالجزاءٍ. لأن 
الله تعالى قال : لفَجَرَاء مِثْلُ ما قََلَ مِنَ آلْمَم © [المائدة : 0 فلما ثبت الجزاء فيما له 
ِثْلٌ له من العم وَجَبَ أن يَنَِْيَ الجزاء عَنْ ما لا مِثْلَ له مِنَ العم والدّلالَةٌ عليه قوْلَهُ 
تَعالَىي : ووَحُرْم عَلَيكُمْ صَِدُ آلبَرّمَا مم رمه لما كان جميعٌ الصَّيْدٍ بِحَقَّ العموم. 
مُحَرّماً وجب أن يكون جميعه بحُكُمٍ البعضٍ را وقد رُوِيَ عن النبيّ كَل أنه قال: في 
َيْضَةٍ التَعَامَة يُصيبهَا المُحْرِمُ قيميهَاء وَالَيْضُ لا مِمْلَ له وقد حكمت الصحابة في الحمامة 
بشاة وفي الجراد بالقيمة وذلك مما لا مثل له فثبت أن ذلك إِجَمَاعْ . 
فأما آستدلالُهُ بالآيّة ففيها جوابان : ١‏ 
أَحَدُّهُمَا: : أن جَمِيعَ الصيْد له مث إلا أن المثل على ضربين : 
الها : مل من جهة الصورة . 
والشاني : ِثْلُ من جهة القيمة» وجميعاً مثلان لِلْمُلِفِه ٠‏ كما يُحْكُم على مَنْ انلف 
طعاماً بِوِثْلهِ وعلل من اتلف عدا بقيستف وكلاهما مِثْلَّ على حَسَب الإمكان وقد وما 
الشافِعِي إلى هذا المعنى في القديم. وإن كان المشهور من قوله غيره . 
والجواب الثاني : أن هذه الآيةٌ إنما دخل فيها الصّيْدُ الذي له ِل م مِنَّ آلنعم وهواقولة 
في كتاب الم وغيره : : وما لا مثْلَ له لم يَدْخْلُ في الجزاءِ المذكور في هذه الآيِْ ولكن دل 
في قوله: ِوَحُرّم عَلَيْكُمْ صَيْدُ آلْبر مَا دُمتَمْ خرّماً» . 
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قصل: فإذا تقر أن جَمِيعٍ الصَّيْدٍ مضمُونَ سَوَاءٌ كان ذا يكل أو غَيْرَ ذِي مشلٍ ٠‏ فإذا 
اد أن يُكَفْرَ بالإطعَام عؤعالة من مثْل فيحتاجٌ إلى أعتبار قيمِتِهِ بمكانٍ مخصوصٍ 
في زمان معين؛ فأمًا المكان فَمَكَُ وأا الزمان فَوَقْتُ التكفير رمه أن ُو امِل من النعم. 
بمْكة في وَقْتِ تَكفِيره لا في وَقْتِ قثْلِهِ. وإنما وَجَبَ أعتباز قيمنه وقت تكفيره بمكة؛ ؛ لأن 
مَحَل المثل. من النعم يفك وإنما وجب اعتبارٌ قيمتهِ وَقْتَ تَكفِيره لا وَقَتَ قتله؛ لأنَّ القَدْرَةٌ 
على مِثْل المْتلف إِذَا تعقبَهَا العُدُلُ إلى قِيمَة المتلفٍ يوجب أعيِبّار القيمة وَقْتَ العُنُول لا 
وت اللْفٍ من انلف على غبره طعاماً فلم يأتِ بمثله حتى تعذر الوثْلٌه وجب عليه يم 
وَقَتَ التعذر لا وقت التَلّفٍ. وإن أَرَادَ أن يُكَمْرَ بالإطعام. عَنْ مالا مِثْلَ له من النْعَم, فعليه أن 
ُو الصّيْدَالمَعُولَ وقت قَْلِِ لا وَقْتَ تكفيره؛ لأن ما لا عل له فاعتبارٌ قيمته وَقْتَ ناف لا 
وَقْتَ عدمه كَمَنْ قل عَبْدً كان عليه قيمته وقت إتلافه ؛ لأن وَقت عَدَمِهِ وق قثله . 1 
٠‏ ناما مرضع تتودم. الصّيّدٍ فعلى قولين: 

أَحَدِهِمًا يُوْمُهُ مَكَة نْصٌّ عليه في بعض كتبه كالإملاء إلحاقاً بتقويم ماله مِثْل. 

والقول الثاني : : نص عليه في القديم والإملاء والأم يقومه بمكانه الذي قتله فيه وهو 
المبحيخ ؛ لانه مأ وَجَبَ اعتبارقِبمَيِِ وَقْتَ القكل, دون وقت التكفير وجب أن يعتبر قِيمَتهُ في 
مُوْضعٍ القتل .دون موضع التَكَفِير. 

مسنألة : : قالَ الشافِعِي (رَضِيَ الله عَنْهُ) : «ولا يُجَزِئهُ أَنْ يَنَصَدّقَ بِشِيْءٍ مِنَ الجَرَاءِ إل 


هأاشسا مع 


أو بمنئ دنا لصوم يت ضاء له امَف سكين الحم ». 

قال الماوردي : قد مضي هذه المسألةٌ مستوفاة. وَذَكرٌنا 93 من كَفْرَ بلي أو 0 
فعليه إيصالَهُ إلى الحَرّم ع يه التريد لك مان مساك وا 6 المي 
فحيث شاء صام سواءً كان في جل أ وحرم »اقلم يكن ينا إلى إعادة ذلك ياج . 

مسألة : : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إن أكلَ مِنْ ليه فلا ججرَاءعَيْ إل في قله 


؟ه ده 


أو جرجه». 
قال الماوردي : الكلام في هله المسالة يديل على قصلين : 
أحَدِهمًا: في مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْداً هَل يَجَورٌ أنْ يَأكُلَ منه. 
والثاني : في محل قَلَ صَيْدا َل يجوز أن يكل يِه ْم . 


ل مه 


فأما المَصْلُ الأول : وهو أنْ يَقْثّلَ المُحْرمُ ضيدا فعليه جؤافة وليين له أن يأكل منه. 
لتحريمه عليه د مرا اواك رساي ماي 
أحدهما: حُكُمُْ القَائِل إن كل منه . 
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0 
فإنه يكون بأكله عَاصِيا. َال ُو حَنيفّة : أله صتخم ويه ج90 ماأكل. 0 
يُتَصَدَّقٌ بِقِيمَتِه استدلالاً بأن الصّيدَ المََْولَ حَرَام على قَاتلِهِء لما كَانَ لو أكلّ مِنْ جَرَاءِ 
الصَّيْدٍ كَانَ مَضْمُوناً عليه وجب إذا أَكَلَ من لحم العيد أن كرون مفتهوا غليه: 

وتتحرن ذلدك عنانينا اله أكل لح شيواة حرم عليه بعك ال جراة فيك ان يعون 
مضموناً عليه كلحم الجزاء ولآن َكل هذا الصَّيْدٍ مُحَرم كما أن قتله مُحَرُمٌ» فلما كان فَثِلَهُ 
وجا لخزاووجت ان يكرن أكله وجا للجراد. 

وتحريز ذلك قياض ) نه فَعَل في الم تارق لان قله قوعي ان لد كاد ير 
عليه كالقتل . 

والدلالة عليه رواية أبي زيد المُرَنِيَّ قال: «قَضَئْ رَسُولُ الله يك في الضّبُع كبشا 
فَجَذيا» فكان ظاهِرٌ قضيته أن الكبّش جميع يوجبة + ولآن كل منا كان مصمونا بالأكل كان 
مَضْموناً بالاتلافٍ كالجزاءٍء وكل ما كان غير مَضْمُونِ بالإتلاف كان غير مضمون بالآكل. 
كالميتة, لما كان لحم اليد غير مصْمُويٍ على َالو إذا أل وجب أن يكون عير مَضْمُوٍ 
عليه إذا أكله. وهذا الاستدلال قد يتحرر من اعبِلالِهِ قياسان: 

أحدهما: أنه غَيْرٌ مَضْمُونِ بالإثْلافٍ. فوجب أن يكون غَيْرَ مَضْمونٍ بالأكل كالميئة. 

والثاني : أنه فعْلَ ل أحْدَئَهُ في ميته لم يَرَْهُ الضّمَانُ» فوَجَبَ إِذَا أحدَئَهُ من لحم ضَيْدٍ 
أل يَلْرَمَهُ الضَمَانُ كالإثلافٍ. ون لَحْمَ الصيد ل المقتول. في الحرم. حَرَامُ على قَاتِلِهِ كما أن 
َحْمّ الصَّيْدٍ المقتول. في الإخرام حَرَام على فَاتِهِ فلَما كَانَ قَاتِلُ الصّيْدِ من الحَرّم لا يجب 
عليه بأكلهِ ضمّانَ وجب أن يكون قاتِل الصَّيّدِ في الإحُرام لا يجب عليه بأكله ضمان . 

وتحريرٌ ذلك قَِاسأً أنه صَيّْدُ ضَمِئَهُ بالقثل. فَوَجَب ألا يَضْمَنهُ بالآكل كالمقتول في 
ا الم اذ ٠‏ كما يَصْمَنُ البيِض بِكَسْرِو والشّجَرَ بِقَطْعِهِ ثم ثبت 

أنه لو ضَمِنَ البَيْض بِكْسْرِه وَالشّجَرَ بِقَطعِهِ لم يَضْمَنْهُ فيما بَعْدُ بإتلافه وأكُلهِ فكذلك الصَّيدُ. 


وتحريرٌ ذلك قياساً أنها عَيْنّ ضَمِئْها بإنَلآفٍ فوجب أل يَضْمَتها بالأكل, والاستهلاك, 
كالبيض والشَّجَرِ؛ ولأنه قد يضمنٌ الصَّيْدَ مويه في يده كما يَضْمَنْهُ بقَلِهِ في يده ثم ثبت أنه 
لو أمْسَكَ صَيْداً قَمَاتَ في يده لَزِمَهُ الجزا ولم يضمن ما أكل مِنْهُ ذلك إذا قتله بيده. 


وتحريرٌ ذلك قياساً أنه صَيْدٌ مَضْمُونٌ بالجزاء) فوجب أن يَكُونَ غْيْرَ مَضْمُونٍ بالأكل. 
كالميت خف الفور 
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وأمًا قياسهُم على الجرَاءِ فالمعنى في الجزاء أنه مَضمون عليه بالإتلافٍ ؛ فلذلك كان 
مضموناً عليه بالأكل. 3 وَلَمًا كانَ لحم الصّيْدِ غَيْرَ مَضْمُونٍ عليه بالإثّلافٍ كان غَيْرَ مَضْمُونٍ 
عليه بالأكل . 


وأمًا قيا سّهُمْ الأكلَ على القَثل َبَاطِلُ بالصّيدٍ المَيّتِ في يَدِهٍ فيَضْمَئَهُ بالمَوْتِ ولا 
يَضْمَنهُ بالأكل » على أن المعنى ذ في القتل حُصولُ الإثلافٍ به وعدم النماء بوجوده وَلْيِسَ 
اا 

قصل واذا جم غير القابل. في أكل الصَّيّدٍ المقتول ففيه قولان: 

دم : أله َال لعي َائتِِِ من المُحلينَ والمُحْرِِينَ ويكون لِك ذَكَاة لير قاتله ين 
المُحِلَينَ. وَمُوَ َلَُ في القَدِيم ؛ أنه مِنْ أل الذكاةٍ في غَبْرِ الصّيْدِء فَوَجَبَ أن يَكُونَ من 
مل الذّكاةٍ في الصّيْدِ كالحلال طَرْدا والمجُوِيَ عَكْساً ؛ ولانه حَيَوانَ يَضَحّ فيه ذَكَاه 
المُحلٌ ؛ فوجب أن نَصِحٌ فيه ذَكاة المَحْرِم كالم طرداً وغير المأكول عَكْساً ولأن المحَرم 
نو من ذكاز الصّيّْدِ لعارض يختص ببعض الحيوان, والمَنعٌ من ن الذكاة لِعَارضِ يختص 

ببعض الحيوان لا يمنع من وقوع الذكاة كالغَاصِب يُمْنَعُّ من ذكاةٍ ما عَصَبَّهُ وَنَصِخّ منه ذكاته ش 


م عام 


فكناك المُسُوم: 
والقولٌ الثاني : أنه ميْنةُ لا يَجِلٌ أَكُلَهُ لِمُحِلٌَ ولا لِمُحْرِم وهو قوله في الجديد وبه قال 
أبو حنيفة . 


ووحه ذلك أنها ذكاةٌ بمتوع تتهالضق الله تعالى فوبجت ألا َقَمّ بها الإباحة كذكاة 
المَجُوسِي ؛ لأنها ذكاة لا تبيحٌ المذكى بوجه . فوجب ألا تبيح غَيْرَ المَذَى بكلّ وَجهٍ قياساً 
على ذكاة ما لا يؤكل لحمه ولأنه صيد مضمون بالجزاء فوجب أن يحرم أكله قياساً على 
قاتله . 


فإذا تقرر توجيه القولين فلا جزاء على أكله سواءٌ قلنا بتحليله أو بتحريمه والله أعلم . 


فصل: وأمًا الفضل الثاني وهو أن يَقَئلَ المحل صَيْداً فيجورٌ له وَلِكُلٌ مُحِلَّ أن يَأْكُلَ 

ِنْهُء فأمًا المُحْرمُ فإن لَمْ تكن منه معونةٌ في قل ولا قََلهُ الحَالُ من أجله فهو حَاالُ له. وإن 

كان من هذا المُحْرِمٍ مَعُونَةَ في قَْلِهِ إما بدلاً له أو آلهَ أو قََلَهُ الحَلالُ من أَجْلِهِ ما عن إذنه أو 
غَيْرِ إذنه فهو حَرَامٌ عَلَى المُحْرِم . . 

قال بَعْض الناسٍ 550 َكل حال, وقد حُكِيَ هذا القَوْلُ عَن 

عَليّ بن أبي طألِبٍ (رضي الله عنه) : » وقال أبو حنيفة : هوحَلالٌ لمحم » وإن صِيِدَ من 

َجْلِهِ أو أعَانَ على قَثْله إلا أن يكون القاتِلٌ لا يَصِلٌّ إلى قَْلِهِ إلا بمعوتته مثْل أن يدل القَاتَلَ 
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عليه وهولا يَعُلّمُ أو يِدْفْمَ إلى القاتِل اهام دقو على قله فيكون المُرمٌ يغ 


قاتلاً يجب عليه الجزاءٌ ويبَرُمُ عليه الأكُلُ . 
اهما مَنْ ذَهَبَ إلى تحريمه على المُحُرم. كل حَال فآستدل بحديث الصّعْب بْنِ جِتَامَة 
قال: اهْدَيْت لرسول الله وَل لَحُمَ جِمَارٍ وحشي » وفوا راع أو بودان. فرده عَلََّ فلما رأى 


عرسم 


الكراهة في وجهي قال: إننا لسنا براديه عليك ولكنا حرم . 


وأمًا أبوحنيفة حيث ذهب إلى إباحته للمحرم ٍ وإن صِيدَ مِنْ أجله أو أعان على قتله 
فاستدل بأن قال : الانه صَيْدٌ لم َْمَنْهُ لمم فوَجَبَ ألا يحرم َكلَهُ على المُحْرِم. أصله إذا 
صاهه المُجِلُ لِنَفْسِهِ بغير مَعُونَةِ المُحْرِم والدلالةٌ عليهما روايةٌ المُطلِبٍ بْنِ عبد الله بْنِ 
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله عن النبيّ كل قال : «لَحْمْ صَيْدِ البوْلَكُمْ حَلال ونم حُوُمٌ مالم تَصِيدُوه أو 
يضَادَ لكم». كز :ل صلد لتراكع حلال داقن سل 1 على عن ل مل اكلا 
وقول ل نة 0 
صِيدَ لَهُ. 


وَرَوَى عَبْدُ الله بن أ بي قنَادَة عن أبيه : «أنه كان قوم 0 مُحْرِمُونَ فأصابوا جمار 
وحشي فوا رَضول الله يك فَآسَْْوَهُ فقال هَل صَرَبْم أو أعَنتم أوْأشَركم؟ قالوا :ا لا قال: 
فكلُواء فلما سألهم عن الضرب والإعانة دَلَّ على أنه حَرَام عليهم بوجود الضرّبٍ والإعانةة. 


وَرَوَى عَمْرُوبْنُ أبي سَلَمَةَ عن أبيه قال: حَج عُثْمَانَ ْنُعَفانَ (رضي الله عنه) فلما بلع 
العرج أهدى له صاحِبٌ العرج قطأ مَدْبُوحَات فقال لأصحايه : كلواء ولم يَاكل هو وقال: 
إنْما صِيدَ مِنْ أجلي (21. 


|ولأنه صَيْدُ فيل بمَعُونَةٍ المحْرِم. فوجب أن يحرم َكُلهُ على المُحْرِمٍ كك إذا كان 
المُجِلٌ لا يَصِلُ إلى قََلهِ إلا بمعونة المحرم فأمّا حديث الصّعْبٍ بْنِ جُنَامََ فعنهُ جَوَابَانِ: 


أحدهما: : أنه محمولٌ على أنه قد صاده لرسول الله كك ؛ فلذلك رده عليه وهو الآشَيّة 
بالحال. 

والجواب الثاني : أنه إنما رَدّهُ تتزيهاًء وهو الأولَىْ بالمحرم . 
وأمًا قياس أن .ستيقة علن اميد إذا قثله الشعل بكي سعرئة الشرم فالمعى مالذكرنا 
في قياسنا. ظ 
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فصل: فإذا ‏ قر هذا فإن أكَلَ المحم صَيْداً لم يقتله المُحِلُ أله ولا مَعُونِه فق 
أكل حلالاً ولا شَيْءَ عََي وإن أكلَ المحْرِمٌ مِنْ صَيْدٍقَلهُ امِل لأجله أو بمعونته فقد أكل 
حراماً وهل عليه جَرَاُ ما أكَلَ أمْ لا؟ على قولين: 

أحدهما : عليه الجزاءً وبه قال في القديم ؛ لعموم قوله تعالى 00 


وو*ه بعرو 


ارم دمْتمْ حزما فدخل في ذلك قتله وأكلهء قَلَمّا كان في قَتلِهِ الجَرَّاءُ؛ لتحريم قتله 
عليه وَجَبَ أن يَكُونَ في أَكْلهِ الجَرَّاءُ؛ لتخريم أكيه عله فعلى هذا في كيقية النجراء في 


الحرم . / 
والثاني: أنه يكون ضامناً لمثله مِنّ النعم قَيَضْمَنُ مِنْ مِثْلِهِ بقدر ما أكل من لحمهء فإن 
كان قد أكل عُشْرَ لحمه لزمه عُشْر مِثْلِه . 

والوَجْهُ الثالث : أن يكون ضامناً لقيمة ما أَكَلَ دراهِم يتصدق بها إن شاء أو يصرفها في 
طعام يَتصَّدَّقُ به إن شاء . 

والقول الثاني : لا جَرَاءَ عَلَيهِ وبه قال في الجديد والإملاء؛ لآن ما قتله المحرم بنفسه 
غْلَظُ تحريماً مما قله المُحِلُ لأجله. فلما لم يجب عليه الجزاءٌ في أكل ما قََلَهُ نفْسِهِ فأولى 
أل يجب عليه الجزاء : في أكل ما قتله لأجله . 


وري انلك ام أنه أكلَ لْحْمَّ صَيْدٍ مُحَرّمٍ ؛ فَوَجَبَ ألا يلزمه جَرَاؤهُ كما لوقتله 
مُحْرِمٌ ولأن قتل الصَّيْدٍ أغلظ من أكله ؛ لأن المحم إذا قتل صيداً لَرْمَهُ الجراءٌ بقتله» ولم 
يلْرَمْهُ الجزاءً بأكله, فلما تَبَتَ أن قَتَلَ هذا الصَّيّدَ لا يجب فيه جزاءٌ ؛ كله أولَئ ألا يجب فيه 
جزاء. 


وح د ذلك قابيا أنه صَيِدٌ لم يضْمَنْ قََلَهُ بالجزاءء فوجب ألا يَضْمَنَ أَكُلهُ بالجزاء 
ف هُ إذا أكله مُحْرِمُ وَلَمْ يُصِدْ له وهذا أ اصَحّ القولين. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) : «وَلَوْدَلَ عَلَى صَيْدٍ كَانَ مُسِيئاً وَل جَرَاءَ عَلَيْهِ 
الو مض اه مه 67 50 تم ثم دن 2 مم 9 
كما لو امر بقتل مسلِم لم يقتص منه وكان مسيئا». 


ه ي. عه 


قال الماوردي : هذا كما قَالَ إذا َتلَ المُحْمُ صَيْدا بدلالة غيره فالجزاءً على القاتيل. 
دُونَ الدَّالَّه وقال أبو حنيفة: ذال على الصَيْدٍ كالقاتل ٠»‏ فإن كانًا مُحْرِمَيْنِ فعلى كل وَاجِدٍ 


منهما الجزاءء وإن كان ادال مُحْرما والقايِّلُ حَلالاً فالجزاء على الدالٌ دون القاتل» وإن كان 
لقال حرم الال حلا 00 على الكل 0 الدّالٌ وامتدل على ذلك 00 


إيحفثنا 
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اعره#” 


وبرواية عَبْدٍ الل بْنِ أبي قَمَائةَ عن أبيبه أن رسول الله يق قال: «هَلْ ضَرَكُم أو اعنم أو 
أَشَرْتُمُّء قالوا: لا قال: فَكُنُواه فجمع رَسُولُ لله كي بين الضرْبٍ وبين الإشارة في 
الاستفهام وأباح الأكلَ بعدمهما فيل على اتتراكهما ٠‏ 507 ؛ نَم كَانَ الضَرْبُ ا 
للجزاءء فوجب أن تكون الإِشَارَ بالدّلالة موجبّة ةَ للجزاء ؛ ولأنَّ الدَلالَة كسَبّبِ ا إلى 
قل الصيّد فَوَجَبٌ أن يَتَعلّقَ به ضَمَانُ الصَّيّدِ كالشبكة إذا طرّحهاء والاحمولة إذا نَصَبْهَاءٍ 
55 فَحَرْمَ به أكل الصيد بحرمة الإحرام » فوجب أن يلزم به الضمان كالقتل ؛ ؛ ولآن 
الصيد قد يضمن بِالتسَبٍ كما يضمن بالمباشرة؛ لأن حافر البثر يضمن ما وقع فيها من صيد» 
كما يضمن بالمباشرة. وإذا استوى التَسَبْبٌ والمباشرة في وجوب الضمان وجب أن تستوي 
الدلالة والقتل في وجوب الضمان؛ لأن الدلالة سَبِبٌ والقتل شباقتوة . 


والدلالة عليه قوله : 9فَجَرَاءٌ مثْلُ ما قَتَلَ م مِنَّ العم ه, » فعلق الجزاء بالقتل». فاقتضى 
ألا يجب الجزاء بعدم القتل ؛ ولأنها نفس مضمونة بالجناية فوجب ألا تضمنَ بالدلالة 
كالآدمي , ولأنه صيد توالى عنه جناية ودلالة» فوجب أن يُضْمَنَ بالجناية ولا يُضْمَنَ بالدلالة 
كصيد المحرم ؛ ولآن اكه ميتم فيه حجان : حق الله تعالى وهو الجزاء؛ وحق الآدمي 
وهو القيمة إذا كان مملوكاء فلمالم يجب حق الآدمي بالدلالة فكذلك لا يجب حق الله 
تعالى بالدلالة؛ ولأن الصيد لا يضمن إلا بأحد ثلاثة أشياء : إما باليد أو بالمباشرة أو 
بالتسبب» فاليد أن يأخدٌ صيداً فيموتَ في يده فيضمنَّ, والمباشرة أن يباشر قتله فيضمنه» 
والتسبب أن يحفر بثرا فيقع فيها الصيد فيضمن . 

والذلالة لشها يدا ولاساخرة ولا نما ء لأنها لواكاتةسيا يجين نها القفاتة ارحلة 
إذا انفردت أن تكون سبباً يجب الضمان, فوجب ألا يتعلق بالدلالة ضمان, فأما الجواب عن 
قوله : «الدَّالُ عَلَى الخَيْرِ كَقَاعِلِهِ»('2 فهو أن المقصود بهذا الحديث الخبر والإرشاد إليه» فلم 
يجز أن يستدل به في غير ما وضع له ولو اعتمد على ظاهر لفظه لم يصح الاستدلال به من 
وجهين : 

أحدهما: أنه جعل الدال على الخير كفاعله» وليست الدلالة على الصيد خيراًء 
فوجب أن لا يكون كفاعله . 

والثانى : أنه لما شبه الدال بالفاعل دل على أنه ليس بفاعل» فوجب أن لا يتعلق على 
الذال ضمان؛ لأنه لما لم يكن منه فعل يوجب الضمان؛ ويجمع بين الدال والقائل في الإثمء 
لأن الإثم قد يجب بالفعل وغير الفعل. وأما حديث أبي قتادة("2 فلا حجة فيه. لأنهم سألوه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 77١/7‏ والطحاوي في مشكل الآثار 585/١‏ وأبو نعيم في التاريخ دكين 
وفي الحلية 557/5 . 
قف .أخرجه البخاري حديث (1875) ومسلم 7 ذف في الحج حديث ( 5). 
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عن أكله لا عن جزائه, فجعل الإشارة كالضرب في تحريم أكله دون جزائه. وأبو حنيفه 
يجعل الإشارة كالضرب في جزائه دون أكله. فلم يصح استدلاله به. وأما قياسهم على 
الشبكة والأحبولة فالمعنى فيه أنه قد يوجب ضمان الصيد إذا انفرد. وليس كذلك الدلالة» 
وأما قياسهم على القتل فالمعنى فيه حصول الإتلاف به وليس كذلك الدلالة. وماذكروا من 

فصل: فأما إذا أمسك رجل صيداً فقتله رجل آخر فلا يخلو حال الممسك والقاتل من 

أحدها: أن يكونا حلالين ؛ فلا جزاء عليهما لإباحة ذلك لهما. 

والحال الثانية: أن يكون الممسسك محرماً والقاتل حلالاً؛ فجزاؤه واجب على 
الممسك دون القاتل, لأنه قد ضمنه باليد بخلاف من أمسك جزاء حتى قتل؛ لأن الجزاء لا 
يضمن باليك. 0 ا 

والحالة الثالثة: أن يكون الممسك حلالا والقاتل محرماً؛ فعلى القاتل الجزاء دون 
الممسك» لأنه قد ضعنه بالتجتاية. 

والحالة الرابعة : أن يكون الممسك والقاتل محرمين معاً؛ ففي الجزاء وجهان: 

أحدهما: أنه واجب عليهما لأن الممسك ضامن باليد والقاتل ضامن بالجناية؛ فيكون 
نصف الجزاء على الممسك بحق يده ونصفه على القاتل بحق جنايته . 

والوجه الثاني : أن يكون الجزاء كله واجباً على القاتل دون الممسك؛ لأن الآمساك 
سببا .2 والقتل مباشرة» وإذا اجتمع السبب والمباشرة. سقط حكم السبب بالمباشرة. ولو أن 
صيدً في الحرم أمسكه رجل وقتله آخر كان جزاؤه على هنين الوجهين . 

فصل: ولو نقر رجل صيداً في الحرم حتى إذا خرج إلى الحل فصاده آخر فقتله, فلا 

يخلو حال قاتله من أحد أمرين: إما أن يكون محرماً أو حلالاً. فإن كان محرماً فالجزاء على 
القاتل دون المنقر وإن كان القاتل حلالاً فلا جزاء عليه فأما المنفر فقد قال أصحابنا: إن 
كان حين.نفره الجأه إلى الحل. ومنعه من الحرم. فعليه الجزاء ؛ لأن القمند لما والتنفير 
سبب ء» وإن كان حين نفره لم يلجئه إلى الخروج إلى الحل, ولا منعه من العود إلى الحرم ‏ 
فلا ضمان على المنفر؛ لأن الصيد غير ملجَأ. وفعل المباشرة أقوى. قال رسول الله كَل : 
«الصيد لمن صاده لا لمن أثاره» . 

فصل: قال الشافعي (رضي الله عنه) في الإملاء: وإذا حبس الحلال في الحل طائراً 
له فرخ في الحرم فمات الطائر في الحل والفرخ في الحرم فعليه جزاء الفرخ دون الطائر؛ 
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الحل إلى الحرم سهماً فقتل صيداً ضمنه» فلوكان الحلال في الحرم فحبس في الحرم طائراً 
له فرخ في الحل فمات الطائر والفرخ . فعليه نجزاؤهما جميعاء أما الطائر فلأنه قاتل له في 
الحرم, وأما الفرخ فلأنه مات بسبب صيّد من جهته في الحرم» كما لورمى سهماً من الحرم 
فقتل صيداً في الحل كان عليه جزاؤه. 

فصل: يكره للمحرم حمل البّازي وكل صائد من كلب وفهد, فإن حمله فأرسله على 
صيد فقتله؛ فعليه جزاؤه. وإن جرحه ولم يقتله ضمن جرحه؛ لأنه كالآلة, وإن لم يقتله ولم 
يجرحه فلا شيءَ عليه. وإن استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله فقتل صيدا فلا جزاء 
عليه سواء فرط أم لم يفرط ؛ لأن للكلب اختياراً يتصرف به ألا ترى أنه يأكل ماقتله 
بإرساله» ولا يأكل ما قتله باسترساله. فإن قيل : لو أرسل كلبه على آدمي وأشلاه عليه وقتله 
لم يضمنه, فهلا قلتم: إنه إذا أرسله على صيد فقتله لم يضمنه أيضاً؛ قيل لأن الكلب معلم 
لاضطياد الصيد. فإذا صاد صيدا بإرساله كان كما لو صاده بنفسه ؛ فلزمه ضماته؛ والكلب لا 
يعلم قتل الآدمي , فإذا أشلاه على آدمي فقتله لم يكن القتل منسوباً إليه وكان منسوباً إلى 
اختيار الكلب فلم يضمنه. ومثاله في الضيد: أن يرسل كلباً غير معلم على صيد فيقتله فلا 
تضعنة: المومتل ؟ لآن غير التعلم لا يجي فعله إلى مرسله + وإننا ريسي إلى اهار الكلب» 
ألا ترى أنه لا يؤكل ما صاده. وإن كان مرسلاً كما لا يؤكل ما صادهُ وإن كان مسترسلا؟ . 

فصل: إذا رمى صيداً بسهم أو طعنه برمح أو ضربه بآلة أو نصب له حبالة أ وألقى له 
شركاً فأصابه بشيء من هذا كله كان ضامناً له وعليه جزاؤه؛ لأنه مقتول بفعله. فلو رمى 
صيداً بسهم فنفذ السهم في الصيد وأصاب ثانياً فقتله ضمنهما جميعاًء وكان عليه جزاؤهما 
معاً. وكذا لورَّمَىْ صيداً بحجر فأصابه به ثم انكسر الحجر قطعاً فأصابت كل قطعة منها 
صيداء كان عليه ضمان ذلك كله, لأنه حادث من فعله. ولو رمى صيدا بسهم فسقط الصيد 
على صيد آخر فقتله فماتا جميعا فإنه ينظر في حال الصيد المرمي فإن تحامل فمشى بعد 
الإصابة قليلاً ثم سقط على صيد آخر فقتله فعليه جزاء الصيد الذي رماه دون الآخر؛ لأن 
سقوط الصيد بعد تحامله من فعله. وإن كان الصيد الذي رماه لم يتحامل ماشياً بل سقط 
بالسهم وحدته في الحال على صيد آخر فقتله فعليه جزاؤهما معاً؛ لأآن سقوط الصيد الذي 
رماه بفعله. فكان ضامناً الما أتلفه الصيد بسقوطهء كما لو ألقى جداراً على صيد فقتله كان 
عليه جزاؤه. 


فصل: إذا حفر المحرم بئرا فوقع فيها صيد فمات فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يكون متعدياً بحفرها وذلك أن يحفرها في ملك غيره أو يحفرها في جادة 
السابلة فهو ضامن والجزاء واجب عليه . 
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والضرب الثاني: أن يكون غير متعد بحفرها وذلك أن يحفرها في ملكه أو في صحراء 
واسعة فهذا على ضربين : 

أحدهما: : أن يحفرها لأجل الصيد فهو ضامن لما وقع فيها من الصيدء كما لو طرح 
شبكة أو نصب حبالة . 


والضرب الثاني : أن يحفرها للشرب لا للصيد. ففي وجوب الجزاء وجهان : 

أحدهما: عليه الجزاء؛ لأن موت الصيد كان بسبب منه. وإن لم يكن قاصداً له 
لاط د 
داره لم يضمنه. فكذلك إذا دخل إلى داره وتردى في بثره لم يضمنه . 

فصل: إذا كان المحرم راكباً فأتلف بركوبه صيداً إما برجله أو بيده أو برأسه أو بذنبه 
فعليه ضمانه ؛ لأن أفعال مركوبه منسوبة إليه وكذلك لو ساق المحرم مركوبه أو قاده فأتلف 
المركوب شيئاً ضمنه السائق أو القائد, ولكن لو سار المركوب وحده. وليس عليه راكب ولا 
معه سائق ولا له قائد فأتلف صيداً كان غير مضمون؛ لأن أفعاله إذا انفرد منسوبة إلى 
اختياره . 


مسألة : (قَالَ الشافِعِيُ) رَضِيَ الله عَنْهُ: : «وْمَنْ قَطَعْ مِنْ شجَرِ الحَرّم شَيْئاً جَرَاهُ مُحْرِما 
كَانَ أو حَلالاً». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. شجر الحرم ونباته محرم لا يجوز قطعه ولا إتلافه 
لحلال ولا محرم ؛. لقوله تعالى : ظوَهَذًا البَلَد الأمِينٌ4 [التين: *] وقال سبحانه: ظِإنّما 
رت أن عي رب هَذِِالبلْدةٍ الذِي حَرمَها [النحل: ]١‏ وروى طاوس عن ابن عباس 
قال: »: قال رسول الله و يوم فتسح مكة: إن هَذَا الَلَدَ حَرْمَهُ الله تعلَى يوْمَ لق السّمَوَاتٍ 
والأزضء فَمُوَحَرَام م إلى يوم الْقِيَامَقٍ َم يَجِل لأحدٍ فَيلِي لم يَجل لبي إلا سَاعَة من 
نَهَارٍ مي حَرَامحُْمَةٍ ال إلى يوم . الْقِيَامَقَ لآ يتفْرُ صَيُدُهاء ولا يُعضدٌ شوك ولا تلتقط 
لقطته إلا لِمُعَرْفٍء ولا يُحتلَى خلا كال المباين ' يا رسول الله إلا الجر فإنّه لِمينهِمْ 


وبر 


ولبيوتهم فقَالَ: إ الإذخر وَل هِجِرَةٌ ولكنه جِهَادٌ و د وَإِذًا اسَتنفرتم فَانفِرٌوا»2». 


فإذا ثبت هذا فجميع ما نبت في الحرم ضريان: شجر ونبات : فأما الشجر فعلى أربعة 
أضرب : 


)١(‏ أخرجه البخاري 14 في كتاب جزاء الصيد حديث (18175 و71884) ومسلم 487/7 في الحج 
حديث (1707/::45). 
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أحدها: أن يكون مما أنبته الله تعالى في الموات كالأراك والسلم. فقطعه حرام على 
لجح الخلال, وهو مضمون بالجزاء. وقال مالك وداود: 'قطعه حرام ولكن لا جزاء فيه؛ 
تعلنا بقوله تعالى : لا تَقَتلُوا الصّيْدَ وَأنْكمْ حُرْم وَمَنْ قَتَلهُ مِنَكُمْ مُتعَمّداً فجَرَاءٌ ِكل مَا قتَلَ مِنَ 
نمم 4. فلما أوجب الجزاء في الصيد والشجر ليس بصيدء وجعل الجزاء مثله من 
النعم. والشجر ليس له مثل من النعم ؛ دل على أن الجزاء لا يجب في الشجر؛ ولأن قطع 
الشجر لوكان مضمرناً في الحرم لكان مضموناً في الحل على المحرم كالصيدء » فلما لم يكن 
مضموناً على المحرم لم يكن مضموناً في الحرم. ودللنامارراه سيان عن داودين تاصور 
عن مجاهد عن النبي يل أنه قال: في الدّوْحَةٍ إِذَا قِعَتْ مِنْ أَضْلِهَا بَقرةء وكذلك روي عن 
عطاء. لكن لم يذكره الشافعي. وروي عن ابن عباس وابن الزبير أَنَّهُما قالآ في الشْجَرَةٍ 
50 وليس لهما في الصحابة مخالف؛ ولأنه أتلف ما منع من إتلافه لحرمة الحرم فوجب 
أن يلزمه الجزاء كالصيدء فأما استدلالهم بالآية فلا حجة فيها؛ لأنها توجب الجزاء في قتل 
العيداوية تس من وجوه فى غير ادل اطي وإها يعر الخكلوادما كان عير مقيصوة لي 
المحرم ؛ لأنه غير ممنوع من إتلافه. وليس كذلك شجر الحرم . 

فصل: والضرب الثاني : أن يكون الشجر مما غرسه الآدميون في أملاكهم. كالنخل 
والكرم والرمان والأترج. فقطع هذا مباح. كالنعم التي يجوز ذبحها في الحرم. فإن قطعه 
مالكه فلا ضمان عليه وإن قطعه غير مالكه فعليه قيمته لمالكه ولا جزاء فيه كمن ذبح شاة 
غيره فعليه قيمتها ولا جزاء عليه فيها. 

فصل: والضرب الثالث: أن يكون الشجر مما أنبته الله تعالى في الأملاك دون 
الموات؛ فقطعه حرام» وهو مضمون بالجزاء فإن قطعه مالكه كان عليه جزاؤه؛ فإن قطعه غير 
مالكه كان عليه قيمته لمالكه. وجزاؤه للفقراء. كمن قتل صيدا مملوكا. كان عليه قيمته 
وجزاؤه» وقد روى ابن جريج عن مزاحم أن عبد الله بن عامر كان يقطع الدوحة من داره 
بالشعب ويغرم عن كل دوحة بقرة. 

فصل: والضرب الرابع : أن يكون ما غرسه الآدميون في الموات دون الأملاك. ففي 
وجوب الجزاء فيه وجهان : 

أحدهما: لا جزاء فيه؛ لأن ما كان من غرس الآدميين فهو كالحيوان الأهلى. 
والحيوان الأهلي لا جزاء فيه بحال؛ فكذلك غرس الآدميين لا جزاء فيه بحال» وهذا قول 


)1( أخرجه الشافعي في الأم 8/7 و في الحج باب قطع شجر الحرم . والدوحة الشجرة العظيمة وهو عند 
البيهقي 6 . 


نض 
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والوجه الثاني : وهو أصح إن شاء الله تعالى : أن فيه الجزاء؛ لعموم قوله يك : « 
َعْضدٌ شجَرّهَاء ؛ ولأن الحرمة للحرم لا للشجرء لاقين بن اف نار في ره 
وبين ما نقله الآدميون من الحل إلى الحرم, ألا ترى لو أن حلالاً صاد عن التجل عنيندا 
وأطلقه في الحرم كان كصيد الحرم ؛ لحرمة المكان. فكذلك الشجر. 

فصل: فأما إذا قلع من شجر الحرم وغرسه في الحل فإن مات فعليه الجزاء وإن نبت 
وجب عليه نقله إلى الحرم وغرسه فيه فإن نقله وغرسه ونبت فلا شيء عليه؛ وإن مات فعليه 
الجزاء. فإن قيل: ألنسن لن أخد صيداً من الحرم وأطلقه في الحل لم يجب عليه رده إلى 
الحرم. فهلا كان الشجر كذلك؟ قيل: لأن الصيد يقدر على الرجوع إلى الحرم بنفسه فلم 
يجب عليه رده. وليس كذلك الشجرء فلو قطع من شجر الحرم. وغرسه في الحرمء فإن 
مات ولم ينبت فعليه الجزاء؛ وإن نبت فلا جزاء عليه» وليس عليه نقله إلى موضع آخرء, لأن 
حرمة المكان الذي جعل فيه كحرمة المكان الذي كان فيه. فلو قطع من الحرم شجراً ميتا 
فلا جزاء عليه. سواء استهلكه أو تركه ؛ لأن الجزاء يجب في إتلاف ما كان نامياًء والشجر 
الميت ليس بنام. فلا جزاء فيه كالصيد الميت. 


فصل: وأما النبات فضربان : 

أحدهما: ما زرعه الآأدميون, كالبقول والحبوب وسائر الخضراوات». فحكمه في 
الحرم كحكمه في الحل, مباح لمالكه ومحظور على غير مالكه. ولا جزاء في جزه ولا 
قطعه. 

والضرب الثاني : ما ينبت في الموات من غير زراعة آدمي. فهذا على أربعة أضرب: 

أحدها : : ما كان إذخرء فيجوز أخذه وجزه وقلعه؛ لقول العباس بن عبد المطلب: 
الإذخريًا رَسُولَ اللَِّ َإِْهُ لِسَفْفِهِمْ ولقيْنهم َقَالَ: إلا الإذّخر. 

والضرب الثاني : ما كان دواءً كالسناء وما في معناهء فأخذه جائز ولا شيء فيه؛ لأنه 
لما أباح أخذ الإذخر لمنفعته فكذلك الدواء لحصول الانتفاع به. 

والضرب الثالث: ما كان شوكاًء كالعَوْسَجٍ ('2 وما في معناه. فقلعه مباح ولا شيء في 
إتلافه ؛ لأنه مؤذ فشابه البهائم المؤذية التي لا جزاء في قتلها كالسباع وغيرها. . 

والضرب الرابع : : ما كان حشيشاء ا 1 ع لقوله ل : رولا 
يُحْتَلَى خَلاوُهَاه لكن يجوز أن ترعاه البهائم» وقال أبوحنيفة : تمنع البهائم من رعيه؛ لما 
روي أن عمر , بخ الخطب روعي انا مسق رأى ابيا لما راساتة وسف وهذا ليس 


بصحيح ؛ ؛ لما رواه أبو هريرة أن النبي كل قال: «ولآ يُختَلَى خلاوُها إلا لِعَلَفٍ دَوَابّو ولأن 
في امتناع أهل الحرم من رعيه إضرار بمواة شيهم. وضيق عليهم . وقد قال تعالى : راجتل | 


َّ 


ُ 


يلل 
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عَلَيكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَج #. فأما نهي عمر للأعرابي فيجوز أن يكون نهاه أن يخبط ورق 
الشجرء فأما رعي الحشيش فلاء فإذا ثبت أن رعي البهائم جائزء وا وأن قلعه وقطعه لا يجوز. 
فإن قلّعه نظر فيه فإن كان قد استخلف الحشيش بعد القطع وعاد فقد أساء ولا شيء عليه 
وإن لم يستخلف ولم يعد فعليه أن يتصدق عنه بشيء» فأما ما جف منه ومات فيجوز أخذه 
وقلعه. 

فصل: فأما أخذ ورق الشجر فإن كان جافاً جاز أخذه.» وإن كان رطباً لم يجز أخذه؛ 
لأن فيه إضرار بالشجرء كما لا يجوز نتف شعر الصيد؛ لما فيه من إضرار بالصيد. فإن فعل 
ولم يمت الشجر فقد أساء ولا شيء عليه ؛ لأنه يستخلف مع بقاء الشجرء وكذلك إن أخذ 
مسواكاً من أراك أوعوداً صغيراً من شجرة» فلا شيء عليه؛ لأنه يستخلف, » فأما إن قطع 
غصناً من أغصان شجرة فإن عاد الغصن واستخلف فلا شيء عليه, وإن لم يستخلف فعليه 
ضمانه» على ما نذكره» فأما أخذ ورق الشجر وثماره فجائز. وكذلك أكل ثمار الأراك من 
الحرم وهو الذي يسميه أهل الحجاز: الكَبَاتْء فجائز لا بأس بهء قد روي أن بعض 
الصحابة قال: يا رسول اللهء إنا نجني الكبّاث» فقال رسول الله ككل : «كلوا الأسْوَدَ مِنْهُ فَإِنَهُ 
َيُطَبُ20. يعني : أطيب» فقدم الياء على الطاء على لغة اليمن» كما يقال: :”طبخ وينطيخ ؛ 
فقيل له “ا رول الل وَقَدْ رَعَيْتَ؟ فَقَالَ؛ٍ مَا مِنَا مَعَاشِرَ الأنَْاءِ إل مَنْ قَدْ رَعَىْ لأهله». 

مسألة : (قَالَ الشَافِعِيُ) رَضِيّ الله عَْهُ: «وَفِي الشَّجَرَةٍ الصّخِيرَةٍ شَاةٌ وَفِي الكبيرة بَقَرَة 
وَذَكرُوا هُذَا عَنِ أبن الوسر وعَطَاء» . 

قال الماوردي : وجملة ما يجب ضمانه من شجر الحرم ونباته على أربعة أقسام : 

أحدها: أن تكون شجرة كبيرة . 

والثاني : أن تكون شجرة صغيرة . 

والثالث: أن يكون غصناً من شجرة . 

والرابع : أن كرو انا : 

فأما الشجرة الكبيرة ففيها بقرة أو بدئة؛ كما تقدم من حديث مجاهد أن النبي 295 قال : 
في الدّوْحَةٍ إِذَا فُطِعَتْ مِنْ أضلِهًا بَقَرَة, لأن ذلك مروي عن ابن عباس وابن الزبير» وَلين 
لهما في الصحابة مخالف,. ولأن الشجرة الكبيرة أعظم نبات الحرمء فوجب أن يكون 
جزاؤها من أعظم النعم. وأما الشجرة العديرة روسل الشحرة أن يقوم لها ساق. أو يكسر لها 
أغصان - ففيها شاة. وذلك مروي عن ابن الزبير وابن عباس » وليس لهما في الصحابة 
مخالف, ولأنها لما كانت من صغار الشجر. وجب فيها صِعَارٌ النعم. وذلك الغنم» وأما 


)١(‏ انظر النهاية في. غريب الحديث وقال هو النضيج من ثمر الأراك. 


لين 
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الأغصان التي لم تستَخْلِفٌ بعد القطع, فالواجب فيها بقدر ما نقص من قيمتهاء فتقوم 
الشجرة ة قبل القطع . ٠‏ فإذا قيل : عشرة درأهم ء كوميت يعد قطم الخضدن منهاء فإذا قيل: بتسعة 
دراهم» كان النقص منها درهماً وهو العشرء فيكون ضامناً لذلك, وفي كيفية ضمانه وجهان : 
أحدهما: أنه يضمن العشر بما يجب فى تلك الشجرة؛ فإن كانت كبيرة ضمن عشر 
نقزة أوابدنة ولزن كادع ع محم ع افد 
والوجه الثاني : أن يضمن الدراهم الناقصة من قيمة الشجرة بالقطع ثم هو بالخيار. إن 
شاء تصدق بذلك الدرهم. وإن شاء اد تسترق يه لمانا سدق داه وأما النبات الذي لم 
كعات يعد نطف فالواجب أن يتصدق عنه بشيء من دراهم أو طعام يعلم أنه قد استوعب 
جميع قيمته. والله أعلم . 
فصل: فأما حجارة الحرم فيمنع من إخراجها من الحرم» وكذلك التراب والمدر؛ لما 
له من الحرمة المباينة لغيره؛ وقد روى الشافعي عن عبد الرحمن بن الحسن عن 
عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال : قَدِمْتُ مَعْ جَدّتِي مَك فَأئنهَا صَفِية بت شَيَْهَ ْنَا 
وفعَلَتَ بِهَاء فَقَالَتْ صَفِيَةُ : ما أَذْري ما أكَافُها به فَأرْسَلتْ ليها بِقِْعَةٍ مِنَ الرُكن فَحَرَجَتْ 
بها فنرْلنَ ول مَنِْلر فَذَكَرَمِنْ مَرَضِهم وَعِلتِهِمْ جَويعاًء قَالَ: فَقَالَتْ لي - وَكنْتُمِنْ لهم -: 
انلق بهَذِِ القِطعَةٍ إلى صَفِيَة فَودُهَا وَُلْ لَهَا: نَل وََعْ في حرَمِهِ يقل يي أن 
يُخْرَجٍ منه» فَالَ عَبْدُ الى : فَقَانُوا لي : قَمَا هُوَإِلا أن تَحيّنا دولك الحَرّم فَكَائمَا تَقطنا 
مِنْ عَقَلَ 20 قال الشافعي : فإن قال قائل : فالبرام ينفك من التكرم+ فيقال له: هذا خحطأ؛ 
أليس البرام من الحرم بل يحمل إلى مكة من الحل من مسيرة يومين وأكثرء فإن أخرج من 
حجارة الحرم أو من ترابه شيئاً فعليه رده إلى موضعه وإعادته إلى الحرم» فأما ماء الحرم فلا 
بأس بإخراجه إلى الحل. لعا الاين كن الخاحة إليد في روجهم ؛ ولذلك لا بأس بإخراج 
جاه زمزم فقد روي أن النبيّ يل اسْتَهُدَى مِنْ سهيل . بن عُمْرِو مِنْ ماءٍ زَّمْرَم فَأَهْدَى إِلَيْهِ 
مَرَادنَيْنِ مِنْ مَاءِ زَّْرَمَ عَلَى بَعيرٍ وطرّحَ عَلَيْهِ كسَاة90©. 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَسَوَاءٌ مَا قتِلَ في الحَرّم أو في الإِخْرَام ». 
قال الماوردي : فهو مضمون بالجزاء. وبه قال جماعة من الفقهاء. وقال داود بن 
على : : صيد الحرم حرام إلا أنه غير مضمون بالجزاء تعلقاً بقوله تعالى : لآ تَقَتَلُوا الصَّيْدَ 
وانتع حرم ومَنْ فَعهُ نم مُتَعَمَدا فجَرَاء ِعْلُ ما قََلَّمِنَ الهم » [المائدة : 5 فأوجب 
الجزاء على الحَرّم. والحرم جمع حرام والحرام هو من عقد الإحرام؛ فأما من أوى إلى 
الحرم فلا يقال له حرام, وإنما يقال له محرم, قال: ولأن الحرم لو كان مانعاً من قتل الصيد 


.7١7/ه0 (؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ .7١ 7/٠5 أخرجه البيهقي‎ )١( 


كتاب الحج/ ياب جزاء الصيد تا لإ ناا اا #18 


موجباً للجزاء فيه لكان مانعاً من قتل ما أدخل من الصيد إليه موجباً للجزاء فيه فلما لم يكن 
الحرم مانعاً من قتل ما أدخل إليه لم يكن مانعاً من قتل ما دخل فيهه» والدلالة عليه ماروي 
عن النبي ككَةِ أنه قال: «الضبِعٌ صَيْدٌ َفِبهِ إِذَا أصَابَهُ المُحْرِمُ كبنش»» فأوجب على المحرم 
جزاء ما قتل» ومن دخل الحرم يسمى محرماء كما يقال: قد أَنْجِدَ إذا دخل نجداًء وأنّهُم إذا 
دخل تهامة, وأَحْوّم إذا دخل الحرم. قال الراعي : 
ََلُوا ابنَ عَفُانَ الخلعة مخترف] وَدََافَلَمْ أَرَمِئْلَهُ مَمَعُولاه 
وإنما سماه محرماً؛ لأنه كان بالمدينة» وهي حرم رسول الله يك كما يقال لمن أحل 


القتال في الحرم محلء وإن لم يحلل من إحرامه. وقيل لعبد الله ب بن الزبير: المحل ؛ 
لإحلاله القتال فيه. قال الشاعر في رملة بنت الزبير: 


ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهوما روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن 
عباس أنهم أوجبوا في حمام مكة شاة» وإنما أوجبوها على المحل إذ وكات على المخوم 
لها اختصض بجيام مجه دون قيرهياء آنَّ سول اللّهِ عع كر يك ب امد الْحْرَاعِيٌ عام 
الفتصم_ يجدد أنصاب297) الحرم فعلم أنه إنما أمر بذلك لوقوع الفرق بين صيذه وصيد غيره 
وشجره وشجر غيره؛ ولأن حرمة الحرم قد تكون أوكد من حرمة الإحرام» لأن الإحرام إنما 
يراد لدخول الحرم. فلما وجب جزاء ضر مسحي نودم ا ١‏ 
فأما الآية فلا تنفي وجوب الجزاء على غير المحرم» » فلم يكن فيها دلالة, وأ ماقولهم: إن 
المحرم لما لم يمنع من قتل ما أدخل إليه لم يمنع من قتل ما دخل فيه فغير صحيح ؛ لأن ما 
أدخل إليه قد سبقت حرمة الملك حرمة الحرم. فلذلكلك لم جع امن تلد وليس كذلك ما 
دخل فيه ؛ لأن حرمة الحرم قد استقرت لى ألا ترى أنه لو أدخل صَيَدَا الحرم وأطلقه حرم 
قتله؟ لأنه قد استقرت له حرمة الحرم بزوال اليد عنه . 


فصل: فإذا ثبت أن صيد المحرم مضمون بالجزاء فحكم الجزاء فيه كحكم الجزاء في 
صيد المحرم يكون فيه مخيراً د بين المثل من النعم أو الإطعام أو الصيام. وقال أبوحنيفة: 
تحال مان الأموال بقلةنرشخيله الطو بحال» ويكوان متي + بين المثل والإطعام استدلايّ 
بأن ضمانه إنما وجب على القاتل لا لمعنى في القاتل ولا لمعنى في غيره؛ كحقوق الآدميين 
[لأن ضمانه إنما وجب لمعنى في المحرم. والدليل هو أنه صيد مضمون فجاز أن يدخحل 


.)870( 191/1 البيت في اللسان م [حرم]. (*) انظر الإصابة‎ )١( 
(؟) لم أجده.‎ 


لس سس سس سبح ل ل لل ل كتاب الحج/ ياب جزاء الصيدم 
الصيد في ضمانه]('2 كصيد الحل على المحرم ؛ ولأن ضمان صيد المحرم مفارق لضمان 
أموال الآدميين من وجهين : 

أحدهما: أن أموال الآدميين تضمن بقيمتها أو بالمثل من جنسهاء, وليس كذلك صيد 
المحرم . 

[والثاني: أن أموال الآدميين مضمونة ببدل معين ليس فيه تخيير» وليس كذلك صيد 
الحرم]9: وإذا فارقت أموال الآدميين من هذين الوجهين كانت ملحقة بضمان الصيد. 

فصل: فأما صيد الحل إذا أدخل الحرم بعد صيده فحكمه حكم صيد الحل دون 
الحرم. فيجوز إمساكه وذبحه, ولا جزاء في قتله. وقال أبو حنيفة: قد صار حكمه بدخول 
الحسرم حكم الصيد الحرمء فلا يجوز إمساكه ولا ذبحهء والجزاء واجب على قاتله تعلقا 
بقوله تعالى : وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنً4 [آل عمران: 917] فجعل الله تعالى أمان الداخل إليه 
كأمان القاطن فيه. فوجب أن يستوي حكمهماء وبعموم قوله كَلِلِ : دولا يُنفْر صيدها»؛ ولأن 
كل ما كان مانعاً من الاصطياد كان مانعاً من قتل الصيد كالإحرام» والدلالة عليه: : أن صيد 
الحرم حرام [كما أن صيد المدينة حرام, فلما جاز إدخال الصيد إلى حرم المدينة وإمساكه 
فيه] 9" لقوله يك : : ديا انا مشو ما فعز التنترو83) قافر هل إسناك الصيد في حرم المدينة, 
وإن كان قد حرم صيد المدينة فكذلك يجوز إدخال الصيد إلى الحرم» وإن لم يجز قتل صيد 
الحرم . 

وتحرير ذلك قياساً: أنه موضع حرم قتل صيده؛ فوجب أن لا يحرم فيه قتل ما صيد 
في غيره كالمدينة؛ ولأن صيد الحرم لو صيد وأخرج إلى الحل لم يزل عنه حكم الحرم, 
وكان على حاله الأولى في تحريم قتله. وجب إذا صاد من الحل صيدا أو أدخله الحرم أن لا 
يزول عنه حكم الحل ويكون على حاله الأولى في إباحة قتله. 

وتحرير ذلك قياساً: أنه صيد أوجب إمساكه حكماً فوجب ألا ينتقل عن حكمه بانتقاله 
عن موضعه قياساً على ما ذكرناه من صيد الحرم إذا أخرج إلى الحل؛ ولأن الله تعالى حظر 
صيد الحرم على أهل الحل والحرم وأباح صيد الحل لأهل الحل والحرمء فلو منع من أن 
يذبح صيد الحل في الحرم, لأنهم لا يقدرون على ذبحه في الحرم, لأدى إلى حظر صيد 
الحل على أهل الحرم» وإن ذبحوه في الحل راح وأنتن عند إدخاله الحرم فجاز لهم ذبح 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ب. 

(5) سقط في ب. 

6 أخرجه التخارئ طبعة دار الفكر وأبو داود في كتاب الأدب باب د والترمذي حديث (1948) 
وابن ماجة (77؟) وأحمد في المسند ١١5/7‏ وابن ن أبي شيبة ٠١/1١‏ 


كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 


الصيد في الحرم ليستبيحوا ما أحل الله لهم. وقد قال الشافعي : لم تكن لحوم الصيد تباع 
بمكة إلا بين الصفا والمروة» فأما الجواب عن قوله تعالى : #وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنا» [آل 
عمران: /ا9] فمن وجهين : 

أحدهما: أن لفظة «من» لا تتناول ما لا يعقل. ‏ 

والثاني: أن قوله تعالى : «ومّن دخله» والصيد لم يدخله وإنما أدخل إليه؛ فأما 
قوله يلل : دلا يُتَفْرُ صَيدُهاء لا يتناول ما أدخل إليها لأنه ليس من صيدهاء وأما قياسهم على 
الإحرام فمعناهما يختلف؛ لأن الله تعالى حرم قتل الصيد على المحرم» وحرم قتل صيد 
الحرم وما أدخل الحرم مصيدا لم يكن من صيد الحرم, فجنز قتله. وما صيد قبل الإحرام 
ثم أحرم فهو قتل صيد من محرم. فوجب أن يحرم قتله . 

فصل: فأما صيد الحل إذا صاده محل ثم أحرم فهل يَرُول ملكَهُ عن الصيد بإحرامه أم 
لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أن ملكه لا يزول عنه. ولا يضمنه إلا بالجناية عليه وبه قال في «الإملاء» ؛ 
لأن الإحرام عبادة» فوجب أن لا يزيل الملك كسائر العبادات, ولأنه ملك لمحل. فوجب أن 
لا يزول ملكه عنه بالإحرام كسائر الأموال. 

والقول الثاني : أن ملكه قد زال عنه بإحرامه» وإن تلف فعليه ضمانه. ووجهه: أنه 
صيد يلزمه الجزاء بقتله, ؛ فلم يصح أن يكون في ملكه قياساً على ابتداء صيده في إحرامه؛ 
ولأن كل شيء لا يراد للبقاء. فإذا منع الإحرام من ابتدائه منع من استدامته؛ كاللباس طرداً 
والنكاح عكساً. فإذا تقرّر توجيه القولين فإذا قلنا بالقول الأول وأن ملكه لا يزول عنه بإحرامه 
فحكمه حكم سائر أمواله إلا في شيء واحد وهو أنه لا يجوز ذبحه» فإن ذبحه فعليه الجزاء. 
وما سوى ذلك ففعله جائز فيه. فيجوز أن يبيعه ويهبه. ولا يلزمه تخليته. وإن قتله غيره كان 


يفا 


عليه قيمته» وإن أرسله كان أحق به من غيره» وإذا حل من إحرامه جاز أن يذبحه ولا جزاء 
عليه؛ وإن مات إحلاله فلا شيء عليه» وإن قلنا بالقول الثاني : أن ملكه قد زال عنه بإحرامه 
فحكمه حكم ما صاده من إحرامه» فلك يكو مالكناً له وغليه تحليت ولا يجوز له ببعةاولا 
هبته» فإن وهبه لغيره كان ضامناً له حتى يرسله الموهوب له. وإن أرسله من يده فهو وغيره 
فيه سواء. وإن اغتصبه غيره من يده فأرسله فلا شيء على مرسله,. وإن مات في يده فعليه 
جزاؤه» وإن قتله غيره نظر في القاتل فإن كان محلا فالجزاء على المحرم؛ لأنه ضمنه باليدء 
وإن كان القاتل محرماً فعلى وجهين كما قلنا في الممسك والقاتل إذا كانا محرمين : 

أحد الوجهين : أن الجزاء عليهما نصفين ؛ لأن الممسك ضامن بيده. والقاتل ضامن 
/ 


لفن كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 


والوجه الثاني: أن الجزاء كلّه على القاتل؛ لأنه مباشرء فأما إن حل من 0 
والصيد في يده. فعلى هذا القول عليه إرساله. فإن قتله بعد إحلاله فمنصوص الشافعي : أ 
عليه الجزاء ؛ لأنه قد كان ضامناً له باليد. 


وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا: أنه لا جزاء عليه ؛ لأنه محل قاتل لصيد في الحل. 
وعلى هذا الوجه لا يلزمه أن يرسله لولم يقتلهء وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الجزاء لم يجب 
علنه مسي و إها وصدت عله سل 

فصل: ا أو باعه على محرم لم يجز وكان الصيد باقياً على 


ملك المحل؛ لأن المحرم لا يصح أن يتملك في إحرامه صيداًء ٠»‏ فإن لم يجعل المحرم على 
الصيد يدا فلا ضمان عليه :الإ عار سود عله إنالقية بالوية اد بالسييع نور او له 


بالجزاء للفقراء وبالقيمة للمالك إن كان مقبوضاً عن بيع؛ لأن المقبوض عن بيع فاسد 
مضمون, وإن كان مقبوضا عن هبة ففي ضمان قيمته لمالكه وجهان مخرجان من اختلاف 


قوليه في الهبة : هل يستحق عليهما المكافأة أم لا؟ : 

أحدهما: عليه ضمان قيمته إذا قيل إن المكافأة مستحقة . 

والناني: لا ضمان عليه إذا قيل إن المكافأة غير مستحقة, فإذا ثبت أنه ضامن له 
بالجزاء للفقراء وبالقيمة للمالك على ما بيناء فلا يخلو حاله من أربعة أقسام : 

أحدها : أن يموت في يده بسبب أو غير سبب فقد استقر الضمان فيلزمه ضمان الجزاء 
للفقراء» أو ضمان القيمة للمالك على ما وصفنا. 

والقسم الثاني : أن يرده على مالكه فيسقط عنه ضمان قيمته للمالك ويبقى عليه ضمان 
الجزاء للفقراء؛ لأن الصيد إذا ضمن بالجزاء لم يسقط ضمانه إلا بإرسال. 

والقسم الثالث: أن يرسله فيسقط عنه ضمان الجزاء ويبقى عليه ضمان قيمته للمالك 
على ما وصفنا. 

والقسم الرابع : أن يكون باقياً في يده حنى يحل من إحرامه. فضمان قيمته للمالك 
باق عليه» فأما ضمان الجزاء فمذهب الشافعى أنه باق عليه . 

فصل: إذا ملك المحل صيداً ثم مات ووارثه محرم فلا حق لغير الوارث في الصيد. 

أحدهما: أنه يكون باقياً على ملك الميت ولا ينتقل إلى ملك الوارث إلا بعد إحلاله ؛ 
لآن المحرم لا يصح منه أن يبتدىء ملك صيد. 


كتاب الحج/ باب جزاء الصيد علض 


والوجه الثاني : أنه ينتقل إلى ملك الوارث في الحال, وإن كان محرماً؛ لآن الميراث 
يملك بغر غبار فباين سائن المليكات: 

فصل: إذا باع المحل صيداً على محل ثم أحرم البائع وفلس المشتري قبل دفع الثمن 
اسه اسه لس لأن الرجوع به أبدى تملكه 

ا ا 00000 فعليه 
ضمان الجزاء للمساكين والقيمة للمالك. أن الحراه كلا اسيك نلك فى بكر زاما 
ا ا اناس تيس مرا مح فلت 
الصيد أم لا؟ فإن قلنا: إناماكة قل زاك عن لصب على المحرما المعير سراد ولا ينعا 
المستعير المحل» وإنما لزم المعير الجزاء لأنه قد كان ضامناً له باليد ولم يلزم المستعير 
بالقيمة ؛ لأنه قد كان خرج من ملك الغيرء وإن قلنا: إن ملكه لم يزل عن الصيد فلا جزاء 
على المحرم والمعير؛ لأنه لا يضمنه إلا بالجناية» وعلى المستعير المحل القيمة؛ لأنها 
عارية مملوكة. والعارية مضمونة . 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «مفردا كان او قارنا فجَرَاءٌ واجد» . 


قال الماوردي : كل ما وجب بالإحرام من جزاء الصيد أ وكفارة أذى أو غير ذلك من 
سائر الدماء فهو في الحج والعمرة والقران سواء. فإن قتل القارن طيينا شرل دا واحد وإن 
حلق أو تطيب فعليه دم واحدء وقال أبو حنيفة : محظورات الإحرام تتضاعف على القارن» 
فإذا قتل القارن صيداً فعليه جزاءان» وإن حلق أو تطيب فعليه دمان» استدلالاً بأنه قال: لأنه 
أدخل نقضاً على نسكين» فوجب أن يفتدي بجزاءين وكفارتين كما لو كان النسكان مفردين» 
قال: ولأن محظورات الإحرام توجب الكفارة» وقد توجب القضاءء فلما كان ما يوجب 
القضاء وهو الوطء إذا أوقعه في القران مخالفاً لما أوقعه في الإفراد ولزمه كفارتان. 


وتخري ذلك كاسنا : أنه أحد موجبي فعله المحظورذ في إحرامه. فوجب أن موجب 
القران أغلظ مما أوجبه في الإفراد كالقضاءء والدلالة عليه : قوله تعالى «يا يها الَذِينَ آمَنُوا 
لآ تَقدلُوا الصّئِدَ وَأَنتَمْ حرم وَمَنْ قله مِنْكُمْ مُتَعَمُداً فَجَرَاءٌ مكْلَمَاقَلَ مِنَ النعم »4 
[المائدة: 46] وا سم الإحرام يقع على القارن والمفرد ثم علق الله تعالى عليه جزاءً واحدا 
فوجب أن لا يجب عليه سواه؟ ولقوله عل : في الضبع إذا أصابه المحرم كبشا فعم بالحكم 
كل محرم ولم يفرق بين مفرد أو قارن. ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم - وهو أنهم 
أوجبوا على المحرم في النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفى في الضبع كبشاء ولم يفرقوا 


وض 


بين مفرِدٍ أو قارنٍ؛ ولأنهما حرمتان يجب بهتك كل واحدة منهما على الإفراد جزاءٌ واحدٌّء 
فوجب إذا جمعهما أن يجب بهتكهما جزاءً واحدٌ. كالمحرم إذا قتل صيداً في الحرم ؛ ؛ ولأنه 
صيد واحد فوجب أن لا يجب بقتله إلا جزاء واحد. كالمفرد لأنه نقص يجب على المفرد به 
ادم واحدء فوجب أن يجب على القارن به دم واحد كترك الميقات. وأما قياسهم على قتل 
الصيد في نسكين مفردين فالمعنى فيه : أنه وجب عليه جزاءان؛ لأنه قتل الصيدين؛ فلذلك 
وجب عليه جزاءان» ولو قتلهما في نسكِ واحد لَوَجب عليه جزاءان» وليس كذلك القارن؛ 
ٍ لأنه قتل صيداً واحداً فوجب أن يلزمه جزاء واحد كالمفرد. وأما قياسهم على القضاء 
فمنتقض بترك الميقات. ثم المعنى في القضاء : أنه معتبر بالأداء, فلما كان مؤدياً لنسكين 
فوجب أن يكون قاضياً لنسكين» والجزاء معتبر بالصيد: فلما كان الصجد :راخدا وحن أن 
يكون النيؤاء واحدا : 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللَهعَلهُ : «ولو اشْتَرَكُوا في قل سيد يكن علدب إلا 
جَرَاءوَاجِدٌ وَهُوَ قَوْلُ ابن عُمَرَه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى 
جماعتهم جزاء واحد. ولو كانوا مائة. وهو قول جميع الصحابة وجمهور الفقهاء. وقال مالك 
والثوري وأبو حنيفة وصاحباه: على كل واحد منهم جزاء كامل» ثم ناقض أبو حنيفة في صيد 
الحرم فقال: إذا اشترك جماعة في قتل صيد المحرم فعلى جميعهم جزاء واحد. والكلام 
في هذه المسألة يشتمل على فصلين: 

أحدهما: هل على كل واحد منهم جزاء كامل أم لا؟ . 

والثاني : هل الجزاء يجري مجرى الكفارات أو ضمان الأموال» واستدلوا أن على كل 
واحد منهم جزاءً كاملا بقوله تعالى : لوَمَنْ قَتَلَهُ مِنَكُمْ مُتَعَمّداً فْجَرَاءً مِثْلُ مَا قتَلَ م مِنَ العم » 
[المائدة: 45] فعلق الجزاء على شرط القتل بلفظة من» ولفظة (من) إذا علق عليها الجزاء 
استوى حال الواحد والجماعة في استحقاق ذلك الجزاء كقوله : من دغل داري فل :درهوء 
فلودخلها واحد استحق درهماً ولو دخلها مائة استحق كل واحد منهم درهماً كذلك في جزاء 
الصيد؛ ولأن كل واحد منهم هتك حرمة إحرامه بالقتل فوجب أن يلزمه جزاء كامل. كما لو 
تفرد بالقتل؛ ولأنها كفارة يدخلها الصوم فوجب أن لا ينتقض قياساً على كفارة القتل» 
واستدلوا على أن الجزاء يجري مججرى الكفارات دون ضمان الأموال بأن من قنل صيداً 
لنفسه لزمه الجزاء. ولو كان يجري مجرى ضمان الأموال سقط عنه الجزاء كسائر أمواله ؛ ألا 
ترى أن الدية لما كانت جارية مجرى ضمان الأموال سقطت عن السيد في قتل عبده» ولما 
كانت الكفارات مخالفة لها لم تسقط الكفارات عن السيد بقتل عبده؛ ولآنه لوقتل صيداً 
مملوكاً لزمه الجزاء والقيمة» ؛ فلوكان الجزاء كالقيمة لم يجتمعاء ولأن الجزاء يدخل فيه 


كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 


كتاب الحج/ باب جزاء الصيد تقب ست بسب حيضا 


الصوم. وضمان الأموال لا يدخل فيه الصوم ؛ ولأن ما سوى الجزاء من محظورات الإحرام 
كفارة فوجب أن يكون الجزاء الذي فى انضاقي محظورات الإحرام كفارة والدلالة على أن 
على جماعتهم جزاء واحمد قوله تعالى ا مِثْلمَاقَبَلَمِنَ 
العم » [المائدة : 6] ومنها دليلان : 

أحدهما: : أنه علق الجزاء بلفظ (من) على شرط القتل؛ والشرط إذا علق عليه بافظ 
(من) إن كان موجوداً من كل واحد من الجماعة استحق كل واحد منهم جزاء كاملا كقوله: 
من دخل داري فله درهم , » فلكل واحد منهم درهم ؛ لأن.الدخول موجود من كل واحد منهم . 
. وإن كان الشرط موجوداً من جماعتهم فالجزاء مستحق من جماعتهم دون كل واحد منهم. 
كقوله ا د ا ل ا ا شترك جماعة في 
شيل الحجر والمجيءٍ بالآبق فالدرهم مستحق بين جماعتهم. ولا يستحقه كل واحد في 
شيل الحجر والمجيء .بالآبق وجد من جماعتهم دون كل.واحد منهم كذلك القتل لما كان 
موجوداً من جماعتهم ذون كل واحد منهم وجب أن يكون, الجزاء مستحقاً بين جماعتهم دون 
كل واحد منهم. وفي هذا استدلال وانفصال. 


والدليل الثاني من الآية: قوله تعالى : طفَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ العم » [المائدة: 40] 
فأوجب في قتل الصيد جزاء وهو مثل المقتول. ومثل الواحد واحد سواء كان القتل من قاتل ‏ 
واحد أو من جماعة كما أن مثل العشرة عشرة. سواء كان القتتل من واحد أو من جماعة» ومن 
الدلالة عليه: حديث جابر أن النبي كي قال: «الضبْعٌ صَيْدُ يؤْكل وَفِيِهِ كبش إِذَا ام 
المُحْرِمُ» فذكر المحرم بالألف واللام المستوعبة للجنس؛ ثم جعل جميع موجبه الكبش؛ 
ولأنه إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ رؤي ذلك عنهم في قضيتين منتشرتين : 


أحدهما : ماروي أن مَوَلِيَ لابن الرُيْر أَخرَمُوا فَمَرّتْ بهم ضَيْعُ فَحَدَهُوهَا بِعِصِيهِمْ 
فَأَصَابُوها فوَقعَ في أنْفْسِهمْ فنا ابْنَمَرَفَذَكَرُوا َلِكَ لَهُء فقَال: إني لْمُعَرتَ بكُمْ : عَلَيْكُمْ 
كبش فَقَانُوا : عَلَى كل وَاحدٍ ينا؟ فََالَ: بَلّ عَلَيَكُمْ بجَمِيعاًء يعني بقوله : إني لمعرت أي : 

لمشدد عليكم . 
والثانية : ما روي أن محرمين وطئا صيداً بفرسهما فقتلاهُ فسألا عمر عنه فقال لعبد 
الرحمن : ما تقول فيه؟ قال: عليهما شاة. فقضى عمر عليهما بالشاة. فكان ذلك مذهب 
عمر وعبد الرححمن وابن عمر في قضيتين منتشرتينء ولسن لهما في الضحابة مخالف» ومن 
طريق الاعتبار أن نقول: لأنه صيد واحد فوجب أن لا يجب بقتله إلا جزاء واحدا كالقاتل 
الواحد. ولأن كل صيد لو انفرد بقتله كان فيه جزاء واحد فإدّا اشترك فيه جماعة كان فيه جزاء 
واحد كالمحلين إذا اشتركوا في قتل صيد في المحرم ولأن الصيد قد يضمن بالجزاء ويضمن 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م١؟‏ 


قف كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 


بالقيمة» فلما استوى في ضمان القيمة حال الواحد والجماعة وجب أن يستوي في ضمان 
الجزاء حال الوااحدا والمجماعة. 00 

وتحرير ذلك قياساً: أنه صيد مضمون بالجناية فوجب أن يستوي في جناية الواحد 
والجماعة كالقيمة» والدلالة على أن الجزاء يجري مجرى ضمان الأموال دون الكفارات: أن 
الجزاء قد يختلف باختلاف صغير الصيد وكبيره. كما يختلف ضمان قيمته باختلاف صغره 
وكبره. ولو كان كفارة لاستوى حكمهما في صغار الصيد وكباره كما أن كفارة النفوس يستوي 
في كبار الآدميين وصغارهم ؛ ولأن الجزاء لو جرى مجرى الكفارة لما كان مضموناً باليد 
ولكان لا يضمن إلا بالجناية مثل كفارات النفوس. فلما كان مضموناً باليد والجناية ثبت أن 
ضمانه ضمان الأموال؛ ألا ترى أن العبد المغصوب إذا مات فى يد غاصبه من غير جناية 
فضمنه باليد وجب عليه ضمان قيمته ولم تجب عليه كفارة قتله؟ ولأن الجزاء قد يجب في 
الجملة والأبعاض والكفارة تجب في الجملة ولا تجب في الأبعاضء فدل على أن ضمانه 
ضمان الأموال. فأما الجواب عن الآية فقد مضى . ْ 

وأما الجواب عن قياسهم على المنفرد فقد عارضه قياساً على المنفرد ثم نذكر أوصاف 
علتهم ونعلق عليها ضد حكمهم فنقول: لأنه هنك حرمة إحرامه بالقتل فوجب أن يلزمه قدر 
ما أتلف كالمنفرد. على أن المغنى فى المنفرد أنه انفرد بقتل صيد كامل؛ فلذلك لزمه 
جزاء كامل. والجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد لم ينفرد كل كل واحد منهم بقتل صيد كامل ؛ 
00000007" وأما قياسهم على كفارة القتل: فقد حكى أبوعلي الطبري عن 
الشافعي : أن على الجماعة إذا اشتر كوا في قتل نفس كفارةً واحدةء فإن صح هذا بطل 
القياس. والمشهور من مذهب الشافعي : أن على كل واحد كفارة»ء فعلى هذا المعنى في 
كفارة النفوس أنها لا تزيد بالصغر والكبرء وليس كذلك الجزاء . 

وأما قولهم لو كان الجزاء يجري مجَرَى ضمان الأموال لم يجب عليه في إتلاف 
ملكه. قلنا: إنما لا يجب عليه الضمان مع إتلاف ملكه إذا لم يتعلق به حق لغيرهء فأما إذا 
تعلق به حق لغيره فإنه يلزمه الضمان بإتلاف ملكه. كالعبد المرهون, والصيد قد تعلق به 
حق لغيره وهم المساكين فلم يسقط عنه الضمان. 

وأما قولهم : إن الجزاء لو كان كالقيمة لم يجتمعاء فليس بصحيح ؛ لأنهما لا يجتمعان 
إذا تماثلاء فأما إذاالمحتلفا فلا بأس أن يتماثلاء كالجمع بين زكاة الفطر في الرقيق وبين زكاة 
القيمة» وكما يجمع بين العشر والخراج . 

وأما قولهم : لوكان كالضمان في الأموال لم يجز فيه الصوم ؛ ة قلنا: إنما جاز فيه الصوم 
لأنه ليس بحق آدمى محض. وإنما يتعلق به حق الله تعالى وحق الآدمى. فجاز دخول 
الصوم فيه لتعلق حق الله تعالى به. ْ 
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وأما جمعهم بين الجزاء وبين سائر الدماء فالمعنى في سائر الدماء: لأنها لا تختلف 
صقرا وكبراء ولي كذلك التجواء. 

فصل: فإذا تقرر أن المشتركين في قتل الصيد عليهم جزاء واحد. فإن اشترك محل 
ومحرم في قتل صيد في الحل فعلى المحرم نصف الجزاء. ويهدر نصف الجزاء؛ لأن 
المحل ليس من أهل الجزاء. قاله الشافعي في الأم نصاً. وكذلك لو اشترك محرم وحلالان 
في قتل صيد في الحل؛ كان على المحرم ثلث الجزاء وسقط الثلشان» ولو اشترك محرمان 
وحلال كان على المحرمين ثلثا الجزاء وسقط الثلث. فلو جرح محل صيداً في الحل» ثم 
تحامل الصيد مجروحاً فدخل الحرم فعاد المحل فجرحه ثانية في الحرم» ثم مات الصيد؛ 
كان عليه نصف الجزاء, لأنه مات من جراحتين : أحدهما: : غير مضمونة)» كمن جرح مرتداً 
فأسلم المرتد, فعاد الجارح فجرحه بعد إسلامه أخرى فمات؛ كان ضامئاً لنصف ديتهء ولو 
أن محلاً جرح صيداً في الحرم ثم تحامل الصيد فخرج إلى الحل, فعاد الجارح فجرحه 
جراحة ثانية في الحل فمات الصيد. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يجرحه الجراحة الثانية من غير أن يكون له عليه يد فيلزمه نصف الجزاء. 
لأنه موته من جرحين: أحدهما مباح والآخر مضمون. فصار كمن جرح مرتداً فأسلم. ثم 
جرحه ثانية بعد إسلامه؛ ضمن نصف ديته . 

والضرب الثاني : أن يثبت له عليه يد عند الجراحة الثانية ؛ فيكون ضامناً لجميع 
الحجزاء للنكران رده اله جه لعهانة: 


فصل: إذا قتل المحرم صيداً بعضه في الحل وبعضه في الحرم. ففيه لأصحابنا ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: لا جزاء فيه؛ لأن حرمة الحرم لم تكمل له. 

والثاني : إن كان أكثر الصيد في الحرم؛ ففيه الجزاءء وإن كان أكثره في الحل؛ فلا 
جزاء عليه فيه اعتبارا بالأغلب منه. 

والوجه الثالث: إن كان الصيد خارجاً من الحرم إلى الحل؛ ففيه الجزاء لأن حرمة 
الحرم ثابتة له ما لم تفارقه. فإنه كان داخلاً من الحل إلى الحرم؛ فلا جزاء فيه. لأن حكم 
الحل جار عليه ما لم يفارقه . 

فصل: إذا رمى المحل سهماً من الحل على صيد في الحرم فقتله؛ فعليه الجزاء. لأنه 
قاتل الصيد في الحرم. ولورمى المحل سهماً من الحرم على صيد في الحل وبين الحلين 
حرم فاعترض السهم الحرم وخرج منه إلى الحل وقتل الصيد. فقد علق الشافعي القول فيه 
فخ جه أصحابنا على قولين: 
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أحدهما: لا جزاء عليه لأنه ابتداء الرمي من حل وانتهاؤه إلى حل. وحكم الصيد 
معتبر بأحدهما. ! 

والقول الثاني : عليه الجزاء؛ لأنه السهم أصاب الصيد بعد خروجه من الحرم. فصار 
كما لو ابتدأ رميه من الحرمء وكذلك الكلام في الكلب إذا أرسله المحل من الحل على 
صيد في الحرم فقتله؛ فعليه الجزاء. ولو أرسله من الحرم على صيد في الحل ؛ فعليه 
الجزاء. ولو أرسله من الحل على صيد في الحل وبين الحلين خرم ؛ فالجزاء على قولين. 


فصل: إذا رمى المحل سهماً من الحل على صيد في الحل فجاز السهم إلى الحرم 
فقتل صيداً؛ فعليه الجزاءء لأنه قتل صيداً في الحرم بفعلهء ولو أرسل سل المحل كلباً من الحل 
على صيد في الحل فعدل الكلب عن ذلك الصيد إلى صيد آخر في الحرم فقتله ؛ فلا جزاء 
عليه. بخلاف السهم الجائز, لأنه للكلب اختياراً» فكان عدوله منسوباً إلى اختياره» وليس 
للسهم اختيار» ولو أرسل كلباً من الحل على صيد في الحل فعدا الصيد إلى الحرم فعدا 
الكلب خلفه إلى الحرم فقتله. قال الشافعي : لا جزاء عليه؛ لأنه إنما أرسله على صيد في 
الحل» قال أصحابنا: إنما أراد الشافعي بذلك إذا كان مرسله قد زجره عند اتباع الصيد في 
الحرم فلم ينزجر فلا جزاء عليه؛ لأن قتل الصيد منسوب إلئ اختيار الكلب إذا كان مزجورا. 
فأما إذا لم يزجره مرسله ولا منعه منه اتباعه فعليه الجزاء؛ لأن الكلب المعلم إذا أرسل على 
صيد تبعه أين توجه . 


فصل: إذا كانت شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل وعلى فرعها صيد فقتله 
محل فلا جزاء عليه اعتباراً بمكانه من الحل» ولو قطع فرع الشجرة أو أصلها كان عليه 
الجزاء اعتباراً بمكانه من الحرم, ولو كان أصل الشجرة في الحل وفرعها في الحرم وعلى 
فرعها صيد فقتله محل فعليه الجزاء اعتباراً بمكانه من الحرم. ولو قطع الفرع أو أصله لم 
يلزمه الجزاء اعتباراً بمكانه من الحل . 

مسألة: قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَمَا قُتِلَ مِنْ الصَّيْدٍ لإنْسَانٍ فَعَلَيْهِ جَرَاوُهُ 
للْمَسَاكِينٍ وَقِيمَُهُ لِضَاجِبِهِ وَلَوْ جَارَ إِذا نَحَوَّلَ حَالُ الصَّيْدٍ مِنْ الَوَحْش إِلَى الإسْتئنّاس أن 
يَصِيرٌ حُكْمُهُ حُكُمَ ألأنيس جار أن يُضْحي به وَيجْزِيَ بِهِمَا قَعَلَ مِنْ الصّيْدٍوَإِذَا نَوَحَشُ 
لني مِنَ البََرِ والإبل أن يَكُونَ صَيْدا يَجْرِيه المُحْرمُ ولا يْضَحْي به وَلكِنْ كل عَلَى 
املك 
ْ قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً فعليه جزاؤه للمساكين 
وقيمته لمالكه. وبه قال أبو حنيفة وعامة الفقهاء. وقال اكمزني ومالك: عليه قيمته لمالكه ولا 


نفضس 
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جزاء فيه بحال. وجعلا ملكه واستئناسه مخرجاً له من حكم الصيد الوحشي إلى حكم 
الحيوان الإنسي استدلالا بشيثين: 

أحدهما: أن قالوا: لأنه حيوان مملوك فوجب أن لا يجب في قتله الجزاء. كالنعم من 
الإبل والبقر والغنم . 5 

والشاني : أن قالوا: 000 ولا يجمع بدلان في متلف واحد في 
وقت واحدء فلما وجبت القيمة سقط الجزاء. وذليلنا: ‏ قوله تعالى : «لآ تَقتلُوا آلصَيد ولتم 
ع وت كلذ رجي بيدا بجر ادال مكل مِنَ النعم 4 [المائدة: 4 فأوجب الجزاء في 

جنس الصيد؛ لأن الألف واللام تدخلان للجنس إذا لم يكن معهودا يعم المملوك وغير 
المملوك ولأن حيوان منع من قتله لحرمة الإحرام» فوجب أن يجب عليه الجزاء بقتله. 
كالصيد الذي لم يملك. ولأنه حق لله يجب في قتل حيوان غير مملوك» فوجب أن يجب في 
قتل حيوان مملوك كالرقبة في كفارة القتل. ولأنه لو خرج بالاستئناس عن حكم الصيد إلى 
حكم الإنسي حتى لا يجب في قتله الجزاء لوجب أن يصير كالإنس في جواز الأضحية به 
ولوجب إذا توحش الإنسي من النعم أن يصير في حكم الصيد, فيجب في قتله الجزاء. ولا 
تجوز الأضحية به فلما كان الإنسي إذا توحش على حكم أصله, والوحش إذا تأنس أن لا 
تجوز الأضحية به على حكم أصله؛ وجب أن يكون في إيجاب الجزاء على حكم أصله . 

وأما قياسهم على النعم فالمعنى في النعم : لل ل ا 
0 وليس كذلك الصيد. 

ساني إن حارو مان ل ا فالجواب أن يقال: إنما لا 

اي ب ل ا ا و ور ورت را 
والكفارة في قتل الآدمي . 

فصل: فإذا ثبت أن عليه الجزاء والقيمة» فالجزاء للمساكين كامل. فأما القيمة فإن 
قلنا: إن ما قتله المحرم من الصيد ميتة؛ فعليه جميع قيمته. والمالك أحق بجلده؛ وإن 
قلنا: : إن ما قتله المحر م مأكول؛ فعليه ما نقص من قيمته بالذبح. فيقوم حياً. » فإذا قيل: 
بعشرة قوم مذبوحاً» فإذا قيل بثمانية كان الناقص من قيمته بالذبح درهمين» فيكون الواجب 
عليه درهمين لا غير. 

فصل: فأما إذا قتل رجل صيداً مملوكاً في الحرم فإن كان القاتل محلا فعليه قيمته 
لمالكه. ولا جزاء عليه ؛ لأنه لم تثبت له حرمة الحرم. لأنه قد أدخل في الحل» ولاجرية 
الإحرام ؛ لأن القاتل محل فلذلك لم يجب فيه الجزاء ووجبت فيه القيمة» فإن ذبحه فهو 
مأكول. فيجب عليه ما بين القيمتين» وإن كان القاتل محرماً فعليه الجزاء؛ لحرمة الإحرام» 
وعليه القيمة على ما مضى 


5 
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فصل: إذا قتل المحل صيداً في الحرم فهل يؤكل أم لا؟ اختلف أصحابنا فيه: : فمنهم 

من قال: على قولين كالمحرم إذا قتل صيداً . 

اع لا ازا كوه راض يوتري ين جا ال اي ي الحرم وبين ما قتل فى 
الإحرام أن السترع قد ييح قال اليد بسد إسلاله. والحرم لا يسنان ل سيد يال 
فعلى هذا لو أن محرماً قتل صيداً في الحرم فقد اختلف أصحابنا هل يغلب حكم الحرم أو 
حكم الإحرام على وجهين . 

مسألة : قَالٌ الشافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ : «وما ام 3 فَذَاه إلى 3 يَحْوْجَ من 
حرا وشرُوجه ين ار العام لاي سر كدي 
مسن د ايك سد فى لد ملق عا عردو 

قال الماوردي : قد مضى الكلام فيما يحرم على المحرم من قتل الصيد وما يلزمه من 
الراك اوه جد كلط ان جم عن كل اله ها كلان مستا عبيداني رسرف ور 
كان هذا مقررا فلا يخلو حال المحرم : إما أن يكون إحرامه بحج أو بعمرة. فإن كان إحرامه 
بعمرة فله إحلال واحد قد ذكرناه وهو الطواف والسعي والحلاق. فإذا فعل ذلك فقد حل من 
إحرامه. وإن طاف وسعى ولم يحلق فهل يتحلل أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: قَدْ حَلَّ إذا قيل: إن الحلق إباحة بعد حظر. 

والقول الثاني : أنه باق على إحرامه يلزمه جزاء الصيد بقتله إذا قيل: إن الحلق نسك 
يتحلل به. 

وأما الحج فله إحلالان فإن قيل: إن الحلق إباحة بعد حظر كان إحلاله الأول بواحد 
من شيئين : إما الرمي دراك وإحلاله الثاني بهما جميعاًء وإن قيل: نا التعلق: تنيلك 
يتحلل به كان إحلاله الأول بشيئين من ثلاثة: إما الرمي والحلق, أو الرمي والطوافء أو 
الحلاق والطواف. وإحلاله الثاني بالثلاثة كلهاء فإذا تقرر هذا فإن حل من حجه الإحلال 
الثاني حل له قتل الصيد. وإن حل إحلاله الأول دون الثاني فهل يحل له قشل الصيد أم لا؟ 
على قولين ذكرناهما: 

أحدهما: قد حل ولا جزاء عليه. 

والثاني : هوحرام عليه وإن قتله كان عليه الجزاء . | 

فصل: م الع 0 فأما صيد المدينة فهو على مذهب الشافعي 
حرام كصيد الحرم», وقال أبو حنيفة : : صيد المدينة حلال استدلالاً بأن صيد المدينة مما تعم 


فضا 
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به البلوى, وما عم به البلوى يجب أن يكون بيانه منتشراً وفي الناس مستفيضاًء وليس فيه 
انتفافة فلم يضيع تخريمه والدلالة عليه : : ما روى أسعد بن سوار عن نافع عن ابن عمر أن 
نبي الله كْةِ قال: دإ إِْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدَ الل وليل وَإنِي عَبِدُ الله وَرَسُولُهُء وَإنَ إِيرَاهِيمَ 
حَرُمْ مَكَةَ وَإِني حرفت المَدِينَة: قلا يَجل لِمْسْلِمٍ أن يَقْطمٌّ شَجَرّهَا إلا لعلف بَعِيرِو0) 
فأخبر أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ثم كان صيد مكة حراماً فوجب أن يكون صيد 
المدينة حراما. 

ووو عتسان سن حك بف عابر بن سعة عد ايقل قال رسول الله عَكةِ فإى 
حرم مَابَيْن لبي المَدِيتةٍ أن لا يقَْم عِضَاهُها ولا يفل صَيْدُّهَاهء وقال: «الميينة خَير هم 
ل ل ل 
أَحَدٌ عَلَى لأوَائِهًا وَجَهْدِهَا إل كُنْتٌ لَهُ شَفِيعاً أو شَهِيداً يوم القيَامَةه” ألم ونا ع ظاعدرقن 
تحريم الصيد. 

وروى يزيد التيمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن النبي كل قال: «إِنَّ 
المَدِيئة حَرَام ما بِيْنَ عَيْرِ إلى وي ”© وهما جبلان بالمدينة . 


وروى الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: «حَرُمَ رَسُولٌ لله ل ما بَيْنَ لآبتي 
المَدِينةٍ»0» قال أبو هريرة : فار ريدت الضناء ما بين الأنتها ما زعرتها وجعل حول المديقة 
اثنا عشر ميلً» فدلت هذه الأخبار المستفيضة على تحريم صيد المدينة. 

فصل: فإذا ثبت أن صيد المدينة حرام فهل يضمن بالجزاء أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: اويدالى لقنم :إن مضميون بالجراء وجزاؤه سلب قاتله ؛ لماروى 
سليمان بن أب عبد الله أ سَشة بن أي فاص اسلا ام ونس فجاءه 
ا 54 أ طفنتا أفميها شرن الل 6 ولكن إن عقا تلط نين 
فَعَلْتُ©, 


والقول الثاني : قاله في الجديد من الإملاء: لا جزاء عليه؛ لأن ما لا يضمن بالمثل 
من النعم لم يضمن بالجزاء والسلب» كالصيد الذي لا يؤكل ؛ ولأن كل صيد لم يكن جزاؤه 
مصروفا إلى أهل الحرم لم يكن مضموناً بالجزاء كصيد سائر البلدان. 


.)171/4 /4175( أخرجه مسلم من طريق أبي سعيد الخدري حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 447/7 في الحج حديث (459/ 1777) والبيهقي (1917//5). 

() أخرجه مسلم حديث (4717/ 172370) والبيهقي 1947/65 . 

ع6 أخرجه مسلم ٠٠٠١/7‏ في الحج 0/اع/ 177). 

4 أخرجه البيهقي ٠٠١-70‏ وأبوداود حديث (/57 10) وأحمد في المسند .)١575(‏ 


يفن كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 


فصل: فإذا تقرر هذان القولان. 

فإن قلنا: إنه غير مضمون, فقد أثم قاتله ولا شيء عليه . 

وإن قلنا: إنه مضمون. فالواجب فيه أن يؤخذ سلب قاتله لحديث سعد. 

والسلب: ما استحقه المسلم بقتل الكافر وهو ثيابه وسلاحه ودابته وآلته وشبكته. فأما 
حليته وزينته كالخاتم والطوق والسوار فعلى وجهين. ويترك على القاتل ما يستر عورته. فإذا 
أخذ من القاتل سلبه ففيه وجهان: 

أحدهما: : أنه يكون ملكاً لمن سلبه وأخذه؛ لأن سعدا أخذ سلب قاتل الصيد. وقال: 
ار طقمة اطعاويها رول الل 

والوجه الثاني : أن يكون مصروفاً في فقراء المدينة؛ لأن كز بل كان سيد نقموا 
بالجزاء. كان جزاؤه مصروفاً إلى أهله كالحرم . 

فصل: قال الشافعي : : وأكره في الإسلام صيد وج من الطائف؛ لأنه يروى أن 
رسول لله وك حَرْمَهُ فنص على كراهته. ولعلها كراهة تحريم ؛ لرواية عروة ب بن الزبير عن أبي 
الزبير قال: : لما توج رَسُولُ الله بك إلى الطَّائِفٍ فَبَلَمْ وَجٌّ قَالَ: صَيْدٌ وج وَعِضَاهُهُ حَرَامُ 
محَرّم00)ي » فأما ضمانه فلم يحكى عن الشافعي فيه شيء ولا نص لأصحابنا عليه والله 


أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود حديث ٠79(‏ ١؟)‏ والبخاري في الكبير ١5٠0/١/١‏ ومن طريق العقيلي في الضعفاء 
14 وانظر الجرح والتعديل 1415/75/7 . 


باب جزاء الطائر 


(قَالَ الشَافِعِيُ) : «وَالطائِرٌ صِنْفَانٍ حَمَامُ وغَيِرُ حَمَام فَمَا كَانَ منْهَا حَمَاماً قَفِيه شَاة 
2 > وعم هفاج سمه َه هم ه َه ه ه80 11000 م6 #عا سم سم .6 
اتباعا لعمر وعثمان وابنٍ عباس ونافع بن عبدٍ الحرث وابنٍ عمر وعاصضم بن عمر وسعيدٍ بِنٍ 


ااه 


المسيب»). 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الصيد ضربان : 

أحدهما: دواب وطائرء فأما الدواب فقد مضى الكلام فيهاء وأما الطائر فضربان: 
مأكول وغير مأكول. فأما غير المأكول: فيأتي . وأما المأكول: فعلى ثلاثة أضرب: 

حمام, ودوت الحمام وفوق الحمام . 

فأما الحمام فهو عند العرب معروف, ك«القمارى» والدباسي , والفواخت والوارشين » 
وكذلك اليمام كالحمام. والحمام عند العرب لالح بد : مالم يكن مطوقاًء 


وكلاهما في الحكم والمعنى سواء. 
قال الشافعي : وعامة الحمام ما وصفت ما عب في الماء عبًا من الطير فهو حمام, وما 
شربه قطرة قطرة كشرب الدجاج فليس بحمام . 


وجملته : أن كل ما عب وهدر وزق فرخه فهو حمام. واليمام مثله. 

والعب هو: أن يشرب الماء دفعة واحدة. 

والهدر هو: أن يواصل صوته . 

فإذا ثبت أن الحمام هوما وصفت. فإذا أصابه في الحرم أو الإحرام» ففيه شاة» وقال 
أبو حنيفة : في الحمام قيمته. 

والدلالة عليه ! اجمل الصحناية - رضي الله عنهم وهو: باروي قن ناف بن عبد 
لحرت فال : قم مر بنْ الخَطَابٍ رضي الله عنه مَك فَدَحَلَ دَارَ النذوَة في يَوْم, جَمعَةٍ 
وأَا أن يَسْتفبَ مِنّْها الرّوَاحَ إلى المسجدٍ ٠‏ فَألقَى ردَاءهُ عَلَى وَاقِفٍ في البَيْتِ» ٠‏ فوم عليه 


مده ومن م 


ير ِنْ هذا امام » فَأطَاره فاته حي هه لما صَلّى الجُمْعَة دخَلْتُ علي نا وعثْمَانَ 
قَقَالَ: «آحَكُمًا عَلَيَّ في شَيْءٍ صَنَعْنَهُ اليم إِنّي دَخَلْثُ هَذِهٍ الذّارَ وَأَرَدْتَ أَنْ أَسْتَقْربٌ مِنْهًا 


ع لس سسسب ب لح كتاب الحج/ باب جزاء الطائر 


الرُوَاحَ إلى المسجدٍء ليت دا ئى عَلَى هَذَا الوَاقِفٍ, فوَقع عَلَيْه طبر مِنْ هَذَا الْحَمَامٍ 
فَحَشِيتُ أن يَلْطحَهُ بسلحة فَطَرئهُ عله قوقع عَلَى هَذَا الوا الآخَرِء فَانتَهِرْتَهُ حيّة فَقَبلتة 
ل ل وم 
ذلك ترا مز . 
فقال: يَذْبَحُ شَاةَ يَتَصَدّقُ بها" . 
وروي عن ابن عمر: أنَّ ربق سَألَهُ فَقَالَ: أغْلَقْتُ بَاباً عَلَى حَمَامَةٍ وَفَرْحَتِهَا في 
المَؤْسِم » فَرَجَعْتَ وقد مت قال ابنُ عُمَر: عَلَيِكُ بثلآث شِيًاو 20 فكان هذا مذهب عمر 
وعثمان ونافع بن عبد الحرث وابن ن عباس وابن عمر وغيرهم مما ذكره الشافعي. وليس لهم 
. واختلف أصحابنا في الشاة الواجبة في الحمام هل وجبت توقيفاً أومن جهة الممائلة 
والشبه؟ على وجهين : 0 
أحدهما: وهو منصوص الشافعي : أنها وجبت اتباعاً للأثر وتوقيفاً عن الصحابة لا 


2 


قياسا. 


والوجه الشاني: أنها وجبت من حيث الشبه والمماثلة ؛ لآن فيها أنْساً وإلفأًء وأنهما 
يعبان في الماء عبا 

فصل: وأما دون الحمام فهو: كالعصفور. والصقر. والقبرة. والضوع . قال. الشافعي : 
هو طائر دون الحمام. فهذا كله وأشباهه مضمون بالقيمة. وقال داود بن علي : غير مضمون» 
وهذا خطأ. , لأن عمر وابن عباس أوجبا في الجرادة الجزاء . 

والكلام في هذه المسألة قد مضى فيما لا مثل له من الصيد. هل هو مضمون بالقيمة 
أم لا؟ 

وحكى الشافعي عن عطاء أنه قال: والكعيت عصفور. ففيه قيمته» فأما الوطواط فهو 
فوق العصفور ودون الهدهد. ففيه إن كان مأكولاً قيمته . 

فصل: فأما ما كان فوق الحمام فهو كالفتاح والقطاة والكركي والحبارى» فهذا وأشباهه 
فوق الحمام, وفيه قولان: 
)201 أخرجه الشافعي في الأم 140/7 في الحج باب فدية الحمام والبيهقي هه ١‏ . 
(؟) انظر المصدرين السابقين. 0 أخرجه البيهقي 1 


كتاب الحج/ باب جزاء الطائر عم 


أحدهما: وبه قال في القديم : إن فيه شاة؛ لأنها إذا وجبت في الحمام الذي هو أصغر 
منها فأولى أن يجب فيها. 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد: إن فيه قيمته ؛ لأنه وإن كان أكبر من الحمام, 
وق لشم عقت فالحمام شرق نه وأككر قينا لما فيه من الإلف والهدير والصوت 
المستحسن والتذكير والتشويق إليه »؛ حتى ذكرت العرب ذلك في أشعارهاء فقال شاعر 
0 0 3 م 3 مام وام 5 2 

اجن إذا حمّامة بَطنٍ وج تغلنت فوق مَرقبَةٍ خيين(2) 

وقال آخر: 

وَقَفْتٌ عَلَى الرسع المحيل فَهَاجِنِي بكا حَمَامََاتِ عَلَى الرسمٍ وُفَع 0) 

قال الشافعي : والعرب تقول: الحمام ناس الطائرء أي : يعقل عقل الناسء فلما 
اختص الحمام بهذا ومايز ما سواه وجب أن يختص في الجزاء بوجوب الشاة مباينة لما سواه. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله : وكذلك الدجاج الحبشي فيه الجزاء ؛ لأنه وإن تأنس فهو 
وحش الأصل . كالغزال الذي قد يتأنسن». وإن كان وحشياً . قال الشافعي: وطائر الماء من 
صيد البرء وهو مضمون بالجراء] لأنه وإن رعا في الماء فالبر مأواهء وفيه يفرخ . فأماالأوز 
فما نهض منه طائراً بجناحه فهو صيد يضمن بالجزاء, وما لم ينهض منه طائراً بجناحه فليس 
بصيد. كالبط. اليا ع ل ارد اع عرد الأهلي الذي يسمى 
الداعي , وهو ما يكون في المنازل مستانساً. ففيه لأصحايبنا و- 


ا 0 

والوجه الثاني : وبه قال أبو علي بن أبي هريرة: لا جزاء فيه ؛ لأنه ليس بصيد. وإنما 
هو أنيس كالدجاج, فإذا أراد أن يخرج قيمة ذلك على أحد القولين» أو قيمة ما كان دون 
الحمام قولاً واحداًء فعليه قيمته وقت قتله. ثم على قولين: 


أحدهما: أن عليه قيمته وقت قتله في الموضع الذي أصابه فيه . 

والقول الثاني: أن عليه قيمته وقت قتله في مكة؛ لأنها محل الهدي دون الموضع 
الذي أصابه فيه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَهَذًا إِذَا اموكينك أزاماتة المْحْرِمُ قال 


عطاءٌ ذ في فق الْقمري والتنسي شاه وقال) وكل ماعب وَهْدر فهو حَمَاء وفيه شاه وما سواه قن 
2 رعو 2 ًَ 1 
الطير ففِيه قيمته في المكانٍ الذي اصيب فيه» . 


)١(‏ البيت في الأم للشافعي 197/7. (؟) البيت في المصدر السابق. 


يفيفن كتاب الحج/ باب جزاء الطائر 


قال الماوردي : هذا صحيح. كان مضموناً من الطائر في الحرم فهو مضمون في الحل 
إذا قتله المحرم» والضمان في الحالين سواء. فإن أصاب المحرم في الحل حمامة فعليه 
شاة» وإن أصاب دون الحمام فعليه قيمته. وإن أصاب فوق الحمام فعلى قولين: 

وقال مالك: حمام الحرم مضمون بشاة. وحمام الحل مضمون على المحرم بقيمته. 

والدلالة عليه: ما روي عن ابن عباس أنه قال: فِي حَمَامِ الجلّ شا وَلآ مخالف له؛ 
ولأن ما كان مضمونا في الحرم بالجزاء فهو مضمون في الحل على المحرم بمثل ذلك 
الجزاء. كالصيد من الدواب, ولأنها حمامة مضمونة بالجزاء فوجب أن يكون الجزاء فيها 
شاة كحمامة مكة. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ فِي جَرَادئيْنِ مَاجَعَلْتَ في 
نفك فَالَ ِرْمَميْنِ قال بَخٍْ ورغمان خب من مائة جراذة العل ما جقلت في نفيك وزوى نه 
ا قال في جَرَادَةٍ تمه وَقَالَ ابن عباس في جَرَادةِ تصَدّق بقبضة طعَام. وَليَاخذن بقبضة 
جَرَ جَرَادَاتِ(') فَدَلَّ ذَلِكَ عَلى ع ريا ني ذَلِكَ القِيمَةَ فَأمَرًا بالاختبّاط» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح 2 الجراد من صيد البر حرام على المحرم ‏ وهو مضمون 
بالجزاء . 

وقالت طائفة : هو من صيد البحر من بكر جوث. ولا جزاء فيه.» وبه قال من الصحابة 
أبو سعيد الخدري. ومن التابعين عروة ب بن الزبير. 


ومن الققهاء واود بن علي الظاهري استدلالاً برواية أبي المهتزم عن أ هريرة قال: 
كنامََ لني كله في حَج أو عدر قر فَلَِينَا رجلا مِنْ جراد فجَعَلْنانَقْدْهُْ ِسَاطِنَا وَحِصِيْنا اسقط 
في أيدِيناء وقُلنا : مَاصَتْعْنا وَنَحَنُ مُحْرِمُونَ فَسَالنَارَسُولَ الله يل فَقَالَ : الأ بأس صَدُ 00 
ما جَعَلَهُ الي كي مِنْ صَيْدِ البَحْرٍ علم أنه لا جزاء فيه. كما لا جزاء في صيد البحر؛ ولأن 
الجراد كصيد البحر في أنه مأكول ميتاً فوجب أن يكون كصيد البحر في أنه غير مضمون 


بالجزاع. 

عه وه 

د يها ما 151 فيد 560 الجَرَادٌ, قَقَالَتْ: لل اع م 2 اك ب 
غير شِيّاع 9" . 

. 787/7 باب الجراد وانظر التلخيص‎ ١98/7 أخرجه الشافعي‎ )١( 

0( أخرجه أبو داود حديث (5 1840) والبيهقي ما . 

(5) انظر النهاية في غريب الحديث .57١/1‏ 


كتاب الحج/ باب جزاء الطائر وفضن 


قال ابن قتيبة : الشياعٌ دعاء الداعي. أي : يتابع بيته في الطيران؛ لأنه منع بعضه 
بعضاًء يَأتَلِفُ من غير أن يشايع كما تشايع الغنم» » فهذا الحديث يدل على أنه من صيد البر 
من وجهين : 

" أحدهما: أنها سألت ربها أن يطعمها لحماً لادم فيه. وقد علمت أن صيد البحر لا دم 
تدم نالطضبها الجرادة وان في ,صبياد ابر لجع لدم فيد سوق الجتراة: 


والثاني : قول مريم : اللّهُم أعِشّهُ غير وَضَاعٍ ؛ وتابع بَيتهُ بِغيرٍ شِيَاع ٠‏ فدعت ربها أن 
يخصه بذلك بعد إن إن لم يكن مخصوصاًء فَعْلِمَ أنه كان قبل دعوتها يعيش برضاع, ولا يجتمع 
بغي ر شياع » وذلك من صفات صيد البر؛ ولآن صيد البحر: ماكان عيشه في البحر» وعيش 
الجراد في البرء وموثه في البحرء فَعُلمٍ أنه من صيد البر دون البحر وإذا كان هكذا وجب 
فيه الجزاء؛ لقوله تعالى : «لا تَقْْلُوا الصّيد وأننمْ رُم وَمَنْ قَعَلهُمَِكُمْ مُتَعَمّدا فَجَرَاء مكل مَا 
قتلَ مِنَ انعم 4 [المائدة : 4 وروى يوسف بن ماهك عن عبد الله بن أ بي عمار أَحْبَره أنه 
مَل مَعَ مُعَل بن جبَل, وَكَعْبٍ الأحْبَارٍ في أنّاسٍ مُحْرِمِينَ مِنْبيْتِ المَقْسٍ ِعْمْرَق حَتى إِذَا 
كنا بِبَعْضٍ الطلريق» وَكَعْبٌ عَلَى نَارِيَصْطلِي مَرُ به رجل من جَرَادء فَأَحَذَ جرادتين فَقََلهُمَا 
وَنْسِيّ إِحْرَامَة َم ذكرَ إِحْرَامَهُ َالْقَاهْمَاء فلما دمن المديئة فص كش قصة الجَرَادتِينٍ عَلَى 
عَمَر فقَال: مَاجَعَلْتَ في نَفْسِكُ قَالَ: : دِرَهَمَين قال عَمرٌ: ا دِرْهَمَانٍ خَيرَمِنْ مَانَةٍ 
جَرَادٌةا!». فدل حديث كعب على جواز الإحرام قبل الميقات. وأن قاتل الصيد ناسياً 
كالعامد. وأن الجراد من صيد البرء وأنه مضمون بالجزاء وأن فيه قيمته؛ لأنه صيد مأكول 
يأوي البر. 

فوجب أن يكون مضموناً بالجزاء كسائر الصيود فأما استدلالهم بالخبر فضعيف؛ لأن 
أبا المهزم مجهول, وأما جواز أكلها بعد الموت فلا يمنع من اختلاف حكمها في الحياة. 

فصل: فإذا ثبت أنه مضمون بالجزاء. ففيه قيمته؛ لأنه لا مثل لهء فإن قتل جرادة في 
الحرم. أو في الإحرام فقد قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في الإملاء: عليه تمرة» إلا أن 
تكون قيمتها أكثر من تمرة فعليه قيمتهاء وإن كانت قيمتها أقل من تمرة أحببت ألا تنقص عن 
تمرة؛ لأن أقل من ذلك قبيح أن يتصدق به» وإن كان جراد كثيراً احتاط حتى يعلم قدره 
فتكون عليه قيمته طعاماً أو تمراً يتصدق به. 

قال الشافعي في الأم : والدباء جراد صغار ففي الدباة منه أقل من تمرة إن شاء الذي 
يفديه أو لقيمة صغير وما فداه به فهو خير منهء وإذا كسر بيض الجراد فداه وما فدا به كل 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 1414/7 باب الجراد. 


نارف كتاب الحج/ باب جزاء الطائر 


بيضة منه من طعام فهو خير منهاء فأما الجندب والكدم فهما وإن كانا كالجراد فليسا مأكولين» 
ولا شيء فيهماء ويكره قتلهما؛ لجواز أن يكونا مأكولين . 

فصل: قال الشافعي في الأم : : وإذا كان المحرم على بعيره أو يقسوده أو يسوقه غرم ما 
أصابه بعيره من من الجراد» فإن كان بعيره منفلتاً لم يغرم ما أصاب بعيره منه» وإنما كان كذلك ؛ 
لأنه كان عليه أومعه نسبت إليه أفعاله» وإذا فلت منه لم ينسب أفعاله إليه» فلو كان الجراد 
.في طريقه مفترشاً لا يجد مسلكاً إلا عليه» فوطثه بقدمه أو سار عليه بعيره. فقد علق الشافعي 
القول فيهء فخرجه أصحابنا على قولين: 

أحدهما: لا جزاء عليه؛ لأنه مضطر لقتله» فلم يضمن. كالصيد إذا صال عليه . 

والقول الثاني : غليه الجزاء؛ لأنه وإن اضطر إليه فهو لمعنى فيه. لافي الجراد. 
فصار كاضطراره إلى قتل الصيد لأكله. والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشافِعِي رَضِيَ اللَهعَلهُ: : «ومَا كان مِنْ بَيْضٍ طبر يُؤْكَلُ فَفِي كُلْ بَيِضَةٍ 
يمتها وَإِنْ كَانَ فيها َرْح فَقِيمَنُهَا في المَوْضِعٍْ الَّذِي أَصَابَها فيه». 

قال الماوردي : اعلم أن البيض ضربان : مأكول وغير مأكول . 

فغير المأكول: لا شيء فيه. كبيض الرخم والغراب والنسر والبازي . 

وأما المأكول: فهو صيد يَمُنع منه الحرم والإحرام» ويُضْمَن بالجزاء . 

وقال أبو إبراهيم المزني وداود بن علي : البيض غير مضمون بالجزاء . 

والدلالة عليهما: قوله تعالى اس ايد يُدِيكُمْ 
وَرِمَاحُكُمْ 4 [المائدة: 5] قال مجاهد في قوله تعالى : تناه ا: يكم 4 : البيض 

وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلٍِ قال: «فِي يض النْعَامَةٍ 


يُصَيبُها المُحْرِمُ قِيمَتهَا ؛ ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

وروي عن عمر وعلي وابن ن عباس وابن مسعود وأبي موسى : أنّهُمْ أوجَبُوا في بض 
الصيد ل الجرّاءَ وإِنِ اختَلَهُوا في كيفية الجزاءة ولأن كل بائض كان مضمونا بالإتلاف, فييضه 
مضمون بالإتلاف. كالبيض المملوك طرداً» وكبيض الحوت عكساً؛ ولأن المزني قد وافقنا 
في ضمان ريش الطائر إذا نتف عنه؛ لأنه شيء منهء فضضمان بيضه أولى منه؛ لأن الريش لا 
يكون منه صيد. والبيض قد يكون منه صيد. والله أعلم . 

فصل: فإذا ثبت أن بيض الصيد مضمون بالجزاء. فالبيض على ثلاثة أقسام : 


كتاب الحج/ باب جزاء الطائر 6ىآظ2 


طالب عرض القع - : أنَّ مَنْ نلف بَيِضاً فعليْهِ أنْيُلَقَمَ مَحَلَّهُ عَلَى ذوق بِعَدَدٍ البيْضٍ فَمَا 


نتَجَتْ مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّق به. 

وقال مالك: فى البيض عشر قيمة أمه. كالجنين الذي يجب فيه عشر قيمة أمه. 

ودليلنا: حديث أبي هريرة أن النبي كل قال: «فِي بَيْضٍ النْعَامَة يُصِيبُها المُحرِمُ 
قيمتها» . 

فإذا ثبت أن عليه قيمته» فالقيمة معتبرة باجتهاد فقيهين». وكذلك قيمة ما لا مثل له من 
الصيد كلهء يجب أن يحكم بها فقيهان عدلان. كما يحكمان بالمثل من الجزاء؛ لقوله 
0 : هِيَحْكُمْ به ذُوَا عَذْلرِ مِنَكُمْ 4 [المائدة : ] وهل 3 ا ا 

أو بمكة؟ على ما مضى من القولين» فإذا حكما بالقيمة كان من وجبت عليه مخيرأ بين 

إخراج القيمة دراهم يصرفها في مساكين الحرم. وبين أن د يشتري بالقيمة طعاماً يتصدق به 
عليهم؛ وبين أن يصوم عن كل مدٍ يوماًء كما كان مخيراً في جزاء ماله مثل من النعم, والله 
أعلم . 

فصل: والقسم الثاني : أن يكون البيض فاسداً فإن كان مما لا قيمة لقشره؛ فلا شيء 
فيه» وإن كان مما لقشره قيمة كبيض النعام , فعليه قيمة قشره. 

فإن قيل: لو أتلف المحرم صيداً ميتاً لم يلزمه قيمة جلده. فهلا كان البيض الفاسد 
أيضاً لا يلزمه قيمة قشره . 

قيل : : لأن جلد الميتة لا قي قيمة له؛ ؛ لآنه ميئة: وفشز البيشن لداقيمة: 

فصل: والقسم الثالث : أن يكون البيض صحيحاً فيه فرخ» فلا يخلو حال الفرخ من 
أحد أمرين : إما أن يكون حياًء أو ميتاً. 

فإن كان ميتاً. فلا شىء فيه وقال أبوحنيفة: فيه الجزاء. وإن كان ميتاً. وهذا خطأ 
من وجهين : 

أحدهما: أن ضمان الأم أقوى من ضمان الفرخ, ثم ثبت أنه لو أتلف الأم بعد موتها 
لم يضمنها بالجزاء. فالفرخ إذا أتلفه بعد موته أولى ألا يضمنه بالجزاء . 

والثاني: أن ضمان البيض في حق الآذمي أقوى من ضمانه بالجزاء؛ لآن ضمانه في 
حق الآدمي مجمع عليه وبالجزاء مختلف فيه. ا اي 6 
مضموناً فأولى أن لا يكون بالجزاء مضموناً وإن كان الفرخ خ حياً لم يخل حاله من أحد أمرين 

إما أن يعيش ويمتنع أو يموت. فإن عاش فلا شيء فيه وإن مات فعليه ضمانه. ثم له 
حالتان: 


إضرضنا 


كتاب الحج/ باب جزاء الطائر 


إحداهما: أن يكون ضعيفاً غير مستقر الحياة لا يجوز أن يعيش مثله» فيجب عليه قيمة 
فرخ يحكم بها عَذُلان من الفقهاء على ما مضى 

والثاني: أن يكون قوياً مستقر الحياة يجوز أن يعيش مثله» فلا يخلو من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون فرخ نعامة» ففيه ولد ناقة صغير» هبع أو كبع أو ربع . 

والقسم الثاني: أن يكون فرخ حمامة, ففيه وجهان: 

أحدهما: فيه شاة كما يجب فى أمه. 

والوجه الثاني : فيه ولد شاة صغيرء راضع أو فطيم. يكون قدر بدنةٍ من الشاة يقدر 
بدن الفرخ من أمه. وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في الشاة الواجبة في 
الحمامة. هل وجبت توقيفاً أومن طويق الشبه والمماثلة؟ 

والقسم الثالث: أن يكون فرخ ما دون الحمامة كفرخ العصفور والقنبر. ففيه قيمته 
كما يجب في أمه قيمتها . 


والقسم الرابع : أن يكون فرخ ما فوق الحماء في الفقخ والقطا. فهو معتبر بأمهى 
فإن قلنا 0 فإن قلنا: إن فيه شاة. كفرخ 


اه فيه شاة . 


والثاني: ولد شاة صغير. 

فصل: قال الشافعي - رضي الله عنه - ولو أخذ بيض حمام فجعله تحت دجاج» فإن 
خرج وطار فقد أساء ولا شيء عليه» وإن أفسده فهو ضامن ؛ لأنه فسد بفغله وإن أخذ بيض 
دجاج فجعله تحت حمام, فذعر عن بيض فهو ضامن لما فسد من بيض ؛ لأنه فسد بجنأيته» 


.وإ حصن جميعه. لكن ضاق عن أن يدفنه, فهو ضامن لما فسد من بيضه. فلو رأى على 
فراشه بيض حمام فأزاله عنه ففسد بإزالته» فقد علق الشافعي القول فيه. فخرجه أصحابنا 


على قولين: 

أحدهما: عليه ضمانه؛ لأنه فسد بفعله. 

والثاني : لا ضمان عليه . 

فأما بيض الحوت : فهو مأكول ولا جزاء فيه اعتباراً بأصله وبائضه . 

مسألة : : قَالَ الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : دولا يَأكُلْهَا مُحرِمُ انها ين اين ند كرد 
يها صَيْدأ». 


كتاب الحج/ باب جزاء الطائر وخرفنا 


قال الماوردي : أما بيض الحرم فلا يجوز أن يؤكل بحال» فلو كسره إنسان فضمنه, لم 
يجز له ولا لغيره أن أكله قولاً واحداً. فأما بيض الحل فحرام على المحرم؛. حلال للمحل 
فلو أفسد المحرم بيضاً في الحل» لاي 15 لع ا ا 
تحريمه عليهم» فأما المحلون يجوز لهم أن يأكلوه. وإن أفسده محرم. وجهل بعض 
البيض لا يفتقر إلى ذكاة. فيكون فعل المحرم فيه غير ذكاة؛ وكذلك الجراد ولو قتله محرم 
في الحل جاز أن يأكله المحل؛ لأنه يؤكل ميتا. فلم يكن قتل المحرم له بأكثر من موته . 

فإن قيل: ما الفرق بين بيض الحرم لا يجوز إذا أفسده مفسد أن يؤكل بحال» وبين 
بيض الحل إذا أفسده المحرم. حيث جاز أن يأكله المحل؟ 

.قل ا 000 وحرمة الإحرام غير موجودة في فى المحلين 

عنل ور ل ا ا لا 
ل بَعْدُ الاختيياط أن يديه وَلقِيَاسُ أن لآ شَيْء عَلَيْ ذا كَل عا نَى يلم أنه مَاتَ من 
ام حبس وأقطة وهاه متا وَفَى ما تقض التت مثه وكَذلِك لو كسر؛ 


فجيره فصَارَ رج ل يَمْتَنِعٌ قَدَاهُ كاملا . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا نتف ريش طائر من الصيد المضمون في الحرم أو 
إما أن يكون على امتناعه بعد النتف. أو يصير غير ممتنع بعد النتف, فإن كان ممتنعاً 
بعد النتف فالكلام فيه يتعلق بفصلين: 
أحدهما: ضمان نقصِه بالنتف. 
والثاني: ضمان نقصه بالتلف. 
فأما ضمان نقصه بالنتف» فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن لا يستخلف ما نتف من ريشه, فَعَلَيّهِ ضمان ما نقص منه. وهو: أن يقومه 
' قبل نتف ريشهء فإذا قيل: عشر دراهم, قومه بعد نتف ريشهء فإذا قيل: تسعة, علم أن ما 
بين القيمتين عشر القيمة > وينظر في الطائر المنتوف. فإن كان مما تجب فيه شاة» فعليه عشر 
ثمن شاة على مذهب الشافعى » وعشر شاة على مذهب المزني .» وإن كان ما يجب قيمته» 
الحاوي في الفقه/ ج/ نا 


انان 


كتاب الحج/ باب جزاء الطائر 
والقسم الثاني : أن يستخلف ما نتف من ريشه.ء ويعود كما كان قبل نتف ريشه ففيه 
وجهان: 
أحدهما: لا شيء عليه؛ لعوده إلى ما كان عليه . 
بالنتتف غير الريش الذي استخلف. 00 النكدك مسخرجان من اختلاف قولي الشافعي 
فيمن حتى على سثه فانقلعتت: فأخذ ديتهاء ثم نبتت سِنهُ وعادت هل يسترجع منه ما أخذ من 
الدية أم لا؟ 


والقسم الثالث : أن يمتنع الطائر فلا يعلم هل استخلف ريشه أم لم يستخلف, فعليه 
ضَمَان نقصه:وجهاً واحداء لأن الأصل أنه باق على حاله. وأما ضمان نفسه إن تلف فلا يخلو 
حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتلف من ذلك النتف. وهو أن يمتنع بعد النتف فيطير متحاملاٌ لنفسه. 
ويسقط من شلة الألم فيموت» فعليه ضمان نفسه. ويسقط ضمان نقصه. فإن كان مما 
يجب فيه شاة فعليه شاة. وإن كان مما يجب فيه قيمتهء فعليه قيمته قبل النتف . 

والقسم الثاني: أن يموت من غير ذلك النتف. إما حتف أنفه. أو من حادث غيرهء 
فليس عليه ضمان نفسه. لكن عليه ضمان نقصه . 

والقسم الثالث: أن لا يعلم هل مات منه ذلك النتف أو من غيره» فالاحتياط أن يفديه 
كله ويضمن نفسه؛ لجواز أن يكون موته من نتفه. ولا يلزمه أن يضمن إلا قدر نقصه؛ لأن 
ظاهر موته بعد امتناعه أنه من حادث غيره. 

فصل: وإن صار الطائر بالنتف غير ممتنع» فعليه أن يمسكه ويطعمه ويسقيه لينظر ما 
يؤول إليه حاله» فإذا فعل ذلك لم يخل حاله من أحد أمرين: 

إما أن يعيش أو يموت, فإن عاش فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يعيش غير ممتنع» ويصير مطروحاً كالكسير الزّمنْء فعليه ضمان نفسهء 
وفداء جميعه. لأن الصيد بامتناعه. فإذا صار بجنايته غير ممتنع فقد أتلفه . 

والقسم الثاني : أن يعيش ممتنعاء ويعود إلى ما كان عليه قبل النتف. ففيه وجهان 
- على ما مضى -: 

أحدهما: لا شيء عليه؛ لعدم نقصه. 


والثاني : عليه ضمان ما بين قيمته عافياً ممتنعاً ومنتوفاً غير ممتنع . 


ضيف 


كتاب الحج/: باب جزاء الطائر 

والقسم الشالث: أن يعيش ويغيبء فلا يعلم هل امتنع أو لم يمتنع؟ إلا أن جنايته 
معلومة» فعليه ضمان نفسه؛ لأن الأصل أنه غير ممتنع. حتى يعلم امتناعه. وفي غير 
الممتنع قيمته. وإن مات الصيد فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يموت بالنتف. فعليه ضمان قيمته, أو فداء مثله؛ لأن موته من جنايته . 

والقسم الثاني: أن يموت بسبب حادث غير التتف. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون السبب الحادث مما لا يتعلق به ضمان الصيد لو انفرد. مثل أن 
يفترسه سبع أو يقتله محل فيكون على الجاني الأول أن يفديه كاملا؛ لأنه قد كان له 
ضامنا. 

والضرب الثاني : أن يكون السبب الحادث مما يتعلق به ضمان الصيد لو انفرد مثل : 
أن يقتله محرم. أو يقتله محل والصيد في الحرم» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون جناية الأول بالتتف قد استقرت فيه وبرأ غير ممتنع» فإذا كان 
كذلك وجب على الأول أن يفديه كاملً؛ لأنه قد كفه عن الامتناع» ووجب على الثاني أن 
يفديه كاملاً؛ لأنه قتل صيداً حياًء فإن كان مما يضمن بشاة» كان على الأول شاة كاملة» 
وعلى الثاني شاة كاملة» وإن كان مما يضمن بالقيمة» فعلى الأول قيمته وهو صيد ممتنع . 
وعلى الثاني قيمته وهو صيد غير ممتنع . 

والضرب الثاني : أن تكون جناية الأول بالنتف لم تستقرء ولا برأ منهاء فهذا على 
صربين : 

أحدهما: أن يكون الثاني قاتلا للصيد بالتوجيه» وهو أن يذبحه أويشق بطنه ويخرج 
حشوته فإذا كان كذلك وجب على الأول ما بين قيمته عافياً ومنتوفاً؛ لأندابالشف جَارِحٌ. 
ووجب على الثاني أن يفديه كاملاً؛ لأنه بالتوجيه قال . 

والضرب الثانى: أن يكون الثانى جارحاً له من غير توجيه. فإذا كان كذلك فقد استويا 
يكونان قاثلين + وذكرن الفديةاعلنهما تصنين فهذا كم القسم الثاتن + 

والقسم الثالث: أن يموت بعد أن يغيب عن العين غير ممتنع» ولا يعلم هل مات بما 
تقدم من الجناية» أو بسبب حادث غير الجناية» فعليه أن يفديه كاملاً؛ لأمرين: 

أحدهما: أن حدوث سببه بعد الأول مظنون؛ فلم يجز أن يسقط به حكم اليقين. 

والثاني: أن الأول قد ضمن جميع قيمته. فلم يسقط مما ضمنه شيء بالشك . 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: ومن رمى طيراً فجرحه جرحاً لا يمتنع معه. أو كسره 
كسرا لا يمتنع معه. فالجواب فيه كالجواب في نتف ريش الطائر سواء. لا يخالفه. 


كتاب الحج/ باب جزاء الطائر 

فصل: إذا أخذ حمامة ليدفع عنها ما يضرهاء أو ليفعل بها ما ينفعها. مشل أن يخلص 
ما في رجلهاء أو يخلصها من في هٍء أو سبع. أو شق جدار ولجت فيهء أو أصابتها لدغة. 
فسقاها ترياقاء أوعالجها بدواء. فماتت في هذه الأحوال كلهاء فقد علق الشافعي القول 
فيهء فخرجه أصحابنا على قولين: 

أحدهما: يضمنها باليد. 

والثانى : لا ضمان عليه ؛ لأنه لم يكن منه جناية» وهو ظاهر كلامه . 

فصل: فإن وقعت حمامة على فراشه فأزالها عنه. فتلفت». أو أخذتها حية فماتت كما 
الحرم وكان فيه حمامة تحتها بيض. فعاد وقد ماتت الحمامة عطشاًء وفسد البيض. فإن كان 
عالماً بهاء فعليه أن يفدي الحمامة والبيض. وإن كان غير عالم بهاء فعلى قولين: 

أحدهما: يضمنها وبيضها. 

والثاني : لا ضمان عليه. والله أعلم . 


دكن 


باب ما يحل للمحرم قتله 


(قَالَ الشافعي) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: : وَللْمُْْرِم ا و ع ود 
وَالعُوَات والكلة المقور وما أشْبَه الكلب امون مِثْلُ السّبْعٍ وَالثمِرِ وَالفَهْدٍ والذَّمْبِ 
ذُلِكَ وكباره سَواءٌ ولس ف في الرّخم وَالحْنَافِسٍ وَالقَرْدَانِ والحلم لايك مه جا 7 
هذا ليس من الصيد وقالَ الله حل وعد : ووَحُْمَ يكم صَيْدُ البَرَمَادُنتُم حرْمَا» فَدَلَ عََى 
أن الصَّيْدَ الَذِي رُم عَلَيْهْ مَاحَانَ لَهُمْ قبْلَ الإرّام حلالاً لآنة لآ يُشْبهُ أنْ يحرم في 
الإحرام خاضَة إل مَا كَانَ مُبَاحا قبله». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن وحشي نَّ الحيوان ضربان : مأكول» وغير مأكول. 

بالنأكوك قل بقن تكمة ف تحر يله ووجوب جزائه. وغير المأكول على ثلاثة 
أضرب : 

ضرب لا جزاء في قتله إجماعاً. وذلك الهوام تراث الأرضه فالهوام كالحية 
والعقرب. والزنبور» والحشراتٌ كالدود والخنافس والجعول. 

وضرب فيه الجزاء وهو المتولد بين مأكول وغير مأكول. كالسِمع وهو المتولد بين 
الضبع والذئب, والمختم وهو المتولد بين الحُبَارى والغراب» وكالمتولد بين حمار وحش» 
وحمار أهلي . فهذا غير مأكول. تغليباً لحكم الحظرء وفيه الجزاء تغليباً لحكم الجزاء . 

وضرب مختلف فيه وهو سباع البهائم. وجوارح الطيرء فذهب الشافعي إلى أن قتلها 
مباحٌ» ولا جزاء فيه» وقال أبو حنيفة : الجزاء في قتلها واجب. إلا الكلب والذئب, وقال في 
السمع اك ا بز الالال ففيه قيمته» وإن كانت قيمته أكثر من قيمة 
الشاة» فليس عليه أكثرٌ من قيمة الشاة؛ وقال مالك: ما كان من سباع البهائم وجوارح الطير 
كباراً فيها عدوى ففيها الجزاء. وما كان منها صغاراً ليس فيها عدوى فلا جزاء عليها. 

واستدلوا على وجوب الجزاء بقوله تعالى : يا يا الِّينَ آمنُوا لا تَقْلُوا الصَيْدَ و وَأنْتم 
حُوْمٌ وَمِنْ قََلَهُ مِدكُمْ مُتََمّداً فَجَرَاءٌ مِثلَ ما قَعَلَ م ِنَ انعم 4 [المائدة: 5] فأوجب الجزاء 
في الصيد. والسباع من جملة الصيد؛ لأنهم يقولون : فلانٌ صار سبع كما يقولون: صار 
ظياء قالوا: ولأنه حبس من الصيد الممتنع الذي لا تعم به البلوى فجاز أن يجب الجزاءً 


حانن 


بقتله كالضبع_ » قالوا : ولأن ما حَلّ قَدْلهِ في حال الإحلال جاز أن يَحْرُم قتلّه في حال الإحرام 
كسائر الصيد, قالوا : ولأن الجزاء غير مقصور على ما يُؤْكلُ لَحْمُهُ بل يجب فيما يؤكل لحمه 
ولا يؤكل لحمه كالسِمُع_ المتولد بين الذئب والضبع, وكالمتولد بين الحمار الوحشيّ والحمار 
الأهليّ . 

ودليلنا رواية الشافعيّ عن سفيانَ عن الرّهْرِيّ عن سالم, عن أبيه أن رسول الله وك 
قال: : حمس مِنَ الذَّوَابٌ لآ جاح عَلَى مَنْ فتن في الجلَّ والحَرْم. : العْرَابُ والحَدَاَةٌ وَالقَارةٌ 
وَالعَقَرَبٌُ وَالكَلْبُ العَقَورٌ2'2 وفيه دليلان: 

أحدهما: أنه نص على قَثْل ما يقل ضررّه؛ لبه على جواز قَذل ما يكثر ضَرٌَرُه فنصٌ 
على الغراب والحدأة؛ لينبه على العْقَاب والرخمةٍ» ونصٌ على الفارة, لينبه على حشرات 
الأرض. وعلى العقرب؛ ينبه على الحيٍ, وعلى الكلب العقور؛ لينبه على السبّع, والفهد 
وما في معناه وإذا أفاد النْصّ دليلاً وتنبيهاً كان حُكُمٌ التنبيه مُسْقطاً لدليل اللفظ. كقوله 
تعالى : «ولآ تَقُلْ لَهُمَا أفّ4 [الإسراء م5 ففيه تنبيه على تحريم الضرب. ودليل لفظه 
يقتضي جواز الضرب, فقضى بتنبيهه على دليله . 

والثاني: أنه أباح قَتَلَ الكلب العقور, وَاسُمْ الكلب يقَعُ على السَّبّع لغةً وشرعاً: 

أمّا اللغةٌ : فلانه مُشَْقّ من التَكَلْبِ وهو العدوى والضرارة وهذا موجود في السّبّم . 

وأمًا الشرع فما رُوِيَّ أن النبيّ كل دعا على عتبة بن أبي لهب فقال: : الهم سَلْط عَلَيه 
كَلْبََِنْ كلابكَ فكَلَهُ السّبْعٌ في طرِيق الشّام ”2 وروى أبوداود7” عن أحمد بن حَتْبَل عن 
هكيم عن يزيد : بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نَهِمْ عن البجلي عن أبي سعيد الخدرِي 
أن رَسُولَ اليكل سيل عَما َل لمحم ْله فَقَالَ: «الحَية والعقرَبُ وَالفُوَيْسَقَةُ والحدأة 
والعْرَابُ والكَلْبُ العَقورٌ والسّبُعٌ العَاِي»؛ وهذا نص في إباحة قَتلٍ السّمّعْ ودليلٌ على 
سقوط الجزاءٍ فيه . 

فإن قيل: إنما أباح قله على صفةٍ وهو أن يكون فيه ععدوى وقتلُ ذلك ماح قبل 
السباع كلها توضوفة بهذه الصف وإن لم يوجذ فيها عدوى, كما يوصفٌ السيْفٌ بأنه قاطع 
إن لم يوجدضتة المقلع + والنار بأنّها مُحرِقَة وإن لم يُوجَدْ منها الإحراق؛ ولأنه متولدٌ مما لا 


يؤْكَلٌ - 


يو كل لَحُمْ شَيّءٍ من جنسه فَوَجَبَ أن لا يَجِبَ الجَرَاءُ في قَدلِهِ كالذئب. 


)١(‏ أخرجه البخاري 00/5 فى كتاب بدء الخلق حديث )1١5(‏ ومسلم 801/7 في الحج حديث 
.)1١196/107(‏ 1 

(؟) أخرجه أبو نُعيم في الدلائل )١157(‏ والبيهقي في الدلائل 95/7 وانظر الفتح 78/5. 

5) أخرجه أبو داود حديث )١1854(‏ والبخاري 00/7 حديث (77154) ومسلم 087/1 حديث 
1128/50). 


كتاب الحج/ باب ما يحل للمحرم قتله يننا 


فإن قيل: يَبظلُ بقل القمل» قيل: القمل لا يجب بقتله الجزاءء وإنما يجب لإزالة 
الأذى من رأسه؛ ألا تَرَئ أنه لا يلزمه الجزاءٌ إذا قتله من على بدنه» وإنما يلزمه إذا قتله على 
زأسه 6 ولآن عا يوجب الجواء من الصيد المقتول إثما يونجب المثل أو القيبّة الكافلة ؛. فلما 
كان قتل السبْع غَيْرَ مُوجبٍ للمثل, الي احم يم أنه غير مضمون . 

فإن شِعْتُ حَرَّرْتٌ ذلك قياساً فقلت : لآنّ كُلَّ مالم يُضْمَنْ بالمل, ولا بكمال القيمة لم 
يكن مقيمر ] بالقد اوا؟ التسسب. 

وأمّا الجوابٌ عن الآية فمن وجهين : 

أحدهما: أن اسّمْ الصيد لا يقع على السبع؛ ؛ لأن الصيد ما أحله الله تعالى من البَرٌ 
وليس السبع مما أحله الله تعالى من الْبّرّهِ فلم يكن من جملة الصيد. 

والثاني : أن الصَّيْدَ ما وجب فيه المثل, عندنا أو القيمةٌ عندهم, ا 
المَمْلُ ولا القيمةُ الكاملةٌ فلم تَكنْ مِنَ الصّيدِء وأمّا قياسهم على الضبع فالمعنى فيه: أنه أ 


ره 


صَيْدٌ ماكول» فلينن كذالك السبع : 
َ وأما قولّهُمْ : إن الجزاء غَيْرٌ مقصورٍ على ما يؤكل لحمه كالسمُع المتولد بين الضبّعٍ 
وَالذنْبِء فالمعنى فيه أنه متولدٌ ما بين مأكول وغير مأكول. فغلب حكم التحريم» وليمس 


وهذا غير صحيح ؛ لأن ما يحرم بالإحرام» ويضمن بالجزاء. يستوي حكم صغاره 
وكباره فكذلك ما يستباح مع الإحرام. ويسقط فيه الجزاء يجب أن يستوي حكم صغاره 
وكباره. كالحشرات فإذا ثبت سقوط الجزاء في ذلك كله في الحرم والإحرام» فما كان منه 
مؤذ لم يحرم قتله وما لم يكن مؤذياً ففي تحريم قتله وجهان : 

أحدهما: لا يحرم قتله لضعف حرمته . 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي قتله حرام ؛ لقوله كَل : «في كل ذات كبد 
حَوَى أجر20 . 

فصل: قال الشافعي في الأم : وإذا صال الصيد عليه فقتله دفعاً عن نفسه فلا جزاء 
عليه؛ وقال أبو حنيفة : عليه الجزاء» وقال في السبع إذا صال عليه فقتله دفعاً عن نفسه. فلا 
جزاء عليه وأصل هذه المسألة الفحل إذا صال عليه فقتله. عندنا فلا ضمان عليه. وعنده 
عليه الضمان, فنقول: لأنه قتله دفعاً عن نفسه» فوجب أن لا يضمنه, كالصيد إذا صال عليه 
فقتله. فنجعل الصيد أصلا في المسألتين. 
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كتاب الحج/. باب ما يحلّ للمحرم قتله 


فصل: إذا قَتَلَ في الحرم أو الإحرام حيواناً لا يعلم أوحشي أم إنسي؟ فلا جزاء عليه ؛ 
لأن الجزاء لا يجب بالشك» وكذلك لوعَلِمَ أنه وحشي, وشك هل هو مأكول أو غير مأكول؟ 


فصل: وصيد البحر حلال في الحرم والإحرام ؛ لقوله تعالى : «أَجِلّ َكُمْ صَبْدُ البْخْرٍ 
وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِسّيّارَة وَحرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ البَرَّمَا دعم خُرما» [المائدة: 45] فأباح 
للمحرمين صيد البحر. 

قال الشافعي : وكُلُما عاش في العاناكر عيقة» ركان قن يسدر ارقي واد 2/1 اد 
ماء مستنقع أو غيره فسواء ومباح له صيده في الحل والحرم» وأما طائره فإنما يأوي إلى أرض 
فيه فهو من صيد البر إذا أصيب. 


باب الإحصار 


قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قَالَ الله جَلَّ وَعَر: قن أُحْصِرثُمْ هَمَا اسْتَْسَرَ من 
الذي » وأَحصِرٌ رَسُولُ الله يل بالحدَييَة فر اده عَنْ سَبْعَةٍ وَاَقَرَة عَنْ سَبعة0» (قال) 
ذا أَحَصِر بِعَدُوٌكَافِر أو مُسْلِم َو سُلْطانِ بحَبْس في سِجْن». 
قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أَحصِرٌ المحرم بحجٌ أو عمرةٍ وصد عن البيت بعدو 
0 كافر, فله أن يتحلل من إحرامه؛ لما روي أنَّ ال 6 حرم ِالعمرَةٍ سنة بت في 
َف وبع مَقَواية كانه فضكنة فريس عن البيكه فَئْرَلَ اللّهُ تَعَالَى : لفن أخصِرتم 
ل : 20145 تقديره: فإن أحصرتم وحللتم فما استيسر من 
الهدي فكان التحلل مضمرا فيه؛ لآن الهدي لا يجب بمجرد الحصرء وإنعا يجب بالتحال 
في الحصر. سس يو ل 


فَتَحَونًا البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَق عه ولآن حصا خلاو اشرو من العاف بالعذر 
اث كالصلاة وغيرها من العبادات» كذلك الحج . 


ل بإحصار العدو فسواء كان 0 


لأن سول الله يك سه 2 والدلالة نات عمد قوله تعا قَإِنْ 
9 مّ 
أَخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَْسَرَ مِنَ الذي 24 ولم يفرق بين حصر كافر ومسلم . 


0 


وروى نافع عن ابن عمرأنّهُ حَرَح إلى مَكة قرا في الفتتو. فَقَالَ: إِنْ ضصَدِدت عَنِ 
البيْتِ صَنَعْتٌ ما صَنَعْنَا مع رَسُولٍ الله علخ ؛ ولأنه مصدود عن البيت فجاز له التحلل 
كالمصدود بعدو مشرك . 


فصل: فإذا ثبت أن من أحصر بعدو كافر أو مسلم سواء في فى التحلل, فلا يخلو حال 


(1) أخرجه من طريق ابن عباس البخاري حديث (18*4). 
)7١(‏ انظر تفسير الطبري 70/85. 


المحصر من أحد أمرين : إما أن يكون في حل أو في حرم ..فإن كان في حل فلا يخلو حال 
الإحصار من أحد أمرين : إما أن يكون عاماً. أوخاصًا. 


فإن كان عاماً وهو أن يصد جميع الناس عن الحرم ويمنعوا من قعل ما أحرموا به من 
حج أو عمرة» فلا يخلو حالهم من أحد أمرين: 

إما أن يجدوا طريقاً يسلكونها إلى الحرم غير الطريق التي أحصروا فيهاء أولا يجدوا 
طريقاً غيرهاء ٠‏ فإن لم يجدوا طريقاً غيرهاء فلا يخلو حالهم من أحد أمرين: 

إما أن يرجوا انكشاف العدوء أو لا يرجونه . 

فإن لم يرجوا انشكاف العدو جاز لهم أن يحلوا من إحرامهم. سواء كان إحرامهم 
بحج أو عمرة؛ لأن العمرة وإن لم تَقْثْ ففي المقام على الإحرام بها مشقة. وقد كان إحرام 
رسول الله يَكةٍ بعمرة فأحل منها بإحصاره. ولا يلزمهم قتال عدوهم, وإن كان بهم قوة عليه؛ 
لأن القتال لا يلزمهم إلا في النفير» فإذا حلوا فعليهم دم الإحصار ولا قضاء عليهم. فهذا 
الكلام فيما إذا كانوا لا يرجون انكشاف العدو. 

فصل: فأما إن كانوا يرجون انكشاف العدو وزواله فلا يخلو ذلك من أحد أمرين. 

إما أن يكون ذلك من طريق اليقين» أو من طريق غلبة الظن. فإن كان ذلك من طريق 
اليقين» وهو أن يعترضهم العدو مجتازاً. ويعلمون أنه لا يمكنه المقام عليهم. فإذا كان 
كذلك لم يخل حال الإحرام من أحد أمرين: 

إما أن يكون , بحج أو بعمرة, فإن كان الإحرام بحج. 0 فإن كان إدراك الحج 
0 وهو أن يكون الإحصار قبل قبل الحج بشهرء وبينهم وبين الحرم 
مسافة عشرة أيام , فيكون الفاضل من القوت عشرين يونا فإذا تيقن أن العدو ينكشف إلى 
عشرين يوماً فما دون, فعليه المقام على الإحرام» وليس له التحلل منه بالإحصارء وإن تيقن 
أن العدو يتكشف بعد عشرين يوماًء ولا ينكشف قبلهاء فهذا له أن يتحلل من | إحرامه 
بالحج. وهو الأولى له؛ لأنه على يقين من أنه ليس يدرك الحج. فإن لم يتحلل حتى 
انكشف العدو وقد فاته الحج. فليس له أن يتحلل بغير طواف وسعي ؛ لزوال الإحصارء 
وعليه أن يطوف ويسعى . وعليه القضاء؛ لأجل الفوات. وعليه دم ؛ للفوات دون الإحصارء 
فهذا إن كان إحرامه بحج . فأما إن كان إحرامه بعمرة فإن تيقين انكشاف العدو عن زمان 
قريب» وذلك يوم أو يومان أو ثلاثة أيام لزمه المقام على إحرامه ولم يكن له التحلل منه؛ لأنه 
لا مشقة عليه في استدامة الإحرام في هذه المدة. ولا يخرج بها عن حد السفر إلى الإقامة. 
وإن تيقن أن العدو ينتكشف بعد زمان بعيد. جاز له التحلل من إحرامه ولم يلزمه المقام 
عليه؛ فإن قيل: ما الفرق بين الحج والعمرة حيث قلتم : : إنه إذا كان محرماً بحج . فأحصرء 
والوقت واسع. وعلم أن العدو ينكشف بعد شهر. وإدراك الحج لا يفوته بعد شهر, أن عليه 


كتاب الحج/ باب الإحصار 


المقام على إحرامه, وليس له التحلل منه ولو كان محرماً بعمرة» فأحصر. وعلم أن العدو 
ينكشف بعد شهرء أن له أن يتحلل من إحرامه, وليس للعمرة وقت يفوت. كما أن الحج 
هناك بعد شهر ليس يفوت؟ قيل: الفرق بينهما أن المحرم بالحج لولم يحصر لم يمكنه 
التحلل منه قبل وقت الحج . وكان عليه المقام على إحرامه إلى وقت الحج. فلم يلتزم 
بالإحصار استدامة إحرام لم يكن لازماً له. وليس كذلك للمحرم بالعمرة؛ لأنه لولم يكن 
إحصار لأمكنه التحلل من إحرامه عند فراغه من عمرته. إذ ليس للعمرة وقت يختص به. 
فجاز له التحلل من إحرامه بالإحصار؛ لأنه بالمقام على إحرامه يلتزم استدامة إحرام لم يكن 
لازماً له فهذا الكلام فيه إذا تيقن انكشاف العدو. 

فصل: فأما إن غلب على ظنه انكشاف العدو ولم يتيقنه. فله التحلل بكل حال سواء 
كان محرماً بحج أو بعمرة» ولو انتظر مرور أيام لا يخاف معها فوات الحج كان حسناء وإن 
عجل الإحلال كان جائزاًء فلولم يحل حتى انكشف العدو. ولم يكن له أن يحل. ومضى 
في إحرامه, فإن كان معتمراء أتى بأركان العمرة» وأحل منهاء وأجزأته عن عمرة الإسلام» 
وإن كان حاجاً فإن أدرك الوقوف بعرفة» أتم حجه. وأجزأه عن حجة الإسلام وإن فاته 
الوقوف بعرفة.» وأحل بطواف وسعي وحلاق. ولزمه دم الفوات». وعليه القضاء بالفوات, ولا 
يكون للإحصار الذي لم يتحلل منه تأثير في سقوط القضاءء فهذا حكم المحصر إذا لم يكن 
له طريق غير الطريق التي أحصِر فيها. 

فصل: فأما إذا وجد طريقاً يسلكها إلى الحرم غير الطريق التي أحصر فيهاء فهذا على 
ضرنين: 

أحدهما: أن يكون له في هذا الطريق عذر مانع. وذلك قد يكون من أحد وجوه: 

إما أن يخاف على نفسه من قلة ماء أو مرعى » أو يخاف على ماله من لص غالب, أو 
يخاف على نفسه من عدو قاهر. أو يضطر فيه إلى ركوب بحرء أو يحتاج فيه إلى زيادة نفقة 
وهولها عادم. فهذه كلها أعذار لا يلزمه معها سلوك الطريق الآخرء ويكون حكمه حكم من 
ليس له طريق إلا الطريق التي أْحصِرٌَ فيهاء فيجوز له التحلل على ما مضى . 

والضرب الثاني : أن لا يكون له عذر مانع من سلوك هذا الطريق, فعليه أن يسلكه. ولا 
يجوز له التحلل سواء كان إدراك الحج بسلوكه ممكنا أم لاء فإن سلكه ووصل إلى مكة. فإن 
أدرك الحج أجزأه عن حجة الإسلام؛ وإن لم يدرك الحج. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون إدراك الحج ممكناً حين سلكه؛ لأنه مسافة عشرة أيام» وبينه وبين 
يوم عرفة عشرة أيام. فهذا يلزمه قضاء الحج بالفوات؛ لأن فوات الحج مع إمكان الإدراك لم 
يكن بالإحصار, ولا للإحصار فيه تأثير؛ فلذلك لزم فيه القضاءء وعليه مع القضاء دم 
الفوات . 


>” 


ان كتاب الحج/ باب الإحصار 


والضرب الثاني: أن يكون إدراك الحج حين سلكه غير ممكن؛ لأن الباقي إلى يوم 
عرفة خمسة أيام, والمسافة عشرة أيام. ففي وجوب القضاء قولان منصوصان: 

أحدهما: عليه القضاء بالفوات كما لوفاته الوقوف بأن ضل عن الطريق. أو أخطأ في 
العدد. فعلى هذا عليه دم الفوات. ولا يكون للإحصار تأثير. 

والقول الثاني : وهو أصح : لا قضاء عليه ؛ لأن الفوات لم يكن بتفريط منه. وإنما كان 
بسبب الإحصار. فكان حكم الإحصار باقياً عليه فعلى هذا الدم عليه واجب للإحصار دون 


الفوات. فهذا حكم المحصر إذا وجد طريقاً يسلكها غير الطريق الذي الخصم فيك وقد 
مضى الكلام في الإحصار إذا كان عاماً. 


فصل: فأما إذا كان الاحصار خاصاًء وهوأن يحبسه سلطان أو يلازمه غريم. فهذا 
على ضربين: ٠‏ 

أحدهما: أن يكون حبس السلطان له بحق هو قادر على أدائه. وملازمة الغريم له 
بدين هو قادر على وفائه, فهذا لا يجوز له التحلل؛ لأن الإحصار من قبله.» وهو حابس 
نفسه, إذ قد يمكنه الخروج منه وأداء ما عليه فصار كمن اختار المقام في منزله بعد تقدم 
إحرامه. فعلى هذا إن فاته الحج تحلل بطواف وسعي . وكان عليه القضاء ودم الفوات . 

والضرب الثاني : أن يكون حبس السلطان له بظلم. وملازمة الارلع لع عسات 
فهذا يجوز له التحلل, لا يختلف فيه المذهب. كالإحصار العام. وإنما اختلف قول 
الشافعي في وجوب القضاء عليه على قولين: 

أحدهما: لا قضاء عليه. وإنما يلزمه دم الإحصار دون القضاء. كالإحصار العام 
سواء. إذ هو بهما معذور. 

والقول الثاني : عليه القضاء مع دم الإحصار. 

فإن قيل على هذا القول ما الفرق بين الإحصار العام حيث لم يجب فيه القضاء. وبين 

الإحصار الخاص حيث وجب فيه القضاء؟ . 

قيل: الفرق بينهما أن الأعذار العامة أدخل في سقوط القضاء من الأعذار الخاصة؛ 
لما يلحق من المشقة في إيجاب القضاء على الكافة, ألا ترى أن الحجاج لو أخطأوا جميعهم 
الوقوف بعرفة فوقفواه في اليوم العاشر أجزأ هم ولم يجب عليهم القضاء لما فيه من عظم 
المشقة ولو أخطأ واحد فوقف في اليوم العاشر لم يجزه كذلك للإحصار العام لا يوجب 
القضاء. والإحصار الخاص يوجب القضاء. فهذا حكم المحصر في الحل بإحصار خاص 
وعام. وما يتعلق عليه من الأحكام . 


كتاب الحج/ ياب الإحصار ب ل بيب 39 


فصل: نأما المحصرفي ي الحرم فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يُصَدَّ عن الوقوف بعرفة) وعن الطواف بالبيت. فحكم هذا حكم المحصر 
في الحل. فيجوز أن يتحلل من إحرامه بالهدي والعلقة فلا قضاء عليه. وقال مالك: 
المحصر في الحرم لا يجوز أن يتحلل إلا أ ن يفوته الحج. » فإذا فاته خرج إلى الحلء وأهل 
بعمرة» وكان باقيا على إحرامه حتى يزول إحصاره, والدلالة على جواز إحلاله عموم قوله 
تعالى : ظفَإِنْ أَحْصِرْنُمْ فَمَا اسْتيْسَرَ مِنَّ الهَذْي » [البقرة : 197]» ولم يفرق بين أن يكون 
الإحصار في حل أو حرم. فوجب أن يكون حكمهما سواء؛ ولأنه ممنوع من إكمال نسكه 
بغير حق. فجاز له الإحلال قياسا على المحصر فى الحل . 

والضرب الثاني : أن يُصَدٌَ عن الطواف بالبيت دون الوقوف بعرفة» فله إذا وقف بعرفة 
أن يتحلل من إحرامه قبل الطواف بالبيت» وقال أبو حنيفة : : ليس له أن يتحلل» ويقيم على 
إحرامه حتى يطوف بالبيت». ويسعى .ء ودليلنا : عموم قوله تعالى : إن أحَصِرْتمْ قَمَا اسْتَيسَر 

مِنَ الهذّي * [البقرة: 195١]؛‏ ولأنه إحرام تام فجاز له التحلل منه قياس على ما قبل 

الوقوف بعرفة, ولأنه لما جاز أن يتحلل بالإحصار من جميع الأركان, كان تحلله من بعضها 
أولى » فإذا أحَلَّ بالهدي والحلق, فلا قضاء عليه . 

فإن قيل : أفيجب عليه أن يقف بعرفة قبل إحلاله؟ . 

قيل: يجب عليه الوقوف بها لأنه ركن من أركان إحرامه. فإذا قدر عليه لم يسقط عنه 
بالعجز عن غيره» كالمصلي إذا عجز عن ستر العورة لم يسقط عنه فرض القيام . 

والضرب الثالث: أن يُصَدَّ عن الوقوف بعرفة دون الطواف بالبيت, فله أن يتحلل من 
إحرامه بالطواف والسعي ؛ لأنه لما جاز أن يتحلل عن جميع الأركان كان إحلاله من بعضها 
أولى . وعليه دم الإحصارء وهل عليه القضاء أم لا؟ على قولين منصوصين كالذي أحصر في 
طريق وله طريق غيرهاء فسلكها ففاته الوقوف فأحل بالطواف والسعي : 

أحد القولين : لا قضاء عليه ؛ لأنه لما كان المحصر عن جميع الأركان لا يلزمه القضاء 
فالمحصر عن بعضها أولى أن لا يلزمه القضاء. 

والقول الثاني : عليه القضاء؛ لأنه غير مصدود عن البيت فصار كالغائبٍ. فإن قيل: ما 
الفرق بين أن يكون مصدوداً عن الطواف بالبيت دون الوقوف بعرفة فلا يلزمه القضاء إذا أحل 
قولاً وائحذا وبيرة أن يكون مصرودا عن "الوقوف تعرقة دون التطوافة الندى فيلؤسيه القضاء إذا 
أحل على أحد القولين؟ . 

قيل: لأن فوات الوقوف بعرفة قد يوجب القضاء. وليس للطواف وقت يفوت فيوجب 
القضاءء فكان الصد عن الوقوف أغلظ حكماً؛ فلذلك افترقاء فهذا حكم الإحصار في الحل 
والحرم» وما يتعلق عليه من فروعه وأحكامه . 


تو سس لل لل لل كتاب الحج/ باب الإحصار 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهٌ: «نحَرٌ هَذياً لإخصَاره حَيْتُ أخصِرَ في حَل أ 
حرم ). 

قال الماوردي : وهو كما قال. على المتحلل بالإحصار دم لأجل إحلاله. وقال مالك : 
لهم عليةه ؛ لأنه يتحلل من نسكه بسبب لم ينتسب فيه إلى التشريط فوجب أن لا يلزمه الدم 
قياسأً على المتحلل بإكمال الحج. قال: ولأن المحصر إنما جور له التحلل قبل إتمام 
الحج #ارفقا نه وتسقها عليه ٠‏ فلم يجب أن تغلظ عليه بإيجاب الدم في محل التخفيف, 
والدلالة عليه قوله تعالى : لِقَإِنْ أَحْصِرْكُمْ فَمَا اسَْيْسَرَ مِنَ اهدي » [البقرة: 7]فذكر 
امور ع ادم ماده 

وروى جابر بن عبد الله قال : احزام رسو اللَِّ يك عَامَ الحَدَيْبيَة فنَحَرْنَا البَدَنَة 
عَنْ سَبَعَة وَالبقَرَة ة عن سَبْعَقٍ فدل على أن البدنة قد وجبت بالإحصار على سبعة؛ ليصح أن 
تكون البدنة منحورة عن سبعة؛ ولأنه تحلل من نسكه قبل إتمامه. فوجب أن يلزمه الهدي 
كالفائت. 

وأما قياسه على المتحلل بعد كمال نسكه فمنتقض بالقارن والمتمتع قد أحل بعد 
كمال نسكه. وعليه دم د ثم المعنى فيه أنه أحل بعد كمال نسكه. » فلم يلزمه دم. وهذا 
المحصر قد أحل قبل كمال نسكه فلزمه دم . 

وأما قوله: إن إحلال المحصر تخفيف, وإيجاب الدم تغليط فغير لازم ؛ لأن الدم قد 
يجب في محل التخفيف كما يجب في محل التغليط. ألا ترى أن المتمتع يلزمه دم. وإن 
كان المتمتع محل تخفيف. والله أعلم . 

فصل: فإذا ثبت أن على المتحلل بالإحصار هدياًء انتقل الكلام إلى الموضع الذي 
يجوز أن ينحر فيه الهدي . فنقول: يخ ان كرك محر سل اا لحر اد د 
محصراً في حرمء فعليه أن ينخر هدي إحصاره في ي الحرم. فإن نحره في الحل لم يجزهء 
وإن كان محصرا ذ في الحل فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يكون قادراً على إيصال هديه 
إلى الحرم أو غير قادر, فإن كان قادراً على إد يصال هديه إلى الحرم. لم يجز أن ينحر. في 
الحل. وكان عليه إيصاله إلى الحرم. ومن أصحابنا البغداديين من جوز نحر هديه في 
الحل. وإن قدر على إيصاله إلى الحرم. والمذهب هو الأول» وعليه جميع أصحابنا 
البصريين » وقد حكاه أبو حامد في جامعه عن الشافعي نصاً. فأما إذا كان المحصر في الحل 
غير قادر على إيصال هديه إلى الحرم» فإنه يجوز أن ينحره ف في الحل. حيث أَحْصِرَ وقال 
أبو حنيقة : عليه أن يوصله إلى الحرم. ولا يجوز أن ينحره ة في الحل استدلالاً بقوله تعالى : 
لِفَإِنْ احْصِرتَمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ المَدْي وَل اتطرا تروك عل العنواتية» 


كتاب الحج/ باب الإحصار اه 


[البقرة: ]١43‏ فأمر بإبلاغ الهدي محله. ومحله الحرم؛ لقوله تعالى : «إثم مَجِلَّهَا إلى 
البَيتِ العَتِيق 4 . 

وروي أن رسول الله يك بعث بهديه إلى مكة مع ناجية بن جندب». فكان ينحره في 
الفجاج والأودية. فلو جاز نحره ف فى الحل لكان لا يتعذر بإنفاذه إلى الحرم » ولكان نحره 
بحضرته أفضل». فعلم أنه بإثمًا أقْذه إلى الححرم ؛ لأن نحره في الحل لا يجوزء قال: ولأنه دم 
لزم بحكم الإحرام. فوجب أن تجب إراقته في الحرم. تايا عان بتاكم الكمتادة والدلالة 
عليه قوله تعالى : ِفَإِنْ أخْصِرْتُمْ قَمَا اسَْيْسَرَ مِنَ اهدي » فأوجب الهدي ولم يجر للمكان 
ذكر » فكان الظاهريقتضي جواز نحره عقيب الإحصار ولم يفصل بين أن يكون الإحصار في 
حل أوحرم . 

روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: «أحصرنا مع رسول الله يك عام الحديبية» فنحرنا 
البدنة عن سبعة. ونحرنا البقرة عن سبعة» فدل على نحر ذلك بالحديبية . 

فإن قيل : هذا يدل على إحصاره بالحديبية» ويجوز أن يكون أرسل هديه إلى الحرم . 

قيل: هذا تأويل يرده نص الكتاب, قال الله تعالى : هُم الِْينَ كفَرُوا وَصَدُوكمْ عَنٍ 
المَسْجِدٍ الحَرَامء الهَدِيَ مَعْكُوفاً أن يَبْلُعَ مَجلّة4. والمراد بالمسجد الحرا م الحرم. فأخبر 
أنهم منعوا الهدي أن يصل محله من الحرم . 

فإذكيل” والجديييه التي تخر ها وستول اله كد من الخرم .. 

قيل عدا رمحم ؛ لما تقدم من الآية» ولما روي أن الي يك َم بَلَْت رَاجلثَهُ إلى 
نَِيِّ ذَاتِ الحنظل تركت ثاقة رَسُوَل الله كك فَقَالَ: تَقَلَ عَلَيْهَا الحَرّمُ وَهُوَ عَلَيّ اقل فقد 
دل ذلك على أنه لم يدخل الحرم على أنه قد روي عن جابر أنه قال: نحرنا في حل من 
الحديبية ؛ ولأنه موضع لتحلله. فجاز أن يكون محلا لهديه كالحرم» ولآن إحلال المحصر 
يكون بالنحر والحلق, فلما كان الحلق في موضع إحصاره. كذلك النحر في موضيع 
إحصاره . 

وتحريره قياساً أنه أحد سببي التحلل. فجاز أن يكون في موضع إحصاره من الحل 
كالحلق . 

فأما عا ب ا لان 5 
م رفك مسال : نم محلا إى الت العتي» [الحيج؛ 90 
غير المحصر, وأما ما روي أنه بعث بهديه إلى مكة مع ناجية بن جندب» فذاك في غير السنة 


كتاب الحج/ باب الإحصار 


وأما قياسهم على غير المحصر أنه يلزمه إيصاله إلى الحرمء فالمعنى فيه أن غير 
المحصر لا يتحلل إلا في الحرم؛ فلذلك لم يجز أن ينحر إلا في الحرم. وليمس كذلك 
المحصر. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. قد ذكرنا أن المحصر إذا تحلل من إحرامه بالهدي 
والحلاق» فلا قضاء عليه إلا أن تكون حجة الإسلام قد وجبت عليه قبل إحصاره فعليه 
أداؤهاء وإن وجبت عليه في العام الذي أحصر فيه لم يلزمه قضاؤهاء وقال أبو حنيفة 0 
. المتحلل بالإحصار القضاءء سواء كان إحرامه فرضا أو تطوعاً. فإن كان محرماً بحج لزمه أن 
يقضي حجة أو عمرة» وإن كان قارناً قضى حجاأ وعمرتين » واستدل على وجوب القضاء 
برواية عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري يقول: قال رسول الله علد ا 
وْعُجَ فد حَلَ وَعَليْه حجةهفَسَالْتُ با ير وَاْنَ عا فقالا: صَدَقَءٍ ولآن النبيّ يكل لَمَا 
حل مِنْ عُمْرَيْه بالإخضار سن نينث بالحَدَئييَة قَضاهَا سَنَةَ سَبْع » فسميت عمرة القضية» 
وعمرة القضاءء وعمرة الففناض؟ ولأدعالف رقي امد عتهنا لما تخاضية بمكةء قال لها 
النبي كك : «اقْضِي عُمْرَتَكِ وَأهِلي بِالْحَجٌ», ؛ ل أمر اعياقا عند الرحمن أن 6 قا 
التنعِيَم » فألزمها قضاء العمرة التي رفضتهاء وتحللت منهاء وكانت في حكم المحصر؛ 
لأنها لم تقدر على | إكمال العمرة؛ لأجل الحيض. ولا أمكنها المقام على العمرة إلى أن 
تطهر حوفاً من فوات الحج ؛ ولأنه خرج من نسكه قبل تمامه فوجب أن يلزمه القضاء. 
كالفائت, ولأن الحصر نوعان: عام. وخاص . 

فلما لزمه القضاء ء بالتحلل من الحصر الخاص. وجب أن يلزمه بالتحلل من الحصر 
العام » ودليلنا قوله تعالى : هِفَإنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ اهدي » [البقرة: 45] فذكر 
الأخفيان وبين حكمه وهو الهدي.ٍ فدل أنه لا موجب له غيره» وامخدل التحافي ان 
ابي كله اشر بالقمرة ل متن وأحْصِرٌ مَعَهُ أصْحَابُ وَكَانوا ألفاّ ا م لّوا 
مَعَهُ فلَمًا كَانَ في السَنَةٍ المقبلَهء وَهِيَ سَنَةُ سَبْعٍ خَرَج لِلْقَضَاءٍ ورج مَعَهُ ناس مِنّ 
الصَحابَة كر ما قيل. سسعمائة) فموضع الدليل من هذاء هو أن القضاء لو كان يلزمهم 
لذكره النبي كَكْهِ لهم ليخرج. معه جميعهم ؛ لأن من أوجبه على الفور منع من التراخي. ومن 
جعله على التراخي » منع أن يجبر التأخير في ذلك العام؛ لأن مكة كانت إذ ذاك دار شرك 
وكان القضاء في غير العام الذي قضى فيه النبي كَلكِ غير ممكن. فلما لم يخرجوا وأقرهم 
النبي كلِةِ على ترك الخروج, دل على أن القضاء غير واجب. وروي عن ابن عمر وابن 
عباس أنهما قالا: لا قَضَاءً عَلَى المُحْصَرِء وليس لهما مخالفء. فكان إجماعاً؛ ولأنه تحلل 
من نسكه بسبب عام» لم ينسب فيه إلى التفريط. فوجب أن لا يلزمه القضاء. كالمتحلل بعد 


؟هم 


ينين 


حب البجع/ باب الإحصار 
كمال الحج ؛ ؟؛ ولأن دم الإحصار إنما وجب بدلا عما أحل بفعله من الأركان. بدليل أنه لا 
يجور أن يتحلل قبل نحره» وإذا كان الدم بدلاً منهاء وجب أن لا يلزمه القضاء كمالو 
أكملها . 

قلنا: دم الفوات وجب لأجل التأخير بدلاً من الأفعال. 

فإن قيل : إذا قام الدم مقام الأفعال» يجب أن يجزئه ذلك عن حجة الإسلام . 
الأحكام. كالتيمم بدل من الطهارة في سقوط الفرض» وليس هو ببدل عنه في أن يؤدي به 
كل فرض . 

فأما الجواب عن حديث الحجاج, يقتضي أن المتحلل بالمرض يلزمه القضاء. ولنا 

وأما قولهم : إن النبي كله قضى عمرته. وسماها عمرة القضية والقضاء . 

قلنا: هذه التسمية ليست من النبيّ بك ول من أصحابه. وإنما هومن أهل السير 
والمغازي. لع كن بسك على انها بيت عمرة اليه والتعناء؟ لآنَّ النبي كَكةِ قاضى 
عَلَيَهَا سَهَيَلَ بن عَمْرِو عَلَى أنْ يَرْجِمْ في العام المُقبلٍ 3 ولذلك سميت عمرة القصاص ؛ لأنه 
اقتص منهم حين منعوه. وفيها أنزل الله تعالى : لوالحُرّمَاتَ قِصَاصٌ» [البقرة: 195].» وأما 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فكانت قارنة؛ لقوله كلِِ لها: «طَوَافِكِ بالبَيّتِ يَكْفِيكِ لِحَجَكِ 
وَعْمَرَتِكِ» . 

وأما قياسه على الفوات» فالفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الغالى من الفوات حدوثه من تفريط. وليس كذلك الإحصار. 

والثاني : أنه لما لزمه بعد الفوات أن يأتي بما قدر عليه من الأفعال, لزمه القضاءء 

وأما الإحصار الخاص. ففيه قولان: 

أحدهما: لا قضاء. فعل هذا قد استويا. 

والثاني: عليه القضاء. فعلى هذا الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: قد ذكرناه: وهو لحوق المشقة الغالبة في العام. وعدمها في الخاص . 

والثاني : أن في الإحصار العام يمتنع سلوك الطريق» وذلك شرط في وجوب الحجء 
فسقط القضاء. وفي الخاص لا يمتنع سلوك الطريق» فوجب القضاء . 

الحاوي في الفقه/ ج4/ يفا 
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مسألة : : َال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: : «وإذًا لم يَجدَ هَذيايَْ يشريه أوكَانَ مسرا َفِيهَا 
قَوْلآنٍ حدما أن لا يِل إلا بهذي والآخر أ إِذَا لَمْ يَقَدِرْ عَلَى شَء ل وات به ِذَا قَدَرَ 
عَلَيِْ إِذَا مر بلجو ِْحَوْفٍ أن لا يوم بلمُقام لضام لشن خرن 1ل مكنال (قال 


المزني) القارن عند حق وَك3 زَعَم 9 هَذَا أ ِالْقِياسِ وَالصُوم عِنْدَهُ إِذا لَمْ يَجَدِ الْهَذيَ 
9 يقَوم الشَاة دَرَاهِمَ ثم الدّرَاهِمَ طعَاماً نّم يَصُومُ مَكَانَ كل مذ يؤمأ» . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن على المحصر تحلله هدياً. فالهدي شاة؛ لقوله تعالى : 
دفمَا آستيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ 4 [البقرة: 155ل وأقل ما يجوز في الميسور شاة تجوز أضحية» 


وقال جابر: اخعر انم رول اللَّهِ بك عَامَ الحذيبية فنحرنًا البَدَنْةَ عَنْ سَبْعَق وَنَحَرَتا البقَرَة 
عَنْ سَبْعَةِ فإذا ثبت أن هدي الإحصار شاة. فلا يخلو حال المحصر من أحد أمرين: 


إما أن يكون واجداً للشاة» أو عادماً لها. 


فإن كان واجداً لها نحرها موضعه على ما ذكرنات ا 0 
لقوله: : ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَى يَبْلعَ اهدي مَجِلَّه4 [البقرة : 197]؛ ولأن الهدي بدلٌ من 
الأفعال التي تركها. وهو لم يكن يتحلل إلا بها فكذلك الهدي الذي هو بدل لها فإذا ثبت 
أنه لا يجوز أن يتحلل قبل النحر. فإن قلنا: إن الحلاق إباحة بعد حظرء وليس بنسك» 
ةرد اللتووعيةء ولا يججزئه حتى يبحزهاديه تاوياببه الاحلال؛ الأنه ليس يتحلل 
الذي أجاف من ليةت]ح انه + رن جز ل نية ليقع بها التميزء ويحصل بها الإحلال. 
فإذا نخرهديه فقد حل وإن قلتا: إن الجلاق نسك,. فإحلاله يكون بشيئين : وهما نحر 2 
الهدي ناويا : ثم الحلق. انر رم يان لور بجد هل إدر امسوم نهد حك المتضير إذا 
كان واجداً لهدي . 

فصل: تأما إذا كان عادماً للهدي, إما لتعذره أو لإعساره. فقد اختلف قول الشافعي 
لنص عليه كما نص على غيره» من دم المتعة. والأداء وجزاء الصيد. 
أبدال تنقل إليها مع الإعدام. فكذلك دم الإحصار. فإذا قلنا: ليمق له بدل. كان الدم في 
ذمته إلى وقت وجوده. وهل له التحلل قبل.وجوبه ونحره أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: ليس له ذلك؛ لقوله تعالى : «ولاً تَحْلِقُوا رؤُوسَكُمْ حتى يَبْلُعَ اهدي 


كيرا 
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مَجِلَّهُ» [البقرة: »]١97‏ ولأنه قائم مقام الأفعال التي لا يتحلل قبلهاء فكذلك الهدي الذي 
هو بدل منهاء فعلى هذا يكون باقياً على إحرامه إلى أن يجد الهدي, فيتحلل به. 

والقول الثاني: له أن يتحلل في الحال قبل وجود الهدي؛ لأن الهدي بدل من 
الأفعال. والأفعال مبدلاات من الهدي. فلما جاز أن يتحلل من المبدل قبل فعله عند تعذره. 
فأولى أن يتحلل من البدل قبل فعله عند تعذره. فعلى هذا إن قلنا: إن الحلاق نسك يقع به 
الإحلال» ويتحلل به وإن قلنا: إباحة بعد حظرء وى الإحلال» فإذا نواه فقد حلء وإذا 
قلنا: لهدي الإحصار بدلء فلا يخلو حال المحصر من أحد أمرين : 

إما أن يكون عادماً للهدي بالإعسار, أو عادماً للهدي لتعذره مع القدرة على المال» 
فإذا كان عادماً للهدي بإعساره فبدله الصوم, وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: صيام ثلاثة أيام, مثل كفارة الأذى. 

والقول الثاني : صيام عشرة أيام كالمتمتع . 

والثالث: يقوم الهدي دراهم. والدراهم لاما ويصوم عن كل مد يوماء مثل جزاء 
الصيد. 

وإن كان عادماً للهدي لتعذره مع القدرة على المال» فهل يكون المبدل الذي ينتقل 
إليه طعاماً أو صياماً؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: الصيام كالتمتع الذي ينتقل فيه عن الدم إلى الصيام» وإن كان قادراً على 
الإطعام ‏ فعلى هذا في الصوم ثلاثة أقاويل ‏ على ما مضت. 

والوجه الشاني: : أنه ينتقل إلى الإطعام ‏ لأنه أقرب ب إلى نفع المساكين من عن 
فعلى هذا في كيفيته وجهان: 

أحدهما: أنه يقوم الهدي دراهم. ويد يشتري بالدراهم طعانا كجزاء الصيد. 

والوجه الثاني : أنه إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين» كل مسكين مدان» كفدية الأذى . 

والوجه الثالث: في الأصل أنه مخير بين الإطعام والصيام. كفدية الأذنى. وجزاء 
الصيد. فعلى هذا إن عدل إلى الصيام. ففيه ثلاثة أقاويل مضت. وإن عدل إلى الإطعام 
كي ل ل ع ا أو الإطعام أم يكون على 
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والثاني : يجوز أن يتحلل قبل الإتيان به. 
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فصل: إذا أفسد حجه ثم أحصر. ثم أفسد حجه قبل أن يتحلل. فله أن يتحلل منه 
بالإحصار؛ لأنه لما جاز أن يتحلل بالإحصار من حج صحيح . كان تحلله من الحج الفاسد 
أولى . وعليه .القضاء ؛ لأجل الإفساد دون الإحصار, وعليه بدنة وشاة, أما البدنة فلأجل 
الإفساد وأما الشاة فلأجل الإحصار, فإذا أحل وزال العدو. وكان وقت الحج مكنا .از أن 
يقضي الحج في عامه . 

فصل: إذا فاته الحج ‏ ثم أحصر. أو أحصر ثم فاته الحج قبل أن يتحلل فله أن يتحلل 
بالإحصار؛ لماذكرنا.ء ثم عليه القضاء بالفوات.» ودمان: 

أحدهما: لأجل الفوات. 

والثاني: لأجل الإحصار. 

فصل: إذا فعل المحصر قبل إحلاله شيئاً يوجب عليه الفدية من محظورات الإحرام» 
كالطيت واللبانة, والخلق وغيره» فالفدية واحة عله كخير المحضير؟ لأن كعب بن عجرة 
قال: : مربي َسُولٌ الله ادي ونا أطي وَالقَملُ يَتنائَرٌ مِنْ رَأبِي. فَقَالَ: : يَاكعَبٌ 
أَيُوْذِيكَ هَوَامُ رَأسِكَ قُلْتُ: هَهَمْ فَامَرَهُ بِالفِذيَة» وكان ذلك بعد الإحصار. 

فصل: قال الشافعي : إذا أحصروا وكان بهم قوة على قتال عدوهم. كان لهم القتال 
والانصراف أينما شاءوا؛ لأن لهم ترك القتال! إلا في النفير» وأن يبدأوا بالقتال» فإن أرادوا 
قتال عدوهم. فإن كان النظر للمسلمين الرجوع عنهمء اخترت لهم ذلك. وإن كان النظر 
للمسلمين قتالهم. قاتلوا ولبسوا السلاح. وافتدوا إن لبسوه قبل إحلالهم» وإن أحصروا بغير 
المشركين» اخترت الانصراف عنهم بكل حال. 

فصل: قال الشافعي : وإن أحصروا بالمشركين وغيرهم., فأعطوهم الأمان على أن 
يأذنوا لهم في الحج . لم يكن لهم الرجوع . وكانوا غير محصرين. إلا أن يكونوا ممن لا يوثق 
بأمانهم» أو يعرف غدرهم. فيكون لهم الانصراف إذا كانوا هكذا بعد الإحلال. 


فصل: قال الشافعي : ولو كانوا ممن يوثق بأمانهم. فأعطوهم الأمان على جعل كبير أو 
قليل» ٠‏ لم أر أن يتطرهم شيتاء لآن لهم عذرا في الإحصار بيخل لهم به النخروج من الإحرام» 
وأني أكره أن ينال المشرك من المسلم أخذ شيء؛ لآن المشركين المأخوذ م: منهم الصغارء ولو 
فعلوا لم يحرم ذلك عليهم . ؛ لإ كز كنا يرع علميى ما وطن لجندر لد دن اأروالهم. 

فصل: قال الشافعي رحمه الله : ولو قاتلهم المحصرء فقتل وجرح وأصاب دواباً 
أنيسة. لم يكن عليه في ذلك غرم» ولو أصاب لهم صيداً يملكونه. جزاه بمثله ثله ولم يضمن 
لهم شيئاًء ولوكان الصيد لمن هو بين ظهرانيهم من لنت كن لا يقاتلهم جزاه. وضمن 


كرا 


مدن 
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قيمته لصاحبه. ولو كان الصيد لغير مالك جزاه المحرم بمثله إن شاء مكانه في الحل كان أم 
في الحرم , ولو أرادوا الإحلال ثم القتال. لم أر بذلك بأسا. 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَرُوِي عَنِ ابن عباس نه فال ل خضو إلا 
حَْرٌ اعدو ودب الحَضْرٌالآنَ وروي عن ابن عُمَرَ أن ال لآ يحِلُ مُحْرمُ حبس بَلاء حَتَى 
ش يَطُوف إِلاّ مَنْ حَبْسَهُ عَدُوْ (قال) فَيْقِيمُ عَلَى إِخْرَامِه قَالَ فَإِنْ أدْرَكَ الحَجّ وَل اف وَسَعَى 
عليه الح مِنْ قَال, وما اسَْيسَرَمِنَ الذي إن كَانَ مُحْتِرا را وَل وَْتَ لمر فَشُوئه 
وَالفَرِقٌ بِيْنّ المخصر بِالعَدُو وَالمَرَضٍ 3 المعو ل ا العمل إِنْ أَقَام وَقَدُ رخص 
ِمَنْ لقَى المُْريِينَ أن يتحرف لِقتَالر أو يتَحَيرَ إلى ذ يقل بالربجوع مِنْ خَوْفٍ قل إِلَى 
أن وَالمَرِيضٌ حَالَهُ وَاحَُِ في الَقَدُم والرجوع, والإخلال. رخص فلا يُعَذّى بها مَوْضِعُهَا كُمَا 
أنّ المح عَلَى الحيْن وُخْصَه فلم يقس عَلَيِْ مسح عمَامَةٍ ولا ارين وَلَْجَاَ أن يقاس حل 
الممريض عَلَى حَضْر العَدُوَ جَارَ أنْ يُقَاسَ حَلَّ مُحْطِىءٌ الطريقٍ وَمُخْطِىء هُ العَدَّدِ حتى يفوت 
الحَج عَلَى حَصر العَدُو. وَباللَهِ التوفيق». 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام-في الإحصار بالعدو. 

فأما الإحصار بالمرضء فلا يجوز أن يتحلل به عند الشافعي ‏ وبه قال مالك وأحمد. 
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يتحلل بالمرض كما يتحلل بالعدو. استدلالاً بقوله تعالى : 9فإِنْ 
أَخْصِرْتُمْ قَمَا اسَْيسَرَ م مِنَ الهَدْي » [البقرة: 147]» فذهب بعض أهل اللغة إلى أنه يقال: 
أحصره المرض وحصره العدو فعلى هذا تكون الآية واردة فى الإحصار بالمرض ويكون 
الإحصار بالعدو قياساً عليه؛ وذهب آخرون إلى أله يقال صر المرض وأحصره العدو 
معأ على هذا الآية عامة فيهما جميعاً. وروى عكرمة قال: سَمِعْتَ الحَجَاجَ بن عَمْرِو 
لأنصارِي يقُول: قَالَ َسُولُ الل مَنْ كُيرَ أو عُرِج فَقَدْ حَلَّ وعَلَيِهِ حَجّةاء الت أن 
هريرة ة وَابِنَ عباس » فقالاً: صَدَقء قال: ولأنه مصدود عن البيت» فجاز له التحلل 
كالمحصر بالعدوء قال: ولأنها عبادة تجب بوجود الزاد والراحلة فجاز له الخروج منها 
بالمرض كالجهاد؛ ولأن الإحصار بالمرض أشد من الإحصار بالعدو؛ لأنه لا يقدر على دفع 
المرض عن نفسه. ويقدر على دفع العدوعن نفسه, إما بقتال» أوبمال. فلما جازله 
التحلل بما قد يمكنه أن يدفعه عن نفسه. كان تحلله فيما لا يمكنه أن يدفعه عن نفسه أولى. 
ودليلنا ما رواه الشافعي رضي الله عنه - عن سفيان عن هشام بن عمروة عن أبيه أنَّ رَسُولَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي حديث )440٠(‏ والنسائي ١44/4‏ وأحمد في المسند 450/7 وابن ماجة حديث 
)1١177(‏ والدارقطني /7,8ى, والدارمي والحاكم .147/١‏ 
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الله كله مر صْبَاعَة بنْتٌ الي قََالَ لََا: 1 دِينَ الحَح؟ فَقَالَتَ: إلى شاكيةء فقالَ: حجي 
وَاشْتَرِطِي أن مَجِلّي حَيْتُ حَبْسْتَنِي(«') . والدلالة من وجهين: 

أحدهما: أنه لوجاز لها الخروج بالمرض من غير شرط» لأخبرها ولم يعلقه بالشرط . 

والثاني : أنه علق جواز إحلالها من المرض بالشرطء والحكم المعلق بشرط لا يتعلق 
بغيره» وينتفي عند عدمه؛ ولأنه إجماع الصحابة - رضي الل علهم وذلك ما روى الشافعي 
عن مالك عن أيوب السجستاني أن رجلا من البضْرَة ةرج ليج , فَوَقَعٌ مِنْ عَلَى بَعِيرِهه 
َاْكسَرْتْ فَحَلُهُ فمضوا إلى مَكَة وها عَْدُ اللَهِبْنُعُمَرَ وَعَِدُ اللَّهِ بن عباس والناسء قَلَمْ 
دن لَهُ أَحَدٌ ذ في التَحَلْل , ٠‏ فبَقِيَ سَبعَة أشْهُرء ثم َحَلّلَ عُمْرَةٍ2")» وليس يعرف من الصحابة 
مخالف لهذا القولء قثت أنه إجماع» ولأن المرض معنى لا يمنع من وجوب اليج » فوجب 
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فإن قيل: فالمحصر إذا حصره العدومن سائر جهاته. له التحلل ولا يستفيد به 
التخلص من الأذى الذي هوفيه. قيل: ليس للشافعي فيه نص. وقد اختلف أصحابنا فيه 
على وجهين : 

أحدهما: ليس له التحلل. كالمريض. 

والشاني : له التحلل لأنه قد يستفيد به التخلص من بعض الأذى. فإن لم يستفد به 
التخلص من جميعه, وهو العدو الذي في وجهه؛ لأنه بالإحلال والعود لا يحتاج إلى لقائه . 

فأما الجواب عن الآية فهو أنهم قالوا: إنها في الإحصار بالمرض كان فاسداً؛ لأنها 
نزلت عام الحديبية» ورسول الله كِ والصحابة محاصرون بالعدو. : 

فإن قالوا: اللفظ مستعمل في إحصار المرض؛ لأنه يقال: أحصره المرض» وحصره 
العدو. 

قلنا: قد ثبت أن الإحصار بالعدومراداً. وإذا كان مراداً كان اللفظ مستعملا فيه 
مجاذ ‏ واللقفلة الواحدة إذا أريد بها المجازء لم يجز أن يراد بها الحقيقة أيضاً حتى تصير 
مستعملة فيهما جميعاً على قول أبي حنيفة, وأكثر أصحابنا وإن قالوا: إن ذلك مستعمل 
فيهما حقيقة» وعموم اللفظ يتناولها. 


.)481( حديث‎ 785/١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
. (؟) أخرجه الشافعي في الأم 174/5 في الحج باب الإحصار بالمرض‎ 


ل هم 


كتاب الحج/ باب الإحصار 


قيل: ظاهر الآية لا يدل إلا على الهدي », فأما التحلل فغير مذكورء, وإنما هو مضمر 
فيه قلا يدعي فيه العفتوم. والإضمار لا يوصل إلى تعيينه إلا بدليل. تيكس 
يتناولهما حميعا: لكان المراد بالآية الإحصار بالعدو دون المرض من وجهين: 

اخدفيا : قوله في أثناء الآية :ؤوَلآ مَخلِقُوا رُؤُوسَكُْ حت يَيلمَ اهدي مَجَلدُ»ِ 
[البقرة : 56١ل‏ فمنع توجيه الخطاب إليه أن يحلق رأسه حتى ينحر. وهذا في المحصر 
بالعدو. اس ص ب 
عن مرض فإنمايقال: به» قبت أذ المراد بها إحصار الدودوة المرض: ا «مَنْ 

ل قد امتيم ف سيرد را عرد عور لق عل القا امية 

قيل: لا بد من إضمار في فى الخبر؛ لأنه لا يتحلل بنة بنفس الكسر والعرج» فلم يمكن 
تحمل اللفظ على ظاهرة: | 

وأما قياسهم على المحصر بالعدوء بعلة أنه مصدود عن البيت فغير سليم؛ لأن 
المريض غير مصدود عن البيت؛ لأنه لم يحمل المشقة لموصل إليه. ثم المعنى في 
الإاحصار بالعدو. أنه يستفيد بالتحلل التتخلص من الأذى الذي هوفيه. وليس كذلك 
المريضي: 5 


وأما قياسهم على الجهاد. فالجهاد قتال. والمريض لا يقدر عليه. فجاز له الخروج . 


منه. والحج سيرء والمريض يمكنه السير إذا كان راكباًء فلم يكن له الخروج منه. 

وأما قولهم : إن المريض أسوأ حالاً. فقد تقدم الجواب عنه. 

فصل: فأما إذا شرط مع الإحرام الإحلال بالمرضء وهو أن يقول في إحرامه: إن 
حبسني مرضء أو انقَطْعْتٌ في نفقة» أوعاقني عائق من ضلال طريق أو خطأ في عدو 
تحللت, فقد ذهب الشافعي في القديم إلى انعقاد هذا الشرط. وجواز الإحلال به كحديث 
ضباعة بنت الزبير وعلق القول في الجديد على صحة حديث ضباعة ؛ لأنة .روا سرسلةة 
ورواه مسنداً. وروي مثله موقوفاء عم اما المرسل فهو ما رواه الشافعي7© عن سفيان عن 
هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله وك مر بضبَاعَة بت الزييْر َقَالَ لها: أَتْريدِينَ الحَجٌ. 
فَقَالَتٌ: إني شَاكِيَة فَقَالَ: حَجَي واه م م ال 


الشافعي عن عبد الله بن الحرث عن أبن جريج عن أبن الزبير عن طاووس وعكرمة عن ابن | 


.)485( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 


1200 كتاب الحج/ باب الإحصار 


عباس قال: قَالَتْ صبَاعَة نت الزيَيرٍ: يَارَسُولَ الله يكل إي أتراة تفيل وإى أريد الخ + 
فقَالَ : أجلي وَادْ شْترِطِي أن مَحلّي حَيْتُ حَبَسْتي20©. 

وأما الموقوف فرواه الشافعي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي ١‏ 
عائشة رضي الله عنها: هَل تثتنني إذا حَجَجتٌ؟ قُلْت لَّهَا : مادا أُقُولُ؟ قَقَالت: قُل الهم 


بجع هام 


الحَحّ القت وله عمدت 05 قَهُوَ الحَجّ وَإِنْ حَبِسْنِي حابس فهيَ عُْمْرَة 
فاختلف أصحايبناء فكان بعضهم يخرج انعقاد الشرط وجواز الإحلال به. على قولين: 


أحدهما: أنه منعقد به والعمل به جائز؛ لما روي فيه من الأخبار. 


والقول الثاني : أنه غير منعقد, والعمل به غير جائز. لقول الله تعالى : وتوا الحَجٌ 
وَالعُمْرَةَ لِلّه4 [البقرة: 757 وقال آخرون من أصحاينا: الشرط منعقد قولاً واحداً؛ لأنه 
في الجديد توقف عن العمل به؛ لأجل الحديث وصحته. [وقد صححه أصحاب الحديث. 
فلذلك انعقد الشرط قولاً واحداً]'2 وجاز العمل به فعلى هذا لا ينعقد الشرط حتى يكون 
مقتريا بإحرافةه فإن شرط قبل إحرامه أو بعده لم ينعقد الشرط. وإن كان الشرط مقترناً 
بإحرامه. فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون فيه غرض صحيح . 

والثاني : أن لا يكون فيه غرض صحيح . 

م وهو أن يقول: إن حبسني مرض» أو انَقَطعَتٌ بي نفقة» 
أخللت, أوأنا حلال. أو يشترط فيقول: إن أخطأت العدد. أو ضللت عن الطريق» أو 
عاقني عائق. ففاتني الل كان حص عدن لهذ ار ديل كلو شعلة .لعل نجاف 
الغرض الصحيح, وإن لم يكن في الشروط غرض صحيح . مثل قوله : أنا محرم بحجء فإن 
أحبيبت الخروج منه خرجت, وإن لم يساعدني زيد قعدت, فهذا وما أشبهه من الشروط 
فاسدة, لا تنعقد. ولا يجوز الإحلال بها. 

فقصل: فإذا ثبت انعقاد الشرط في الإحرام على الوصف الذي شاء. فهل يصير حلالاً 
بنفس الشرط إذا وجد أم لا يصير حلالاً حتى ينوي التحلل فينظر في الشرط فإن كان قال: إن 
حبسني مرض تحللت فإنه لا يصير حلالاً بوجود المرض حتى ينوي التحلل والخروج من 
إحرامه. وإن كان قال: إن حبسني مرض فأنا حلال» ففيه وجهان: 


)١(‏ أخرجه البخارئي 1١77/9‏ حديث (2084) ومسلم 8519/7 في الحج حديث )1١١1/٠١١5(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنهما. 
)١(‏ سقط في أ. 


. كتاب الحج/ باب الإحصار هنا 


أحدهما: أنه إيصير حلالاً بوجود الشرط ؛ اعتباراً بموجب اللفظ فيه» ولقوله يَكلِِ : « 
كُسِرَ أَوْعُرِجَ فَقَد حَلٌ». 

والوجه الثاني : لا يصير حلالاً حتى ينوي التحلل والخروج منه» فيصير حينئدٍ حلالاً؛ 
لأن الإحلال بإحصار العدو أقوى من الإحلال بالمرضء فلما لم يتحلل بوجود الإحصار. 
حتى ينوي الإحلال» فالمرض أولى », فإذا ثبت هذا وتحلل من إحرامه بالشرط» فهل عليه دم 
لتحلله أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: عليه دم كالإحصار بالعدو. 


والوجه الثاني: وهو منصوص الشافعي : لا دم عليه والفرق بينه وبين إحصار العدو. 
أن موجب الشرط أن يكون إحرامه منتهياً إلى حين وجود الشرط» فلم يلزمه بعقد الإحرام أن 
يأتي بما بعد ذلك من الأفعال» فلم يلزمه دم والمحصر بالعدو قد كان إحرامه را للإتيان 
لزمه دم والله أعلم . 1 


باب حصر العبد المحرم بغير إذن سيده والمرأة تحرم بغير إذن زوجها 


004 5 او ا لق 7 8 1 و مهمه 2ه قن ل 2 و ع ا هله 
(قال الشافعي) رضي الله عنه : ون أخرم العبد بغير إِذنٍِ سَيدِه وَالمرَاة بغر إِذنٍ زَّوَجِهَا 
0 م ه> 6م - أعاريهقه ها الو د فق 2 5 003 عردب © 5 5 عه 
فهما في معنى الإحصارٍ وللسيدٍ والزوج. منعهما وهما في معنى العدو في الإحصارٍ وفِي اكثر 


ا را ا م 25 


مِنْ مَعََاهُ َِنّ لَهُمَا منْعَهُمَا ولس ذَلِكَ لِلْعَدُوٌ ومَُالِفُونَ لَهُ في أنّهُمَا غَيْرُ حَائِفِينَ حَوقَةٌه . 

قال الماوردي : أما العبد فقد ذكرنا أنه ليس له الإحرام بغير إذن سيده لأمرين: 

أحدهما: أن العبد مملوك الرقبة. تلحو مستحق المنفعة. وفي إحرامه تعطيل لما ملك عليه 
والثاني : أن العبد لا يلزمه الحج. فإذا أحرم كان تطوعاء وللسيد أن يمنع عبده من 
تطوعه. فإذا أحرم الغبد. فإن كان بإذن سيده., لزمه تمكينه. وإن كان بغير إذن سيده. 
فالمستحب له أن يمكنه. ويجوز أن يمنعه؛ لما عليه من الضرر بإحرامه. وتعظيل ما يستحقه 
من منافعه. فإذا منعه السيد » كان عليه أن يرجع. وله أن يتحلل ؛ اأنه لما جار أن يتلل : 
المحصر بالعدو. وهو ممنوع بظلمء لأزلى لجال الاواستيع لخي إذ هو ممنوع بحقٌ» 
فإذا أراد الإحلال» قلا يخلو حال سيده من أحد أمرين : 

إما أن يملكه هديا أولا يملكه. فإن لم يملكه هدياً فهو كالحر المعسر, فإن قلنا: إن 
دم الإحصار لا بدل له. كان الدم في ذمته إذا أعتق وأيسر أتى به.» وهل له أن يتحلل قبل 
الإتيان به؟ على قولين مضياء ومن أصحابنا من قال: يتحلل العبد قولاً واخداًء بخلاف الحر 
المعسر؛ لأن في بقائه على إحرامه إضرار بسيده» وإن قلنا: إن لدم الإحصار بدلا فبدله 
هاهنا الصوم ؛ لأن العبد لا يملك شيئاء وفي قدره ثلاثة أقاويل: 


والثاني : صلهامء عشرة أيام . 
000 وم الشاة امه 00 اما 2 / 0 


يحلل قرلا والحدا فأما إن ملّكه سيده دما امال قولين > 


كتاب الحج/ باب إحرام العبد والمرأة وض 


أحدهما: ينحره ولا يصوم على قوله ‏ في القديم : إن العبد يَمْلِكُ إذا مُلّكَ. 

والثاني: لا يجزئه ذلك على قوله ‏ في الجديد: إن العبد لا يَمْلِكُ إذا مُلّكَ . 

فصل: فأما المرأة إذا كانت ذات زوج وأرادت الإحرام بالحج. فقد يكون فرضاًء وقد 
يكون تطوعاً؛ لأن المرأة قد يلزمها فرض الحج بالشرائط التي تلزم الرجل. وهي ستء فإذا 
أرادت الإحرام بالحج. فعليها استئذان الزوج؛ لماقد استحقه من الاسْيِمْتَاعَ بهاء فإن 
أحرمت بإذنه» فعليه تمكينها. وليس له منعها. 0 فهل له منعها أم لا؟ 
على ثلاثة أقاويل حكاها أبو حامد في جامعه : 


أحدها: : أن له أن يمنعها منهء فرضاً كان أو تطوعاً؛ لأنه يستحق الاستمتاع بها عاجلاء 
وإحرامها إن كان فرضاً فَمَرض و ل ل وإن كان 
تطوعاً. فأولى أن يمنعها منه . 


والقول الثاني : ليس له أن يمنعها منه فرضاً كان أو تطوعاً؛ لأنه إن كان فرضاًء 
فالقراتضش امسكناة تين الزوجية» وإن كان تطوعاء فبالفخول فياضار قرضا: 

والقول الثالث: له أن يمنعها منه إن كان تطوعاًء وليس له أن يمنعها منه وإن كان 
فرضاء كما له أن يمنعها من صلاة التطوع وصيام التطوع» ولا يمنعها من الفرض . 

فإذا ثبت هذا وقلنا: للزوج أن يمنعهاء فإن منعها كانت كالمحصر بالعدو. وتتحلل من 
إحرامهاء وعليها دم الإحصار, ولا قضاء عليهاء وإن مكنها فعليها إتمام حجهاء. وليس لها 
الإحلال منه. ولا للزوج الرجوع فيه. 

فصل: فأما إذا أرادت المرأة أن تبتدىء بالحج » فإن كان فرضاً جاز أن تخرج مع ذي 
محرم» أو مع نساء ثقات ولو كانت امرأة واحدةء إذا كان الطريق آمناء ولا يجوز أن تخرج 
بلا محرم ولا امرأة تثق بها وإن كان حبجها واجباء ومن اصتحابنا ف قال: إذا كان الطريق آمنا 
لا تخاف خلوة الرجال معها. جاز أن تخرج بغير محرم. وبغير مير امرأة ثقة. وهوخلاف نص 
الشافعي - رضي الله عنه -. 

فأما إن كان الحج تطوعاء وعد ادكو را ل وكذلك في السفر 
المباح. كسفر الزيارة والتجارة. لا يجوز أن تخرج في شيءٍ منها إلا مع ذي محرم» ومن 
أصحابنا من قال: يجوز أن تخرج مع نساء ثقات. كسفر الحج الواجب, وهو خلاف نص 
الشافعي , وقال مالك: يجوز أن تخرج في الفرض مع نساء ثقات. لكن لا يجوز أن تخرج 
مع امرأة واحدة» وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن تخرج في الفرض والتطوع إلا مع ذي محرمء 
استدلالاً برواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله و قال: لا 
تُسَافِرٌ آمرَأة قَوْقَ نَلاثَةِ يام إلا وَمَعَهَا أحوها أو أبُوهًا أو رَوْجُهَا أَوْمُحْرَمٌ» وبرواية أبي 


4ام _ لدللل لل ل للب كتاب الحج/ باب إحرام العبد والمرأة 


سعيد بن أب سبغيد المقبرئ عن أبي عن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَِّ لي قَالَ : «لآ تسَافِرٌ امرأة 
مسيرة يوم وليل إِلامَعَ مَحْرَم»» وبرواية ابن عباس أن النبي وَكةٍ قال: لا ار 
مَعٌ ِي مَحْرّم 4070 ولأنه سفر تقصر في مثله الصلاة؛ فلم يجز لها قطعه بغير حرم كالأسفار 
المباحة. ولأن حج التطوع قد يلزم بالدخول فيه كالفرضء فلما لم يجز لها الخروج في 
التطوع إلا مع ذي محرم. وإث هار بالدخول فرضاء فكذلك إذا كان ابتداؤه فرضاء ودليلنا 
على جواز خروجها بغير محرم . رواية أبي عبيدة عن عدي بن حاتم أن رَسُولَ الِب قال 
لِمُرْسِلٍ : الطلعيئة تحرج ه ِنّ الجيرَة بعر فار َنَى طوف بِالكعيةٍ ويُوشِكُ أن تفتح كنوذ 
كسْرَى بِنٍ هُرْمُرْ وَيُوشِكَ الرّجُلُ سَعَى يَبتَضِي أنْ يُوْحَذَ فَوَجَدَ مَالَهُ صَدَقَة فلا تَُبَلْ مِنْهُء فلقد 
رأيت الظعينة تخرج من الحيرة ة حتى تطوف بالكعبة بغير خفار» وكنت في الخيل التي أغارت 
على المدائن حتى فتحوا كنوز كسرى, ووالله لتكونن الثالثة"2, فموضع الدليل من هذا أنه 
أخبر أن من استقامة الزمان أن تخرج المرأة إلى الحج بغير خفار. ولو كان 0 
لكان الزمان شعله غير سيم فزوى عن عمويس البخطات رضي الله عنه ‏ قال: 
هذهو و الذْرَيّة ولا تََكُلُوا اكه ويدضوا وْبَانَهَا ني أعْنَاقَهاء فأمر بالإذن للنساء ء في 0 
لا يمنعن منه. ولم يشترط في إخراجهن ذا محرم ؛ ولأنه سفر واجب. فوجب أن لا يكون 
المحرم شرطاً في قطعه؛ ولآن كل عبادة لم يكن المحرم شرطاً في وجوبها لم يكن شرطاً في 
أدائها كسائر العبادات» واستدلال الشافعي وهو أنه إذا ادْعَيَ عند الخاكم على امرأة ةغائبة 
دعوى, فإن الحاكم يبعث إليها ليحضرهاء فإن لم يكن لها محرم إذا كانت ممن تبرزء فإذا 
وجب عليها الخروج بلا محرم في حق لا يتحقق وجوبه عليهاء إذ قد يجوز أن يكون مبطلا 
في الدعوى عليهاء فلأن يجب في حق يتحقق وجوبه عليها أولى» فأما الجواب عن حديث 
أبي سعيد وأبي هريرة فمحمول بدلالتنا على السفر المباح دون الواجب, وأما حديث ابن 

وأما قياسهم على التطوع فمنتقض بالهجرة كما أن التطوع قد يلزم بالدخول فيه 
كالهجرة ة ثم كان أضعف حالا من الهجرة» ثم المعنى فيه لوصح أنه غير واجب» وأما قوله: 
إن التطوع قد يلزم بالدخول كالفرض إن كان لازم بالدخول كالفرض فهو َضعب خالا ف 
الفرض» فيكون فرقا بين الفرض والتطوع, كفرقهم بين الهجرة والتطوع . 

فصل: فأما المعتدة إذا أحرمت بالحج فإنها تمنع من المضي في الحج حتى تنقضي 
عدتهاء سواء كانت العدة من وفاة أو طلاق. كان للزوج عليها رجعة أولم يكن» وليس لها 
أن تتحلل بهذا المنع. قال الشافعي: لأن مانعها إلى مدة إذا بلغتها لم يكن له منعها فإذا 


. 771/57 أخرجه البخاري حديث (7”045) والحميدي حديث (415) وأحمد 5 //701, والدارقطني‎ )١( 


كتاب الحج/ باب إحرام العبد والمرأة اما راون 


انتقضت عدتها مضت في حجهاء فإن أدركت الحج أ جزاهاء اود يانه انوع احلددا ينوارافك 
وسعي . ووجب عليها القضاء. ودم الفوات كالغائب سواء. فأما إذا أحرمت بالحجخ غير 
معتدة. ثم طرأت عليها العدة في الإحرام بوفاة زوج أو طلاق. فعليها المضي في إحرامهاء 
ولا تكون العدة! مانعة لها لتقدم الإحرام عليها فإن منعها من إتمام حجها حاكم لأجل عدتها 
كانت كالمحصرة حينئذ فيجوز لها أن تتحلل وعليها دم الإحصار. 

فصل: فأما إذا أراد الولد أن يحرم بالحج فينبغي أن يستأذن أبويه أو الباقي منهما فإن 
أحرم بإذنهما انعقد إحرامه ولم يكن لهما منعه ولو أحرم بغير إذنهما فإن كان غير بالغ فإحرامه 
باطل ؛ لأن إحرام غير البالغ لا ينعقد إلا بإذن وليه وبه قال أكثر أصحابنا . 

وقال أبو إسحاق المروزي : إحرامه ينعقد كالبالغ ولوالده أن يمنعه منه ويفسخه عليه 
وإن كان بالغاً فإحرامه منعقد فإن أراد والداه أن يمنعاه نظرت فإن كان الحج الذي أحرم به 
فرضاً فليس لهما منعه؛ لأن المقام عليهما مندوب إليه وكان تقديم الفرض أولى منه وإن كان 
تطوعاً فهل لهما منعه أم لا؟ على قولين : 

أحدهما : : لهما منعه وأشار إليه في «الإملاء» كالجهاد ألا ترى إلى ما روي ل 
النبيّ يل رَأى رَجَادٌ يُجَاهِدُ فَقَالَ: لَك را قال: َعَم قال: «قَفِيهِمًا فَجَاهِلْ)20 فلما منعه 

من الجهاد الذي هو من فروض الكفايات يت يتعين بالدخول فيه كان منعه من حج التطوع أولى 

فعلى هذا إذا منعاه كان كالمحصر يتحلل وعليه دم فلو أذن له أحدهما ومنعه الآخر فإن كان 
الآذن منهما الأب والمانع الأم مضى في حجه ولم يتحلل, وإن كان المانع الأب والآذن الأم 
كان له منعه. 

والقول الثاني: ليس لأبويه ولا لأحدهما منعه من التطوع كما لم يمكن لهما منعه من 
الفروض ؛ لأن التطوع قد صار لازماً فيه كالفرض» وهذا القول نص عليه في كتاب «الأم». 

فصل: فأما المولى عليه بالسفه فليس لوليه أن يمنعه من حجة الإسلام وعليه أن يعطيه . 
نفقة حجه وإن كان تطوعاً قال الشافعي في «الإملاء»: لم يجبر وليه على أن يعطيه شيئاً» 
ويقال له إن قدرت على إتمام حجك فليس لأحد أن يمنعك ولا لك أن تحل وإن لم تقدر 
فلك أن تحل بما يحل به المحصر من العدو. وهذا صحيح ؛ لأنه قادر على نفقة هو ممنوع 
منها فصار كالممنوع بإحصار العدو والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١4٠/5‏ في الجهاد حديث )0٠5(‏ ومسلم 1970/4 في كتاب البرٌ والصلة حديث 
(ه/56:4). 1 


باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات 


(قالَ الشافعِي) رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ: «وَالايامُ المَعْلُومَات العَشْرٌ وَآخِرُمَا يَوْمُ النخر 
َالمَعْدُودَاتَ نَلانَةٌ يام بَعَْدَ النخر (قال المزني) سَمَامُنٌ الله عَزَ وَجَلُ بَاسْمَيْنٍ مُحتَلِمَيْنٍ 
وَأجْمَعُا أن الاسمَنٍ لم يَقَمَا على أيام. وَاحِدَةٍ ون َم يقَعَا عَلَى يام واختدة فاش الآمريْنِ 
أن تَكُونَ كل أيام. مها عي لاخر مان اسم كل يَوْمٍ غير الخو وهو نا قال التتافي” 
عِندِي . (قال المزني) فَإِنْ قبل لَوْكَانتِ المَعلُومَاتَ اراكار لخر في جَمِيعهَا فلما لم يَجْزٍ 
النخْرُ في مها بطل أنْ َحُونَ المَعْلُومَاتُ فيا يَُالُ أ ل َال الله عَزْ وَجَلّ «سَيِعٍ سَمَوَاتِ 
طِبَافاً. وَجَعَلَ القَمَرَ يهن توورا ف لسن القَمَرْ في جَمِيعِها وَإِنْمَا هُوْ في وَاحِدِهًا افيطل أن 
يحون الَمر هن ورا كمَا َال الله جل وَعَرْوَفِي ذَلِكَ ليل لما قَالَ الشَافِِي الله 
التوفيق». 


قال الماوردي : وأصل هذا أن الله تعالى ذكراني كتابه العزيز أياماً معلومات» وأنافا] 
معدودات تناكل وجل : لوَيَذْكُرُوا اسشْمَ اللِّ في أيّامٍ مَعَلُومَاتِ عَلَى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ 
الأنعام * [الحج : 58] وقال تعالى : #واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين 
فلا د ثم عليه # [البقرة: 7 5 فاختلف الناس في المعلومات والمعدودات فذهب الشافعي 
رضي الله عنه إلى أن الأيام المعلومات النُشرمن: ذق الحجة آخرها يوم النحرء والأيام 
المعلومات أيام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر. 


وقال مالك : يوم النحر من المعلومات المحضة دون ما قبله من العشرء واليوم الثشالكث 
عشر وهو آخخحر أيام التشريق من المعدودات المحضة واليوم الحادي عشر والشاني عشر 
مشتركان فى المعلومات والمعدودات . 


وقال أبو حنيفة : : يوم عرفة ويوم النحر من المعلومات المحضة. 0 الثاني عشر 
--000 عشر من 00 المحضة والبتوم -00 دع كيت دي عجارتت 


كتاب الحج/ باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات ينض 


قال مالك: فلما جعل التسمية على بهيمة الأنعام ىق الأيام المعلومات وذلك في يوم 
النحر دون ما قبله من العشر دل على أن ما قبل يوم النحر ليس منها. 

وقال أبو حنيفة: لما قال: ِلِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ4 [الحج : 18] يعني : الوقوف بعرفة 
دل على أن يوم عرفة من المعلومات وما قبل يوم عرفة ليس منها. 

والدلالة على ما قلنا: هو أن الله تعالى ذكرهما باسمين مختلفين فدل ذلك على 
اختلاف المسمين, وإذا اختلفا لم يجز أن يشتركا فإذا انفردا ولم يشتركا ثبت قولنا؛ لأن كل 

من أفردهما جعلٍ العشر من المعلومات» وأيام التشريق من المعدودات وقال تعالى : 

لِوَالمَجْرٍ وَليَال عَشْرٍ وَالشْفُع, وَالوَثرٍ»4 [الفجر: ] قال أهل العلم : «وَلَيَال عَشْرِ) يعني : 
عشر ذي الحجة «والشْفْع » يعني : يوم النحر والوتر يعني يوم عرفة فلما جعل في العشر التي 
شرفها وأقسم بها يوم النحر وعرفة وهما من المعلومات علم أن ما دخلا فيه من العشر كله من 
المعلومات وروى ابن أبي حسين عن جبير بن مطعم عن النبيّ وك قال: «كُل يام اللشيويق 
ذَبْح27© ومالك يمنع من الذبح في اليوم الثالث. ولأن يوم الحادي عشر يوم يسن فيه رمي 
الجمرات الثلاث فلم يجز أن يكون من المعلومات كالثالث عشرء ولأن ما دخل في أحد 
العددين انتفى عن الآخر كالعاشر لما دخل في المعلومات انتفى عن المعدودات وكالثالث 
عشر لما دخل في المعدودات انتفى عن المعلومات. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالآية فمن وجهين : 

أحدهما: : إن الشيء قد يضاف إلى الجملة وإن كان يقع في بعض تلك الجملة كما 
قال تعالى : : سبع سَمَوَاتٍ طِباقاوَجَمَل القمَرَ فيهنْ ثور» [نوح: : 17 ]وليسن القمر في 
جميعها وإنما هو في واحدة منها وكقوله تعالى : «الحَجٌ أشْهْرٌ مَعْلُومَاتَ4 [البقرة: 1917] 
وليس الحج في جميعها وإنما هو في بعضها وكما يقال يوم الجمعة وليست الجمعة تقام في 
جميع اليوم وإنما تقام في بعضه. والجواب الثاني : إن الله تعالى أضاف الذكر على البهيمة 
إلى الأيام المعلومات والذكر عندنا يقع في جميع العشر؛ لأنه إذا ساق الهدي وسمى 
اسم الله تعالى وكبر من أول العشر على ما فعل الصحابة رضي الله عنهم وجرى به العمل 
فأما المنافع التي أرادها الله تعالى بقوله: طِلِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ 4 [الحج : 18] ففيها ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: إنها المواقف وقضاء المناسك . 

والثاني : إنها المغفرة. 


6 أخرجه أحمد في المسند 87/5 والدارقطني 7814/5 . 


لض 


كتاب الحج/ باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات 
والثالث : إنها التجارة . 


فإن قيل فلما ذكرها الله تعالى بهذين الاسمين المختلفين؛ قيل: لأمر علمه ويجوز أن 

يكون سمى المعلومات بهذا الاسم ؛ لأن ما علم من أفعال الحج يقع فيها كالتعريف يوم 
عرفة والرمي والنحر والطواف يوم النحر كما أن الحج أشهر معلومات من أجل ما علم فيهن 
من الحج وسمي المعدودات أيام التشريق؛ لأنها أيام معدودة مستوية الأحكام في الرمي 
والتلبية والنحرء فإن قيل فيوم النحر يقع فيه النحر قيل لم يقع فيه لنفسه وإنما وقع فيه لأنه 
يقع لما يتعلق الإحلال به والله أعلم . 
ش فإن قبل أي الأيام أشرف المعلومات أو المعدودات؟ قيل المعلومات أشرف لقوله 

تعالى : 9وَالفجْرٍ وَلَيَالٍ عَشْرِ» [الفجر: ]١‏ وروي عن الني 5 أنه قال: دمَامِنْ يام 
العمل بهن أُحَبٌ إِلَى الله نعَالَى مِنْ عَشْرِ ذٍِ الجبّة فَأَكيْرُوا فيهِنَّ من التَهِْيلٍ وَالتحويد 
قل يَا رَسُولَ اللَِّ ولا الجهَادٌ في سَهلٍ الله نَعَالَى قَالَ: ولا الْجهَادُ إِلّ المُعَفَرٌ في 
التّرابِع90©. 


)8117١( والترمذي حديث (758) وعبدالرزاق في المصنف حديث‎ ١72١/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. ١91// وانظر نصب الراية ؟‎ ١7/157 والطبراني في الكبير‎ )١7758( وابن ماجة حديث‎ 


باب نذر الهدي 


قال الماوردي : وجملة الهدي ضربان واجب وغير واجب فأما غير الواجب فهو موقوف 
على خياره» وأما الواجب فضربان: ضرب وجب بالشرع. وضرب وجب بالنذر. 

فأما الواجب بالشرع فهو ما تقدم ذكره من هدي الإحصار. والمتعة, والقران. وسائر 
الدماء الواجبة في الحج إما لترك مأمور أو لارتكاب محظور وقد فصلنا جميعها وذكرنا حكم 
كل واحد منها. 

وأما الواجب بالنذر فضربان: معين» وغير معين. 

فأما المعين فهو أن يقول لله علي أن أهدي هذه البدنة أو هذه البقرة» أو هذه الشاة» أو 
.هذا الثوب, أو هذا الدينار. أو هذا الطعام فعليه أن يهدي ما عينه في نذره سواء أكان مما 
يجوز أضحية أم لا فإن أراد أن يبدله بغيره لم يجز سواء أبدله بمثله أو فوقه ولا يجوز أن 
يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا غيره وإن مات لم يورث عنه . 

وقال أبوحنيفة: إذا عينه بنذر لم يخرج من ملكه ويجوز أن يتصرف فيه بأن يبيعه 

يشتري بثمنه هديا غيره بناء على أصله في جواز إخراج القيمة في الزكاة. 

والدلالة عليه مع ما تقدم الكلام في إخراج القيمة في الزكوات ما روى سالمٍ بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي له عنه أَهدَى بُحْيالَهُ أطي به نَلاثِ 
ماه دار فى رَسُولَ الل يق َقَالَ: : أهديتٌُ بحا فاعطيت به ثََاتَ مَائََ دِينارِ فابيعه وذ شتري 
شْمَنِه بدناً؟ قَالَ: لآ انْحَرْهُ)22 فلو جاز بيعه بعد أن تعين في النذر لأذن فيه؛ لأن البدن أرق 
على المساكين لحماً من النجيب الذي لا لحم فيه. 


6 أخرجه أبو داود ؟/1١‏ في كتاب المناسك باب تبديل الهدي حديث .)١7805(‏ 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م14؟ 


و_ل تس ل سس سسب ل بي سيب كتاب الحج/ باب نذر الهدي 


فصل: فإذا ثبت أن ما تعين إيجابه بالنذر لم يجز بيعه ولا التصرف فيه انتقل الكلام 
إلى ما يصير به واجبأ وذلك ضربان: إما أن يوجبه على نفسه بقوله أو بنيته فإن أوجبه على 
نفسه بقوله ققد وجب سواء قلده وأشعره أم لا وإيجابه بالقول أن يقول: لله علي أن أهدي 
هذه البدنة» وإن أوجبه بنيته وهو أن ينوي هذه البدنة من غير أن يتلفظ بلسانه فهذا على 
ضربين : 

أحدهما : أن لا يوجد منه غير النية حسب من غير أن يقلد ويشعر أو يكون ذلك مما لا 
يقلد ولا يشعر فهذا غير واجب وهو على أصل ملكه لا يلزمه هديه. لأن الأموال المخرجة فى 
القرب لا تلزم بمجرد النية كالضحايا والعتق . ْ 

والضرب الثاني : أن يضم إلى نيته التقليد والإشعار وهو أن ينوي هدي هذه البدنة 
ويقلدها ويشعرها من غير أن يتلفظ بإيجابها ففيها قولان ذكرهما أبو حامد فى جامعه أحد 
القولين: إنها غير واجبة لما ذكرنا. 1 

والقول الثاني: إنها قد وجبت وليس له الرجوع فيها؛ لأن التقليد والإشعار مع النية 
علم ظاهر كالقول فوجبت به كما تجب بالقول فهذا حكم الهدي المعين. 

فصل: فأما غير المعين فضربان: مطلق, ومقرٍ ش 

فأما المقيد فهو أن يقول: لله علي أن أهدي كذا فعليه أن يهدي ما سماه سواء جاز 
أضحية أم لا حتى لو سمى بيضة لم يلزمه غيرها فإن نوى هدي شيء من غير أن يتلقظ به لم 
يلزمه بخلاف المعين قولاً واحداً . 

وأما المطلق فهو أن يقول لله علي أن أهدي هدياً ويطلق من غير أن يعينه في شيء ولا 
يقيده لشيء ففيما يلزمه بهذا الإطلاق قولان: 

أحدهما: : وهو قوله:في القديم قاله في كتاب «النذور» أنه يلزمه ما يجوز في الصدقة 

من النعم أو من غيره من قليل أو من كثير حتى لو أهدى بيضة أو تمرة أجزأه؛ لأن اسم الهدي 

ينطلق على النعم وغير النعم لغة وشرعاً. 

أما اللغة: فلأن الهدي مأخوذ من الهدية والهدية لا تختص بالنعم دون غيرها وأما 
الشرع : فلقوله تعالى : «فَجَرَاءً مِثْلُ مَا قَتَلَ م مِنَ النعم يَحْكُمْ به ذّوَا عَدُْلٍ ِْكُمْ هَذْياً بالِع 
الكعْبّة» [المائدة : 5] وقد يجب في الجزاء ما لا يجوز أضحية وقد سماه الله تعالى هدياء 
وقد روي عن النبي كانه أنه قال في التبكير إلى الجمعة: : «وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الخامسَة 
انما عرب 00 


والقول الثاني: وهو قوله في الجديد. وبه قال أبوحنيفة إنه يلزمه من النعم ما يجوز 
أضحية وذلك الثني من الإبل والبقر والماعز والجزع من الضأن. فإن أهدى مالا يجوز 
أضحية لم يجزه. لأن الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة ومعهود في الشرع وجب 
حمله على معهود الشرع دون حقيقة اللغة كالصلاة والصيام ومعهود الشرع في الهدي ما 
يجوز من النعم في الأضاحي دون غيرها لقوله تعالى. في المتعة والإحصار: «فَمَا اسْتَيْسَرٌَ مِنّ 
الهذي 4 [البقرة : 147] ثم كان إطلاق هذا الهدي يوجب إخراج ما يجوز أضحية من النعم 
فكذلك إطلاق الهدي من النذر فعلى هذا أقل الواجب عليه شاة إما جذع من الضأن أو ثني 
من المعز فلو أخرج بقرة أو بدنة فهن يكون سبعها واجباً أو جميعها؟ على وجهين: 


أحدهما: إن يكون جميعها واجب؛ لأن الهدي ينطلق على البدنة كانطلاقه على الشاة 
فلم يكن تخييره بينها وبين ما هو أقل منها موجب لإسقاط الإيجاب في بعضها كالكفارات 
فعلى هذا ليس له أن يأكل شيئاً منها. 

والوجه الثاني : إن الواجب سبعها دون ما بقي من ستة أسباعهاء لأن كل سبع منها قد 
أقيم مقام شاة فاقتضى أن يكون الواجب ما قابل الشاة منها وباقيها تطوع فعلى هذا يجوز أن 
يأكل من ستة أسباعها والله أعلم . 

فصل: إذا قال: لله علي أن أهدي هذه الدار أو هذه الأرض أو مالاً ينقل من العقارات 
فعليه بيع ذلك وحمل ثمنه إلى الحرم وتفريقه في المساكين إلا أن تكون له نية فيحمل على 
نيته» فإن نوى أن ينفقه ويصرف غلته في مصالح الكعبة فعلى ذلك أجزأه وإن نوى أن ينفقه 
ولم تكن له نية في مصرف غلته فعليه أن ينفقه ويصرف غلته في مساكين الحرم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَيُجْزِئهُ الذَكَر وَالانتّى ولا يُجْرِهُ مِنَ الضّأْنٍ إلا 

اامتوت ان لفن فكب لابوا اراق ل اي 
الهدي وقد روى مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك أَمْدَى مَانَةبَدَنٍَ فيا 
جَمَلُ لإبي جَهْلٍ عَلَيّهِ بره مِنَ فضة وا سم الجمل يتناول الذكر دون الأنثى» ولأن المقصود 

من الهدايا اللح ولحم الذكر والأنئى سواء»ء ولأنه لما استوى الذكر والأنثى في جواز 

الأضحية كذلك في الهدايا. 

مسال 0 لين لخر نون الخو ومو مَحلهَ 
لب ة في الشذييق. ‏ 


الل _لسل بسلللسل لل لل كتاب الحج/ باب نذر الهدي 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا أوجب على نفسه هدياً فلا يخلوحاله من أحد 
أمرين : إما أن يعين موضع نحره أو لا يعين فإن عين موضع نحره فعليه أن يفرقه حيث عين 
سواء كان الموضع الذي عين نحره فيه حلا أو حرماً. ؛ فلو نذر أن ينحره بمكة لم يجز أن 
ينحره بغيرهاء ولو نذر أن ينحره بالبصرة فإن نحره بالبصرة أجزأه وكان أولى وإن نحره بغير 
البصرة وأوصل لحمه طرياً إلى البصرة أجزأه بخلاف مكة والحرم لأن في الحرم يستحق فيه 
الإراقة والتفرقة لوجود القربة في الإراقة وفي غير الحرم يستحق فيه التفرقة دون الإراقة فلا 
يجوز إذا عينه بالبصرة أن يفرقه بغيرها؛ لأنه قد صار حقاً لمساكينهاء فلوساقه إلى الموضع 
الذي عينه فأحصر دونه جاز أن ينحره حيث أحصرء وكذلك ما ساق معه من الدماء الواجبة 
عليه كدم المتعة., والقران. ودم الطيب واللباس فأحصر دون الحرم فنحره حيث أحصر 
أجزأم لأنه محل إحلاله فهذا الكلام في الهدي الذي عين موضع نحره. 

فصل: فأما إذا لم يعين موضع نحره بل نذر هدياً مطلقاً فإن قلنا إن إطلاق ذلك يوجب 
هدي ما يجوز أضحية من النعم دون غيرها فعليه أن ينحره بمكة لأننا نجعل على هذا القول 
حكم الهدي الواجب بالنذر كحكم الهدايا الواجبة في الحج وقد قال تعالى : ؤِنُمُ مَجِلُّهَا إلى 
البَيتِ التق 4 [الحج : ''"] فإن قلنا: إن إطلاق ذلك يجيز هدي النعم وغيرها فهل يلزمه 
إيصاله إلى الحرم أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: يجزئه في غير الحرم. لأننا على هذا القول نجريه مجرى الصدقات التي 
تجوز في الحرم وغيره. 

والوجه الثاني: وهو الصحيح لا يجزئه إلا في الحرم لقوله تعالى : «هذياً بَالِعْ 
الكَعْبّةِ» [المائدة : 6 فجعل شرطأ في الهدي إبلاغه الحرم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: : «وَِن كَانَ الهَدَيُّ بَدَنَهَ أوبَقرَة فَلَدَهَا تَعليْن 
َأشْعرَمَا وَضَرَبَ شه لأيْمنَ مِْ مضع السّنام ِحَدِيدَةٍ حَنَى يُدمِيَهَا وَهِيَ مسقل لله 
وَإِنْ كَانَتَ شَاةً قَلَدَهَا خربَ القِرّبِ وَل يُسْعِرُهَا وَإِنْ تَرَكَ التَقلِيدَ وَالإشْعَار أَجْرَام . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان الهدي بدنة أو بقرة فمن السنة تقليدها وإشعارها 
وإن كانت شاه تمن الدنة تعليلاها ذود اشعارها سواء كان هدي إخصار أوغيرةه 

وقال أبو حنيفة : الإشعار بدعة ماكرومة والتقابد سنة إلا في هدي الإحصار واستدل _ 
على ذلك بما روي عن رسول الله و أَنّهُ نَهَى عَنِ الملةٍ وفي الإشعار مثله وبما روي عن 
النبي كَل لمن عَنْ تَعْذِيبِ الحيوانٍ وفي الإشعار تعذيب لهاء ولأن المقصود من الهدي 

لحمه واللإشعار يهزله ويفسده ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عروة بن 
الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله يك حَرَجَ حَتَى إذًا أنّى ذَا 


كتاب الحج/ باب نذر الهدي إزفضا 


الحُلَيِمَةَ فَلّدَ هَذْيَهُ وَأشْعَرَهُ وَأْحَرَمَ وَلأن في الإشعار أغراضاً.مستفادة فجاز أن يكون عبادة 
كالوسم فمن ذلك أن تتميز بالإشعار عن غيرها ولتعرف إذا ضلت فيسوقها واجدها وليؤمن 
بظهور الإشعار أن يرجع فيها مهدياً وليحتسب اللصوص سرقتها وليتبعها المساكين عند 
مشاهدتها. 
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وأما «نهيه عن المثلة» فإنما كان في عام احد سنة ثلاث حين مثلت قريش بعمه حمزة 
رضوان الله عليه وقد أشعر عام الحديبية سنة سبع فعلم أن الإشعار ليس من المثلة التي نهى 
عنهاء وأما نهيه عن تعذيب البهائم فمخصوص فيما لا غرض فيه. وأما قولهم إن الإشعار 
يهزلها فليس بصحيح ؛ لأنه يسير لا يؤثر فيها بها الوسم أشد عليها. 

فصل: فإذا ثبت أن التقليد والإشعار سنّة فالتقليد هو: أن يقلدها بالحبال المفتولة من 
المسد وغيره ويشد فيه نعل أو قطعة من جراب أو قربة. 

وأما الإشعار فهو: أن يضرب صفحة سنامها الأيمن بحديدة حتى يدمي . 

وقال مالك» وابن : أبي ليلى : يشعرها في سنامها الأيسر. 

ودليلنا رواية قشادة عن أبي حسان عن ابن عباس أَنَرَسُولَ الل 98 َشْعَرٌَيَدََهُ في 
الجَانْب اليم : ثم صلق الدَّم عَنْهَا * ثم م قَلّدَمَا نَعليْنِ0'). 

قال أصحابنا: ويستحب أن يقدم الإشعار على التقليد لحديث ابن عباس وتختار أن 
يستقبل بها القبلة عند إشعارها وتقليدها؛ لأن ابن عمر هكذا فعل فإن لم يكن للبدنة أو البقرة 
سنام قال الشافعي : أشعر موضع سنامهاء فأما الغنم تراجع فيقلدها في أعناقها بنعل أو قطعة 
من شن ولا يشعرها؛ لأنها تضعف عن احتماله . 

فصل: فإذا قلد هديه وأشعره لم يصر محرماً ما لم يعقد الإحرام . 

وقال أبو حنيفة : إن قلد هديه ولبى صار محرماً وقد مضى الكلام معه. 

وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: يصير محرماً بالتقليد. 

والدلالة عليهما حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة 
رضي الله عنها زوج النبي و أنَ عبد الله : بن عباس قَالَ مَنْ أَهدَى هيا حَوُم عَم مَ يَحْرْمُ 
عَلَى الْحَاج لت عَائِشَة َه ليْسَ كما قَالَ ابنُ عَنّاسٍ أنا قَلْذْتُ فَلائِدَ هَدْي, رَسُوِلٍ الله كن 


6.1 هلبه مس 


يدي َم فَلدَهَارَسُولُ الله كل د ثم بَعتَ بها مَعَ أبي قلَمْ ينوم علَى رَسُولد الله يك شيء 


رم 


أحَلّهُ الله لَهُ نَحَرّ الهَدَىَ 2)9. 
حتى نحر ذَيَ 


.)1؟47*/57١5(ثيدح أخرجه مسلم 417/7 في الحج‎ )١( 
.)1775١/709( أخرجه البخاري 057/7 في الحج حديث (1545) ومسلم 1517//7 في في الحج‎ (00 


نمضن 


كتاب الحج/ باب نذر الهدي 


مسألة : قن : «َيجُورُ أن يف َْيَِكَ اليه في المَدَنَةِ ةِ الواحِدَةٍ وفِي لبر كَذَلِكَ وروي ش 
عَنْ جَابِرِبّنٍ عَبْدِ الله ال قال تكرناام رسو لِك ابد لحديِييةِ عن سبع لَه َنْ 


سبعة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال يجوزاة لحراد اليه وي لبد ار السرم درام جاتو 
مقربين قربا متفقة أو مختلفة وسواء كان بعضهم متقرباً وبعضهم غير متقرب . 

وقال مالك: إن كانوا متقربين تطوعاً جاز وإن كانوا متقربين واجباً لم يجز. 


وقال أبو حنيفة : إن كان جميعهم متقربين جاز, تظوعاً كان أو اجا وإن كان بعضهم 
متقربا وبعضهم غير متقرب لم يجز والدلالة على مالك رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة أن رَسُولَ الله بح عدن رمن اه في حَجَةٍ الواح ا 


0١ 


وروى عطاء عن جابر قال كُنا نكمتم مَعَ رَسُول, الله كلل وَيَشْثَرِكُ السَبعَةُ في بَدَنٍَ أو 
َقَرَةِ( "© ولآن كل بدنة جاز أن يهديها الواحد جاز أن يهديها الجماعة كالمتطوعين. 


والدلالة على أبي حنيفة رواية عطاء الخراساي عن ابن عباس قال جَاءَ رَجْلٌ إِلَى 
النبي كي قال عَلَيَ يدنه وأنا موي و أَجِدُ فَقَال الي د اذْبَّحْ سَبْعْ شِيَاةِ(" فلما جعل 
النبي بك البدنة وسبع الشياه في في كم منواء كان كل سبع . منها بإزاء شاة فلم يضر اختلاف. 
جهاتهم. ولأن كل هدي جاز أن ب* يشترك فيه السبعة في وجوه مختلفة قياساً على المتقربين إذا 
كانت وجوه قربهم مختلفة . ش 

فصل: فإذا ثبت جواز اش شتراك السبعة في البدنة فإذا اشتركوا فيها نظرت في أحوالهم 
فإنها لا تخلومن ثلاثة أقسام : ش ْ 

أحدها: أن يكونوا متقربين عن واجب عليهم فإذا ذبحوها ونووا بها الواجب سقط 
الفرض عنهم وعليهم تسليمه إلى الفقراء مذبوحاً فإذا قبضوه مشاعاً جاز أن يتصرفوا فيه كيف 
شاؤوا وأقل ما يجزىء أن يدفع كل واحد منهم سهمه إلى ثلائة فإن دفعوه إلى أحد وعشرين 
فقيرا ليكون كل سبع منها مدفوعاً إلى ثلاثة منهم أجزأ وإن دفعوه إلى ثلاثة فإن قصدوا أن 
حصة كل واحد من السبعة بين الثلاثة أجزأه ؛ و 1 بن كقارة جار أن يأخذ من غيرها 


وإن أطلقوه لم يجر . 


)32 أخرجه أب و داود حديث (19/81). 
,2( أخرجه مسلم 405/7 في الحج حديث (ه4ه7/ 1714). 
زف أخرجه أبوداود في المراسيل ص ١505‏ حت 025 بلجي /1020 


كتاب الحج/ ياب تثر الهدي ب ب بت ببس 8 
والقسم الشاني : أن يكونوا متقربين عن واجب وتطوع فإن لم يرد المتطوع منهم أن 
يأكل من نصيبه شيئاً خلوا بينها وبين الفقراء مذبوحة على ما مضى فإن أراد المتطوع منهم أن 
يأكل من تطوعه شيئاً خلا المعترضون بين حصصهم وبين الفقراء وكان هذا المتطوع شريكاً 
لهم فيما يريد أن يأكله على ما نذكره فيما بعد. 
والقسم الثالث: أن يكون بعضهم متقرباً وبعضهم يريد حصته لحماً فينبغي لمن كان 


منهم متقرباً أن يسلم حصته مشاعة إلى ثلاثة فقراء ويكون من أراد حصته لحماً شريكاً لهم 
بقدر حصته فإذا أرادوا قسمة ذلك بينهم فإن قلنا إن القسمة إقرار حق وتمييز نصيب جاز أن 


يقتسموا ذلك لحماً طرياً وزناً وجزافاً وإن قلنا إن القسمة بيع لم يجز أن يقتسموا ذلك جزافاً 
ولا وزناً والطريق إلى قسمته بينهم أحد وجهين : إما أن يتركوا ذلك حتى يصير لحماً يابساً ثم 
تتتمنهوة وزنا» وإما أن يجعلوه ه في الحال سبع حصص ويأتي كل واحد منهم إلى حصته منها 
جتري ترك متو ون جنا التجمية الرعم بجاو ب لحك كرا واي ا 
لشركائه فيها ويفعل كل واحد منهم كذلك فتصير كل حصة لواحد وعليه لشركائه ثمن 
حقوقهم منها ثم يبرىء بعضهم بعضاً والله أعلم بالصواب. ْ 

فصل: ذا ار اتاد في لاد عن ران أوتطع لم مكرء ا التاانة 
لقرانه شاة فلم يجز أن يشتركا في شاة ثم فيه وجهان: ' 

أحدهما: على كل واحد منهما شاة كاملة ويكون ما اشتركا فيه من الشاة تطوعاً . 

والوجه الثاني : وهو أصح على كل واحد منهما نصف شاة ويكون ما اشتركا فيه واجباً 
فيصير كل واحد منهما مُخرجاً لشاة منصفة من شاتين 

00 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ساق المحرم هدياً فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يوجبه على نفسه . : 

والثاني : أن لا يوجبه على نفسه. فإن لم يوجبه على نفسه ولكن ساقه حتى إن احتاج . 
إليه أخرجه فهذا الهدي على ملكه له أن يتصرف فيه ببيع أو غيره فإن كان الهدي بدنة فتتجت 
سبلا تم جر لاضع علي مجه وإن: أوجب الهدي على نفسه فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن يودي اندر وهو أن يقول: لله علي 50 هذه البدنة فتصير واجبة 
بالنذر من غير أن يكون للوجوب تعلق بذمته فهذه البدنة قد خرجت من ملكه بالنذر وصارت 


م بلس كتاب الحج/ باب نذر الهدي 
ملكاً للمساكين وهو عليها أمين فإن نتجت في الطريق لزمه أن يسوق النتاج معها؛ لأنه تبع لها 
كذلك الأمة إذا أعتقت فإن كان النتاج لا يبلغ بنفسه حمله على أمه فإن غاب الهدي في 
الطريق لم يضمنه وأجزأه أن ينحره معيباً» لأن حدوث العيب كان في ملك المساكين من غير 
أن يت ى لهم بذمته ضمان. 

والضرب الثاني : أن يوجبه على نفسه بأن يعينه عن واجب في ذمته وهو أن يكون في 
ذمته هدي واجب فيقول: لله علي أن أهدي هذه البدنة عما علي وفي ذمتي من الهدي 
الواجب فإذا قال ذلك تعين وجوبها عليه ولزمه أن يهديها بعينها ولم يجز أن يبدلها بغيرها 
كمن كان عليه عتق رقبة فقال: لله علي أن أعتق هذا العبد عما على لزمه عتقه ولم يجزه 
غيرة: 3 

فإذا ثبت تعيين هذه البدنة عليه بدلا مما في ذمته فإن وصلت إلى المساكين سالمة 
أجزأته وإن عابت قبل وصولها إليهم لم يجزه أن يهديها معيبة عما وجب عليه ولزمه أن يهدي 
سليمة بدلها لتكون نائبة عما كان عليه وليس عليه أن يهديها بعد عيبها وله أن يتصرف فيها 
بما شاء من بيع وغيره؛ لأنه إنما كانت قد تعينت عليه ؛ لأنها مع سلامتها قد كانت تجزئه عما 
وجب عليه فإذا عابت زال عنها معنى الإجزاء فزال عنها معنى الوجوب فلو كانت على 
سلامتها فتتجت فصيلا فهل يكون ملكا للمساكين يلزمه أن يسوقه معها أو يكون ملكا له 
يتصرف فيه كيف شاء؟ على وجهين : 

أحدهما: إنه للمساكين وعليه أن يسوقه معها لأنها قد خرجت عن ملكه بالتعيين 
فوجبت أن لا يملك نتاجها كالتي خرجت من ملكه بالنذر. 

والوجه الثاني : إنه ملكه ولا يلزمه سوقه كالأم؛ لآن ما وجب في ذمته من حق 
المساكين غير مستقر فيها إذ قد تعينت فلا يسقط الوجوب فيها فلم يكن النتاج تابعا لها . 

فصل: فأما لبن الهدي فليس له شربه ولا سقي أحد منه إلا بعد ري فصيلها فإذا ارتوى 
الفصيل من لبنها جاز أن يشربه ويسقي الناس منه. 

قال الشافعي : ولو تصدق به على المساكين كان أحب إليّ فإن قيل ما الفرق بين اللبن 
والنتاج حيث جاز أن تشرب اللبن ولم يجز أن يأكل النتاج وكلاهما حادث منها؟ قيل الفرق 
بينهما من وجهين : 

أحدهما: إن اللبن يستخلف مع الأوقات وليس كذلك النتاج . 

والثاني : إن في تبقية اللبن إلى بلوغ محله فساد له وليس كذلك النتاج. 


فصل: قال الشافعي ويركب الهدي إن اضطر إليه ركوباً غير قادح ويحمل المضطر 
عليها لرواية ابن الزبير عن جابر قال سئل رسول الله يك عن ركوب الهدي فقال: «اركبها 


إففضا 


كتاب الحج/ باب نذر الهدي 


المَعرُوفٍ إِذَا ألْجِمْتْ إِلَيهَا َنى تَجِدَ طَهْرأه2'0 وكذلك لو ركبها من غير ضرورة جاز ما لم 
يَضْرٌ بها سواء كان واجباً أو تطوعاً لرواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رَسُولَ 
لل 5ك رأَى رجلا يَسُوقُ دنه قَاَ اها فقا يا رَسُول الها يدنه فََالَ: اركبها 

يُلّك)2"0 فلو ركبها غير مضطر فأعجفها غرم قيمة ما نقصها. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَبتْحَرٌ الإبلٌ قِيَاما مَعْقُولة وََيْرَ معْقَولَةٍ فإِنَ لَمْ 
يُمْكنْهُ نَحْرَهَا بَارِكةَ ويَذّْبْحْ البقر والغنم». 

قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة في الإبل أن تنحر في لبتنها قياماً . 

وقال عطاء : تنحر باركة . 

والدلالة عليه قوله تعالى : لِوَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الل لكمْ فِيهَا حير فَاذْكرُوا 
لمم اللَِعَليْهَا صَوافٌ» [الحج : ] وقرأ الحسن9© صوافي يعني قياماً على ثلاث ثم 
قال: هِفَإذًا وَجَبَْتْ جُنُوبُهَا4 [الحج © 77] يعني : سقطت جنوبهاء وهذا لا يكون إلا إذا 
نحرت قياماً؛ لأنها تسقط من قيام ويختار أن تعقل يدها اليسرى لتقوم على ثلائة لرواية ابن 
الزبير عن جابر أنَّ ال يله نَحَرَ بَدَْةَ قِيَاما مَعْقُولَة يدُهَا المُسْرَى فإن نحرها باركة أجزأه. 

فأما البقر والغنم فالسنة فيها أن يذبحها في حلقهما مضجوعة على جنبها الأيسر فإن 


نيحا 212 5 85 7 تو ره 2006 ع د ع بعري اععر ظعو رشطم ج02 > 
مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «فإن ذَبْحَ الإبل وَنْحَرَ البْقر والغنم اججرّاه ذلك 
.> نى#م ميم 0 
وكرهته له». 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن السنة في الإبل نحرها في اللبة وفي البقر والغنم ذبحها 
في الحلق فإن خالف السنة فذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه ذلك وقد أساء . 
: وقال مالك : إن نحر البقر والغنم جاز وإن ذبح الإبل لم يجز لما روي عن الني كله 
أنّهُ نَهَى أَنْ تُعْمَر الإبل والدلالة عليه قوله تعالى : «إلا ما ذَكيتَم 4 [المائدة: 7] والتذكية في 
كلامهم : القطع ؛ ولأن كل ما جاز نحره جاز ذبحه كالبقر والغنم ' ولأن كل ما كان ذكاة في 
البقر والغنم كان ذكاة في الإبل كالنحرء فأما نهيه عن عقر الإبل فإنما خرج على ما كانت 
العرب تفعله من عقر الإبل في أرجلها قبل نحرهاء فأما هذا فليس بعقر وإنما هو ذكاة والله 


أعلم.. 


)١(‏ أخرجه مسلم 451/7 حديث (ه/177514/71). 

0) أخرجه البخاري ”085/7 في الحج حديث (1184) ومسلم 4560/7 في الحج حديث 
اا ). 

(*) انظر النكت والعيون للمصنف 71/5 . 


كتاب الحج/ باب نذر الهدي 


-» مه 


مسأل : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: فِإنْ كَانَ مُعَْمرانَحَرَهُ بعد ما يَطُوفُ بالبيّتِ 
َيَسعَى بن الصا وَالمَْوَة ل أن يَحْلقَ ند امَو وَحَيتُ نَحَرَمنْ فججاج. مَْة أَرَأُ إن 
كَانَ حَاجا نَحَرَهُ بعْدَ ما يَرْهِي جَمْرَة العَقَبَة َبْلَ أن يَسْلِقَ وَحَيْتُ نَحدَ عن شا اخزاوهة 

قال الماوردي : السنة في ي نحر الهدي أن يكون في موضع الإحلال فإن كان معتمراً 
نحره عند المزؤة بعد سعيه وقبل حلاقه ؛ لأنه يتحلل من عمزته عند المروة:وإن كان حاجاً 
نحره بمنى بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق ؛ لأنه موضع إحلاله الأول من حجه فلو نحر 
الامتوو نف ودر النجا خا الصررة ال هجر بللا مر لافج ل وار ل ش 
الحرم أجزأهما وقال مالك: لا يجزىء المعتمر أن ينحر إلا عند المروة ولا الحا أن يتحتر 
إلا بمني . 

والدلالة عليه ما روي عن النبي كه أنه َلَ : عَرَقةُكُلهَاموِف وَمَزَْلِفَةكُلّهَامَوْقِفُ وَمَِى 
كلها منْر وجي مَكة كُنَا مْحرء ولأنه موضع من الحرم فجاز نحر الهدي فيه قياساً على 
منى في الحج والمروة في العمرة. 

فصل: فأما زمان النحر فالهدي على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون عن واجب في الذمة. 

والثاني: أن يكون واجباأ عن نذر من غير تعلق بالذمة. 

والثالث: أن يكؤن تطوعاً . فإن كان عن واجب في الذمة كدم المتعة والقران وسائر 
الواجبات جبراناً في الحج فالمختار أن ينحرها في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة إلى غروب 
الشمس من آخرها فإن نحرها قبل هذا الزمان أجزأ وكانت تعجيلا. 

قال الشافعي : من قال إن على الناس فرضين: أحدهما: على الأبدان قلا يكون إلا 
بعد الوقت وفرض من الأموال فيكون قبل الوقت وإن كان هذا الهدي تطوعاً لم يجزه أن 
ينحره إلا في يوم النحر وأيام التشريق فإن نحره قبل ذلك أو بعذه لم يجزه؛ لأنه كالضحايا 
وإن كان هذا الهدي واجباً عن نذر تعين فيه من غير أن يتعلق بالذمة فالمذهب أنه لا يجوز أن ش 
ينحره إلا في أيام النحر وقد أشار الشافعي في موضع من المختضر إلى أنه الع 8 
النحر أو بعدها أجزأه. 

مسألة : :قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله ل : هما كَانَ مها تَطوْعا كل نه ِقَْل, اللَّهِ جَلّ 


هري بير 


: وَجَرٌّ فَإذًا وَجَبَتَ يي فَكلُوا مِنهَا» وَأكلَ الي يل مِنْ لحم ا وَكَانْ هديه 


+ يي 2 


تطوعاء . 


يننا 


قال الماوردي : وجملة الهدابا ثلاثة أضرب : ضرب وجب في له جبراناء وضرب 
تدرا وضرب ساقه تطوعاً. ْ 


العف 


كتاب الحج/ مانن نذر الهدي 


ل ل ما وجب لترك مأمور به أو فعل منهى عنه فلا يجوز 

00 5 والقران دون ما سواهما؛ لأنهما عنده دم 
نسك لا جيران. 1 

دس قر لاد ترس انع افد دس اتابن عبر اد كاد 
منهما وهما جزاء الصيد وفدية الأذى» وقد مضى الكلام في ذلك من قبل ثم نقيس ما خالفوا 
فيه على ما أجمعوا هاهنا عليه فنقول؛ لأنه دم وجبت إراقته في الحج قلم يجز أن يأكل منه 
تي اس ل ا لوم اي 
كالطعام يعني : : الحنطة. فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يأكل منه فأكل كان ضامنا له وفي كيفية 
ضمانه ثلاثة أوجه: 

أحدهما : يضمن قيته ورق؛ لنه لف على المساكين مالامثل له فوجيت عله 


والوجه الثاني : عليه بقدر وزنه لحماً؛ لأنه أقرب عليه وأسهل وأنفع للمساكين. 
والوجه الشالث: عليه أن يعتبر ما أكله من اللحم كم هو من الهدي أنصف أم ثلث؟ 
فيلزمه مثله من الحيوان الحي . 

فصل: وإن كان الهدي نذراً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون على وجه المجازاة وهو أن يقول: إن شفى الله مريضي أو قدم 
غائ ثبي أو سلم مالي فلله على أن أهدى هذه البدنة فهذا لا يجوز أن يأكل منه؛ لأنه جاري 
مجرى البدل فشابه الجبران» فإن أكل منه كان ضامناً على ما مضى . 

والضرب الثاني: أن يكون النذر على غير وجه المجازاة وإنما هوتبرر: أن يقول لله 
على أن أهدي هذه البدنة فهذا على الصحيح من المذهب واجب كوجوب المجازاة وهل 

أحدهما: لمخرر ا كل ب جاتر عن وجه المجازاة وهذا أشبه بمنصوص 
. الشافعي . ١‏ ش ش 

0 الثاني : وهو قول أبي تاف المرولق ا يأكل منه ؛ لأنه متطوع بإيجابه 

فم اذك لهي قطي يال من لقو سبحاق وتاي 9تَكُلُوا ينها 


باكرا 


كتاب الحج/ باب نذر الهدي 


ما بَدٍََ فَقَِمَ علي رضوَان الل عَليِْ منَ اليَمنَ َأشْرَكَهُ رَسُولُ الله ل بالثلثِ فَنَحَرَ رَسُولُ 
للك سنا ومين بَدَُ مر عل حر اولان م مر ِنْ كل جَرُورِ نف فجُهَتْ في 
قذْرِ فاكلا مِنَ اللخم وَحَسُوا م مِنَ المَرْقِ» فإذا ثبت جواز أكله منه فعليه أن ن يطعم الفقراء منه 
فيكون أكله مباحاً وإطعام الفقراء واجباً. 

وقال ابن سريج : إطعام الفقراء مباح كالأكل فإن أكل جميعها جاز وقال أبو حفص بن 
الوكيل: الأكل واجب كإطعام الفقراء فإن أطعم جميعه الفقراء لم يجز ومذهب الشافعي أن 
الأكل مباح والإطعام واجب وهو أصح. لأن المقصود بالهدي القربة والقربة في إطعام 
الفقراء دون أكله في نفسه . 

فإذا ثبت هذا فالكلام بعد ذلك فى فعلين: 

أحدهما: في الاستحباب. 

والثاني: في الإجزاء, فأما الاستحباب في قدر ما يأكل منه فعلى قولين: 

أحدهما: هوقوله في القديم يأكل ويدخر الثلث ويهدي إلى المتحملين الثلث 
ال اللو ا اي تع 

قال ابن عباس : لقاب لني بتع نا هوه يسان م" يك 
ِالسّوَّال وَهُوَ المُلِح . 

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد إن المستحب أن يأكل ويدخمر النصف ويتصدق 
على المساكين بالنصف لقوله تعالى : لفَكُلُوا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيره [الحج : 18]. 

فصل: فأما الكلام في قدر الجائز فإن أكل جميعه إلا رطللً واحداً تصدق به على 
المساكين أجزأه وإن تصدق بجميعه إلا رطلاً واحداً أكله أجزأه وإن تصدق بجميعه ولم يأكل 
شيء منه أجزأه وإن أكل جميعه ولم يتصدق بشيء منه لم يجزه وكان ضامناً وفي قدر ما 
يضمنه وجهان : 

أحدهما: أن يضمن منه قدر الجائز وهو القليل الذي لو تصدق به أجزأه . 

والوجه الشانى: إنه يضمن منه قدر الاسدت ستحباب وفي قدر الاسدت ستحباب قولان على ما 
مضى . أحدهما: النصف. 

والثاني : الثلث, ثم إذا لزمه ضمان قدر منه ففي كيفية ضمانه ثلاثة أوجه مضت. 


هده 


3 


مهمه 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وْمًا عَطَبَ مِنْهَا نَحْرَهَا وَخَلَّى بَيْنَهَا وَبيْنَ 


دكن 


كتاب الحج/ باب نذر الهدي 
المَسَاكِينٍ وَل بَدَلَ عَلَيِْ فِيها وما كَانَ وَاجباً مِنْ جَرَاءِ الصّيْدٍ أو غَيْرِِ فلا يكل مِنْها شَيْئاً إن 
َكَلَ فَعَلَيِْ بقَدْرِمَا أَكَلَ لِمَسَاكِينِ الحَرّم وَمَا عَطَبَ مِنْهَا فعَليْهِ َكانَهَا . 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في الهدي إذا بلغ محله فأما إذا عطب في طريقه 
وضعف عن بلوغ محله بمرض أو عرج أو زمانة فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون تطوعاً. 

والثاني: أن يكون واجباً في الذمة كدماء الحج . 

والثالث: أن يكون واجباً لا يتعلق بالذمة كالنذر. 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون الهدي تطوعاً فعليه أن ينحره في موضعه ويغمس 
نعليه في دمه ويضربها على صفحته ويخلي بينه وبين مساكين الموضع وينادي فيهم بإباحته 
وإنما فعل ذلك لما روى سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه أن رَسُولٌ 
لَه كان يَبَْتُ مَعَهُ انم يَهُولَ إن عَطَبَ مِنّْهها شَيْءٌ فحَشِيتَ عليه مَوْتَافَانْحَرْهَا ثم 
الس نَعْلَكَ في ذَيهَا نّم اضرِبْهُ صَفْحَتَهَا وَل تَظعَمهَا أَنْتَ وَل أَحَدٍ مِنْ أهل, رِفْقَيِكَ20 فإذا 
فعل بالهدي ما ذكرنا وهي أربعة أشياء النحر وغمس نعليه بدمه والنداء عليه والتخلية بين 
مساكين الموضع وبينه فليس له أن يأكل منه غنياً كان أو فقيراً ولا أحد من أغنياء أهل رفقته» 
فأما فقراء رفقته فمذهب الشافعي أنه لا يجوز لهم أن يأكلوا أشياء منه وإن كانوا فقراء 
لقوله ككل : : «ولآ نَطعَمُهَا أنْتَ ولا أَحَدٌ مِنْ أل رفَْتِكَ» وقال بعض أصحابنا يجوز أن يأكل 
منها فقراء رفقته لأن بحصولهم بالموضع قد صاروا من أهله وهذا قول يدفعه نص السنة 
المروية ويبطله معنى النهي في الاحتياط ؛ لأنه لو رخص لأهل الرفقة فقة في أكله لجاز أن 
يتوصلوا إلى عطبه ليتعجلوا استباحة أكله فإذا منعوا من أكله عند عطبه كان ذلك داعية حفاظه 
و ا ا ا 0 
وعليه إبلاغ ما ضمنه الحرم, لأنه يقدر على إبلاغه الحرم بخلاف الهدي الذي قد عطب فلا 
يقدر على إبلاغه الحرم فإن لم يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته منه وفعل به الأربعة أشياء فلم 
يأكل أحد من مساكين الموضع منه حتى تغير أو هلك فلا ضمان عليه؛ لأن عليه تمكين أهل 
الموضع منه وليس عليه أن يأكلوا منه» فأما إذا لم يفعل به شيئاً مما ذكرنا فتركه حتى مات 
فإن كان قادراً على نحره فلم ينحره حتى هلك فعليه ضمانه وغرامة مثله لمساكين الحرم وإن 
لم يقدر على نحره حتى مات بعجلة هلاكه وسرعة موته فلا ضمان عليه فأما إن نحره وخلا 
بينه وبين المساكين وإباحة أكله من غير أن يصبغ نعليه بدمه أجزأه واستباح المساكين أن 


)1غ( أخرجه ابن ماجة ١‏ حديث )"٠١0(‏ واودارقتي كام المناسك حديث (1757) وأحمد في 
المسند 5//ا18١‏ . 


كنا 


كتاب الحج/ باب نذر الهدي 


يأكلوه لرواية عبد الله بن قُرْطٍ قال رسول الله به : : أمظم اليم عند اللَّهِيَوْم حرم يوم ال 
ورت إلى الي وك بَدَنَاتِ حمْسٍ وت ينرم فََفِشنَ َزِْنَ له يمن يبدا بها فلم 
وَجَبْثْ جُنوبُها َالَ كَلِمةَ حَفِيمَةَ لم أفهمها فسَأَلْتُ بَعْضَ مِنْ يَلِيني مَاقَالَ: قَانُوا قَالَ: «مَنْ 
شَاءَ اقْنَطمٌ» فأما إن نحره وغمس نعليه في دمه وضربها على صفحته ولم يناد في الناس به ولا 
أعلمهم بإباحته فهل يجزئه وتستبيح الناس بذلك أكله أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهوقوله في القديم إن هذه علامة يستبيح الناس أكله بها كالنداء عليها 
فعلى هذا إن لم يأكلوها فلا ضمان عليه . 

والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الصحيح ليست هذه علامة يستباح بها الأكل إلا 
بالنداء عليها؛ لآن هذا العقد قد يحتمل أن يكون عن واجب في تطوع يستبيح الناس أكله 
وقد يحتمل أن يكون عن واجب في ذمته لا يستبيح الناس أكله فلم يتميز أحدهما عن الآخر 
إلا بالنداء فعلى هذا وإن لم يأكله الناس حتى هلك أو تغير ضمانه لمساكين الخرم. فأماحلال 
الهدي التي عليها فعليه أيضاً لها إلى الحرم وتفريقها في مساكينه لقدرته على ذلك ولما روى 
ابن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال أمَرَني رَسُولُ اللي أن أقوم على بدئَةٍ ون أقَسَمَ 
جَلالَها وَجُنُودَها وروي في الحديث وَالاً أعيلي الجَازِرَمِنْهَا شَيْئَا وقال: تن لطي 
عِنْدَنَاء فهذا حكم هدي التطوع إذا أعطب في طريق فإذا فعل ذلك فليس عليه بدله؛ لأن 
التطوع لم يتعلق بذمته وقد فعل فيها ما أمر به. 


فصل: فأما القسم الثاني : وهو أن يكون الهدي واجباً في الذمة كدماء | ج فيعينه في 
هدي بعينه فيقول: هذا عما علي من هدي المتعة أو القران فإن عطب عليه في الطريق قبل 
بلوغ محله فقد عاد إلى ملكه وجاز أن يتصرف فيه ببيع أوغيره وإن نحره كان لحماً على 
ملكه يأكل منه إن شاء ويطعم منه من يشاء ويبيعه إن شاء نص على ذلك الشافعي وإنما كان 
كذلك لأنه وجب بالتعيين ليكون مسقطاً لما في الذمة فإذا غاب لم يسقط ما في الذمة فلم 
تجب فيه بالتعيين كرجل قال : لله علي أن أعتق هذا العبد عن كفارتي فقد تعين عليه عتقه 
في كفارته فإن غاب لم يلزمه عتقه ؛ لأنه لا يجزئه عن كفارته . 

فإذا تقرر أنه يعود إلى ملكه بحدوث العيب ويجوز أن يصنع فيه ما شاء من بيع وغيره 
فعليه إخراج بدله؛ لأن ما في الذمة باق لحاله فإذا أخرج بدله نظر فإن كانت قيمته مشل قيمة 
الأول أو أكثر أجزأه وإن كانت قيمته أقل من قيمة الأول فهل يجزئه إخراج ما بينهما من 
الفضل على قولين : 

أحدهما : وهو قوله في القديم : عليه إخراج ما بينهما من الفضل يتصدق به على 
مساكين الحرم. لأنه قد التزم الزيادة بتعيين الأول. 
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كتاب الحج/ باب نذر الهدي نا 


والقول الثاني : قال في الجديد وهو الصحيح ليس عليه إخراج ما بينهما من الفضل ؛ 
لأن حدوث العيب في الأول قد أبطل وجوبه فسقط حكمه. 

فصل: وأما القسم الثالث : وه و أن يكون واجباً يتعلق بالذمة كالنذر إذا تعين في هدي 
بقوله : لله علي أن أهدي هذه البدنة فإذا عطبت في الطريق قبل بلوغها محلها فهل عليه بدلها 
أم لا؟ على وجهين مبنيين على اخشلاف وجهتي أصحابنا في هذا النذر إذا بلغ محله هل 
يجوز أن يأكل منه أم لا؟ فإن قيل يجوز أن يأكل منه أجريت عليه حكم هدي التطوع فإذا 
عطب دون محله نحره في موضعه وخلا بينه وبين مساكين الموضع فلم يأكل منه ولا أحد من 
أهل رفقته وليس عليه إخراج بدله. وإن قيل لا يجوز أن يأكل منه عند بلوغ محله فليس عليه 
نحره وإن نحره كان له أن يأكل وعليه بدله والأول من الوجهين أصح ألا ترى أنه لو نذر عتق 
عبد بعينه فمات لم يلزمه كذلك إذا نذر هدياً بعينه ثم مات لم يلزمه بدله؛ لأن حكم الهدي 
إذا نذره والعبد إذا نذر عتقه سواء إلا في موضع واحد وهو: إذا نذر عتق عبده فقتله لم يلزمه 
بدله» ولونذر هدياً فقتله لزمه بدله والفرق بينهما أن حق المساكين قد تعلق بنذر الهدي 
فلزمه ولم يتعلق بالعتق فلم يلزمه بدله والله أعلم . 

فصل: إذا ساق المحرم هدياً فضل منه فإن كان في عمرة انتظر به أبداً فإن وجده نحره 
وإن كان في حج تربص به إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ولا يفوته ذلك ما لم تغب 
الشمس من يومه وإن وجده نحره وإن لم يجد المعتمر ذلك بعد تطاول الزمان ولا وجد 
الحاج ذلك ختى خرجت أيام التشريق فهل عليه مثله بدلاً أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: عليه بدله وهوقوله في القديم ؛ لأنه يضل بتفريط من سائقه وإن خفي . 

والقول الثاني : قاله في كتاب الضحاياء ليس عليه بدله» لآأنه لو مات لم يلزمه بدله وهو 
بالموت غير مرجو فإذا ضل فأولى أن لا يلزمه بدله؛ لأنه بعد الضلال مرجو فعلى هذا لو 
أبدله ثم وجده قال الشافعي نحره. لأنه قد أوجبه فلا يعود في ملكه أبداً وقد أخرجه إلى 
شيء لله عز وجل وقد روى ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها حجت فأهدت 
بدنتين وقلدتهما فضلتا فاشترت مكانهما فقلدتهما ثم وجدت الأولتين قال فنحرتهن أربعتهن 
فكانت كلما حجت بعد ذلك أهدت أربعاً من البدن(2 وبالله التوفيق. 


ا )١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7814/5 . 


فهرس الجزء الرابيع من الحاوي 
كتاب الحج 


بيان معنى الحج في لسان العرب ل ا ا 10 
فصل : وجوب الحج معتبر بخمسة شروط لعل ونان لوقام مهارو طن واو الل ا 9 
مسألة: من حجٌ مرة واحدة في دهره فليس عليه غيرها ا م و ا 31 
الاستطاعة تنقسم اثني عشر قسما ما من ل يق اواو لاسا سسا تر 1 
باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 00000000 10 
فصل : النيابة في حج التطوع لا تجوز من غير وصية اكع واو ل ا ألا 
مسألة: إن كان عام جدب أو عطش . . . لم يلزمه الحج نجه لا أبس ينو يه ا 
ليس لمن لم يؤد فرض الحج عن نفسه أن يحجّ عن غيره سواء أمكنه الحج أم لا . 5" 
مسألة ‏ لو أحرم متطوعاً وعليه حجّ كان فرضه» أواعمرة كانت فرضه 1 
فصل : العمرة كالحج سواء» ليس لمن لم يعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره . . . رف 
باب بيان وقت فرض الحج وكونه على التراخي ذ[ 1[ 1[ 10001 
كل من لزمه فرض الحج فالأولى به تقديمه ويجوز له تأخيره وفعله متى شاء به . . 1 
باب بيان وقت الحج والعمرة ب و 7 اا كوم ويل الوا 
أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة إلى طلوع الفجر 

من يوم النحر ا ا ا 00 ااا 
لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره لوحف البو م ل ال ا و 1 
مسألة : وقت العمرة متى شاء 110000007 ا و ا 4 
جواز الاعتمار في السنة مراراً 8بببت 00000 ااا 000 
باب بيان أن العمرة واجبة كالحج ل 
باب ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها 15151 15 111111171701515 
القران بين الحج والعمرة جائز خا ا اج توربج واي ل امم بج برو ا كك 
كل من مر بميقات بلده حجاً أو عمرة أو قراناً فعليه الإحرام من ميقاته 1 
الحلّ كله ميقات العمرة لأهل مكة ا الح اسم 1 
باب بيان إفراد الحج عن العمرة ما ا 1 
لا اختلاف بين الفقهاء قي جواز الإفراد والتمتع والقران ا ا الم و 1 
باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج اس جنا ابو طاو وال 1 


الحاوي في الفقه/ ج/ م1 


جملة التمتع ضربان ضرب يجب فيه الدم وضرب لا دم فيه اا ل و 2 
إذا اعتمر المتمد بالهدي ففرضه الصوم رف 8ج ال ل م ماين ل ما ا 


'فصل: إذا لم ب يصم الثلاثة في أيام الحج متى خرجت أيام الحجّ قضاها فيما بعد. . 


مسألة : : يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله ل 0 


مسألة: إن لم يصم حتى مات تصدّق عما أمكنه فلم يصمه عن كل يوم 


مُذَّا من حنطة .. نوا اوم نه عوط ونه ام و 1 
إن مات بعد الفراغ من أركان الحج فعلى ضربين فاو جلا بوره امم ا 


مسألة : : إن لم يمت ودخل في الصوم ثم وجد الهدي فليس عليه 


الهدي. وإن أهدى فحسن كع تو وك سا اموه اراب ل ا ونا 2 
فصل : إذا فرغ المتمتع من عمرته وأحل منها فهو حلال كغيره و ا 
باب مواقيت الحج بك دو و 340 بخ د نوو 1 و و ال فك لب ونور و ا 1 ا 


مواقيت الحج خمسة : ذو الحليفة» والجحفة» ويلملة: وقرن» وذات عرق . 
فصل : إذا كان الميقات في موضع أو قرية فخرب وأحدث الناس بعده 


قرية» فالميقات من الموضع الأول الذي خرب دن تراسو سوه 
مسألة : المواقيت لأهلهاء ولكل من يمرٌ بها ممن أراد حجًا أو عمرة 00000 
مسألة : المواقيت في الحج والعمرة والقران سواء ا ا 
فصل : في دخول مكة بغير حج أو عمرة 000 2110111111010« 
مسألة : من كان أهله دون الميقات فميقاته من حيث يحرم من أهله لا يجاوزه : 
باب الإحرام والتلبية 00000 100 


مسألة: إذا أراد الرجل الإحرام اغتسل لإحرامه من ميقاته 100 
مسألة : يتطيّب لإحرامه إن أحبٌ قبل أن يحرم اق أ فم رو اجا 1 رمف ااا 0 


فصل : وقت الإهلال بالتلبية في الاختيار هو أن تنبعث به راحلته إن 


كان راكباًء أو يتوجه في السير إن كان ماشياً ال 
الإحرام ينعقد لمجرد النية فأ ا اسه الفح لو فم اله به 08 لقره م امه بواو واه و لد 


مسألة : إن لتَى بحج وهو يريد عمرة فهي عمرة» وإن لبَى 


بعمرة وهو يريد حجّّا فهو حجٌ 00 اا 000 
مسألة : إن لبّى يريد الإحرام ولم ينو حجّّا ولا عمرة فله الخيار أيهما شاء 0 
مسألة: إن لبّى بأحدهما فنسيه فهو قارن مف ل لوم تو امو ا ار 
بيان مما «التلبية» مأخوذة از[ [ 1 11111 


فى قا.د ا هاو وها وا هد وهاو هاعد ود وا .د .د واو .ا .ا وان 
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فلك 


فهرس الجزء الرابع 


بيان لفظ التلبية وصفتها ل 


أركان الحج والعمرة ومناسكهما المرأة والرجل فيهما سواء. 


وإنما يختلفان فى شىء منهيئات الأركان الأربعة . . . . . . . : ا 
فصل : ما تخالف فيه المرأة الرجل في هيئات الإحرام 000 
فصل : ما تخالف فيه المرأة الرجل في الوقوف 100 
فصل : ما تخالف فيه المرأة الرجل فى الطواف 11111111111 
فصل : ما تخالف فيه المرأة الرجل في السعي 52111111 
باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب ا 0 
مسألة : لا يلبس المحرم قميصاً ولا عمامة ولا برنساً ولا حُمَيْن 6 010000 
مسألة : ا ب 01 اج شعن اه 
فصل : إذا كان الثوب مصبوغاً بطيب قد أثر فيه» فله ثلاثة أحوال 0 


فصل: إذا لبس الحلال ثوباً مطيباً ؟ ثم أحرم 

فيه واستدام لبسه جاز ولم تجب عليه الفدية 00000000 
فصل : إذا كان المحرم مصدعاً فشدّ رأسه بعصابة فعليه الفدية 0 
مسألة: إن احتاج إلى حلق رأسه فحلقه فعليه فدية ا م م ل 
إذا فعل المحرم ما نهي عنه فهو على ثلاثة أضرب: 
أحدهما ما استوى حكم عامده وناسيه في وجوب الفدية فيه» والثاني ما اختلف 
حكم عامده وناسيه» والثالث ما اختلف قول الشافعي فيه 00 
فصل : إذا أراد المحرم إزالة ما على جسده من الطيب فله حالان 0 
مسألة: ما شم من نبات الأرض مما لا يتخذ طيبا أو أكل تفاحاً أو أترجًا 

أو دهن جسده بغير طيب فلا فدية عليه الس اح كوا قا الل اد 
بيان أن الدهن ضربان : طيب» وغير طيب 211111110131000 
فصل : إذا طلى المحرم شعر رأسه ولحيته باللبن 

جاز ولا فدية عليه لط مج ا 46 حر ل ول ولو ل ل ا 
مسألة : : ما أكل من خبيص فيه زعفران فصبغ اللسان فعليه الفدية» 

ود كالمسييلعا زد نبي ب ع كع وبي رع الوا اخ ومو و ب 0 


مسألة : :: العصفر ليس من الطيب وا ل ا مما و الو 2 ا 


يمسّه بشىء من جسده رق :0 د أبن بره إلا #اليوهة بلا طعا ماكر ور ل امور ا 0 
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جلوسه عند الكعبة وهي تجمّر مباح كجلوسه عند العطار 000 
مسألة: إن حلق وتطيّب عامدا فعليه فديتان 0 
فصل: حكم شعر اللحية وسائر الجسد 5200 
الأظافر حكمها حكم الشعر والعمد فيها والخطأ سواء 0000 
مسألة: لا يمنع المحرم من حلق شعر المحلّ 000 
مسألة : : ليس للمحل أن يحلق * شعر المحرم ااا 00 
مسألة: لا بأس بالكحل ما لم يكن فيه طيب فإن كان 

فيه طيب افتدى الوق يبه لماكل وف كر بور أوة كو وقوه يبدو مداو :14 ذا الوا بو مهوت و 
اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه جائز إل 0 ا يا عاو 6" ب لب تر 0 
فصل : دخول الحمام وإزالة الوسخ جائز 5 
مسألة : لا بأس أن يقطع العرق ويحتجم ما لم يقطع شعراً 00 
مسألة: لا يتكح المحرم ولا ينتكح لح كي عاو ماك وم لول 2 
اختلااف الناس في نكاح المحرم وإنكاحه عر و تجو دوي و كه 3 
مسألة : لا بأس أن يراجع امرأته إذا طلّقها تطليقة ما لم تنقض العدة. . . 
مسألة : لبس المنطقة للمحرم جائز ا 1 اا اا 0 


مسألة : : يجوز للمحرم أن يستظلٌ سائراً وناذلا فاقاقاة فار ثور ء راثم مهماما © 7 0م 


فصل : لا بأس للمحرم والمحرمة أن ينظرا ذ في المرآة لحاجة وغير حاجة 
باب دخول مكة افق ع ونع لظ تارك امار بج الف وي مك ا لي 
مسألة : من السئة لمن أراد دخول مكة لحج أو عمرة أن يغتسل 
لدخولها من بين ذي طوى إذا كان طريقه عليها 20000 
مسألة : يدخل من ثنية كداء وتغتسل المرأة الحائفض ا ا 
فصل : استحبٌ قوم دخول مكة ليلا 0 
فصل: يستحب لمن دخل مكة أن يدخلها بخشوع قلب وخضوع جسد . 
مسألة: ما يقول إذا رأى البيت 1ذ[ذذ[ذ[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 001 
إذا أراد الطواف فيجب أن يبتدىء بالحجر الأسود 00 
فصل : ما يقول عند استلامه ا مي م 4 1 و ا 0 2 
فصل : النساء لا يختار لهن الاستلام ولا التقبيل 5 
مسألة : في الاضطباع للطواف 0000 


م6.66 06م 


005 © 5 


05002 3 - 3 


.6م06 06م 


5 05 © 5 


0505 7 - 3 


55 5 - 


وه وام . 


وهاه م.م 


.6 ما ماه 


فى .ى واه 


فالعا م6 . 


١ه‏ 6م 


2002 7 7 3 


وم .ا .ام 


.مامد اماه 


.م ما هام 
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تورين العو الرايع لسسع سي 2 1 


فصل : الكلام في الطواف مباح لط لجسن سيا لودة اجون مساو وو و لا 
فصل : الأكل والشرب في الطواف مكروه او ننه اس مضب الت م لني ١16‏ 
مسألة: لا يجزىء الطواف إلا بما تجزىء به الصلاة من الطهارة من الحدث 
وغسل النجس اتحي ا ال ا ار ل باوب ا 1 
فصل : ستر العورة واجب في الطواف وشرط في صحته و 1 
سبالة 4 إن طاف فسلك انحن أو على دار الجدر اوتعلن تنادورات 
الكعبة لم يعتدٌ به في الطواف ا ا ا 0 
لواف المشروع هو أنيجعل الحجر عن مار ونمشتي في الطواف على يفينه 15٠٠‏ 
فصل : أعداد الطواف سبع لا يجوز الاقتصار على أقل منها ام و و اب و 181 
ش لان ا ا لال الات فتلي ا وج لط ل ووو 16117 
مسألة: إذا أكمل الطائف طوافه سبعاً صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ل سوا 
مسألة: إذا فرغ من ركعتي الطواف عاد إلى الحجر فاستلمه 00000000 
فصل : يختار أن يدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب اد السو مب 115 
السعي سبع بين الصفا والمروة ركن واجب في الحج والعمرة مد 88 
فصل : إذا ثبت وجوب السعى فمن شرط صحته أن يتقدمه الطواف فلأ6١٠‏ 
مسآلة:: إن كان مكتمرا وكان مع عدى تعر وحلق ا رانشرنة والحلق أففل» 1 1514 
فصل : إذا أراد حلق رأسه بذأ بشقه الأيمن ل ا ا كا 
مسألة: ليس على النساء حلق ولكن يقصرن الو نس ا اي وي 1 
مسألة: القارن بين الحج والعمرة:في إحرامه كالمفرد يجزئه لها طواف 
واحد وسعي واحد ا ا ا ا ل 112 
مسألة : يخطب الإمام يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة ا 1 
فصل : من السنة أن يبتدىء بالخطبة قبل الأذان ا ا ان 
فصل : الجمع بين الصلاتين مسنون فصع ارج لسار سن جا 1 
فصل: زمان الوقوف من بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر 
من يوم النحر مسو حا ا الما تس كد لووط وات اواو الحو ا 111 
مسألة: إذا غربت الشمس دفع الإمام وعليه الوقار والسكينة فإذا وجد فرجة أسرع ١74‏ 
مسألة : إذا أتى المزدلفة نزل بها 100 1[ |[ [ | ؤز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ ا ا 0 
مسألة : يختار لمن بات بمزدلفة أن يأخذ منها سبع حصيات لجمرة العقبة ا ين 
مسألة: الرمى بما قد رُمى به مكروه ويجزىء عنه ز 0 000 
. إذا بات الإمام والناس معه بمزدلفة صلى الصبح في أول وقتها 
مع طلوع الفجر الثاني ل ل 


وم 


بيان حدود منى جل ا ا ل ا ا 00 


فصل : يكون على تلبية بمنى قبل أن يرمي جمرة العقبة 


فإذا ابتدأ برميها قطع التلبية 5ب 0 0 000 000 
الرمي الواجب في يوم النحر واختيار وقت رميها ا 00 
نحر الهدي في يوم النحر من أفضل القرب ... في ةا ل 1 
مسألة : يأكل من لحم هديه انون و الام د رمج ع شاك ناحلالا مس 


الهدي على ثلاثة أضرب: ضرب وجب بالإحرام»ء وضرب 


وجب بالنذر» وضرب تطوع به لكو أده يحم دمو ونا ابو لوس ل ا 
فصل : قدر ما يستحبّ له أن يأكل ويتصدق م و ا ا ا 


فصل : إذا وضح حكم الإحلال الأول والإحلال الثاني انتقل الكلام 


إلى ما يستباج بالإحلال الأول والإحلال الثاني 0 
مسألة: يتطيب لحله إن شاء قبل أن يطوف بالبيت 20000000 


مسألة : يخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر ويعلّم الناس الرمي والنحر 


والتعجيل لمن أراده في يومين بعد النحر ديع 1 فاق ا لوا عدد مخ دمحاي 


مسألة : يطوف بالبيت طواف الفرض وهي الإفاضة وقد حل من 


كل شيء النساء وغيرهن ف قيقد نع ها عو ها إلا ره وه “هد امبو وقعهة واكرو انه "ورم 


مسألة : يرمي أيام منى الثلاثة في كل يوم إذا زالت الشمس الجمرة 


الأولى يسبع حصيات والثانية يسبع والثالثة بسبع ف سج مكل ريه بوجاها يهم اانا أن 
بيان المقصود من رمي الجمار هاها فد ها .ا ود ود فاو هاه ها هاه هم .اماه هد وام .اماه 


مسألة : إن نسي في اليوم الأول شيئاً من الرمي رماه في اليوم ' 


الثاني وما نسيه في الثانى رماه فى الثالث 00000700 
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000 ونا 


مسألة : يخطب الإمام بعد الظهر يوم الثالث من يوم النحر وهو النفر الأول ... ١98‏ 


انقضت أيام منى الاح مام وا ل ووو رطا رو بك ون ابا حا امو و ا 
فصل : البيع والشراء في الحج بعرفة ومنى جائز أذ لع عا ع ع و لندي لو اي 
المبيت بمنى في ليالي منى سئة 00 
فصل : الفدية فى ترك المبيت الطاعج تمن ساسم اق حي او سور و و ا 
مسألة: يفعل الصبي في كل أمره ما يفعله الكبير ل 0 


إذا فرغ الحاج من رميه وأكمل جميع حبّّه فإن كان مكياً أو كان 


من غير أهل مكة فأراد المقام بمكة فليس عليه طواف الوداع 3 
مسألة : ليس على الحائض وداع كم ع عا وا فا ا اا 
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فصل : زيارة قبر النبي كك مأمور بها ومندوب إليها 00 
المحرم ممنوع من الوطء في إحرامه كع كا ف شال ل لاقو فور ا اد قد 
فصل : الواطىء ناسيا فيه قولان فاو ار لو 1 ا ار الا ا يه 
مسألة : سواء وطىء مرة أو مرتين لأنة فساد واحد ا 
مسألة : من أفسد العمرة فعليه القضاء من الميقات الذي ابتدأها منه 00 
الأحكام المتغلقة بالقران احكو ويا ووس وو لاه امرس الوا ا 0 
مسألة : لا يدخل مكة إلا بإحرام في حجٌّ أو عمرة ا 
باب من لم يدرك عرفة و ا ار الال إن أ لوقت قم جا و رةه 
باب الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم وقد أحرموا 00 


إذا أحرم العبد بالحج ثم وطىء فيه فمذهب الشافعي أنه 0 


حجه ولزمه إتمامه وكّضاوٌه ا ا ا ل ا 2 
ليس للعبد أن يحرم بحجة ولا عمرة إلا بإذن سيده ل ااي سل مانا 
جملة الدماء الواجبة عن العبد في إحرامه ضربان مقلك خكد الو ل 
باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين وما يتعلق بذلك ا 0 
باب الإجارة على الحج والوصية به قي فد الو ا كوي يي 
باب قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأ عار بو ا جر ا 
قتل الصيد حرام في الحرم والإحرام ................. 2006 


إذا قتل المحرم صيداً له مثلٌ من النعم فعليه مثله من النعم 15725 


الحيوان كله ضربان: : إنسيّ ووحشيّ وافا قا قاقاةاء. واوا فاه .د.ا فا .امد فا.ا .دافام انماما مه 
مسألة : لا يفدي إلا من النعم جحي وا سمي ووو د اندي بم ال 10 


مسألة : في صغار أولادها صغار أولاد هذه اا ا ا 00 
مسألة: إذا أصاب صيداً أعور أو مكسوراً فداه بمثله 1211111 
مسألة : ويفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى لس ار ماو امع ا در 
جزاء الصيد على التخيير عند الشافعي ل ل 0 
مسألة : لا يجزئه أن يتصدّق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو بمنى 11 0000ظظ5ظ 
مسألة: إن أكل من لحمه فلا جزاء عليه إلا في قتله أو جرحه 6 طش2 
فصل: حكم غير القاتل في أكل الصيد المقتول 008 1#( 
مكالة: لول مك صيد كان عديها والاجواء هله 0 
مسألة : من قطع من شجر الحرم شيئاً جزاه محرماً كان أو حلالآً ا مذ 
مسألة : في الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة ............. 1 


بل الك 
مسألة: سواء ما قتل في الحرم أو في الإحرام ناكا وجاك و ا 
كل ما وجب بالإحرام من جزاء الصيد أو كفارة أذى أو غير ذلك 

من سائر الدماء فهو في الحجّ والعمرة والقران سواء فاده و انان اق قياف ل لي ما 
مسألة : لو اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم إلا جزاء واحد جوت 0 
إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً فعليه جزاؤه للمساكين وقيمته لمالكه 1711 
.باب جزاء الطائر » مع حح باطو ال ند تيمر ف قن ووو ساو ا 
أصناف الطائر 00 
فاب ما يحل للمحرم قتله . ..........2.2.2.2.2..ه راق لا مخ م ع 
باب الإحصار واأقا ةد قافا هاه هوا هاه ها هاه وهاه هاه هاه هاه هد هد و هد ود و هوام .د وا وفافا. ماود ون 
إذا أحصر المحرم بحجٌ أو عمرة وصدّ عن البيت بعدوّ مسلم أو كافر فله أن 
يتحلل من إحرامه ا ا ا و ا ا و ا 
فصل : المحصر في الحرم على ثلاثة أضرب ل ا و ابا ل ل 1 قر اه 
حال الإحصار بالمرض و ةلالطا كه مخ ا ام كد 
باب حصر العبد المحرم بغير إذن سيده والمرأة تحرم بغير إذن زوجها 0 
باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات ا 
باب نذر الهدي أ سأ اسل ساق م ف تيل سمي امع ات اروس بطاح وك 7ق ع باتكو 
جملة الهدي ضربان: واجب وغير واجب 000 00 
مسألة : يجزئه الذكر والأنثى ولا يجزئه من الضأن إلا الجذع فصاعداً 5 


إذا كان الهدي بدنة أو بقرة فمن السنّة تقليدها وإشعارهاء وإن كانت 


شاة فمن السئة تقليدها دون إشعارها 010 1010101011011010101(ظ2 
فصل : إذا قلّد هديه لم يصر محرما ما لم يعقد الإحرام ل 


مسألة : إن كان الهدي ناقة فنتجت سيق معها فصيلها . . . . .' 00 
مسألة : إن ذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه ذلك. وكرهه الشافعي 0 
فصل: زمان النحر والهدي وام جاه ا اده ع ل قد اتوي ب ا 
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1 


